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0 
7 + م ١١‏ حب اتفاق خطى المحقق « 
كارك سا ليح ا 
طيلة مدة العقد لحت وروت 


الطباعة والنشروالوزيع والتزجحمة 


دمشق ‏ سورية 


ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي؛ 11/84 -1815. 
حاشية ابن عابدين ١‏ رد المحتار على الدر المختار »: تأليف: محمد أمين بن عمر [ ابن عابدين - مستعار]؛ حقق نصوصه 
وعلق عليه: حسام الدين بن محمد صالح فرفور؛ قدم له: عبد الرزاق الحلبي؛ محمد سعيد رمضان البوطي. القاهرة: 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة؛ ؟7١1م.‏ مج١؟؛‏ 14 سم. 

في رأس العنوان: مجمع الفتح الإسلامي بدمشق؛ شعبة البحوث والدراسات. المحتويات: قسم المعاملات: كتاب 
القسمة - كتاب المزارعة - كتاب المساقاة - كتاب الذبائح - كتاب الأضحية - كتاب الحظر والإباحة. 

.) الفقه الحنفى. ؟ - العبادات ( فق هإسلامي‎ - ١ 
.) أ- فرفور» حسام الدين بن محمد صالح ( محقق ومعلق ). ب - الحلبيء عبد الرزاق ( مقدم‎ 
ج - البوطي» محمد سعيد رمضان ( مقدم مشارك ). د -العنوان ل‎ 
978 - 977 - 717 - 700 - 9 1.5 .8 . 21 الترقيم الدولي‎ 20١ رقم الإيداع‎ 


بطاقة فهرسة: فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية. 
الطبعة الأولى لدار السلام 


مآ١“”/ه45‎ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتر وني أو الحاسوبي إلا بإذن خطي من: 


دار الثقافة والتراث» دمشق - سورية 
هاتف: 7151/59 (45711+) تلفاكس: 17/75/3854 (971711+) جوال: 977590148 (94737+) 


ا ١‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
5 5 


لوف م 35 ١‏ ازى لامتداد شار عبيد - مدذينة د 
الطباعة والنشروالوزيّع والتجمنة لواذم ع مكرم 00 
ل هاتف 7275 515/111 -84ا11/ا؟؟ - فاك ١٠‏ وملا رع /ا؟؟ (15١؟‏ 4+) 
ع 0 


المكتبة: فرع الأزهر: ١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: 70١5 ( 509585٠١‏ +) 
المكتبة: فرع مدينة نصر: ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
ناشر للتراث لعلاثة أعوام ممتالية مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف: -7١80141/7‏ فاكس: 70501508015378١‏ +) 
فكو 60 6001م هى عثر المكتبة : فرع الإسكندرد ية: 171 شارعالإسكندر الأكير -الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين - 
الجائزة تتويبجًا لعقد ثالث هاتف: 0495706 - فاكس: 09777014 ( 70 +) 

مضى في صناعة النشر حينها. | بريديًا: القاهرة: ص.ب ١1١‏ الغورية - الرمز البريدي ١1١78‏ 

مارم القاهرة: ص.ب /٠794‏ - م. نصر - الرمز البريدي ١1١517١‏ ل ك5 ] 
البريد الإلكترونى: ماه».صمة|03:3|53 © هماما 

مكتبتنا على الإنترنت: 03131531315.6©170. /لالاثانا/ا. 5 ل 
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كأ سيْاجِسَ 


الطباعة والنشروالت زع والزجنة 


المشرف عل التّحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمّد صالح فرفور 
رئيس تجمع الفتح الإسلامي ‏ جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية 


شارك في التحقيق 


د. احمد سامر القباني د. خضر شحرور الشيخ محمد جمعة المحمّد رامز القبانيٍ 


أحمد الطرشان 2 عبد القادر بلَّمُو غسان الخباز قتيبة القباني 
المعتصم بالله ليلا محمد سالم المحمد مجدالدين حميدي عمارأسعد 
أحمد ناصر الدين أحمد شقرة محمد السراقبي بدر الدين السقرق 
محمد الحسين الخضر2 معاذالحموي عبادة القباي 2 محمد النابلسي 
50007 عبد اللّه عبيد 
ساعد في بعض الأعمال العلمية 
محمد أويس زيتون محمد المخرقي محمد عبد الحادي القادري حمزة الحايك 


د. عمر نشوقاتي 


الإدارة والمتابعة 


علاء الدين فرفور محمد ضياء الدين فرفور 


حاشية ابن عابدين لاا 0 كتاب القسمة 


© » © ه هم ها ه ه هاه ه © ه © © هه هاه ه هه ه هم هه ه » © هج © © © هاه © © © هاه © © © هاه ه6 ه © هس »© © هاه © هاه ه © © © © هه هه هه ه هاه جه هاه > هه ه*٠‏ 


هي مشروعة 5 بالكتاب» قال تعالى: موَبيتهر أن ألما لماه سمه بيجم ييخ 4 [القمر: +؟]ء أي: لكلة 
شِربٌ مُتضّرٌ وقال لها شده يرب ولك شرك وو عتاور © [الشعراء: »]١5‏ وقال: 5 دَاحَصَرَالْقِسْمَةَ 
أؤأوأ مرق © [النساء: 4]. وبالسُنّة؛ فإنّهِ عليه الصّلاةُ والسّلامٌ باشَرّها ف الغنائه”'' والمواريثِ” 
وقال: ررأعطٍ كل ذي حقٌّ حقّم)'"» وكان يَقِسِمُ بين نسائه!»» وهذا مشهورٌء وأجمَعتٍ الأَمَهُ 
على مشروعيّتها "معراج”” 2. 


«إكتاب القسمة» 
(قولهُ: أي: لكل شرب مُحتضْرٌ) نُسححةٌ الخط: ((مختصٌ)). 


)١(‏ مباشرةٌ الَّمنَ 2 قَسْمَ الغنائم بنفسه أمدرٌ متواتلء وقد تقدّم في المغنم وقسمته في المقولة: :]١9777[‏ ((أنَّ النَىَ يلل 
ررقسَمَ غنائج خحيبرٌ بينَ الغانمين)) )). 

)١(‏ مباشرةٌ النَِّنَ ين قَسْمّ المواريث بنفسه ورد فيه أحاديثُ متعدّدم منها ما رواه البخاري في كتاب الفرائض - باب 
ميراث ابنة الابن مع بنت رقم (26)757/75 وفيه قول ابن مسعود ضقهه: ررأقضي فيها بما قَضى النَّنٌّ ص2 وانظر 
"نصب الراية": .١7//8/5‏ 

() أخرحه البخاري ف كتاب الصوم ‏ باب من أقسم على أحيه ليفطر في التَطوّع رقم »)١474(‏ وفيه قول سلمانَ 
لأبي الدّرداء رضي الله عنهما: ررإنَّ لرئكَ عليك حقَّأء ولتَفْسِكَ عليك حمَّأء ولأهِلِك عليك حمّأ فأَعْطٍ كن ذي 
حقٌّ حقَّهي» فأتى النّنَ يلك فذكر ذلك له. فقال النَونُ ِ: ررصدق سلمانٌ». 

)2 أنحرج أبو داود في كتاب النكاح - باب في القسم بين النساء رقم .)5١54(‏ والترمذي ف أبواب النكاح باب ما 
حاء في التسوية بين الضرائر رقم )١١40(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ الَّحَ يق كان يَقَسِمٌ بين نسائهِ فَيَعَدِلُء 
ويقولُ: «راللّهَُ هذه قِسمتي فيما أَملِكُ فلا تَلْمْني فيما تَلِكُ ولا أُملِكُم» وصحّحَةُ ابن حبان والحاكم. 


2١‏ "معراج الدراية": كتاب القسمة 8 /|قه7اإب بتصرف. 
يسم 5 
المي را 7 » 


2 5ل سالا 7 


ه/_ 


حاشية اين عابدين 5 الجزء الحادي والعشرون 


مُنَاسبيّةُ: أنَّ أَحَدَ الشريكين7'" إذا أراد الافتراق باع قث الشعة د أو قسج : 
00م 5.1. #* الديد 
(هي ) لَغة: اسمٌ للاقتسام او سيم و اند قن عم يه ل ولسوا رولف وجل مور عا ا 1و 


[5:وام] (قولة: مناسبتة سَبِنّةُ إل) الأول أن تكون المُناسَبةٌ: أن الشَّفِيعَ لك هال المتع رف مرا 
عليه» وني القسمةٍ يَلِكُ نصيب الشَرِيكِ جرراً عليه؛ إذ هي مُشتيلةٌ على معنى المُبادَلةِ مُطَلَقاً 
2 القيمىّ والمثليّ » وإعًا دم الشّفعة لأتما عَلّكٌ كك وهذا عَلّكُ البعض» فكانت أقوى» "رحموة””. 

073 و(قولَهُ: اسمٌ للاقتسام) كما في "المُغرب"”*2 وغيرو”» أو التّمَسيم كما في 
"القاموس””"©: لكنّ الأنسب با يأتي من لفظٍ القاسم أنْ تكونَ مصدرً: قسَّمَ الشَيءَ بالفتح 


م .3(/1) 


أي: جِرَّأةُ كما في "المُقدّمة"2) وغيرها* "فهستان 


(قولّة: الأولى أنْ تكونّ المُناسبةٌ إلخ) ولعلٌ مُرادَ "الشارح" بما قالَّهُ من المُناسّبة: أنه لَمَا كان كك 
نهما مُترباً إرادة ةِ الافتراق ناسَب 0 الهقسمة عَقَبَّ عَقَبَ الشفعة ة وَإن كان تر نت الشفعة بواسطة البيع» 


-م 


والسمة بدُونٍ واسطق تأمّلْ. وقال في "العناية" ف وحه المُناسّبة: ((! إنَّ كا من اد التصيب الشائع؛ 
فإنَّ أَحَدَ الشّريكين إذا أراد)) إلى آخخرٍ عبارة "الشّارح". 


)١(‏ في “ط": (الشركين))» وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ في "و": ((هو)). 

(؟) "منحة الباري": كتاب القسمة ق558/|. 

(4) "المغرب": مادة ((قسم)). 

(5) قال في "اللسان" مادة ((قسم)): ((والقسمةٌ: مصدرٌ الاقتسام)). 

(7) لم يُصرّح في "القاموس" بِأنَّ القسمة اسم مصدر للتّقسيمء لكنٌّ عبارته توحي بذلك» وهي: ((قِسَمَهُ يَقِسِمُةُ وقسّمَةُ: 
جَرَافُ وهي القسمةٌ بالكسر))؛ إذ مصدرٌ قِسّمَ هو: التّقَسيم. انظر "القاموس": مادة ((قسم)). 

(7) لم نمتد إلى المراد منها. 

(4) ((وغيرها)) كذا في الُسخ» » وعبارة "جامع الرموز": ((...كما في "المقدّمة". وغرفاً: تعيين...))» فلعلٌ كلمة 
((وغيرها)) سبق نظر من العلامة ابن عابدين رحمه الله عن كلمة ((وعُرْفً)) في كلام القهستاني رحمه الل أو أنَّ نسخته 
عرّفة عن ذلك. وقد نقل العبارة عن "جامع الرموز"' من دون كلمة ((وغيرها)) داماد أفندي ف "بجمع الأهر": كتاب 
القسمة 54817//7. و"ط": كتاب القسمة .١9/4‏ 

(9) “جامع الرموز”: كتاب القسمة 54/٠‏ بتصرف. 


قسسم المعاملاات 07 كتاب المقسمة 


كالمّدوةٍ للاقتداءٍ. وشرعاً: (جمعٌ نصيبٍ شائع له في مكانٍ مُعيّنِ. 

وسبيُها: طَلْبْ الشُركاءٍ أو بعضِهمٌ الانتفاع يله على وحهٍ الخُصوص) فلو 
لم يود طلبهم لا تصِحّ القسمة. 

(وتكنها: هو الفعك الذي يَحصّل به الإفرازٌ والْتَمييرٌ ام ا 


[+4و1س] (قولَّهُ: كالقٌدوة) مُتلَئة الأول وكعِدَة(": ما تسََنْتَ به واقتدَيّتَ [4/ق0ه/أ] بى 
"قاموس”'“. فقولُّ: ((للاقتداي) المُناسِبٌ فيه: 5 لئلا يُوهِمَ أنّه اسم مصدر له تأْمّل. 

[1444"] (قولَةُ: في مكانٍ) مُتعلّقٌ ب ((جمغ)). 

[16] (قولَهُ: على وجه المخُصوص) لأنَّ كل واحدٍ يمن الشّريكين قبل القِسمةٍ مُنَفِعٌ بنصيب 
صاحبه» فالطّالبُ للتقِسمةٍ يَسألُ القاضئ أن يَخْصّهُ بالانتفاع بنصيره وَعَنَعَ الغيرَ عن الانتفاع يلك 
فيجبُ على القاضي إجابتّهُ إلى ذلك» "نحاية"27. 


(قولٌ "المُصنّفٍ": وتكثها: هو الفعلٌ الذي يحصّل به الإفرارٌ والتّمبيرُ إلح) ذْكْرَ "الحمَوعيٌ" على "الأشباو" 
من أحكام الملّكِ عند قوله: (الرَابِعَ عشّرٌ: بَلِكُ العَقارٌ السَّفِيعٌ بالأحذ إلخ)) ما نَّهُ: ((ذكرَ في "الدّخيرة" 
من الابع من كتاب القسمة: أنَّ الملّكَ لا يَمَعُ لواحدٍ من الشُرَكاءٍ في سهم بعَيْنِهِ بنَفْسٍ القسمة 00 
بأَحَدٍ معان أربعة: إمَا بالقبضء أو قضاءٍ القاضي. أو القُرْعةِء أو يُوكَلُونَ رخلاً يُلزمُ كل واحلد منهم 
سهماً)) اه. ونمّلَ ف "غاية البيانٍ" قُبِيلَ باب دعوى الغَلَطٍِ ِل عن "شرح الكافي" ما نَصُّهُ: ((إِنْ كان في الميراث 
إِلٌ وبَمَرْ وغَنَمْ فجعَلُوا الإبل قِسماً والبَمّرَ قسماً والعَنَمَ قسماء وأقرْعُوا على أنَّ مَن أصابَهُ الإيلُ رَدّ كذا كذا 
درهماً على صاحبيه نصفين فهو جائرٌ؛ لأنَّ القسمةٌ على هذا الوحد تَمَعُ بينهم بتراضيهم؛ وصار كأنّه أَحَدَّ 
بعضّ الإبلٍ عِوّضأ عن حقَّهِ وبعضّها بالدّراهم» فيجورٌ لتعديل الأنصباءٍ. فإِنْ نَدِمَ أَحَدُّهم بعدّ ما وقّعَتٍِ 
السسّهامُ لم يستطِعْ نقْضَ ذلك؛ وحازت القِسمةٌ عليهم؛ لأنَّ القسمة قد تمْتْء والأنصباء قد ظهَرَتْ 
إن رجَعَ عن ذلك قبل أن تَمَعَ السّهامُ فله ذلك؛ لأنَّ القسمة لم تَتِمّ وكذلك إِنْ وقَّعَ سهمٌ وبَقِيَ سهمان؛ - 


)١(‏ فيقال: ((قُدُوةٌ وقد ك: حُظوةٍ وحظةٍ)) كما في "تاج العروس". 
(؟) "القاموس": مادة ((قدو)). 
(9) "النهاية": كتاب القسمة ؟/ق17/53؟/أ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 8 الجزء الحادي والعشرون 


بِينَ الأنصباء) ككيلٍ وذْرْع 00 


[1961] (قولة: ككيلٍ وذَزع) وكذا الوزن وَالعَدٌ "نراية"2"0, وفيه بحث» لم الحجتلفها وا قي ١‏ 8 جرد 
القسمةٍ على الرُؤُوسٍ أو الأنصباءء وانَقَقُوا على أنَّ أحرة الكيل ونحوه على الأنصبايء "شرنبلاليّة"”) 
عن "المقدسيع” ". أي: ومُقتضى كونه إكناً أنْ يكونَ على الخلاف أيضاً. قال "أبو السُّعود"”*): 
((ويجابُ بما سيأتي: من أنَّ الكيل والوزنَ إِنْ كان للقٍسمةٍ قيل: هو على الخلافي)) اهم فاِتَأمَل. 


- لأنَّ القسمة بعد لم د َم وإنَ وقَعَ سهمان وبَقِى سهمٌ لم د يَكُنْ له أن يَرحم؛ لأنَّ اللسمة قد تمتْ؛ٍ لأنّه إذا ظهَرَ 
نصيّهما تعيّنَ الباقي للباقي)) اه. وفي "العناية": ((أنَّ اليُجُوعَ بعد النَّمِيزٍ صحيحٌ إذا كانت القِسمةٌ بالتُراضيء أما 
إذا كان القاضي أو أمينّهُ أو نائيةُ قسَمَ فليس لبعض الشَّرَكاءِ أنْ يأبى بعد مُروج بعض السّهام. وقال في "حيط 
السسّرتحسي” : إن كان القاضي ي يَقَسِمُ بالفزعة أو نائبَةٌ فليس لبعضٍ الشركاءٍ أن يأبى ذلك بعد خروج بعضي السّهام؛ 
كما ليث إلى إيو عضن الا قبن شروج لعي وإ كان قاسم تشم ينهم بالأراضي؛ فرح بعضهم بعد 
رُوج بعض السّهام كان له ذلكء إلا إذا ححريحتٍ السنهامُ إلا واحداً؛ لأنّ امير يعتَِدُ لضي بيتّهم» فلكلٌ واحلٍ 
هم أذ تيع قل أذ كي وروي عضي الا لا يي فكان كاتجوع عن الاب قبن ول مشتريء فأمًا إذا 
خحرّج جميعٌ السّهام إِلّا واحداً فقد تمْتِ القِسمةٌ؛ لأنَّ نصيب ذلك الواحدٍ تعيّنَ» خحرج أو لم يَخرْجٌ)) اه. 

(قولّة: إنْ كان للقِسمة قيل: هو على الخلافي اهء فَليْتامَل) لعلّه أشار بقوله: ((فليُتأمك)) إلى عَدَم 
ارتضائه لهذا الجواب» وهو ظاهرٌ؛ لأنّهِ لا يَستقيمٌ إِلّا على هذا القيل وظاهرٌ التَعبيرٍ ضَعفُةُ. والظَاهِرٌ 
في الجواب أن يُقَالَ: مُرادُهم بحكاية الخلا فيه فيما عدا أجرةٌ الكيلٍ ونحووء بدليل حكايتهم الاتّفاقَ فيه 
ولأنَّ العِلّةَ المذكورةٌ لحلاف غيدُ ظاهرة في الكيل ونحوه تأمّل. 

لد في "تحيط السّرحسيٌ": ((أجرٌُ الكيالٍ والورَانِ قال بعضنٌ مشايخنا: هو على الخلافب؛ فإنَ 
لمكيل والموزوث يُقِسَمْ بذلك؛ والكَيَالُ لزان مزلة القستام. والأصحٌ أنَّ "أبا حنيفة" يُفرق بيتهماء بقل 
إِعا يَستوحث 0 جر بعَمَلِهِ في الكيلٍ والوزنٍ» ألا ترى أنه لو استعان في ذلك بالشُّركاءِ لم يَستوجب الأجرّ 
وعملّهُ في ذلك لصاحب الكثير أكثرُ, بخلافي القّسّام)) اه. 


)١(‏ "النهاية": كتاب القسمة ؟/ق7753/) بتصرف. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب القسمة 570/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "أوضح رمز": كتاب القسمة 4/ق4١١/ب.‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب القسمة 5145/7. 


قسم المعاملاات سس أن كتاب القسمة 


(وشرطها: عَدَمُ فوتٍ المنفعة بالقسمة) ولذا لا يَُسَمُ يُقَسَمٌ نحو حائط وحمام. 

(وحكمها”'': تعيينُ نصيب كلة) من الشُركاءِ (على حِدَةٍء وتَشْتمِل) مُطلقاً (على) 
معنى (الإفراز) وهو: أذ عَيْنِ حمّهِ (و) على معن (المُبادَلةِ) وهي”": أذ عض حمَّه. 

(و) الإفرازٌ (هو الغالبُ في المثليّ) 00 


[*140] (قولةُ: وشرطًّها إلخ) أي: شرط تُرومها بطلب أحَدٍ الشركلي "شرنبلاليّة"70". 

[عمودم] (قولَهُ: المنفعة) أي : المعهودة. وهي : ما كانت قبل القسمة؛ إذ الحمّام بعدّها 
يُنتفّعُ به لنحو ربطٍ الدَّوابٌ» وسيَّذكرُهُ "الشارخخ””*2 عن "المُجتبى". 

[4هوام] (قولة: ولذا لا يُقِسَمُ نحو حائط) يعني: عند عَدَّم الرَضاءٍ من الجميع» أمّا إذ 
رَضِيَ الدميعٌ صحّث كما سيأ متنا" ©. اه ""20, ْ 

[همهولم] (قولهُ: وحُكمُها) وهو الأ الحُترثَّبُ عليهاء "منح"27. 

[1465»] (قولّهُ: مُطلّقاً) أي: سواءٌ كانت ف المثليّاتِ أو القيميّاتِ) 


ا 


00١‏ الرلم) 


50 (قولّةُ: والإفرازٌ هو الغالبٌ في المثلية) لأنَّ ما يأَُدُهُ أحدهها نصِفُهُ مِلكهُ حقيقةً 


مع 
انا 
. 
3 


ونصمة الح بَدَلُ التُصفي الذي د90 الآحَرء فباعتبار الأول إفرارٌء وباعتبار الكَادٍ 


)١(‏ في هامش "م": (( (قول "المصنّفٍ": وحكمُها تعيينُ) هكذا ف النُسَخْء ولا يخفى أنَّ التَّعيِينَ هو الفعلُ» وقد تقدَّمَ أنه 
زكنٌء قال "مولانا": ورأيتُ بسححةٍ من "المنح": ((تعيّنُ)) بَدَلَ ((تعيينُ))» وعليه: فالأمرٌ ظاهرٌ اه)). 

2 قٍِ و5 و”ط"” و"ب": ((وهو)). 

(") "الشرنبلالية": كتاب القسمة 4٠١/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4:) صا" .. 

)2 ص 7" وما بعدها. 

(5) "ح": كتاب القسمة ق147؟/ب. 

() "المنح": كتاب القسمة ؟/ق8١/ب.‏ 

(8) "المنح": كتاب القسمة ؟/ق487١/ب.‏ 


"ل 


(9) في ١‏ : ((قي يد)). 


حاشية اين عابدين [آذآذآذذاا ١٠‏ الجزء الحادى والعشرون 
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وما في حُكمهء وهو العَدَديُ0'" المُتقارب؛ فإِنَّ معنى الإفراز غالب فيه أيضاء "ابن 
كمال"0" عن "الكافي"7”. زوالجبائلك غالبةٌ في غيرو) أي: غير المثليء وهو القيميك 


إذا تقر هذا الأصلك: (فيا د الشَّريكُ - حصتة بغيبة صاحبه ف الأذَّلِ) أي 
المغل 2 ؟ لِعَدَّمِ التَاوْتِ ١لا‏ الثاني) أي: القيمي؟ لتفاوته. 7ح + + 2 2 2 + + > :+ :+ > + > : + + ص ع ع ع 0 


إِلّا أن المنلوتّ إذا أل بعضّةٌ بَدَلٌ بعض كان المأخُودٌ عَيْنَ المأخوذ عنه حُكماً؛ لوُحودٍ المُمائَلة 
[4هودم] (قولّةُ: وما في حكيه) أي: > كم المثلىّ. 
أقول: نقَلَ في "جامع الفُصولين”؟؟ عن "شرج لمحاو "7" («(كلٌ كيليّ ووزف غير 
مَصُوعْ وَعَدَدي مُتقاربٍ كدلو « وتيض ووز ونحوها مِثْليَاتْء والحيّواناث والذّرْعَيَاتُ 
وَالعَدّديٌ 0 المتفاو ث0 كَرْمَانِ وَسَفْنْحَلء والوزدٌ الذي ف تبعيضه ضَرَّرٌ - وهو المصُوغ 3 
قيميّاتٌ)) اه. 2 تقار عن "المدامع 0 : ((العَدَديٌ المُتقَار ب كله مِثْلقٌ كيلا وعَدَاً ووزنأء 


(قولةُ: أقول: 0 قُِ امي الفصولين" عن "شرح الطحاوئيّ": كل كيليٌ ووزي خخ تندفِعٌ مُنافاةٌ 
الفصولين"؛ لم لما ذ م "لش 35 بخ": ((بأن المُرادٌ بكون العَدَّديّ المُتقارب مثْليّاً من حيثُ الحُكم)) 
لقلة التَمَاوْتِ لا حقيقةٌ) حقيقة؟ لؤُحوده حقيقةً أَمّلْ. 


2 


(1) في "و": ((كالعتدءي)) بدل ((وهو العَدَدي)). 

(١؟)‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق595/أ. 

() "كاف النسفي": كتاب القسمة ق١٠47|ب.‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواجبة وكيفيّتها إلخ 917//7. 

(0) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الغصب ؟١/ق١١١/)‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل": ((والعدد)). 

(9) في “ك" و"7": ((المتقارب)). وهو تحريف. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواجبة وكيفيّتها إلح ؟/917. 

(5) هو "الجامع الصغير" كما في "جامع الفصولين": ولم نقف على المسألة في مطبوعته التي بين أيديناء وذكرها 
في "الفتاوى الحندية" عن صاحب "المحيط" في "شرح النامع الصغير". انظر "الفتاوى المندية": كتاب الغصب ‏ البا 
أل يي تفسبر الغصب وشرطه وحكمه إلخ ©ه/9١١.‏ 


قسم المعاملات سس او للم كتاب القسمة 


فى "الخاكة"0' ': ((مكيك أو موزونٌ بين حاضر أوغائبء أو بالغ وصعير ) فَأَحَد 
الحاضرٌ أو البالع نصيبة نَعَدَتِ الْمَسمة إن سَلِمَ حظٌ الاحَرَين) وإلا لى كصيرة بين 
دِهْمَانٍ ورَرَاع أَمَرَهُ الدَّهْقَانُ بقسمتها! '©: إِنْ ذمَب با أَفْرَرَهُ للدَّمُمَان وَل فهلاك الباقى 


وعند "زف" قبمريٌ» وما تتفاوث آحادةُ ف القبمة عدي متفاوث ليس ملي إل)» فتأئن. 


02 5 2 5 2 ع - 
[ههة١"]‏ (قولة: في "الخائيّة" إلخ) أراد به بيانٌ فائدةٍ هي: أنه إذا قسّمَ ذو اليد حصتة بغيبةٍ 


صاحبه ‏ كما قال في "المتنٍ" ‏ لا تَنَقُذٌ القسمةٌ ما لم تَسِلَّمْ حِصّةٌ الآخَر. 

[.كودم] (قولة: إن سَلِمَ حظّ الآحَرَينٍِ) أي: الغائب والصَّغيرٍ ومفهومة: أنَّ سلامةٌ ما أَعَدَهُ 
لا 5ُشترط كما سيَظهه١".‏ 

[5191] (قولّهُ: وإِلّا لا» أي: وإنْ لم يَسلَمْ ‏ بأنْ هلك قبل وُصولِهِ إليهما ‏ 
القِسمةٌء بل تَنَتَقِضُ”'»: ويكونُ المالكُ على الكل ويُسْارَكُهُ الآخران فيما أَحَدَ؛ٍ لِما في هذه 
القسمةٍ مِن معن المُبادَلة. 

[؟كتدقدم] (قولهُ: بِينَ دِهْقَانِ) هو مَن له عَقَائٌ كفي كما في "المُغرب” “. والمُرادُ به هنا 
ربب الأرض. 

[©5195] (قولّهُ: أَمَرَهُ الدَّمُقَانُ بقِسمتها) أي: فقَسّمَها والدَّمْقَانُ غائبٌ 

]"١554[‏ (قولّهُ: فهلاك الباقي عليهما) أي: إذا رَحَعَ فوحَدَ ما ع0 لنَفْسِه قد هلَّكٌ فهو 
عليهماء ويُشْارِكٌ الدَّمُقَانَ فيما سلَّمَةُ إليه. 


006 


"00 ا10) 
62 هه . 


)١(‏ "الخانية”: كتاب القسمة ‏ فصل ف قسمة الوصي والأب ١67/8‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 


)١(‏ في "و": ((بقسْمها)). 
() المقولة [ 5 ]١55‏ قولَةُ: ((فهلاكٌ الباقي عليهما)). 


(5) في "ك": ((شّضٌ)). 
(ه) "المغرب": مادة ((دهقن)). | 0 ١‏ 


(5) "المنح": كتاب القسمة ؟/ق8١/ب.‏ | 
0 في "م": ((ما أفرز)). 


حاشية ابن عابدين الاش 17# لايح الجزء الحادي والعشرون 


وإِنْ بحظ نَفْسِهِ ولا فالحلاكٌ على الدَّمْقَانِ خاصّةٌ كذا قالَهُ بعض المشايخ”'')) انتهى 


وقولة: ((وإنْ بحظ نَفْسِه) أي: وإِنْ ذهب بنصيب نَفْسِهٍ إلى بيته أُولأء فلمًا رجع وحَدَ 
ما أفْرَرهُ للدَهْقَانٍ قد هلّكَ فهو على الذَّهْمَانٍ خاصّة كما في "المنح”"؟ عن "الخائيّة'”". 
ولع وجْهَة: أنه في الأولى لَّمَا ذهب بيخِصّة الدَّمْقانٍ أُوَلا قصّدَّ القبضيَّ للدَّمْقَانٍ أُوَلِاَ 
والقبض لنَفْسِهِ فيما بَقََ بعدّ يُحوعِهء فلمًا رجَعَ ورأى الباقي قد هِلّكَ كان الملاك قبل القبضٍ 
منهماء فيكونٌ عليهما كهلاكِ البعض قبل القسمةٍ أصلاء بخلافي ما إذا حمل نصيب نَفْسِه 
إلى ببته أوَلاً؛ إن بمُحيّدٍ التَحميلٍ والذَّهابٍِ صار قابضاًء فقد هلَكٌ الباقي بعد قبض نصيبه يقيئا 


ص 


فيكونُ هلاكُة على صاحبه؛ لكنْ لا يخفى لفت لقوله في المسألة الأول: ((نقَدَتٍ القسمةٌ إن سَلِمَ 


(قولةُ: لكن لا يخفى مَُالَفتَهُ لقوله في المسألة ة الأولى: نَقَذْتِ إلخ) قد يُقَالُ لتصحيح عبارة الشال 
في ذاتما: إِنَه يُيَقُ بين كونٍ القسمة مأموراً جما من الغائب أو لاء فإِنْ كانت غير مأمور بما فالحُكمٌ ما ذكَرَهُ أولا 
عن "الخايّة", 8 كانت مأموراً بما منه: فإِنْ كان المالكُ نصيب الحاضر فهو عليهماء والوحة فيه ما ذَكرهُ 
"المُحشّي" بقوله قوله: ((ووحهّة: أله في الأولى لَمَا ذهب إل)). ون كان نصيب الغائب فوحة كونٍ الملاك 
ا لل نعي ف ا ا و ل ونصيب الدَهْقَانٍ صار قابضاً له نيابة عنى 
فيكونٌ الدّمْقَانُ قابضاً له حكماً؛ لأنَّ أثرُ له بإفراز نصيبه يَستازمُ جَْلَهُ نائباً عنه في اليد والحفظ» فقد تَحمّقَ الَبضٌ 
من الطُرفين: أحدُهما حقيقةً والآحرٌ بطريقٍ التَّابدَه بخلافب ما إذا ذقت نصيبْ الدَّهْقَانٍِ؛ فإنّهِ لم ينجدَّدْ 
صمت لد مسن لفيا سك لب كل فلذا كان هلاكُة عليهماء وحيئئبٍ يكونٌ التَّسْبِيهُ راجعاً 
لعَدَّم صِحَةٍ القسمة في كلٌ من المُشْيّهِ به والمُشبّهِ بالنّسبة للصّورة» لا لأصل المسألة المُشبّهِ بما في التمفصيلٍ 
المذكور فيهاء 1 


)5( وانظر ترجمته هناك في التّعليق‎ »]١974[ هو الحاكمٌ عبدُ اليّمن الكاتب كما سِينّضْحُ ف آخر هذه المقولة‎ )١( 
في الصفحة الآتية.‎ 

.ب/١853/؟ "المنح": كتاب القسمة‎ )١( 

. () "المنانية": كتاب القسمة ‏ فصل في قسمة الوصي والأب ١57/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملات “ككككتت<تاستتتتت زر | الكت مضه كتاب القسمة 


0 الآحَرَين) وإِلّا لا »؛ فإنّه هنا لَمَا سَلِمَ يا الغائب - وهو الدَّمُقَانُ ‏ انتَمَضَتِ القسمةٌ 
فَجُعِلٌ الهلاك عليهماء ولّمًا سَلِمَ و الحاضر ‏ وهو الرّرَاعٌ - دون الغائب نَعَدَتْ كو الهسمة 
هنا مأموراً بما من الغائب بخلافها في المسألة الأول لا يَظهَرُ به المَوْقْء ولع سُلّمَ فالمُرادُ عَدَ عَدَمُ 
المَرْقِ كما يقتضيه التَسْبيهُ في قولِه: ((كصبرة))» فليتأمّنَ هذا. 

وقد نقَلَ في "النتازية"” > بعك ها تقَدَّمَ عن "واقعاتِ معرقند 
الدَّمُقَانِ 03 قبضِهٍ نمّضَّهاء [؛/ق“واب] ويَرحِمُ على الأكَارٍ بنصفي المقبوضء وإِنّْ تَلِفتَ حِصّةٌ 
لأكَارٍ لا يُْقَضُ؛ لأنَّ تَلَقَهُ بعد قبضه 0 والأصلك: أنَّ هلاكَ حِصّة الذي 
المكيلٌ في يدِهِ قبل قبض الآحَرٍ نصيبَةُ لا يُوِحبُ انتقاض القِسمةٍء ويحلاكِ حِصّةٍ مَن لم يَكْنٍ 
المكيلٌ في يدِهٍ قبل قبض حِصّبِهِ يُوحِبُ انتقاضّها)) اه. 

وهذا التَمَريرٌ والأصل واضحّ وَكُوَافق للمنالة الأول > وقد أطال "صتاحث الدحية"© في 
تقريره» وعزاةُ إلى "شيخ الإسلام": وقال0©: ((عليه يُيَجٌ حنسث هذه المسائل))» ثم قال7"»: 
((وقال "الحاكمٌ عبد اجر" “0 وساق ما ذَكَرَهُ "الشَارِع" هنا عن "الخائيّة". ولعلٌ قول 
"الخانيّة": ((كذا قَالَهُ بعضٌ المشايخ)) أراد به "الحاكم' 35 وأشار بلفظ 5-5 إلى عَدَمْ 
احتياره» واللَّهُ تعالىى أُعلّم. ْ 

[ه019] (قولة: وإِنْ أُحيرَ عليها إل) ((إنْ)) وصليّة والمُرادٌُ بذلك بياث عَدَم المُنافاة 
بِينَ كونٍ المُبادلة غالبةٌ في القيميّ» وبينَ كونه مُجبَرُ على القسمةٍ في مُتَّحِدٍ الحنس منهء 


ا ((إذا تَلِفَ حصة 


)١(‏ "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث في الاستحقاق والقسمة وفيها دين وقسمة الصبرة بلا حضرة الدّهقان 
5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.١60/7 لعلها "فتاوى أهل سعرقند"» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 

2 "الذغيرة": كتاب القسمة ‏ الفصل العاشر في المتفرقات 8/1 - 74ه» وليس فيها عزوٌ لشيخ الإسلام. 

(4) "الذخيرة": كتاب القسمة ‏ الفصل العاشر في المتفرقات 1 .075/1١‏ 

(ه) هو الإمام الحاكم عبد اليحمن بن محمّد الكاتبء تلميذ أبي بكر محمّد بن الفضل الكماريٌ. انظر: ("الجواهر المضية" 
/. .'). وورد ذكره في شروح "المداية"» وشروح "الكنز", و"الحيط البرهاني"» و"الفتاوى الهندية"» وغيرها. 


١1/ه‎ 


حاشية ابن عابدين 2-2 2222002 الجزء الحادي والعشرون 


أي: على قِسمة غير المغلء7") لق مُتحِدٍ الجنس) منه (فقط) سِوى رقيق غير المغنم (عند 
طَلْبٍ الخصم) :2 فيُجبَرٌ؛ٍ لما فيها من معنى الإفراز ا 000 


وذكْرٌ وحهّة "الشارخ" بقوله”"؟: ((لما فيها إلخ)). 
(فائدة) 
القسمةٌ ثلاث أنواع: قِسمةٌ لا مُجبَرُ الآبي عليها كقسمةٍ الأجناس المختلفة, وقسمةٌ جُجَبَرْ 
في المثليّات» وقسمة د ف غير المثليّاتٍ كالئَيابٍ من نوع واحدٍ والبَمَرٍ والعَتم. 
. والخياراث ثلاثةٌ: شرطٌ وعيبٌ وؤيةٌ. ْ 
ففي قِسمةٍ الأجناس المُختلفة تَجْتْ الثّلائة» وف المثليّاتِ يَنبْتُ خيارٌ العيب فقطء 
وني غيرها كالئيابٍ ب يمن نوع واحار يَنْبْتُ نيار العيب» وكذا خيارٌ الرّوْيةِ والشرطٍ على الصصّحيج 
المُفتى به؛ وتمامةُ في "الشر: نبلالية"”. 
| [61955] (قولة: في متّحِدٍ امس منه) أي: من غير المثلي. وقولّةُ: ((فقط)) قيدٌ ل ((مُتَّحِدٍ 
الجنس))» ويدحل متَْحِدُ المنس المثليك بالأولى كما أفادةُ "ط”*). ون "الشّرنبلالك"”*' أنه قيدٌ 
لغيرٍ المثليٌ» فقال: 0 تأم؛ لأنّه يُوهِمْ أنه في مُتَّحِدِ الجنس اللمثلع لا يبَر الآبي عليهاء 
وهو حلاف النْصّ)) اه. 
[لاكدام] (قولة: سِوى رقيق غير الغتم) أن رقيق المغتم يُقِسَمُْ م بالاتّماق ورقيقٌ غير المغتم 
لا يُقِسَمْ بطلب أحيهم ولو كان إماء خُلّصاً أو عبيداً خُلّصاً عند "أبي حنيفة". والمَيْقٌ له بينَ 
اقيق وخر من مُتحِدٍ الجن : 6 فُحْشنٌ تفاوتٍ لمعاني الباطنة و والكياسةء وبين الْغانمينَ 
وغيرهم: : تعلق حقٌ الغائِينَ بالماليّة دون العَيْنِء حصّ كان للإمام بيعٌ الغنائم وَقسمُ تمَيهاء "زيلعيت"”20. 


)١(‏ في "ط” و"ب": («اللمثل)). 

)١(‏ في هذه الصفحة. 

() انظر "الشرنبلالية": كتاب القسمة 71/1 نقلاً عن "الفتاوى الصغرى" (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "ط": كتاب القسمة .١«/4‏ 

(0) "الشرنبلالية": كتاب القسمة 47١/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب القسمة 59/0 777٠١‏ باختصار. 


قسم المعاملات مبستتعتتة ١‏ 18 ييحط-حتيتدة كتاب القسمة 


فرق أذ اشاذلة قد ري بها لوطه تعلق حقّ الغير كما في الشّفعةٍ وبيع يملكِ 


(ويْنصَبْ قاسم يُررّقُ من بيتٍ الال ليَقِسِمَ بلا) أحذ (أحر) منهم (وهو أحَبٌ) 
وما في بعض النُسَخ: ((واحب) غَلَط. 

(وإنْ نُصِب بأحر) المثلٍ (صحّ) لثما ليست بقضاءٍ حقيقةً» فجاز له أخدٌ الأأحرة 
عليها وإن لم يَجْرْ على القضايء ذَكَرَهُ "أحي زاده"27. 1211111110111 


[1554م] (قولّة: على أنَّ المُبادلة إلخ) ترق في الحواب. أي: وإِنْ نظرّنا إلى ما فيها 
من معنى المُبادَلةٍ فلا مُنافاة أيضاً؛ لأنَّ المُبادلةَ إل. 

وهذه مُبِادَلةٌ تعلّقَ فيها حقٌ الغير؛ لأنَّ الطّالب للقِسمة يُرِيدُ الاعتصاص عِلكهِ ومع غيره 
عن الانتفاع به» فيَجري الحبرُ فيها أيضاً. 

[+15.] (قولة: يصب قاسجٌ) أي: ثُدِب للقاضي أو للإمام نصبق "ملتقى '”" و "شرخة”". 

[:5190] 0 يرق من بيت الملي) أي: المُعد مالي المتراج وغيره يما عد من الكُمَارٍ 
كالحزية وصدقة بني لفان كلك ررق هم بُيوتِ الأموال القَّلانْةِ الباقية كبيتٍ مال الرّكاةَ وغيره 
إلا بطريق الفٌرض» "فهستاه"7". 

1و 1يم] (قولَة: غَلَطْ) لمُّناقَضْيِهِ لِما بعدَهُ إِنْ عاد ضميرُ ((هو)) إلى قَولِه: ((بلا أجر))» 
وإِنْ عاد إلى النَصبٍ فلمُخالفتِهِ لقولٍ "المُلتقى'”” وغيرو: ((ثدت))» تأمّل. 

[1م] (قولة: نما ليست بقضاءٍ حقيقة حقيقة إلخ) قال في "العناية"27: ((ويجورٌ للقاضي أن يقَسِمَ 


.]١557[ "ذخيرة العقى": كتاب القسمة ق547/أ» وقد ترحم له العلامة ابن عابدين ف المقولة:‎ )١( 
.7٠١ 5/7 "ملتقى الأبحر": كتاب القسمة‎ )١( 

(0) "الدر لتقي" : كتاب القسمة ”488/5 (هامش "مجمع الأ ر"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب القسمة 4/7 ه. 

(ه) المتقدم في المقولة .]"١5539[‏ 

(1) "العناية": كتاب القسمة 551١/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين سس ا لاط دع - الجزهالحادي والعشرون 


بنَفْسِهِ بأجرء لكنّ الأولى أنْ لا يأَعُذّ؛ لأنَّ القسمة ليست بقضاءٍ على الحقيقة.حقٌ لا يُفترَضٌ 
على القاضي مُباشَرتاء ونا الذي يُفترَضُ عليه جرد الآبي على القِسمة, إلا أنَّ لما شبهاً بالقضاءٍ 
من حيثُ إِنا تُستفادٌ بولاية القضاء؛ فإنَ الأحنهيّ لا يَقَدِرُ على الحيرء فمن حيتٌ إِلَّما ليست 
بقضاءٍ جاز أذ الأجر عليهاء ومن حيتٌ إلا تُشْبهُ القضاء يُستحتٌ عَدَمُ الأخذ)) اه. ومثلة 
في "القّهاية"”"2, و"الكفاية"7", و"المعراج"”" وا 

وف د" ما مُحالِفُة فإنّه ذكد0*»: ((أنّ الأصحّ أن القسمةً من جنس عمل المُضاةً))» 
ثهّ قال”*©: ((فإنْ باشرّها القاضي بِنَفْسِهِ فعلى رواية كوتما من جنسٍ عمل القّضاةٍ لا يجورُ له 
الأدء وعلى رواية عَدَمِ كويجما منه جاز)) اه. 

ومُقتضاةٌ ترحيحٌ عَدَّم الجواز ؛ ونقّلهُ في "الك المُنتقى "27 عن "الخلاصة"”'؟ و"الوهبانية"0ثن 


)١(‏ "النهاية": كتاب القسمة ؟/ق/ا/ا/أ. 

(؟) "الكفاية": كتاب القسمة 55١1/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(') "معراج الدراية": كتاب القسمة 4 /ق7/أ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القسمة ه/7"0؟. 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب القسمة 471/7. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب القسمة 89/1: (هامش "بمجمع الأنمر"). والمذكور فيه عدم جواز أنخحذ القاسم الأجرة 
على القسمة وجوازها على الكتابة» وعبارته: ((لكن في "الخلاصة" وغيرها: أنه لم يأخذه للقسمة بل للكتابة بقدر 
أحر المثل» وهو المخحتار» وأقره القهستاني وغيثه. وفي "الوهبانيّة" ...)). 

(0) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني في أدب القضاء والحكام ‏ الجنس الثاني ق55١/ب.‏ 

(8) ما نقله في "الدر المنتقى" عن "الوهبانية" ثلاثة أبيات هي : [طويل] 


وليس ل هأحمٌ وإن كان قاسماً وإن 1 يكندى بق بيست عتاليقسوز 
7 ًئ اللارو 0 5 00 
ورحصص بعض لانعدام مقرر وف عصننا فالقول الأوّل يُلْصصُُرٌ 


وحُوّرٌ للمفتي على كتب خخحطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
وهي ليست من "المنظومة الوهبانية"» وإنما هي لشارحها ابن الشحنة» وقد نظمها رحمه الله وألحقها ب "المنظومة" كما 
ذكر ذلك في "شرحه". انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 58/8/1١‏ - 783. 


قسم المعاملات ا ا 2 م كا العدية 
00 ع 2 عََ 2 2-7 عاج 2 
(وهو على عَدَدٍ الرُؤُوس) مُطَلَقَأ لا الأنصبايء خلافاً لمما. قيِّدَا'' بالقاسم لأنَّ أجرة 
الكيّالٍ والورانٍ بِقَدْرٍ الأنصباءٍ إجماعاء وكذا سائرٌ المُوَنِ كأجرة الراعي, والحَمْل؛ والحفظ»: . 


قال'"': ((ِوأَقَيَهُ "الفهستادة"”" وغيرهٌ)) اه. 

قلث: لكنّ المُبونَ على الأول تأَمّنْ هذا. وظاهِرٌ كلامهم: أنه لا قَرَقَ بينَ كونٍ القاسم 
القاضىّ أو منصوبَّةٌ» فلذا قال "الشّارك"0: ((فجاز له))» أي: للقاضي كما ف "المنسح "ل مع 
أن الكلامَ في منصويدء تأمّل. ْ 

[97ة١م]‏ (قولة: مُطَلَقا) أي: سواءٌ تساوّوا في الأنصباءٍ أم لاء وسواءٌ طلَبُوا جميعاً أو أحدّهم. 
قال في "الحداية"”2: ((وعنه: أنه على [؛/ق3/!] الطّالب دونَ المُمتنع؛ لنفعِهء ومضرّة المُمتنع)). 

[:/111م] (قولة: خلافاً لما) حيثٌ قالا: الأجِدُ على قَذْرِ الأنصباءٍ؛ لأنّه مو 18 الملّك. 
وله: أن الأجرّ مُقَابَلٌ بِالَّمِييزِ» وهو قد يَصِعُبُْ في القليل' اول ةد اعتبارُةُ» فاعمير 
لوا كو ا ا لاد 

[#اودم] (قولة: قيِّدَ بالقاسم) أي: في قوله”' '2: ((ويُنصَبُْ قاسم))., أو هو على تقدير 
مُضافبء أي: بأجرٍ القاسم الذي عاد عليه الصَّميرُ في قوله'' '©: ((وهو على عَدَّدٍ الرُؤُوسٍ))» وهذا 
أنسَبُْ با بعدَّمٌء تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((قيّدنا)». 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب القسمة 485/17 (هامش "مجمع الأمر"). 

(7) "جامع الرموز": كتاب القسمة ؟/4 5. 

(؟:) صه .-١‏ 

(ه) "المنح": كتاب القسمة ؟/ق81١/ب.‏ | 

(5) "الهداية": كتاب القسمة 475/5. ل 1 1 
0) في "ب": ((مؤنة)). 0 

(8) في "ك": «التعليل))» وهو تحريف. 0 

(9) "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق97؟/ب. : ٍِ 
١ .-1١هاص )٠١(‏ 

)١١(‏ ف الصفحة نفسها. 


حاشية ابن عابدين تميس سكت نا 2001 الجزء الحادى والعشر ون 


وغيرهاء ' شر خ مجمّع"7". زاد 8 "| ره 5(9), : ((إن م كك الففسية: ون 2000 


فعلى الخلافي)).» لكن ذَكرَةُ في "الهداية" بلفظ: ((قيل))» ؤقاقة فين 1ف 7 


[95و١م]‏ (قولة: وغيرها) اد بناءِ الجائطٍ المُشترك» أو تطيينٍ السّطح. ال 
أو إصلاح القناة لأتما مُقابلةٌ بنقل الاب أو الماءِ والطَّينِ وذلك يفاو بالقلّة والكثرة, أمَا التّمييكُ 
كلم لها بز الح البر د11 

الا 1م] (قولة: زاد في "المُلتقى") أي: بعد قوله: ((إجماعاً)). 

[15م] (قولة: إن لم يَكْنْ) أي: لكيه أو الوزن ((للقسمة))» بل كان للتَمَدِيرٍ. 
قال "الشّارخ"”©: ((بأن اشترّيا مكيلاً أو موزوناء وأمرا إنساناً بكيله ليَعلّما قَدْرَهُ فالأحرٌ بِمَّدْرِ 
السّهام)) اه. 

[191] (قولة: لكن ذكرَهُ ف "الحداية"7") أي: ذْكْرَ هذا التتفصيل بلفظ ((قيل))» ار بضّعفه 
بل صيّع بعدّة بنفيدء حيثٌ قال: ((ولا يصّلم)). قال "الإتقاز؟””: ((يعني: لا تفصيل ف أحرة الكيلٍ 
و بل هي بِمَدْرٍ الأنصباء)) اه. وفي "المعراج ”0 عن "المبسوط”"؟: ((والأصخٌ الإطلاق)). 

[4و1م] (قولهُ: وتام إلخ) أي: تمَامُ هذا الكلام؛ وهو بان المَْقٍ ل "أبي حنيفة" بِيئَهُ وبينَ 

0 القسَام بأنَّ الأحرّ هنا على الأنصباءِ وإِنْ كان الكيك للقسمة؛ للتَّمَاوْتِ ف العمل؛ لأنَّ عَمَلَهُ 
لصاحب الكثير أكثرٌ» فكان أصعب, والأحرٌ بِقَدْرٍ العمل بخلافب القسَام. 


.)/591١ق "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب القسمة‎ )١( 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب القسمة ؟/00١5.‏ 

(؟) انظر "الدر المنتقى": كتاب القسمة 4859/7 (هامش "ججمع الأفر'). 
(4) "معراج الدراية": كتاب القسمة 33 وتصرف. 

6 *الدر المنتقى": كتاب القسمة 4/5/7 وايش ' 'ججمع الأنمر"'). 
.(5) “الحداية": كتاب القسمة 47/4. 

٠+ ٠‏ .٠ل‏ "غاية البيان": "كتاب القسمة "/ق/). 
(8) "معراج الدراية”: كتاب القسمة 4/ق75/أ باختصار. 
(9) "المبسوط": كتاب القسمة "5/١0‏ بتصرف. 


)6 الْقَاسمٌ (يبحب كوئة عدلاٌ أميناً) عالماً كما ولا ينعن واحدٌ لها) لعل 


[1541] (قولةُ: يحب كوثهُ عدلاً إلح) لأنَّ القسمة من جنس عمل المّضاةٍء "هداية'”". وأفاد 
"المهستاق 4": (رأنَّ هذا التَعلِيل مُسْعِدٌ مُشعء بأنَّ ما ذْكِرَ غيرُ واجب؛ لعَدَّم وحوبه في القضايء فالمُرادُ 
بالوحوب العُرق الذي مَرَجِعُهُ إلى الأول ة كما أشار إليه في "الاختيار”” © و"خحزانة المُفتين'”7)) اه. 

أقول: تقدّمَ ف ا "©: ((أنّ الفاسقّ أهله له لكنّه لا يُقَلَّدُ وجوباء ويأئم لد فَعُلِمَ 
أنه لا يحك في صِحَةٍ القضاءٍ العدالةٌ» بل يحب على الإمام أنْ يون عدلاً» وكذا قال فتاه دك 
أنْ يَنصِب قاسماً عدلاً ولا يبحب ف صِحَّة نصبه العدالةٌ» والوُحوبٌُ الأَوَلُ على حقيقيهِء والثّان 
بمعنى الاشتراط» فتدبّرٌ . 

[1457١1م]‏ (قولّه: أميناً) ذَكْرَ الأمانةً بعد العدالة ة إن كانت من لوازمها؛ الحواز أن يكونَ غيرَ 
ظاهر الأمانق» "كفاية"27. واعتَرَضَةُ في "اليعقوبيّة"”"©: ((بأنَ ظُهورٌ العدالةٍ يَستلزِمٌُ ظهورها كما 
لا يتخفى )) وا جرد بان التكرة الطوالة لذ وو 

[144م] (قوة. ولا يتَعينُ إل) الأولى قول "المُلتقى ”2 > "الحداية”' '©: ((ولا يبَر التَاسُ 
على قاسم واحدء ولا يتك القّسَامُ ليَشتركو)). 

[:خددم] (قولة: بالرٌيادة) أي : على أجر المثل. 


.57/85 "الهحداية": كتاب القسمة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب القسمة 8/7ه. ش 0 

(7) "الاحتيار": كتاب القسمة 77/7. 1 ١ ١‏ 
(4) "خزانة المفتين": كتاب أدب القاضي ق7ه/ب. ا ْ 
(6) 5١5.0/1-١55"أدرا.‏ ش ٍ 

(1) "الكفاية": كتاب القسمة 551/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(7) "الحواشي اليعقوبية": كتاب القسمة ق9؟5/أ. 

(8) صاحب الإجابة هو الإمام قاضي زاده في "تكملة الفيح". انظر "تكملة الفتح": كتاب القسمة 9/١ه”.‏ 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب القسمة .٠١0/7‏ 

)١ :0‏ "الهداية": كتاب القسمة 45/4 باختصار. 


حاشية ابن عابدين 0 الجزء الحادي والعشرون 


(ولا يَشترِك القُسّامُ) حوف تواطيهم. 
(وصحّث برضاءِ الشركاي إلا إذا كان فيهم صغير) أو بحنونٌ ١لا‏ نائت عنه) أو غائتٌ 
لا وكيل عنه؛ لَعَدَمِ لُرومها حيئكذٍ إِلّا بإحازة القاضيء أو الغائبء أو الصَّيَ إذا بلع أو وليّه 


[0ىوام] (قولة: القُسّامُ) بالصّمٌ وَالتَشْديدٍ: جمع قاسم. 

[كؤولم] (قولة: حوفٌ تواطئهم) أي: على مُغالاة الأحرء وعند عَدْم الشركة يَتبِادَرٌ كل 
منهم إليه خحيفة القُوتِء فيَرخْصُ الأجرٌء "هداية'””. 

[/امو دم] (قولّةُ: وصكّث إلخ) مامد(" في التقِسمة 00 0 قي القسمة بالتّراضي 

[4 (قولَة: إِلّا إذا كان) استئناءً مُنقطِعٌ كما يُفِيدُهُ قولَهُ بعد”": ((لعَدّم لُزومها)), 
أو استثناءٌ من محذوفيء أي: وِلْزِمَث. اه "ط"22. أو أراد ا ا 

[45] (قولة: إلا بإحازة القاضي) الظَاهرٌ يُجوعُهُ للمُستثئياتٍ الثّلاثِ. 

[.5156] (قولُّ: أو الغائبء أو الصّونَ إذا بلَمَ ولو مات الغائبُ أو الصّيء فأحازت ورثيه 
نقَدَّتْ عندها خلافاً ل "محمد" "مُنيةٌ المفتي"”". ولأوّلُ استحسانٌ» والقّان قياس, وكما تَعْنْتُ 
الإحازة صريحاً بالقولٍ تَبْتُ ذَلالةٌ بالفعل كالبيع كما في "التَاترحايٌة". 


(قولُ: الظاهد ثجوعٌة للمُستتياتٍ الثَلاثْ) يَدُلُّ له ما نقْلهُ فى ا 5 

يقسِمُوا لأنفْسِهم إذا تراضواء إلا أن يكونٌ فيهم صغيرٌ لا ولي له» أو غائبٌ لا وكيل عنه. فحيتئظٍ لا تحور 

00 بل لا بد من القاضي؛ لأنّه لا ولاية لهم على الصّغيرٍ ولا على الغائبء فإِنٌ أَمَرَ القاضي بما +حاز 
على المكغير والغائب؛ لأنَّ له ولايةٌ على الصّغير» ونَظرأ على الغائب» وتصِيُفُة يَصِحّ على الميّتِ)). 


1 0 كتاب القسمة 47/5 بتصرف. 

: 01 ]7 عل - ومأاإددمالادر ف . 

(3) ف الصفحة نفسها. 

(4) "ط": كتاب القسمة .١74/4‏ 

() "منية المفتي": كتاب القسمة ‏ قسمة التركة وفيها دين أو غائب أو صغير إلم 595 ١/ب.‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث في بيان ما يقسم وما لا يقسمء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 
7 رقم المسألة .)5546١(‏ 


قسم المعاملات كعسججح خحتوتة د 20 هيك كتاب القسمة 


هذا لو ورثّة ولو شر ركاءً بطلت بطّلك مُنبة َ مُنِية المُفتي" و ل عومد وأ مو را ا ةا 


قِ "لمنح"”" عن "الجعواه '"00): ((طفك وبالعٌ اقَِسَما شيئاء 4 بلع الطَفلُ وتصرّفٌ ف نصيبه 
وباع البعضّ يكوثٌ إحازة)). 

[1541.] (قولةُ: هذا) أي: لُرومُها بإجازة القاضي ونْحوه لو كانوا شُركاءَ في الميراثء فلو شركاء 
ف غيره تَبِطَه. ومُقتضاة: أتما لا تَنَقُذُ بالإحازة» فَليتأمَ. 

وعبارةٌ "المُنية" هكذا(): ((اقتسَمَّ الورئّةٌ لا بأمر القاضي وفيهم صغيرٌ أو غائت لا تَنَقُذُ 
إلا بإحازة الغائب أو ول الصّغيره أو مُجِيرَ إذا بِلَعٌ. اقتسَمَ الشُرَكاءٌ فيما بينَهم وفيهم صغيرٌ 
أو غائبٌ لا تَصِح القسمةٌ» فإِنَ أُمَرَهم القاضي بذلك صحّ)) اه. 

أقول: ميلك "الخصكنث "ا00) 8 لساءئ ئر المتونٍ: أذ القاضيّ لا يَعَسِمْ م لو كانوا مُسْتر ينَ وغاب 
أحدهم). فكيف تَصِح قِسمةٌ الشُركاءٍ بأمر القاضي؟! اللَّهُمَ إلا أنْ ياد به الشُركاءٌ في دراك لكنْ 
5 0 76001 فس ررم 1 هر ا * 10 1 ف "ده نرف4ة 324 7< 3 
تبقى قول "الشارح” ': ((ولو شركاءَ بطلث)) محتاحاً إلى نقل. ونقل الراهدي في قنيته” ': ((قسِمَتْ 
بِينَ الشُركاءِ وفيهم شريكٌ [4/قهاب] غائبٌ» فلمًا وقَف عليها قال: لا أرضى لعْبِنِ فيهاء ‏ أَذْنَ راث 


(قولة: لكنْ يبقى فول 'الشارح": ولو شسُركاءً بطلّتُ مُحتاجاً إلى نقلٍ) عِلّلَ البٍطلان "التحمي" ف هذه 
المسألة: ((بأنَّ كك واحدٍ أحنييٌ في حقّ صاحبو» فلم يوجَدٌ قابك عن الصّغيرٍ ونحوه» وشرطٌ عَمَدٍ الفُضولٌ وُحودُ 
القابلٍ عن المالك» ولا يتوق شطرٌ العَقَدٍ على غائب» بخلاف مسألةٍ الورثة؛ لأنَّ 0 صلخ حصماً 
عن الباقين» فيَصِح أَنْ يكون بعضّهم مُقابعاً وبعضهم مُقَاسما)) اه. ومعلومٌ أنَّ "الشارع" ثقة ف الثقل يُعتَمَدٌ 
عليه فيه حيٌّ يوحَدَ ما مُحالِفهُ. 


)١(‏ انظر "الفتاوى الهندية": كتاب القسمة ‏ الباب الثالث في بيان ما يقسم وما لا يقسم إلخ 5١١/0‏ نقلاً عن "الكافي". 
)١(‏ "المنح": كتاب القسمة ؟/ق84١/).‏ 

()"جواهر الفتاوى": كتاب القسمة والحيطان ‏ الباب الأول ق559/أ. 

20) "منية المفجي : كتاب القسمة ‏ قسمة التركة وفيها دين أو غائب أو صغير إلى ق994١/ب.‏ 

(ه©) ص 59 . 

,23 قُُ هذه الصفحة. 

() "القنية": كتاب القسمة ‏ باب فسخ القسمة والاستحقاق فيها ق8/١١/أ‏ نقلاً عن "قع": أي: القاضي عبد الحبّار. 


حاشية ابن عابدين ممست 9# امفهمتجشحتتة. الخزة لخاد والعشيزون 
(وشسم نقلي يذَعُون إرنّهُ بيتهم) أو ملك مُطلقأ أو شراءة "صدرٌ الشريعة”". 
قلثُ: ومن التَقليٌ البناءً والأشجارٌء حيثٌ دل تَتبِدّلٍ المنفعةٌ بالقسمة, وإِنْ تبِدَّلَتْ 
فلا جَبْرَ قالَهُ "شيكنا". (وعقارٌ يَدَعُونَ شراءَةُ أو ملكةُ مُطلَقاً: فإنٍ اذَّغَوا أنّه ميراتٌ 
عن زيدٍ لا) يُقِسَمُ (حيٌ يُيرهِنوا على موته وعَدَّدٍ ورثته) 0 


ف زراعة نصيبه لا يكونٌ رِضّى بعد ما رَدَّ)) اه فَليْحيَّر. ولا تنسن ما قدَّمَه؛'': ((من أن للشّريك أذ 
حِصيهِ من المثلوح بغَيبة صاحبه))» وما نقّلَها" عن "الخائيّة" فإنّه ُخصّصٌ لما هنا. 

[1997ي] (قولة: أو ملكة مُطلقاً) أعنة من غير بيانٍ سبب» ا 

[1555م (قولة: أو شراءَة) الأولى أن يقول: لاك لزن 

[4] (قولة: فلا قَرْقَ إلح) أي: من حيث إِنَّه يُقِسَمْ بمْحِبَدٍ الإقرار اتّماقاً. وإِنما اقتَصّرٌ 
'المُصنْفُ" على الإرثٍ لأنَّ العَقارّ الموثوث يَفتقِرٌ إلى البُرهانِء ولأنّهِ هو الذي فيه المخنلافٌ, 
فما سكت عنه يُفَهَمُ حُكمُةُ با ذكَرهُ بالطَريقٍ الأولى كما نبّة عليه في "المنيه"”*؟. 

[هووام] (قولة: ومن التقلئّ البناءٌ والأشجارٌ) يعني: فتَقسَمٌ. وقولّهُ: ويد ل تَعبدّلُ 26 


(قولهُ: وإمًا اقتَصّرٌ "المُصِئْفُ" على الإرثِ لأنَّ العقارز إل) أي: أنه لَّمَا كان العَقَارٌ الموروثُ لا يُقِسَمُ 
إلا بالبرهانٍ كان ذِكرُ قِسمة التّقليَ الموروث مُشيراً بأنَّ غير الموروث يُقسَمُ بالأولى؛ إذ التَمَلوٌ الموروث عَعَكُ تومّم 
عَدَمْ اسم فذكرٌ صِكَتّها فيه مُشعرٌ بأنَّ غيرة يُقسَمٌ بالأولل» وفْهمْ الأولويّة حيئكٍ ا يتحقَّق بعد معرفة كم 
عقا الموروث لا بمحيَدٍ بيانٍ كم التَقليَ الموزوث وإنْ قال في "المح" : ((فالمسألة التي لم تُذكز ف "المتن" يُفَهَمُ 
حكها من قسمة التّقليٌ الموروث» ومن قِسمة العَارٍ المُشترى بالطريقٍ الأولى)) فتأئن. 


)١(‏ في "و": ((”صدر شريعة")). انظر "شرح الوقاية": كتاب القسمة ٠١9/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(09) صا ..١٠١‏ 

.-1١١ ص‎ )5( 

(1) "ط": كتاب القسمة .١714/4‏ 

© "المنحم": كتاب القسمة ؟/ق85١/).‏ 


مُتعلّقٌ ب ((هذا)) المُقَدَّرٍ. وعبارة "شيحه" في "حاشية المنسم"0") ف هذا اخَْكَ: ((أقول: دعل 
في التَقلِيَ البنامٌ والأشجارٌ؛ لأتما من قسم المنقولاتٍ كما صرّح به في "البحر "9" في كتاب الدّعوى؛ 
فتَجري فيه قِسمةٌ الجبر حيثُ لم تَتبدَّلٍ المنفعةٌ بالقسمةه وإِنْ تبدّلْتْ بما لا تجورٌ كالبثر والحائط 
والحمّام ونحوهاء تأمّل)) اه. 

أقول: وبعدّ التَّمِييدٍ بالحيئيّة المذكورة لا يُنافيه ما في "المبسوط”؟2 حيثُ قال: ((بناءٌ بينَ 
رجُلين ف أرضٍ ريخل قد بِنَياهُ ببإذنه» ته أرادا قِسممَهُ وصاحبُ الأرض غائبٌ فلهما ذلك بالتّراضيء 
ون امتَنَ أحدُهما لم مُجبَرْ عليه)) اه. ونظَمَةُ "ابن وهبات"”»» تأمّل. 

[1995"] (قولة: وقالا: يُعِسَمْ) أي: العَقَارٌ المُدّعى نه باعترافهم كما يُقِسَمٌ في الصّوَرِ 
الأخَرِء وهي التَقليتُ مُطلّقا والعَقَارٌ المُدَّعى شْراؤُةُ أو ملكيَيُةُ المُطَلَقَةُ. 

لمما: أنَّه 2 أيديهم؛ وهو دليلٌ الملك» ولا مُنازِعَ طهم. 

وله: أنَّ التركة قبل القِسمة مُبْقاةٌ على مِلكِ الميْتِء بدليلٍ تُبِوتٍ حمّهِ في الرُوائدِ كأولاد 
ملكه وأرباجه» حيّ تُقضى منها ذدُيُونُهُ وتَنقُدُ وصاياة» وبالقسمة يَنقطِعٌُ حمَهُ عنهاء فكانت 


(قولةُ: وصاح الأرضٍ غائبٌُ) ليس بقيدء بل لما القِسمةٌ سواءٌ حضّرٌ أو غاب كما في "شرج 
الوهبانيّة". قال: ((ووجة عَدَّمِ الحبرٍ: أنَّ الأرض المبهنَ عليها بيتهما شائعةٌ بالإعارة أو الإجارة» فلو قُسِمَ البناءً 
بيتهما لكان لكلّ واحدٍ منهما سبيلٌ من نقض نصيبٍ صاحيهء وفيه ضّرْرٌ فلا يُبَرٌ على القسمةء بخلافٍ 
التّراضي)) اهد. لكن أفتى ف "الحامديّة" بقيسمة الحبرٍ في غراس بين زيدٍ وجهة وقفبٍ قائم ف أرضٍ وقفي. 


.أ/١5؟ق "لوائح الأنوار": كتاب القسمة‎ )١( 

.١9/4/17 "البحر": كتاب الدعوى‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب القسمة ‏ باب ما لا يقسم 015/١0‏ بتصرف. 
وف هامش "م": (( (قولّة: لا يُنافيهِ ما في "المبسوط" إلخ) هذا إِمَا َم لو كان المُرادُ قِسمئّهُ بعد نقضِهء وليس 
ف العبارة ما يُفِيدُةُ أمَا لو أراد القسمة والبناحُ قائعٌ لا يحص تبِدّلٌ في المنفعةء فلا تَرولُ المُنافاةٌ تأمّلْ اه)). 

(5) بقوله: [طويل]) ولا يُقسَمُ البِّيانُ جبراً وبالرضا يجورٌ ورب الأرض ليس مُحَضرٌ 
انظر "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب القسمة والحيطان ص 85 (هامش "المنظومة المحبية"). 


١/6 


حاشية ابن عايدين سح 0 سس الجزء الحادي والعشرون 
(ولا إن برهّنا أَنَّ العقارَ معغهما حيٌٌ يُبرهنا أنه لهما) 0 


قضاءً عليه بإقرارهم؛ وهو حُجَّةٌ قاصرٌ» فلا بُدَّ من الب بخلاب المنقول؛ لأنّه يُخْشى عليه 
التَلَفُء والعقارٌ مضت" وبخلافي العَقارٍ المُشترى؛ لأنّه زال عن ملك البائع قبلَ القسمة. 
فلم تكن القِسمةٌ على الغير» وبخلافي المُذّعى مِلكيّتُهُ المُطلقةٌ؛ ؛ لتم لم يُقَرُوا بالملكيّة لغيرهى 
هذا حاصل ما في "الدَُررِ"”© و"شرح المجمع"”". 

/1ولم] (قولة: ولا إِنْ برقنا) عط على قوله: ((لا يُقِسَم)). قال "العييك"”*' تَبَّعاً 
ل "الزّيليت"20: ((وهذه المسألةٌ بعينها هي المسألةٌ السابقة) وهي قولّهُ: أو مِلكَهُ مُطلقاً؛ 4 المُرادَ 
فيها أنْ يَذّعُوا املك ولم يَذَكُروا كيف انتَقَلَ إليهم؛ ول يُشْتر يُشترَط فيها إقامةٌ البيّنة على أنه ملكهم ‏ وهو 
رواية "الفدورعخ"007) - وشرط ههناء وهو رواية "الجامع الصّغيرٍ ”2 فإِنْ كان قصدُ "الشّيخ" تعيينٌ 
الرُوايتيين فليس فيه ما يَدُلّ على ذلك» ولا فتَقَعْ المسألةٌ مُكترة)) اه. وأجاب "المقدس 2 "40) 
ب: ((حمل ما في "الجامع" على ما إذا ذكّرا أنه بأيديهما فقط وبرمّنا عليه فلا يكونٌ من اخحتالافي 
الروايتن؛ لاخختلاف الموضوع؛ فلا تكراز)) اهه. 

أقول: وهو الظَاهِرٌ من قولٍ "الهداية"””2: ((وفي "الجامع الصّغير”” '؟: أرضٌ اذَّعاها رجُلان» 


(قوله: وهو الظاهِرٌ من قولٍ "الهداية") هذا حلاف الظَاهرٍ من قول "الجامع": ((أرضٌ اذّعاها رجُلان))» - 


)١(‏ في "ك": («(حصين)). 

.577/7 انظر "الدرر والغرر": كتاب القسمة‎ )١( 

(") انظر "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب القسمة ق١5751/أ.‏ 

(4) "رمز الحقائق": كتاب القسمة 5417/7 - 748 بتصرف يسير. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القسمة ١١1/5‏ بتصرف. 

(7) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب القسمة 54/4. 

(7) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب الدعوى ص 584 -. 

(8) "أوضح رمز": كتاب القسمة 4/ق5١١/).‏ 

(9) "الحداية": كتاب القسمة 47/4. 

)٠١(‏ "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب الدعوى ص 587 - 784 بتصرف. 


قسم المعاملات مخ و ا سستببجككه كتاب القسمة 


اتفاقاً في الأصحّ؛ أنه يحتملٌ أنه معّهما بإحارة أو إعارة» فتكونٌ قسمة حفظ ا 


راعة 


وأقاما البيّنَةَ أكما ف أيديهما :1 ُقَسَمْ حجٌّ يُبرهنا أتما لهما؛ لاحتمالٍ أن تكونَ لغيرهما)). أي: بوديعة 
أو بإحارة أو إعارة كما قال” "الشّارخ”'2» وهكذا قَرَّرهُ في "العزميّة"” "2 فافهم. 

[01444] (قولُهُ: اتّمَاقاً في ع قال في "الحداية"”» بعد ما نمّلناةُ آنْف: ,22 م قيل: هو 
قل "أبي حنيفة" خاصّةٌ وقيل: قولُ الكلّء وهو الأصحٌ؛ لأنَّ قِسمةٌ الحفظٍ في العَقارٍ غير مُحتاج 
إليهاء وقسمة الملّكِ تَفتقِرٌ إلى قيامهِ ولا مِلْكَء فاممَنَعَ اللحوارٌ)). 

[99و1م] (قولّهُ: فتكونٌ قِسمةً حفظ إلخ) وهي: ما تكونُ يحقٌّ اليدٍ لأحلٍ الحفظ والصّيانة 
كقسمة المُودَعَينٍ الوديعة بيتهما للحفظ. 


2 


- فنا ظاهرة في دعوى الملّكِ. وعبارةٌ "ادر" تُفِيدُ أنَّ موضوع المسألتين واحدّ حيثٌ قال: ((ولا إن برهنا أنه 

أي: العَقَارَ - مهما حيّ يُبرهِنا أنه لحماء يعني: إن اا لذت ى الفقان ول مت كيف اقل اه لم يُقسّم)) 
إلى آخرهء وكذلك عبارةُ "اللجامع " تُفِيدُ أتمما اذّعَيا الملّكَ من قوله: ((أرضٌ اذَّعاها رجُلان))؛ إذ المُتبادِرٌ 
من دعواهما لا دعوى ملكهاء ل هذا لا بُدّ من التُوفيق حمل ما تقدَّمَ على رواية "القُدوريّ"» وما هنا على رواية 
"الجامع الصّغيرٍ". ومّشى على هذا التّوفِقٍ بعض سراح "الهداية" ك "أكمل الدَّينِ" و"الرّيلعيّ"2 ووقّقَ بعضهم 
ك "تاج الشّريعة" باختلافف الموضوع» لكنْ عَلِمْتَ أنَّ عبارةً "الجامع" إِنا تُمِيدُ دعوى الملّكِ لا جُحيَدَ ذكرهما أنه 
ف يدها حيّ يِمّ هذا التوفيقٌ) تأه . وقال "عبدٌ الحليم" عند قولٍ "الدَرَر ": ((يعني: ادّعَوا الملّكَ في العَقار)): 
((لا حفاء في أنَّ هذا التُصويرَ مُالِفٌ لِما سبق أنه يُّقسَمُْ إذا اذَّعَوا الملّكَ المُطلّق. والتّحقيق: أنَّ ما يَظهَرٌ 
من "الحداية" أن السَابق روايةٌ "المبسوط"» وهذا روايةٌ "الجامع الصّغير"» و"المُصئّفُ" أُورَدَ الروايتين تَبَعاً ( '"صاحب 
الوقاية" من غيرٍ إشارة إلى اختلافهماء ومّشى على هذا الظاهرٍ , بعض اشر » منهم الشَّيحُ "الأكمك". وومّقَ 
بعضّهم بيتهماء منهم "تاج الشريعة"» وعليه ممشى "الريلعيُ" بأنَّ الاخحتلاف من اخحتلاف الموضوع؛» فموضوعٌ رواية 
"المبسوط" فيما إذا اذَّعيا الملّكَ ابتداءً واليدُ ثابتةٌ ومن في يده شيءٌ يُقبَلُ)) اه. ْ 


)١(‏ في "1": ((قاله)). 

)١‏ ف هذه الصفحة. 

() "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب القسمة ق 47 ؟/). 
250 'المداية": كتاب القسمة 55/54. 

(5) ف المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين | م دا 58 الجزء الحادي والعشرون 


وَالعَقَارٌ محفوظ بِنَفْسِهِ. 


(ولو برمّنا على الموتٍ وعَدَدٍ الورئة وهو) ‏ العَقارٌُ. قلمثُ: قال "شيخنا"” ©2: 


((وكذا المنقولُ بالأولى)) ‏ (معهما وفيهم صغيرٌ أو غائبٌ قُسِمَ بيهم 0 


وقسمةٌ لللّك: ما تكونُ بحقٌالملكِ لتكميل المنفعة كما في "غاية البيان"””. 
[ (قولَةُ: ولو برنا) أي: برهن بالغان حاضران؛ فيكونٌ الصّغيرُ أو الغائبُ الشهماء فصار 
لور مُتعدّدِينَ فلذا أتى بضمير اللجمع في قوله: (فيهم)) و((يتّهم))» وأتى به مُتق في قوله: 
((معهما)) ‏ أي: مع اللذين برعنا ‏ مُخالِفاً يما في "الحداية"”" لِما سيُذكرة” ': ((أنه لو كان مع الصَّغيرٍ 
أو الغائب شيءٌ منه لا يُقِسَمُ)) وإنْ أحيت عن "الهداية": بأنّه مب على أنَّ أقك الجمع اثنان. 
[1٠م‏ (قولة: بالأول) إذ لا يُشترَطٌ فيه البُهابُ على الموتٍ وَعَدَّدٍ الورثة عندَةٌ كما مة7) 


5 كف 


[705"] (قولة: وفيهم صغيرٌ) أي: حاضرٌ كما يأ 
[7م] (قولة: : قسِمَ بيتهم) أفاد: أن القاضي””) فعَلٌ ذلك. قال ف "المُحيط”*؟: ((فلو 

قُسِمْ بغير قضاعءٍ ُ 0 إلا أن يحض أو بلع 1 فيُججيدٌ 20 "ما م ""30) . وهذا ما قَدّمَهُ "الشارخ” 0 
(قولةٌ: أي: حاضيٌ) لا حاحة لهذا اليد وما يأ لا يُنافيه. 


)١(‏ "لوائح الأنوار": كتاب القسمة ق57١/ب.‏ وليس فيه ذكر الأولوية. 

١١؟)‏ "غاية البيان": كتاب القسمة ؟/ق:/ب. 

() "الحداية": كتاب القسمة 473/4. 

(:) صضاء”.. 

(0) قوله: ((عنده))» كذا في النسخ» ولعل الأصوب فيه أن يقال: ((اتفاقً))؛ إذ قسمة المنقول لا يشترط فيها البرهان من دون 
لاف بين أئمة المذهب. انظر المقولة ]١994[‏ قولّة: ((فلا قُرْقَ))» والمقولة ]١5357[‏ قوله: ((وقالا: يُمَسَم)). 

() المقولة ]6٠١4[‏ قولَهُ: ((ولو أحدهما صغيرا)). 

(7) في "1": ((للقاضي فْلَ ذلك)). 

(8) "حيط البرهاني": كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث في بيان ما يقسم وما لا يقسم وما يجوز وما لا يجوز ١517/١١‏ بتصرف. 

(9) "تكملة البحر": كتاب القسمة .١7١/8‏ 


. 5١ صا‎ )٠١( 


قسم المعاملات 2222ههه كتاب القسمة 


ونْصِب قابضٌ لهما) نَظراً للغائب والصّغيرٍ. ولا بُدَّ من البيّنةٍ على أصلٍ الميراث عندَة 
أيضاً خلافاً هما كما مت2“0. 
(فإن برمَن) وارث (واحدذ) لا يُقِسَمْ؛ إذ لا بُدَ من حضور اثنين. ولو أحذهما صغيراً. . 


97م 5(0) 


#4004 7 0ك 3 آ1: 4 0 

[ 0 (قولة: ونصب قابضْ لما) وهو وص عن الطفلٍ؛ ووكيلٌ عن الغائب)» ذرر 

[ه٠"]‏ (قولهُ: ولا بُدَ من البيّنةِ على أصل الميراث) كذا [؛/ق44/] في "الدَرَر"”"2, ولعك 

وا 2 5 ّءع- : : 5 لل كل كت نرف و 50-7 

المُرادَ به جهةٌ الإرثِ كالأبوٌةِ ونحوها. والذي في "الحمداية”7" و"التَبيين"”©: ((ولا بد من إقامةٍ 

لبن هنا أيضاً عندَّةُ))» وليس فيهما ذكرٌ أصل الميراث» ول يُدَكْرْ في المسألةٍ الأولى» فالمُرادُ أن 

قولّة””: ((ولو برهنا على الموتٍ وعَدَدٍ الورثة)) لا بُدَّ منه عندّةُ أيضأ كما في المسألةٍ السَابقة» بل 

أولى؛ لأنَّ الورثة هناك كلهم كبارٌ حُضورٌء واشْبُّرطٌ البُرهان» وهنا فيه قضاءٌ على الغائب أو 
| جع كما أفادَةُ 58 "التّهاية"0 , 

٠[‏ © (قولةُ: خلافاً لمما) فعندهما يُقِسَمٌ بيتهما بإقرارهما. 

[0٠.٠٠,م]‏ (قولة: لا يقِسَمُ إلخ) أي: وإِن أقام البيَّة لأنَّ الواحد لا يَصلَحُ تخاصماً وُخاصّماً 
وكذا مُقاسماً ومُقَاسمل "هداية"20", الأول عند "الإمام"؛ لعَولهِ بالبِيّنق والتّاني عندهما؛ لقويهما 
بعَدَمها. وعن "أبى يوسف": أن القاضئ يَنصِبُ عن الغائب خصماً ويَسمَعٌ البيّنةَ عليه ويَقِسِمٌ 
فاده في "الكفاية"0. 

[04"] (قولّةُ: ولو أحدههما صغيرا) فيَنصِبٌْ القاضى عنه وصيّاً كما م205. 
9(١)ح‏ ص59 . 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب القسمة ؟5/؟471. 
(*) "المداية": كتاب القسمة 5/54؟5. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب القسمة 7717/0 بتصرف. 

(ه) في الصفحة السابقة. 

() "النهاية": كتاب القسمة ؟/ق7178؟/ب. 

0) "الهداية": كتاب القسمة 54/4 باختصار. 

(8) "الكفاية": كتاب القسمة 7057/8 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(4) المقولة |5 ]5٠٠0‏ قولّةُ: ((وتصِب قابضٌ لهما)). 
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واعلم: أنَّ ههنا مسألةٌ لا بُدَّ من معرفتهاء هي”©: أنه إعا يَنصِبُ القاضي وصيّاً عن الصمَّغيرٍ إذا كان 
حاضراً فلو غائباً فلا؛ لأنَّ الخصمّ لا يُنصّبُ عن الغائب إِلَّا لضرورة» ومتى كان المُدّعى عليه 
صبيّاء ووقّع العَجْرٌ عن حوابه لم يَمَعْ 50-7 '» فلا يَنصِبُ خصماً عنه ف حقٌّ غير الحضرة 
فلم تَصِحّ الدّعوى؛ لأنها من غيرٍ مُذّعَى عليه حاضرء ولا كذلك إذا حضْرَ؛ لأنّه نما عجز عن 
الحواب؛ فيَنصِبُ من يُجِيبُ عنه» بخلاف الدّعوى على الميِتِ؛ لأنَّ إحضارَةُ وحوابَة لا يُتصوَّرُء 
فيَنصِبٌ عنه واحداً في الأمريد<" جميعاًء "كفاية"7). وَنْحَوُةُ في "النهاية") و"المعراج””' > وغيرهما. 
قال في "البرازَيّة"29: ((وهذا يدل “» على أنَّ مَن اذّعى على صغيرٍ بحضرة وصيّه عند غَيبةِ 
0 أنه لا يك وقد م خلاقُةُ في الدّعوى)) اه ومْلّةُ في "المُنية"0. 
قلتُ: وفي أوائل دعوى "البحر"”'": ((والصّحيخ: أنه لا يُشترطٌ حضرهٌ الأطفالٍ الرُضّع 
عند الدّعوى)) اه فتأمّل. 1 


اق ١‏ و ًََ ََ . : نا ده 2 
(قولُ: وهذا يَدُلَّ على أنَّ من اذَّعى على صغير إلخ) لم يَظَهَرْ يمَا تقدّمَ ما يُفِيدُ لَرُوم حضوره عند 
الدّعوى» وإئّا أفادةُ اشتراطٌ حُضوره عند النَصبء وهو غيرُ الدّعوى, تأْمّلْ. 


)١(‏ في "ك": (رأي)) بدل ((هي)). 

)١(‏ في هامش "ب" و"م": (لأنّه من للقاضي أنْ يأمُرَ بإحضاره؛ إذ ليس المُرادُ من الغَيبةٍ السّفرٌ. اه منه)). وفي "م" 
زيادة كلمة ((قوله)) في البداية» وهو سهوٌ. 

(؟) في هامش "ب" و"م": ((قولة: (في الأمرين) أي: في حقّ غَيبتِهِ وحقٌ عَجزه عن اللحواب. اه منه)). 

(5) "الكفاية": كتاب القسمة 55/4 اه" بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(6) "النهاية": كتاب القسمة ؟/رق9979/أ. 

(5) "معراج الدراية": كتاب القسمة 4 /ق1//أ. 

(1) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الرابع في قسمة التركة وفيها غائبٌ أو صغير ١7/1‏ (هامش. "الفتاوى اطندية" ), 

(8) في هامش "م": (( (قولة: وهذا يَدُلَّ إل انظر: ما وجة الدّلالة الملكورق ب عأمدر قزق بين المألعيك؟ نإب الكلامٌ 
الآن في تحديد النُصبٍ للخصومة والوصيئ ثابث الذَا,4 ين تبن» تأقل اهم. 

(9) "منية الميقي": كتاي القسمة - فسل: قسعة الورلة ١833‏ /ابه: 

و1 “بجر ”1 كتاب الدعوي 198/8, 


قسم المعاملاات سس و كتاب القسمة 


أو مُوصّى له (أو كانوا) أي: الشُرَكاءٌ (مُشْترِين) أي: شُركاءَ بغيرٍ الإرثِ (وغاب 
أحذّهم) لأنَّ في الشّراءٍ لا يَصَلُحُ الحاضرٌ خصماً عن الغائب بخلافي الإرث» 0 


ويرِدُ على ما في "الكفاية" وغيرها أنه منقوض بالغائب ٠‏ البالغ كما ف "الشُرنبلالية"07) 
عن "المقدسية "7" لكن ذكرَ "أبو السُّعود"”": ( ,أنه أأحيت عنه: بأنَّ اشتراط خحُضوره للتصب 
خاصٌ بما إذا كان الوارث الحاضرٌ واحداً؛ لأنّه لتصحيح الدَّعوى» أمَا إذا كانا اثنين فالتَصبُ 
للقبض؛ إذ صِحَةٌ الدّعوى والقِسمة موجودةٌ قبِلّهُ جعل أحيهما حصما)). 

ه١٠‏ ؟م] (قولة: 9 مُوصّى له) لأنّهِ يَصيرُ شريكاً بمنزلة الوارث» فكأنّه حضرٌ وارثان» "معراج 

[008ئم] ١ق‏ : مُشْكرِينَ) بياءٍ واحدةٍ لا بياءين كما في بعضٍ الُسخ؛ ؛ لأنّه مثله: مُفتِينَ 

[0101كم] 1" أي: شُركاء إلخ) أفاد به: أنَّ المُرادَ مُطلَقُ الشَّركةٍ في الملّكِ بغيرٍ الإرثِ 
ل 0 ف 
وهو مأحودٌ من "حاشية" شيخه التُمليت ” 
[5015] (قولّهُ: بخلاف الإرث) قال في "الدّرَر"”2: ((فإنَ مِلكَ الوارث مِلكُ خلافق 


2) 


ص 


حّ يَرْدُ بالعيب على بائع المُورثء ويُرَدُ عليه وتصيرُ مغروراً بشراء المُورّثِء حّ لو وطلىئ أمةٌ 
اشتراها مُورثُةُ فولدَتُ» فَاستَّحِقَّتُ رجَعَ الوارثُ على البائع بتَمَنِها وقيمة الولد؛ للَعْرورٍ من حهته 
فائئَصّب أحدُّهم خصماً عن لميْتِ فيما في يدهء والآخْرٌ عن نَفْسِهه فصارت القسمة قضاء 
بحضرة المُتقاسعينٍ. وأمَا الملّكُ التَابتُ بالشّراءِ فمِلَكٌ حديدٌ بسبب باشَرَهُ في نصيبهء وهذا لا يَردُ 
بالعَيبٍ على بائع بائعهء فلا يَنتصِب الحاضرٌ خخصماً عن الغائب؛ كود يني حق لقاب 


قائمة بلا خصمء فلا تُقَبَل)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القسمة 457/7 (هامش "الدرر والغرر"). وفيها: ((لبالغ)) بدل («البالغ))» وهو خطأ طباعي. 
)١(‏ لم نقف على المسألة في مظاتًّا من مخطوطة "أوضح رمز" التي بين أيدينا. 

(37) "فتح المعين": كتاب القسمة 5849/9 باختصار. 

4ع #“معراج اكدراية"7: تاب الكقسضة سم 

(ه) "لوائج الأنوار ": كباب القسبة ق 7818/سد. 


١ت‏ 'الدرو والعرر أ كحاب القسهة 4 


١١ه‎ 


الجزء الحادي والعشرون 


حاشية ابن عابدين 


(أو كان) في صُورة الإرثٍ العقارٌ أو بعضّةُ (مع الوارثٍ الطّفلٍ أو الغائب. أو) كان 


يقس 


م 


(تتمّة) 

الشركة إذا كان أصلّها الميرات» فجرى فيها الشراءٌ بأنْ باع واحدٌ منهم نصيبك. أو كانت 
أصلّها الشُراء فجرى فيها الميراثُ بأنْ مات واحدٌ منهم ففي الوجه الأوَّلٍ يَقَسِحْ القاضي إذا حَضرٌ 
البعضٌ» لا في الثَان؛ لأنّه في الأول قام المُشتري مَقامَ البائع في الشركة الأول وكانت أصلّها ورائةٌ 
ون التاق قام الوارثُ مَقامَ المُورّثِ في الشركة الأولى وكان أصلّها الشراء. فيُنظر في هذا الباب 
إلى الأول "ولوالجيّة"2"7 وغيثها". 

1 (قولة: في صُورة الإرث) وهي قولة”": ((ولو برهنا إلخ))»: وهذه 
((وهو ‏ أي: العقَارٌ - معهما)). 

51 (قول: أو بعضٌة) مُكرّرٌ مع قولٍ "المتنٍ": ((أو شيءٌ منه))» "اح 
: 50 00 : 0 3 يد 0 0 أو يد 4 الصّغير 


(غ) 


[016.م] (قولة: 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تجوز القسمة وفيما لا تجوز إلخ 5/7 .5٠0‏ وعبارتما: ((إذا حضر 
البيع)) بدل ((إذا حضر البعض)). 

(؟) انظر "الذخيرة": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني في بيان ما يقسم وما لا يقسم إلخ 585/١5‏ 5 585. 

(") المتقدم ص 7١‏ -. 

(4) "ح": كتاب القسمة ق48؟/ب. 

(5) في النسخ جميعها: ((أمين)) بدل ((اثنين)). والصواب ما أثبتناه من مطبوعة "البزازية" ونسختين خطيتين بون أيديناء 
وقد تقدم قول الشارح ص 77 -: ((إذ لا بُدٌّ من ضور اثنين)). 

(1) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الرابع في قسمة التركة وفيها غائبٌ أو صغير ١57/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية") 

(0) انظر "الخانية': كتاب القسمة ‏ فصل في قسمة الوصي والأب ١57/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملذت 3 كتاب القسمة 


للزوم القضاءعٍ على الطّفْلٍ أو الغائب بل" نحصم حاضر ا 
(وقٌسِم) الما المُشتركُ (بطلب أحدهم إِنِ انتَمَعَ كل) بحصّبِهِ (بعدَ القسمقق . 


[-0.] (قولة: لوم القضاءٍ إلخ) أي: للا يَلرّمَ القضاءٌ عليهما بإخراج شيءٍ يما في أيديهما 
بلا حصم حاضر. ((منهما))» أي: من جهتهماء والذي في "الحداية" وغيرها”2: ((عنهما))” “. 

هذاء |ء/قوواب] وذْكَرَ "المُهستاي"”: ((أله لا يُقسَمُ إِلَا أن يَتصِب عنه خصماً ويُقيمَ 
لبَق فإنّه يُقِسَمْ على ما رُوِي عن "الثاني ")) انتهىء وأقَيَهُ ف "العزميّة”0. 

قلتُ: لكن في "المداية و"اَّيِينِ”: (إولا قَرْقَ في هذا بِينَ إقامة الب 
على الإرثِ - وعَدَمِهاء هو الصَّحيحٌ كما أطلق في "الكتاب””, أي: ف قوله: ((لا يُقِسَمٌ)). 
وهو احترارٌ عن رواية "المبسوط””": أنه يُقِسَمْ إذا قامت البيَّةُ))» "كفاية”' "2 فتأمّل. 

[7] (قولّهُ: وقُّسِعَ المال المُشتركُ) أي: الذي بحري فيه القسمةٌ جبراء بأنْ كان 


7 


7 


١ 


005١ )1 :‏ 
)١١‏ قّ "و" و"ط" و"'ب": )0 8 )). 
(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب القسمة 5717/7. 
() أي: بدلّ قوله: ((منهما)). انظر "الحداية": كتاب القسمة 557/4. 
(4) "جامع الرموز": كناب القسمة 51/8 01 نقلاً عن "المحيط". 
(ه) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب القسمة ق47 5/أ. 
(3) "الحداية": كتاب القسمة 515/4. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب القسمة 158/©0. 
)0 أي: "المجامع الصغير" كما نص على ذلك اللُكنوييٌ قْ 'أشرحه" علي "المداية" /ىيى_ والمسألة فِ "المجامع الصغير": 
كتاب القضاء ‏ باب القضاء في المواريث والوصايا ص /3”91 -. 
(4) "المبسوط": كتاب القسمة .١١/١©‏ 
)١ 5‏ "الكفاية": كتاب القسمة 557/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


اقب 4 در 


0 0 رر سم 0 


1 
8 
! 


١ |] 


حاشية ابن عابدين م الجزء الحادي والعشرون 


وبطلبٍ ذي الكثير إِنْ لم ينتفع الآحرٌ لقلةِ حِصّته) وفي "الخائيّة”": ((يْقسَمٌ بطلب 
كل وعليه الفتوى))» كن ل المُتونَ على الأول فعليها المُعوّلُ. 
(وإنْ تضيَّرَ الكل ل يُقِسَمْ إلا برضاهُم) 0 


[خك١؟"]‏ (قولة: وبطلب ذي الكثير) أي: إل انتفع خصّته وأَطَلمَهُ لعلمه من الماح . 
ومفهومة: أنه لا يِقِسَمْ بطلب ذي القليل الذي للا يَنتَفِعْ إذا أى المُنتَفِع. ووججحهة كما 
في "الحداية" 2 : (أنَّ الأَوَلَ مُنَفِعٌ فاعثَيرَ طلْبْك والقَانَ مُتعنّثُ فلم يُعتبَرُ)) اه. ولذا لا يَقِسِمُ 
القاضي بيتهم إن تضِرّرَ الكل ون طلَبُوا كما قُ "التهار يه" وحينكذ فيأمُرٌ القاضي بالمُهايأة كما 


3 
سيذكرة "الشّارخ"207. 


[1./م] (قولّة: وف "الخائيّة") وقيل عكر ما تقَدَّم. 
[1.مم] (قولة: فعليها الجُعوّل)””؟ وصثت: ع ف "المداية"0) وشروحها!"': (( بان الأصحٌ)). زاد 


في "الدُررٍ"”*: ((وعليه الفتوى)). 
الفكلضا (قولة: ل يقَسَمْ لا برضاهّم) ظاهرّةُ - كعبارة سائرٍ المُتونٍ ‏ : أن للقاضي 
مُبِاشَرتَاء وقال "الرّيلِعيخ”: ((لكنّ القاضئ لا بَِاشِرٌ ذلك وإنّ طلْبُوا منه؛ لأنّه لا يَشْتَغِلُ 


.) بتصرف (هامش "الفتاوى المنادية‎ ١ 43/* "الخانية": كتاب القسمة  فصل في قسمة الدار والعقار‎ )١( 

.5 5/4 "الحداية": كتاب القسمة  فصل فيما يقسم وما لا يقسم‎ )١( 

() "النهاية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وفيما لا يقسم ؟/ق719/ب. 

(5) صلا58-5-. 

(0) هذه المقولة ساقطة من "آ" 

(1) "الحداية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وما لا يقسم 414/5. 

(10) انظر "العناية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وما لا يقسم 51/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). و"الكفاية" 
و"تكملة فتح القدير": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وما لا يقسم 558/48. و"البناية": كتاب القسمة ‏ فصل 
فيما يقسم وما لا يقسم انه 

(8) "الدرر والغرر": كتاب القسمة ؟/575. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب القسمة 758/0 باختصار. 


قسم المعاملات لاش سا اليس كتاب القسمة 


في "المُجتبى": ((حانُوتٌ لما يَعمّلان فيه» طلّب أحدٌهما القِسمة: إِنْ أمكنّ 
أن يَعمَلَ فيه بعدّ السمة ما كان يَعمَلُ فيه قبلها قسِمء وإلا لا». 


2 


بما لا فائدةً فيه ولا َنَعُهم منه؛ لأنّ القاضي لا جُتَعُ من أة قدَء”'' على إتلافي ماله في الحكم)) اه. 
وعزاة "ابر الكمالي"7" ل "المبسوط"”": وذْكر "الطُوري"”؟2: ((أنَّ فيه روايتين)). 

[ 7 (قولَه: لئلا يَعُودَ على موضوعه بالنّقض) يعني: أن موضوعٌ القِسمةٍ الانتفاغٌ ِلك 
على وجه الخُصوصء وهو مفقودٌ هناء "حلوي"” “. 

[0٠م]‏ (قولّةُ: في "المُجتبى" إلخ) أراد به بيانَ المُرادٍ بالانتفاع المذكور في "المتنٍ"2"0, 
فنحوٌ الحمّام قد ُنتفّعْ به بعد القسمة لربط الدّوابٌ ونحوه كما كناك . 

[:؟.؟م] (قولهُ: وقسِمَ عروضٌ اتحَدَ جنسّها) لأنّ القسمة عَييرٌ 0604 التقوق» وذلك كن 
الصّنفٍ الواحدٍ كالإبل» أو البَمَرِه أو العَتم» أو النَابِء أو الدّوابٌ» أو المينطة» أو الشّعير 
يسم كل صنفبٍ من ذلك على حِدَوٍ "جوهرة”. 


(1) في "الأصل": ((إقدام)). 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق5917/أ. 

() "المبسوط": كتاب القسمة ‏ باب ما لا يقسم 57/١٠8‏ 07. 
(5) "تكملة البحر": كتاب القسمة 8/؟71١.‏ 

(ه) "ح": كتاب القسمة ق57*/ب. 

..”ا١اص‎ )59 

(0) المقولة [ 347 ]9١‏ قَولّهُ: (المنفعة)). 

(8) في "م": ((مُيّرُ))» وهو موافق لما في "اللموهرة النيرة". 

(94) "الجوهرة الئيرة": كتاب القسمة 559/7. 


حاشية ابن عابدين يتحتنعحكبنيحيتب. 586 


الجزء الحادي والعشرون 


- 52 ١١و‎ 0 0 58 5 2 5 . 8 0 ' 

له الجنسان) بعضهما 5 تعمل لوقوعهما معاوّضة > عييزا. فتعتيمز” ( التراضيّ دود 
١ ّ . 1 0 000‏ 

جبر القاضي (و) لا (الرَّقِيقٌ) وَحْدَة؛ لفحش التَفاوؤتٍ في الآدمي. ا 


و . 8 5 . . 3 
[4؟.٠م]‏ (قولهُ: بعضّهما ف بعض) أي: بإدحال بعض في بعض. بأن أععلى احذهما بعيرا 
وَالآخَرَ شاتن مَعَادُ لجاعاة بعضّ هذا ه ف مشابلة ذاك بوره 
6 د 06 ا ا 2000 9 
[>50*] (قولة: فتعتمد التراضى إح( لات ولاية الإجبار للقاضي تثبت بمعنى التمييز 
ا المُعاوّضةء ا 
5 و 1 ص 8 5 5 1 
[10؟5.5"] (قولة: ولا الرّقيقٌ) لذن التَغَاوُت قي الادمت فاحشك. فلا يكن ضبط المُساواة؛ 
ع 3 أ 55 ٠.‏ 0 َّ ا 5 - 
ا المعان المقصودة منه: العقَك» والفطنة والصبرٌ على الندمة. والاحتمال» والوقارء والصّدق» 
3 0 000 1 رج و 00 د 5000 7 5 58 5 و 
والشجاعة والوفاق» وذلك لا كن الوقوف عليه فصازوا كالأجناس المختلفة. وقد يكون 
الواحدٌ منهم خيراً من ألفٍ من جنسهء قال الشاعرٌ: |طوير| 


03 0 مض 


و أَرَ أمثال الرحال تفاؤتاً إلى الفضل 66 عد الف وا 
بخلافي سائر الحيّوانات؛ لأنَّ تفاوُتًا يَقَكُ عند اتاد الجنس بخ ين أنَّ الذَّكر والأنى من 
بنى آدمَ جنسان؟ ومن الحيّوانات جحسث واحل؟ "جوهرة"”2. 


[4.مم] (قولةُ: وَحْدَهُ) اعلم: أنه إذا كان مع الرّقيقٍ دوابٌ أو عُروضضٌ أو شي آخرُ قسّمَ 


له 


زر ع “5 2 ا الل اي و 
القاضي الككَ في قويمم, وإِلّا فإنْ ذكورة”' أو إناثا فكذلك عندَّةُ وإنّْ ذكوراً وإناثاً فلا إلا برضاهم. 
(قولةُ: فإِنْ كانوا ذكُوراً أو إناثاً فكذلك إِل) الأوضحٌ قولٌ "العناية": ((وإِنْ لم يكن أي: مع اليّقيقٍ - - 


)١(‏ في "و": ((فيعتمد)). 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القسمة ؟/47. 

و6 البيث لحري من اقسيدة يموع فا" الف ب ن نحاقان وابنه أبا الفتح. انظر: "ديوان البحترتي" ,.557/١‏ و"الموازنة" 
للأمدي */7١ء.‏ و"زهر الآداب" للحُخصّري /؟. 

(54) "الجوهرة النيرة": كتاب القسمة 49/9“ باختصار. 

(ت) في هامش "م": ((قولّةُ: (وإلا فإنْ ذكوراً إلخ) ار ون ل يكن مع الّقيق شيخ آخخز هو عَخْلكُ القسمة فكذلك, فإذ 
ور أو إناثاً فكذلك؛ أي: كالمُختلط مع غيره. و لا يخفى أنَّ هذا ليس مذهب "الإمام". فلعكَ الصّوات: عندّهماء 
بدَل: عندة تأمّلك اه)). 


قسم المعاملاات 


وقالا: يُقِسَمْ لو ذكُوراً فقط وإناثاً فقط. كما تُقَسَ04' الإيل» والعَنَمُ ه0501 


والحاصل: أنَّ عند "أبي حنيفة" لا يجورٌ احبر على قسمة اليّقيق إِلَّا أَنْ يكونّ معَهُ شيءٌ 
م نوي يسم 0 

وكان بكر الرَازي 0 فول ((تأويك هذه المسألة نه يسم بره برضا(" الشركاي فأمّا مع ه١١‏ 
كراهة بعضهم ا لا يَقسِمٌ)). 

والأظهرٌ: أنَّ قسمة الحبر بحري عند "أبي حنيفة" باعتبار أنَّ الجنس الآخرّ الذي مع 
التقيق مجع أصلاً في القسمةء والققسمةٌ حبرا تَتيْتُ فيه فتَنْبْتُ ف التقيق أيضاً تَبَعأ وقد يَتْبِتُ 
حُكمُ العقدٍ ف الشَّيِءِ تبَعاً وإِنْ كان لا يجورُ إثبائة مقصوداً كالشّربٍ والطريق في البيع» 
والمنقولاتِ في الوقفي. كذا في شروح "الحداية"2»*7 و"الكنر"7, و"الدَّرَر"©2» فما مَشى عليه 
في "المنح"7 2 نحلاف الأظهر . 

[4؟.؟م] (قولة: كما ثم نَقَسَمٌ الإيل) أي: ونحؤها كالبَمَرِ والعْتم. 


1 رم و ٠‏ 0 ب “2 55 2 - 7 ن 5 مسر مجم اع 2 
- شيع آخَرٌ: فإنَ كانوا ذكوراً وإناثاً لا يَقِسِمُْ القاضي إلا بتراضيهماء وإ كانوا ذكوراً أو إناثا 
لا يَقِسِمُ القاضي في قولٍ "أبي حنيفة")) اه. 


0 


(١1)ي‏ و : ((يقفسَم)). 

(؟) هو الحصّاصء وانظر "شرح مختصر الطحاوي" له: كتاب القسمة ‏ مسألة قسم الرّقيق ومعهم ثياب أو غيرها 
بتصرف. 

(9) في "ب": ((برضاء)). 

(5) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وفيما لا يقسم 753/8 (هامش وذيل "تكملة 
فتح القدير"). 

(ه) أي: شروجه. انظر "رمز الحقائق": كتاب القسمة 5/8/5 - 559. و"تبيين الحقائق": كتاب القسمة 579/6 .507١‏ 

(7) "الدرر والغرر": كتاب القسمة 577/7. 

(/) "المنح": كتاب القسمة ؟/ق84١/ب‏ - 86١/أ.‏ 


اسان 


آت | سسسب الجزء الحادي والعشرون 


إفية 0ن 


© © ©« هد © هه وه م وى 
٠‏ ه .وى 
٠»‏ ٠ه‏ 
ىا 3 
كف ركاف وو وو و ووو واوا م ياف تقناة ا لتحهة هنا ها هذ يووا اا 641 


0 ل _. 5 )2 ًّ 
[.".؟ئيم] (قوله: ورقيق المغتم) قدمنا ني "ار زيلعية " وججة الفاق 
5 0 - -< 
[50.1] (قوله: وَالحمَامٌ والبئرٌ 0 يبلي تَقَيِيدُةُ 55 اذا كان مولا 5 يكن لكلّ 


٠ ََ‏ الاند اث 0 


حجري + تتضع ,وقد أفي وي" التامديه "7" اممو ةا و رو .0 ويك قتي اده 
وهي مُشتمِلةٌ على عُودِين» ومطحنين, وبثرين للزّيتِء قابلةٌ للقسمة بلا ضرر. 0-0 بما في 
"حزانة 0 ((لا يُقَسَمُ الحمَّامُ والجائط والبيتُ الصَّغْيرُ إذا كان بحال 
لكلّ موضمٌ يَعمَلْ فيه)). 

[؟8.مم] (قولّة: _ ماي تسح شرر) نان "رفينه :ورك باحك الاطنان لسن 
على الضَّرَرِ؛ إذ لا تَتحمَّق إِلَا بالقطع و هداية" م لأن انف واو كوي اي وله نه 
الطريقُ لو فيه ضَرَرٌ "بزازية'"00. 


لو قِسِمَ لا يَبقى 


(قول "الشارح": والبئرُ واليّحى إلخ) في "الخلاصة": ((ولا تُقِسَمْ البيز والقناةُ والّهِرُء فإنْ كان مع ذلك 
أرضٌ قُسِمَتِ الأرض» وتُركتٍ البثرٌ والقناةٌ على الشركة)). 


)١(‏ ف "و": ((تفاوتهما)), وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ في "و": (( (و) لا (الحمَامُ) )) بزيادة ((لا)) من "الشارح". 

(9) في "و": ((قسمته)). 

(5) المقولة ]١371[‏ قولَةُ: ((سٍوى رقيقٍ غير المغنم)). 

(5) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القسمة ؟//17١‏ بتصرف. ونقله أيضاً عن "المخلاصة" و"البزازية". 
(7) "الحداية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وما لا يقسم 414/4 ه 

(1) "العناية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وما لا يقسم 754/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما يقسم وما لا يقسم /17 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعامللات يحم كتاب القسمة 


(إلا برضاهم) لما مرّ ولو أراد أحدّهها البيع وأبى الاحَرٌ رٌ لم يبَر على بيع نصييه حلافاً 
ل 

'الجواهر” ': ((لا تُقِسَمٌ الكشّث بين الورثة» ولكن يَنتَفِعْ كل بالمُّهايأةٍ 
ولا تُقسَمُ بالأوراقٍ ولو برضاهمء وكذا لو كان كتاباً ذا يُلّداتِ كثيرق» ولو تراضيا أن 
َو 3 ويأَحْدٌ كل بعضّها بالقيمة بالتّراضي0" جازء وإلّا لا»». 

"التاترعداقة"20: .ؤودار أو. حانوت بين اثنين لا يكن قسمتّها( 2 تشاكرا فيه, 


و 


2325 أحذهما: لا أكري ولا أَنتفِعُ» وقال الآخرٌ: أريدٌ ذلك ا ا 0 


[00"] (قولّةُ: لِما مرّ) من قولها'2: ((لثلا يَعُودَ على موضوعه بالتّقض))» وهو عِلَّةٌ لعَدَم 
ده 


[:.ميم] (قولهُ: ولا ل بالأوراق ولو برضاهم) الظاهرئٌ أن المُرادٌ: لا يُمِاشِرٌ القاضي 
قبنمتهاء لناجطة 3 : : أن القاضيّ لا يُبِاشِرٌ ذلكء. ولا َنَعْهم منه. وتأمَّلٌ عبارة "المنح"7” . 


(قولّةُ: وتأمَّلَ عبارةً "المنح") أي: فإنّهِ مَل فيها عن "الجواهر": ((لو أراد أَحَدُ الور الِسمة بالأوراقٍ 
ليس له ذلك))» نه قال: ((ولو تَراضتوا فالقاضي لا يأف بذلكع)» وهذا مُيدٌ ِما استظهرة "المحشي". 


)١(‏ انظر "منح الحليل شرح مختصر خليل": باب أقسام القسمة الشّرعيّة 79348/107. و"حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير": باب ف القسمة وأقسامها وأحكامها 97/7/. وقيّد فيهما بما إذا انقضت حصّة شريكه مفردة. 

(؟) "جواهر الفتاوى": كتاب القسمة ‏ الباب النامس ق77/5/أ باختصار. 

(*) عبارة "و" و"ط" و"ب": ((لو كان بالتّراضي)). 

(5:) قي "و" و "ط" و أنب”: ": ((وإلا لا "تحانيّة ")ير وم نعثر على المسألة فيها. وانظر "التاترتحانية" : كتاب النفقة - الفصل 
الخامس ف نفقة المماليك ‏ نوعٌ آخر في الإنفاق على العين المشترك 4/5 5 رقم المسألة (8474) بتصرف نقلاً 
عن شيخ الاسلام تجواهر زاده. 

(5) قي 1 ((قسمتّهما)) بضمير التثنية . 

6١‏ كد 3 77د 

(0) المقولة ]77٠0741[‏ قولّةُ: ((ل يُقِسَمْ إلا برضاهم)). 

(8) انظر "المنح": كتاب القسمة “/ق86١/].‏ 


حاشية ابن عابدين حتحبين! بم الجزء الحادي والعشرون 


أمَرَ القاضي بالمُهايأق» ثم يُقالُ لِمَن لا يُرِيدُ الانتفاعً: إِنْ شعت فاتتَفِع وإِنّْ شعت 


(دُورٌ مُشتركة أو دارٌ وضَّيعةٌ أو دارٌ وحاثوثٌ قُسِمَْ كلك وخدها) مُنفردة 5 


مطلب: لكل من الشركاءٍ السّكنى في بعض الدَارٍ بِقَدْرٍ حِصّبه 

[ه0؟"] (قولة: أَمَرّ القاضي بالمُهايأةٍ) أقولٌ: ذكْرَ في "العماديّة””2 في الفصل (55): 
((لكل واحد من الشُركاءٍ أنْ يَسكُنَ في بعض الدَارٍ بقَدْرٍ حِصّتِه)) اه. وعثله أفتى في "الحامديّة"”". 

وانظئ: إذا طلّب أحدُهما ذلك والآعَرُ المُهايأةً أيّهما يُقَدَّمُ؟ وهي تَقَعُ كثيراًء يقول: لي 
حَشْبةٌ أسكن تحتهاء فلئِحرٌر 

وسيأقٍ بيانٌ المُهايأةٍ وأحكايها آخرٌ الباب”", وأنَّ الأصمّ أنَّ القاضىئ يبد عليها بطّلّب 
أحرها”"» ومنه يَظهَدُ الجوابث» تأمّه. 

[مطلبٌُ في القَرْقِ بينَ الأقرحةٍ والدّورٍ والبْبوتِ والمنازي] 

لشكلفا (قولة: دُورٌ مُشتركة) مثلّها الأقرحة كما في "الحداية"7) »؛ وهي جمع قراح : 
من الأرض على حيالهاء لا شَجَرٌ فيها ولا بناء. 

واحتزرٌ بالُورٍ عن 7 وللنازل» جمعٌ مَنزِل: أصغْرٌ من الدَارِ وأكيرُ من البيت؟؛ لأنّهِ دُوَيْرةُ 
صغيرةٌ فيها بيتان أو ثلائةٌ والبيث: مُسقّفٌ واحدٌ له دهلية0". 

1" ”] (قولة: مُنفردةٌ) أي: يُقِسَمُ كل من الذُورِء أو الدَارٍ والضّيعةِ: وهي عَرْصةٌ غير 


(قولُّ: ومنه يَظِهَدُ الحواث) ما سيأق في طُلّبٍ أحدهما المُهايأة وما هنا ككٌ طالب لها إِلَّا أتمما املف 
ف كيفيّيهاء تأمّلْ. وسيأق له: أُما لو الفا في التَِّائْوٍ من حيثُ اران والمكان يأمُيما القاضي أنْ يَتَفَِا إلخ. 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع وفيما لا بمنع إلخ ١91/9‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القسمة ؟/180. 

(5) المقولة [911] 3-6 ((ولو تمايأا)). 

(؟) صامه "در" 

(ه) "الحداية": 8 القسمة ‏ فصل فيما يقسم وما لا يقسم /40. 

(7) انظر “المغرب": مادة ((قرح)) و((نزل)) و((بيت)) و((دور)). 


قسم المعامللات انكو كتاب القسمة 
مُطَلقا ولو مُتلازقة, أو قُْ لحن مما ام انظ لاا الا 0 ل به 1ك الم 6ق للها لماه انز إل وجلل قارط 06و ا 1و 


مجم أو( الذاز: والقا وك » .وهو الذكاث قييمة وواكك وض العاضة بالذراء:والبناءا والقيمة 
"فُهستاي”". لا قسمة جمع؛ بأنْ ييْمَعَ حِصّةٌ بعضهم ف الدَارٍ مَعَلاً وحِصةٌ الآخْرٍ في غيرها؛ لأما 
أحنامنٌ مُختلفةٌ أو في حُكيها كما يُعلَّمُ مِن "الحداية'”"» ولذا قال "القهستاذة"”؟: ((لو أكتفى بما 
سبق من قوله: ولا الجنسان لكان أحصرٌ)). 

[+5.0] (قولة: مُطلّقا) يُفِسَيُهُ ما بعدةُ. ولم يَذَكْرٍ المنازل والبّيوت المُحتررٌ عنهاء قال 
"مسكينٌ”””': ((والبُيوثُ تُقِسَمْ قِسمةٌ واحدةٌ مُتاينةٌ أو مُتلازقة والمنازل كالبُيوتٍ لو مُتلازقة 
وكالدُورٍ لو مُتباينةً. وقالا: في الفُصولٍ كلها يَنظَرُ القاضي إلى أعدلٍ الوُحووء فيُمضي القِسمة 
على ذلك)) اه. قال "التملكُ”©: ((ويُستننى منه ما إذا كانا في مصرين؛ فقوطّما كقوله)) اه. 

أقول: ولعكَ هذا في زمايم» ولا فالمنازل والبِيوثُ ‏ ولو من دارٍ واحدةٍ ‏ تتفاوثُ تفاؤتاً 
فاحشاً في زمازناء يَدُلَّ عليه قوطُم هنال": لأنَّ الثيوت لا تتفاث في معنى السُكنىء ولهذا تود 


امتساينل 


أحرةٌ واحدةٌ في كل حََلَةِِ وكذا ما ذكزوة في خيارٍ الرُؤية: وإفتاؤهم هناك بقول "'زُفرَ": من أنه 
لا بُدّ من رُؤية داحل البيوتِ؛ لتفاؤتماء تأمّل. 


)١(‏ عبارة "ك": ((والدّار والحانوت» وهذا لو كان قسمة فرد))» وهو تحريف. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب القسمة 57/7 بتوضيح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. وعبارة القهستاني: ((فتقسم العرصة 
بالدار)) بدل ((بالذراع))؛ ولعله حطأ طباعييٌ. 

(©) "الهداية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وما لا يقسم 45/4. 

(4) "جامع الرموز": كتاب القسمة 07/7. 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القسمة ص 75/8 .. وعبارته: ((وقال)) بدل ((وقالا)). 

(1) "لوائح الأنوار": كتاب القسمة ق8١‏ ١/أ.‏ 

(7؟) انظر "البناية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يقسم وما لا يقسم .01١54/٠١١‏ و"تكملة فتح القدير": كتاب القسمة - 
فصل ف كيفية القسمة 77/4 نقلاً عن "كافي النسفي". 


(8) انظر المقولة [17/8557] قوله: ((وقال "زُفَرٌ" إلخ)). 


حاشية ابن عايدين ل ع سم 2٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


02 في مصر واحدٍ أو لا) وقالا: إِنِ الكل 
ف مصر واحدٍ فالرَأيُ فيه للقاضيء وإِنْ في مصرين فقوا كقوله. 

(ويْصورٌ القاسمٌ ما يَقِسِمُةُ على قرطاس) ليرفْعَُ للقاضي (ويُعَدَلُهُ على سهام 
القسمة» ويذرعة وَيْقَوّمٌ البناء) مت د لباه ولك انار و ادر ب وا او 1 ا 

."”" (قولّ: أو مصرين) مُكيّرٌ مع قولٍ "المعن": ((أو لا)) اه‎ ]"٠[ 

[:ئ06٠مم]‏ (قولة: إذا كانت 3 في مصر واحدٍ أو لا) لو قال: ولو قي مصر لكان أخصرٌ 
وأظهرٌ. اه ""0. 

[5:41] (قولة؛ تقيلت ا الأبل أذ بقيء: م 

]| (لؤأة! إأك اد العاسم بخ) أق: ينبفي إذا شرع في القسمة أنْ يصوّر ما يَقْسِمْة) 
أن يَكَنْك في كاغدة: إِنَّ فلاناً لصيل كذاء وقلاناً كذا؛ ليُمكِنَهُ حفظة إِنْ أراد رفْعَهُ للقاضي 
ليتولى الإقراع بيهم بنَفْسِهِ. 

((ويُعدُلهُ)) أي: يُسوّيه, وثروى؛ يرل أي: يَقطفة بالففسمة عن غيره؛ ليُعرَفَ قَذُيُفُ "عناية"” 2. 

1 (قولة: ويَدرَعُم) شام للبناء؛ لِما قال "الزيلميك"”*: «(ويذرَعُةُ ويْقَوّمُ البناء؛ 
لأنَّ كَدْرَ المساحة” يُعرَفُ بالذّرْع» ولماليّة بالتّقوع» ولا بُدّ من معرفتهما ليُمِكِن التّسويةٌ في المليّة, 


(قولة: بأنْ يكنب في كاغَدةٍ إل) لا يِصِحّ تفسيراً للتّصويرِ. والذي في "الكفاية" و"غاية الْبيانٍ" 
و"البناية": ((المُرادُ من تصوير ما يَقِسِمَة: أن يكنب صورتَةُ على قرطاس)). 


. "شرح منلا مسكين على الكز": كتاب القسمة ص 104 يتصرف‎ )١( 

زف أ : كتاب القسمة قع ع «/أ بتصرف. 

(١‏ "": كتاب القسمة ق44"/أ. 

0 "العناية": كتاب القسمة - فصل في كيفيّة القسمة ١7/8‏ بتصرف (هامش "7 كملة فتح القدير"). 


(ه) "تبيين الحقائق": كتاب القسمة .717٠/0‏ 


(3) في "ك": «المسافة)). 


يف 4 كا : ل ا 0 0 
ويَفررٌ كل نصيب بطريقهِ وشِربهء ويُلقَبُ”' الأنصباء بِالأوَّلٍ والثّان والثَّالثِ) وهلمٌ جر 
(ويكتّب أساميّهم, ويُقرِع) لتَطِيب القُلوبُ (فمّن حرّع اممٌةُ أوّلآ فله السّهِمْ الأول . 


ولا بُذَّ من تقويم الأرض وذَرْع البناء)) اه "شرنبلاليّة"”". 

[5044] (قولة: ويَفررُ إلخ) بيانٌ للأفضل, فإِنْ لم يفع:0" أو لم جمَكِنْ جازء "هداية"0*) 
وغيرها. 

والظاهرٌ أنَّ معناةُ: إذا شرّطّ القاسجٌ ذلكء فلا يُنَافٍ ما يأق7: ((مِن أنه إذا ل يُشْترَط فيها 
صرف إنْ أمكن» وإِلَا فُْسِحَتٍ القِسمةٌ))» فافهخ. 

إصوك 9 ا ل ل 


18 واف نفنيا تطنيا ع د اع عاد م عي معني 0 ونالك يأك لطا ا :0 
مطلب في الرُجوع عن القرعة 


(تنبيةٌ) 
إذا 5 ل نائيةُ 0 لني 3 3 بعد 3-8 بعضل لع كما ١57/68‏ 
إلا واحدأً؛ 075 نصيبٍ ذلك الواح وَإِن 1 5 وله رحو بعد ام القسمة"». "نحاية"”2. 


[45١؟"]‏ (قولّةُ: فممن ححرّج اسمّة أُوَلاُ إلخ) بيانةُ: أرض بِينَ جماعةء لأحدهم سُدُسُهاء ولآعرَ 
)١(‏ في "ط": ((ويقلب)).؛ وهو خطأ طباعي. خ  ١‏ - ا 
(7) "الشرنبلالية”: كتاب القسمة 7784/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) في "ك": ((يفصل)) بدل ((يفعل)). 
(5) "المداية": كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة 55/14. 
(5) ص 44 "در". 
(5) ف "م": ((القصاء)) بالصّاد المهملة» وهو خطأ طباعي. 
(/) "الحداية": كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة 47/14 بتصرف. 
(8) انظر تقرير الرافعي رحمه الله أوّل الكتاب ص 7 -. 
(9) "النهاية": كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة ؟“/ق١8"/‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 3د الجزء الحادى والعشرون 


6 ا أ (الذّراهمَ لا ا ف ا لعقار 1 منقول 0078 
نصمّهاء ولآخَرٌ تُلَنّها يجعَلّها [؛/ق..٠/ب]‏ أسداساً اعتباراً بالأقاتء ته يُلقَّبُ السّهامَ بالأوَّلٍ 


والقَان إلى السّادس» ويكتّبُ أسابي الشركايء ويَضّعْها في كُمّف فمن حرّج سمه أُوَلاً أعطِى 
السّهمّ الأول فإِنْ كان صاحب السُّدْسٍ فله الأول وإِنْ صاجب الُلْثِ فله الأوَّلْ والذي 
تليه» وَإِنْ صاجب النصفي فله الأول واللذان يَلِيانِهِ كما في "العناية"”"". 

7 "] (قولُّ: واعلخ أنَّ الدّراه) قيّدَ الدّراهمَ في "الدرَرٍ”' + («التي ليست من التَركة))» 
وذكر في 'الشرباية'”": له عد احتازي» فلا دخ في القسمةٍ ولو من التَركة)). 

أقول: وما في "ادر" ذ " ذكْرهُ "ابن الكمالي"””2» و"المُهستاوية"7”, وشْرَاح "الهداية" > "المعراج 0 
و"الّهاية'”"» و"الكفاية'”©. وعلّلَ للسألة "الريلعيخ"00©: ((بأئّه لا شركة فيهاء ويَقُوتُ به التعدِيك أيضاً 
في القسمة؛ لأنَّ بعضّهم يَصِلْ إلى عَيْنِ المالي المُشتركِ في الحا ودراهمٌ الآخَرٍ في الذَّمَقَ فيُخَششى 
عليها التّوى؛ ولأنّ الجنسين المشتركين لا يُقِسَمانٍ فما ظَنّكَ عند عَدَم الاشتراك؟)) اه. فقد يُمَالٌ: 
التعليم الأعحيث يُفِيدُ ما ذكرة "الشّرنبلاليُ" تأمّل. 

[ل44.مم] (قولهُ: أو منقول) صيّحَ به "الفهستادة"7” 2, 


)١(‏ "العناية": كتاب القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة ١17/48‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(؟ "الدررةوإلغرر": “تاب القسمة ؟/5؟47. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب القسمة 475/7 بتصرف (هامش “الدرر والغرر”). 

(4) "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق558/أ. إِلَّا أنّه ل يُقيّد الدراهم بكونما من التركة ىك "الدرر"» بل أطلق» 
وعبارته: ((ولا تَدخُل الدّراهمْ في الِسمة ‏ أي: في قِسمة الَقارٍ ‏ إلا برضاهم)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب القسمة 01//1. 

(1) "معراج الدراية": كتاب القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة 6 /ق79/أ. 

(0) "النهاية": كتاب القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة ؟/ق١58/أ.‏ 

(8) "الكفاية": كتاب القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة 7717/4 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(4) “تبيين الحقائق": كتاب القسمة ه/771. 

.51//7 "جامع الرموز": كتاب القسمة‎ )٠١( 


قسم المعاملاات 


1 و . 2 لك ىه م )١١(١‏ ”, الى 2 
(إلا برضاهُم) فلو كان أرض وبناء قَسِمَ بالقيمة عند "الثاني" » وعند "الثالث : 
من العَرْصة بممَابَلةٍ البناي» فإن بَقِيَ فضل ولا تكن التّسويةٌ يد الفضل دراهم العترورة 


ِ 00 ى 
واستّحسنة ك2 "الاحتيار"” ا 7 + 2 2 + > 2 2 2 2 2 0 ع ع ع ع 0 0 ع ع ا ع ع 0 ا ا ع ع ع ا يس ع ا يا ع ا ا 0 0 


[604] (قولّة: إلا برضاهّم) فلو كان بعضٌ العَقار ملكا وبعضّهُ وقفاً: فَإِنُ كان الجمُعطي 
هو الواقفَ حازء ويَصِيرُ كأنّه أَحَدََ الوقف واشتر: ى بعضّ ما ليس بوقفٍ مِن شريكهء وإنّ بالعكس 
فلا؛ لأنّهِ يم منه نقضُ بعض الوقفي» وحِصّةٌ الوق وقف؛ وما اشتراةٌ ملك لهء ولا يَصِيرُ وقفأ 
كذا ف "الإسعافي'”7 م من فصل المُشاع. 

[000] (قولّةُ: ولا ْكِنٌ النّسويةٌ) بأنْ لم تَِ العرصةٌ بقيمة البناو» "زيلعت"9. 

[1ه.؟م] (قولة: واستّحستةٌ في "الاحتيار" ) وقال في "المداية"20: : ((إنّه يُوَافِقٌ رواية الأصول)). 


(قول 'الشارح": فلو كان أرضٌ وبناءٌ قُسِمَ بالقيمةٍ عند "الثاني" إلخ) قال "الريلعيُ": ((وإذا كان أرضٌ وبناءٌ 
فعن "أبي د يوسفف": يُقِسَمٌ باعتبار القيمة؛ لأنّه لايمَكِنٌ اعتبارٌ التَعدِيلٍ فيه إلا بالتقوم؛ لذن تعديل البناعِ لا بمكنٌ بالمساحة. 
وعن "أبي حنيفة": أنَّ الأأرض م َقسَمٌ بالمساحة» والمساحةٌ هي الأصل في الممسوحات» 2 َس مَن وقَّعَ ف نصييه البناءٌ أو 
من كان نصييهُ أحوَدَ دراهم على الآخْرٍ حيّ يُساوِيكُ فَدخُل التَراهُمٌ في القسمةٍ ضرورةٌ. وعن "محمّدِ": أله يَيْدُ على 
شريكه بمقابلة البناءٍ ما يُساويه من العَرْصةء فإذا بَقَى فضلٌ ول يكن تحقيق التّسوية ‏ بأنْ لم تَِ العَرْصةٌ بقيمة البناءِ ‏ فحيتكلٍ 
يد دراهم؛ لأنَّ الضَّرورةَ في هذا القَدْرِءِ فلا يرك الأصل ‏ وهو القِسمةٌ بالمساحة ‏ إِلّا بالضرورة)) اه. 

(قولهُ: وقال ف "الحداية": إِنّهِ يُوافِقُ رواية الأأصول) الذي فيها: ((رواية "الأصل")). وقال ف "العناية": 
((لأنّه قال فيه: تُقِسَمٌ الدَارُ مُذَارَعَةٌ ولا يُجَعَكْ لأحدهما على الآخرٍ فضلك دراهمَ وغيرهاء كذا ف ف بعض 
الشّروح)) اه. وهو ما ف "الغاية", وأنت ترى أنَّ ما ذكِرَ فيه لا يَدُُ على هذه الرّواية . 


)١(‏ عبارة "و": ((واعلم أنَّ (الدّراهمَ لا تَدخُلُ في القِسمة) للعَمَارٍ (إلَا برضاهم) فلو كان أرضّ وبناءٌ أو منقولٌ إلخ)). 

(0) في "د" 0 و"'ب": ((ولا بمْكِنٌ)) بالمثتاة التّحتيّة. 

(5) "الاحتيار": كتاب القسمة ‏ فصل: إذا طلب أحد الشركاء القسمة ؟/لالا. 

(4) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل إلخ ‏ فصل في وقف المشاع وقسمته 
والمهايأة فيه صا ”٠‏ - 71. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب القسمة .5171١/©‏ 

(7) "الهداية": كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة 47/4. وفيه: (("الأصل")) بدل ((الأصول)» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله هنا. 


حاشية ابن عابدين 5 الجزء الحادي والعشرون 


0700 7 اا 0 ع2 م 

(قَسِمَ ولأحدهم مَسِيلٌ ماءٍ أو طريقٌ في مِلكِ الآخْرٍ و) الحال أنه لم يَشترط 

في القسمة صرف عنه إِنْ أمكن؛ وإلَا فْسِحَتٍ القسمةٌ) إجماعاء وَاستُوْنِمَت. ولو اعثَلَقُوا 
فقال بعضهم: أبِقَيناهُ مُشتركاً كما كان إِنْ أمكن إفرارٌ كلك فعَلَ كما بِسَطَهُ "الرَّيلعكُ". 
10000 . 93 حو . 2 1 7 ار 010 لق . - 

(احتلفوا في مقدارٍ عَرْضٍ الطريق جُعِل) عَرَضْها (قدرَ عَرَضنِ باب الدارٍ) 


[.م"] (قولة: لم يشترط) أما لو اشتَرَط #كهما على حالما فلا تُفْسَحٌء ويكونُ له ذلك 
على ما كان قبل القِسمةء "جوهرة"0". 

[.م] (قولّهُ: وَاسِتُونِمَث) أي: على وحه تمك ؛ 0 أمتهما من أنْ يجعَلَ لنفْسِه طريقاً 
ومَسِيلاً؛ لقطع الشركة. بَتِى ما إذا لم يمكِنْ ذلك أصلاً وإِنِ استُوْنِمَتُء فكيف الحكة؟ والظَاهرٌ : 
نا تُستأئفُ أيضاً لشرط فيهاء فلئراجَغْ. 

[64.م] (قولّةُ: أبِقَينامم المُناسبُ لِما في "الريلعي': تبقيه» وَلَصُّه'؟: ((ولو اسْحتَلَقُوا 
ف إدخالٍ الطَّريق في اللقسمةٍ ‏ بأنْ قال بعضهم: لا يُقَسَجٌ الطَريقٌ» بل يَبقى مُشتركاً كما كان قبل 
القِسمةٍ ‏ نظرٌ فيه الحاكم: كان محقم أل تفع كل قي نصيد قمع الخاكع من غير طريق 
لجماعتهم؛ تكميلاً للمنفعة» وتحقيقاً للإفراز من كلٌ وحدء وإنْ كان لا يَستقيمٌُ ذلك رفَعَ طريقاً 
بين جماعتهم؛ لتحقّق تكميلٍ المنفعةٍ فيما وراءً الطَريقِ)) اه. 

[04:.*] (قولة: إِنْ أمكّن إفرازٌ كلٌ) من إضافةٍ المصدر إلى فاعلِهء والمفعول محذوفٌ, أي: 
إفرازٌ كل منهم طريقاً على حِدَةٍ. 

[هده.؟"] (قولةُ: احمَلقُوا ف مقدار عَرْضٍِ الطريق) أي: ف سعته) وضيقه) ضيقهء وطُوله فقال 
بعضّهم: يُعَلَ سَعنةُ أكبر مِن عَرْضٍ الباب الأعظي؛ وطولّة من الأعلى إلى السّمايٍء وقال بعضّهم 
غيرَ ذلك» "عناية"7". 


.781/7 "الجوهرة النيرة": كتاب القسمة‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب القسمة 777/0 بتصرف يسير.‎ )١( 
"العناية": كتاب القسمة  فصل في كيفيّة القسمة 555/4 (هامش "تكملة فتح القدير").‎ )*( 


قسم المعاملات 1 كتاب القسمة 


24 


م يت 0009 لوزي والكااي أ أو اه ع مع باك ا ا 
فبِمَدرٍ ثمرّ التّورٍ ٠‏ زيلعي” ' (بطوله) أي: ارتفاعه؛ حجّ يخرجَ كل واحدٍ منهم جناحا 
في نصيبه إن فوق الباب لا فيما دوّةُ؛ لأنَّ قَدْرَ طُولٍ الباب من المواء مُشترك» واليناغ 


على الممواع المشترك لد يجوز إلا برضا الشركاي له 
(ولو شْرَطُوا أن يكونّ الطريق في قسمةٍ الدَارٍ على التَاوْتِ جاز وإِنْ) وصليّة ركان 


-_ 


سهامُهم في الدَّارٍ مُتساويةٌ» و) ذلك لأنَّ ا 


وبه ظهَرَ أنَّ الاختلاف ف تقديرٍ الطريق المُشترك, لا قي طريق كل نصيب» فافهم. 
زده.؟"] (قولة: أي: ارتفاعه) أفاد : أن المُرادٌ هو الطُول من 00 الأعلى له من حي ال مشي » 
وهو ضدٌّ الَْض؛ لأنّه إِمَا يكوثُ إلى حيتُ يَنهُون بحا إلى الطَريقٍ الأعظيء أَفادَةُ في "الكفاية”» وغيرها 


م 


+ 1" 82(1) اينف إن 22 وس رس : 2 عَ 0 38 
من صروع الحداية . وافادوا: انه يسم بينهم ما فوق طول الباب من الأعلى, ويبعى قدر 
طُولٍ الباب من المواءِ مُشتركا بينهم. 

[بزه١.؟"]‏ (قولُهُ: إن فوق الباب) أي: له ذلك إِنْ كان فيما فوق طُوِ الباب؛ أنه مقسسومٌ 
ِ جره س(5) ا . 2 1 ع : 0 بع هس سك دوه زه بت كس 
يتنهم كما عَلِمَتَ » فصار بانيا على خالص حقهٍ لا فيما دونة؛ لبقائهِ مشتركا. ويم قَرَرْنَاةٌ اندَفعَ 
ما وس ونا 


]"٠054[‏ (قولة: مشترك) أن احتلاف الشركاءٍ في تقدير طريق واحدٍ مُشْترَكِ بيتهم - كما أَفَادَةُ 


)١(‏ في "ب": («(النور)), وهو خطأ طباعي. 

0 "تبيين الحقائق": كتاب القسمة 5/5/0 باختصار. 

() "الحواشي الحخلالية" للخبازي: كتاب القسمة ق97١/ب‏ بتصرف. 

(5) "الكفاية": كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة 557/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) انظر "العناية": كتاب القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة 770/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب 
القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة 5171/٠١‏ -058. 

,23 قِِ المقولة السابقة. 

(7) انظر '"كشف الرمز": كتاب القسمة ”/ق٠55/أ.‏ وعبارته: ((وتكيّرٌ ذكرٌ هذاء لكنّه فيه تَأم؛ أن الرّؤْسَّنَ ونْحوَةُ لا يحور 
إحداتهُ قِ الطريق الخاصّ إلا برضا الكل فما معنى بحويز أن يحَدِنهُ فوق قَدْرِ الباب؟! فإِن قلتم: هذا في الزّقَاقِ من خارج» 
وما ذَكَيُوَةُ هنا في داخلٍ الدَارٍ قلتُ: لا ذَرْقَ؛ٍ فَإنَّ داخل الدَارٍ طريقٌ لكل مَن له مَنزْلٌ أو بيثٌ فيهاء فِيَتوقّفٌُ على رضاهم» 
اللَّهُّمَ إلا أن يُقَالَ: وإِنْ كان عَدَمُ رضاهم مانعاً لكنّ هذا مانم آحَرٌ فتأمّل)) اه. 


حاشية ابن عايدين 2-2-١‏ سد 5 الس ات 35 الجزء الحادي والعشرون 
(القِسمة على التَّاوْتٍ بالتَّراضي في غير الأموال البو جائزة) فجاز قِسمةٌ' '' التَِّنِ”") 
5 ٍ 1 93 رء(") 2 01 
بالأكرارٍ - لأنه ليس بوزق - لا العتب بالشريجة' ' على الصسّحيحء بل بالمّبَانِ 
أو الميزان؛ لأنّه وزدة. 
بي عل 56م التمأسىر #قورصضنيء وثبى # رف ف عار فى مدر (4) 
(سُفل له) أي: فوقة (علوٌ) مُشتركان (وسفل محرّد) مُشترك, والعْلوُ لاخر 
#إى يفل معاد 
(وعلق ججرد) ممشارا م ا كك 


ما قدَّمْناة عن "العناية" ‏ لا في طريق لكل نصيب بانفراده حيّ يَرِدَ أنّه حقٌ المُقاسمء فافهم. 
[وه.؟م] (قولّةُ: فجاز”)) لأنّ رقبة الطريق ملك لهم وهي عَحَكٌ للمُعاوضةء "ولواحيّة"” 2. 
[ (قولة: بالأكرار) جمعٌ كُرٌ: كيل معروفت”*". وفي "الولوالحيّة”"': ((تحورٌ بالأحمال؛ 

لأنَّ التَهاوت فيها قليك)). 

٠٠1‏ (قول: بالشَّرِيجة) قال في "القاموس”*" في فصل الشّينٍ المُعجَمةٍ من باب اللحيم: 

((الشريجة: شيء من سَعَفٍ» حمل فيه البطيخ ونحؤة)). 
[./] (قولة: سْفْك) بضيٌ السّّينٍ وكسرها. 
(قولة: وعْلْوْ جرد مُشترك) أي: بينَ الشّريكين في السُفْلٍ الأول كما ف "شرح 

لجممع”' '"» وتَظهَرٌ مُرثُةُ على قولجماء تدبّر. 


)١(‏ في "و”: ((قسشم)). 

(؟) في "ط" و"ب": («النّين))» وهو حطأ طباعي. 

() في "و": ((السريجة)), وهو خطأ طباعي. 

(4) ((«العُلَوُ لآخَرٌ)) ليست في "د". 

(0) المقولة [55 ١‏ 7] قولة: ((اعمَلقُوا في مقدارٍ عَرْضٍ الطريقٍ)). 

(7) في النسخ جميعها: ((جاز)) من دون فاء؛ وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الدر". 

(0) "الولوالجية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تحوز القسمة وفيما لا تحوز إلخ «/ه .”٠‏ 

(8) وهو ستُون قفيزأ والقفيرٌ ثمانية مكاكيك. والمكُوكُ صاغٌ ونصفٌ كما تقدّم في المقولة [517؟] عن "المصباح"» 
وانظر 17١/١0‏ تعليق رقم (4). 

(9) "الولوالحية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تجوز القسمة وفيما لا تحوز إلخ ٠٠١/‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "القاموس": مادة ((شرج)). 

)١1١(‏ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة ودعوى الغلط فيها ق5957؟/ب. 


قسم المعاملات عجوي 17 سبيت كات افيه 
والمفل لاخر 22 كل واحدي) من ذلك (على حِذيَ وفع بالقيمة) عند "محمد" 5 


وأنكد بعص الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه» وشَّهِدَ القاسمان بالاستيفاء) مه 


[54.؟م] (قولّة: وقسع بالقيمة) لأنَّ التّفْلَ يَصلحُ لما لا يَصلَحُ له العُلَوُ من ااذه بعرّ ماي 

أو سِرْداباًء أو إصطبلاً أو غير ذلك» فلا يَتحمَّقٌ التّعديلك إِلّا بالقيمة» "هداية"7". 
[16١؟.]‏ (قولة: [:/ق١١٠/|]‏ عند "محمّدِ") وعندّها: يُقِسَمْ بالذّراع» نه الفا فقال "الإمامُ": 

ف مِن سُفْلٍ بذراعين من عَلْوٍ. وقال "الثّاني": ذراعٌ بذراع» وى "دون ويا 

2 م الاحتلافٌ في السَاحةء وأمنا الينام فيِّسَمٌ بالقيمةٍ اتّفاقاً كما في "الجوهرة”” و"الإيضاح”2. ١7‏ 
[0"] (قوله: تُعبَ) لأتما شهدا بالاستيفاء ‏ وهو فعل غيرهما ‏ لا بالقسمة. وف "الجوهرة 06 

((هذا قوطُماء وقاسمٌ القاضي وغيرهُ سواغ)). 


(قولُ "المُصنِّ": وشَهِدَ القاسمان بالاستيفاءٍ إلح) وف "الشُرنبلائيّة" ما نَضّهُ: ((في "المُستصفى": 
شهادتُما مقبولةٌ سواءٌ قسّما بأجر أو بغيرٍ أحرء وهو الصّحيحُ» وسواءٌ شهدا على القسمةٍ لا غيرٌ ابتداءً 
مه قالا بعد ذلك: نحن قِسَمْنا أو شهدا على قِسمة أُنفُسِهما من الابتداء على الصّحيح كما في "التارحانيّة". 
وعلى هذا تُمَبَْكَ شهادة القبَانيِّينِ إذا كان المُنَكِرٌ حاضراً حال الوزنٍ والتَّسلِيم كما في "الفتاوى")) اه. 


)١(‏ في "د": (ريُقبل)). 

؟) "الحداية": كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة 4//14. 

(*) انظر "الحداية": كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة 4/8/15. 

(5) انظر "العناية": كتاب القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة 7717/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). و"الكفاية": كتاب 
القسمة - فصل ف كيفيّة القسمة 7717/8 - 558 (ذيل "تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب القسمة - فصل 
في كيفيّة القسمة 615١/١١‏ -717ه. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب القسمة 501/7. 

(7) "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق5548/أ. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب القسمة ”707/7 بتصرف يسير. 


حاشية ان عايلدي٠‏ 
سيه بن بدين للايبيب-ا”ب-س-تسايتتسةه /؟ اخرء الحادي والعشرون 


إن قسّما بأحر قُِ الأصحّ 0 مَلَكَ"”2. («دلو شهد قاس ولحل 6# ع فردٌ . 
َّ 1 1 3 0-6 1 0 2 8 53 - 0 0 >1 2 
(ولو دعى أحذهم مسوريم يد صاحبه غلعنا وقد) كان (آقَرٌ 


بالاستيفاء) أو لم ثُقِرٌ به ذكْرَهُ "الإتحندءيٌ”' ل يُصَدَّق إلا ببرهان) أو إقرار الخصمء 
أو تُكوله. فلو قال: إلا بحجَّة لعَمَّتُ. . 


ينبا 


[لاتلثم] (قولة: وَإنَّ قسّما بأحر ف الأصحّ) 19 في "الجوهرة'" ' معزرْمًاً [ ' 
وذكر قبلة9»: ((أنَّ عند "محمد" لا ثبل في الوحهين؛ لأنّما يشهدان على فعل أُنفسِهما؛ 
لأنَّ فلّهما التَّمِيرُ وأمَا إذا قسّما بالأحرٍ فلأنَ لمما منفعة إذا صحّت القسمةٌ إل )). 

(.مم] (قولة: أو ل بِيِدَ به) أقول: هذا يُفَهَمْ بالأولل من جهة أنه يُصَدَّقُ بالبُرهان؛ 
نه م يَنَناقضْ أصلاًء فإذا صُدّقَ به مع الإقرار فمع عَدمِه بالأولى. وَإِتّما احتيج 0 هنا 
أيضاً لما في "الخامّة"”2: ((من أنَّ الظاهِرٌ وُقوعٌ القسمة على وجه المُعادلة. فلا تُنْمَضْنُ إلا ببيّنةٍ 
وإنْ لا , ينه فبالذكول)). 

[فت.هم] (قولة: أو تُكوله) فلو كانوا جماعة ونكلٌ واحد جمغ نصيبُةُ مع نصيب المُدّعي؛ 
وقْسِمَ بيتهما على قَذْرٍ أنصبائهما كما في "المداية"7). 

[07] (قولة: فلو قال إلخ) قال في "القاموس"”": («البُرهانُ: المَجّةٌ)). فلا فَوْقَ حيتئا؛ 


(قولة: لأنمما يَشْهّدانَ على فعل أنفسِهما) أي: معن كماق "شرح المجمع". 
(قولة: فلا فرق حيئذٍ إلخ) لكنٌّ اصطلاححٌ الفقهاءٍ: أ البُرهانَ خاصٌ بالبيّدق جخلافب الُجَّة؛ اما أعم. 


)١(‏ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة ودعوى الغلط فيها ق 37 ؟/ب بتصرف. 

)١(‏ "شرح النقاية": كتاب القسمة ق/1؟/أ. 

(1) "الجوهرة النيرة': كتاب القسمة 5517/7. وف المطبوعة التي بين أيدينا: (("المصفى")) بدل (("المستصفى "))» والمسألة 
ليست فيه. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب القسمة 5507/7 باختصار. 

(0) "الخانية": كاب القسمة ‏ فصل فيما يدخل في القسمة ١57/7‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "الحداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط ف القسمة والاستحقاق فيها 5/15: . 


(1) "القاموس”: مادة ((برهن)). 


قسم المعاملات 7 2ه كتاب القسمة 

ابر ع2 دع 5 3 2 6ل 001 م من 6 
ولا تناقضَ» لأنه اعتَمَدَ على فعل الامين» ثم ظهَّرّ غلطة. (وإن قال: قبَضِتَهُ فأخد 
شريكى بعضّة» وأنكرّ) شريكةٌ ذلك (ِخُلْفَ) نكم قم ود اج ل ا و 


إذ كلك منهما يَعُجٌ اليه وإقرار الخصم أو تُكولة "رحمع"20. 
زولا مم] (قولةُ: ولا تَنافُضّ إلخ) جواب عن قولٍ "صاحب الحداية"2"0: ((ينبغي أن لا تُقبَلٌ 


ا 


دعواهٌ أصلاً؛ لتَناقُضدء وإليه أشا بعدُ)) اه. أي: أشار "الشُدور إليه بقوله بعدّةٌ: ((وإنْ 
عوا 3 رمن بعد)) ر بعوله 00 


قال قبل إقراره بالاستيفاء: أصابني من كذا إلى كذا إلخ)). فإِنّه 0 أنه لو أقَتَ فلا تَحالّفت0* 
وما ذاك إِلَا لعَدّمِ صِحَةٍ الدّعوى بسبب التَّنافُض. وأَقَبَةُ الشُرَاحُ على هذا البحثء واستَدَلُوا له بما 
يأ متنأ ا *» عن "الخانيّة"» وبما في "المبسوط"20: ((اقتّسّما الدَارَء وأشهّدا على القِسمة 
والقبض والوقاى» أ نه ادَّعى أحدهما بيتاً في يدِ صاحبه لم يُصَدَّقْ إلا أنْ يُقَرّ به صاحَة؛ لأنّه 
متناقض))» ووقَّقَ "ابن الكمالي"”" بحمل المجَةِ على الإقرارء وزاد "المُهستانة"””: ((أو يُرادَ 

وقال "صدرٌ الشّريعة"”*؟: ((وحةٌ رواية "المتن": أنه اعتَمَدَ على فعلٍ القاسم ف إقرارف 
لما تأمّلَ حقٌّ التَأملٍ ظهرٌ العَلّطٌ ف فعلهء فلا يُوَاحَذُ بذلك الإقرار عند ظُّهورٍ الحقّ)) اه. ومثلة 
0 » وهو الذي ذَكَرَهُ "الشّارخ”” ©. 


د 5 


.ب/5ا/٠ق "منحة الباري": كتاب القسمة‎ )١( 

(؟) "المداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط ف القسمة والاستحقاق فيها .5٠0/5‏ 
(7) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب القسمة ٠١5/14‏ بتصرف. 

(4) في "ب": ((تَخائُف)) بالخاء المعجمة» وهو خخطأ طباعي. 

(©) صا ٠‏ - والتي بعدها. 

(2) "المبسوط": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط ف القسمة "57/١0‏ باختصار. 
6 "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق598/]. 

(8) "جامع الرموز": كتاب القسمة ”//1ه - 8ه بتصرف. 

(9) "شرح الوقاية": كتاب القسمة 7١7/75‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

.450/5 "الدرر والغرر": كتاب القسمة‎ )٠١١( 

0355 :قب الصفحة فمنها. 


حاشية ابن عابدين لملسسسشش 78# سس ست0تت2 الجزءالحادي والعشرون 


ون قسّما بأحر في الأصحٌ "ابن مَلَّكِ””"2. (ولو شَهِدَ قاسمٌ واحدٌ لا) لأنّهِ فرد. 


(ولو اذّعى أحدّهم أن من نصيبة 558 وَقَعَّ (قي يد صاحبه غَلَّطاً وقد) كان ١ق‏ 


بالاستيفاو) أو لم يقر به ذَكَرهُ "اليئندي” (لم يُصِدَّقْ إلا بيهانٍ) أو إقرار الخنصيء 
أو تُكوله. فلو قال: إلا بحجَةِ لعَمَتْ ا 0 


9 (قولَهُ: وإِنّ قسّما بأجر في الأصحّ) مله في "الجوهرة"”؟ معرُوَاً ل "المُستصفى". 
وذكْرَ قبلة29: ((أنَّ عند "محمد" لا تُمَبَْ ف الوحهين؛ لأتّما يَسْهّدان على فعل أنَفُسِهماء 
لأنَّ فغلّهما التّمِيزٌ وأمَا إذا قسّما بالأحر فلأنَ لهما منفعةً إذا صحّتٍ القِسمةٌ إلخ)). 

[54.مم] (قولّةُ: أو مر يُقَرّ به) أقول: هذا يُفَهَمُ يمَهَمُ بالأولى من جحهة أنه يُصدّقٌ بالبرهان» 
فإنّه لم يَتَناقضْ أصلأء فإذا صُدَّقَ به مع الإقرار فمعٌ عَدَمِهِ بالأولى. وإتما احتِيج للبُرهانٍ هنا 
أيضاً لِما في "الخائية"””: ((من أنَّ الظَاهرٌ وُقوعٌ القسمةٍ على وجه المُعادَل» فلا تُنمَض إلا بريد 
ون لا بيد فبالذكول)). 

[59.؟م] (قولة: أو تُكوله) فلو كانوا جماعةٌ ونكل واحدٌ جْمِعَ نصيبُهُ مع نصيب المُذّعي. 
وقْسِمَ بيتهما على قَدْرٍ أنصبائهما كما في "20 

[50] (قولةُ: فلو قال إلخ) قال في "القاموس"”©: ((البُرهانُ: الحجّةٌ)), فلا فَرْقَ حيئكز؛ 


(قولة: لِأما يَشْهّدان عل فعل ره : 4 أي: معئى كما قٍْ "شرح المجمع . 
(قولُ: فلا كَدِقَ حيتدذٍ إل) لكنّ اصطلاح القُقَهاءٍ: أنَّ الْهانَ خاصيٌ بالبيّق بخلاف المَجة؛ فعا أ ؛ 


5 


)١(‏ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة ودعوى الغلط فيها ق531؟/ب بتصرف. 

)١(‏ "شرح النقاية": كتاب القسمة ق017؟/. 

ف ار النيرة": كتاب القسمة 507/5. وق المطبوعة التي بين أيدينا: : (("المصفى")) بدل (("المستصفى"))» والمسألة 
(5) "الجوهرة النيرة"': كتاب القسمة ”567/7 باختصار. 

(5) "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يدحل في القسمة ١55/7‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "الحداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 49/14. 

(1) "القاموس": مادة ((برهن)). 


قسم المعاملات سسحتت 88 سوييين عب التردجة 


ولا تَناقْضَ؛ لأنَّه اعتَمَدَ على فعل الأمين» ثهّ ظهَرٌ عَلَطهُ. (وإِنْ قال: قَبَضْيُهُ فأحَدّ 


إذ كلد منهما يَعُمٌ البيةَ وإقرار الخصم أو تُكولة "رحمى”2. 

[1١؟"]‏ (قولة: ولا تَنافضّ إل) جحوابٌ عن قول "صاحب الحداية'”': ((ينبغي أن لا تُقبَلَ 
دعواةٌ أصلاً؛ لتَناقْضِدء وإليه أشار من بعدٌ)) اه. أي: أشار "القدوريُ””" إليه بقوله بعدّهُ: ((وإِن 
قال قبل إقراره بالاستيفاء: أصابني من كذا إلى كذا إلخ))» فإنّهِ يُفِيدُ أنّهِ لو أَقَدَّ فلا تحالُفت 
وما ذاك إِلَّا لعَدَم صِحَّةٍ الدّعوى بسبب التَنافُضٍ. وأقَبَهُ الشرَاحُ على هذا لحف راكد لوا لفغا 
يأ متنا وشرح”' عن "الخائيّة"» وبما في "المبسوط””2: ((اقيّسَما الدَّارَء وأشهّدا على القسمةٍ 
والقبض والوفاء, نه ادّعى أحدَهما بيتأ في يِدِ صاحبه ل يُصَدَّقْ إلا أنْ يُقَدّ به صاحة؛ لأنّه 
مُتناقِضّ))» ووققَ "ابن الكمالي” بحملٍ الحّجَّةَ على الإقرارء وزاد "المُهِستايم"”: ((أو يراد 
بالَلّطٍ الغصبْ)) اه. 

وقال "صدرٌ الشريعة"0: ((وحةٌ رواية "المتن": أنه اعتَّمَدَ على فعلٍ القاسم ف إقراره» 
2 م لما تأمّلَ حقٌّ التَأمّلٍ ظهَرٌ العَلّط في فعله فلا يُوَاحَدُ بذلك الإقرار عند ظُهُورٍ الحقّ)) اه. ومثلةُ 
8 "الدَرَرٍ ”' ', وهو الذي ذَكَرَهُ "الشّارخ” 2. 


.ب/"17٠١ق "منحة الباري": كتاب القسمة‎ )١( 

١5؟)‏ "الهداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط ف القسمة والاستحماق فيها .5٠0/4‏ 
(؟) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب القسمة ٠١٠/4‏ بتصرف. 

(4) في "ب": ((تخائْف)) بالخاء المعجمة؛ وهو خطأ طباعي. 

(ه) ص 50 - والتي بعدها. 

(3) "المبسوط": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة "7/١0‏ باختصار. 
(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق598/أ. 

(8) "جامع الرموز": كتاب القسمة 017/7 - 0 بتصرف. 

(9) "شرح الوقاية": كتاب القسمة 5١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)٠١9‏ "الدرر والغرر": كتاب القسمة ؟/5؟4. 

)١١١‏ ف الصفحة نفسها. 


حاشية ابن عايدين الللتتت 0 05 الجزء الحادي والعشرون 


وأَحَدَّ منه في "الحامديّة"7') توفيقاً حسناً بحمل ما في "المتن”'' على ما إذا بِاشَرَ القسمة 
غير وما في "الخائيّة" و"المبسوط" على ما إذا باشَرٌ القسمة بِنَفْسِدء بدليل' ' قولٍ "المبسوط": 
((اقتّسّما))؛ فإِنَّ ظاهرَه أنّهِ بأنشسهماء تأئّلا. 

وظاهد كلام "صدر اي نما روايتان» فلا حاجة إلى التّوفِيقِ بل الأهدُ”*' التَرحِيحُ 
فنقول: عام المُنونٍ على ما قشى عليه "المُصنّفُ"؛ وهي الموضوعةٌ لتقل المذهب وإبساا”» عليه 
الفتوى. وعبارةٌ متنٍ "المواهب””: ((تبَل بيه وقيل: لا))» وف "الاحتيار'”"'': ((وقيل: لا تُمبَلُ 
دعواة؛ للتَناقُضٍ))» فأفادا عَدَمَ اعتمادٍ الثّانية. وفي "البرازيّة”"2: ((وإِنْ أَقَرّ وبرهَنَ لا نَصِحٌ الدّعوى 
إلا على الرُواية التي اختاتها المُتأخرون: أنَّ دعوى المزْلٍ في الإقرار يَصِحُ”*, وَيُحَلّفُ المُمَدٌ له 
على أنه ما كان كاذباً في إقراره)) اه. 


قلت: وقدَّمْ "الشَارع" في كتاب الإقرار كُبِيلَ باب الاستثناء”' '': ((أنّه بما يُفتى))» لكن 
تبقى المُنافاة بينَ هذا وبِينَ مفهوم ما يأ متنا" '' كما أشار إليه ف "الحداية'” ©. وما ذَكرَهُ 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القسمة ١75/١‏ بتصرف. 

(؟) صمع. 

(5) في "الأصل": ((بدل)). 

(؛) في "ك": ((الملائم)) بدل ((الأهم)). 

(5) في "ك": ((وما)). 

(1) "مواهب الرحمن": كتاب القسمة ‏ فصل في كيفيّة القسمة ودعوى الغلط والتّهايو ص 43514 -. 
(1) "الاختيار”: كتاب القسمة ‏ فصل فيما ينبغي أن يفعله القاسم ؟/8/. 

(8) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني في دعوى الغلط فيها ١47/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) في "م": ((تصح)). 

.57/18000( 

 هواص‎ )01١( 

)١١(‏ "الحداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 0/:4.ه. 


قسم المعاملات آه كتاب القسمة 


لأنّه مُنكِرٌ (وإِنْ قال قبل إقراره بالاستيفاء: أصابني من ذلك كذا إلى كذاء ولم يُسَلَّمَهُ 
إِلَ) وكذَّبَهُ شريكة”" (تحالفاء ويُمْسَح القسمةٌ) كالاحتلافب في قَدْرِ المبيع 52572 
"صدرٌ الشّريعة"”' لا يَدفَعُ المُنافاة؛ لأنَّ هذا الإقرارٌ إِنْ كان مانعاً من صِحَةٍ الدّعوى 
لا تُسمَعٌ البيّنةُ لابتناءِ سماعها على صِحَةٍ الدّعوىء وإِنْ لم يَكْنْ مانعاً ينبغي أنْ يتحالّفا كما 
في "الحواشي المتعدتة"0"), 

وقد يجاب بأنَّ قوطّم هنا”.؟: ((وقد أُقَجّ بالاستيفاع)) صريحٌ» وقوطّم الآق20: ((قبل إقراره 
بالاستيفاء)) مفهومٌ والمُصرّحٌ به: أن الصّريح مُقَدّمٌ على المفهوع فَلتَأمَلٌ. 

[07.ث0م] (قولّهُ: أنه مُنَكرٌ ) أي: وَالآحَرٌ يدعي عليه الغعصب. 

[م ب ام] (قولّهُ: ون قال قبل إقراره بالاستيفاع) المُرادٌ: أَنَّه ١‏ كتحصل منه إقراز أصاقٌ 

[:7.مم] (قولّهُ: أصابني من ذلك كذا إلى كذا) الأول حذفٌ لفظ (إذلك)) كما عير 


[ه.٠]‏ (قولة: تحالفاء وتّمْسَحٌ القِسمةٌ) لأنَّ الاحتلاف في مقدار ما حصّل له بماء "هداية"0. 


(قولّةُ: وإنْ لم يَكْنْ مانعاً ينبغي أنْ يحالفا) فيه: أنَّ التَحالُْفَ لا يتأنّى فيما إذا أقام المُدّعي البيّنة 
على دعواهٌ كما هو موضوعٌ المسألة» فإِن لم يُقِمْ بِيّنَةَ تحالفا وتناقضا. 
)١(‏ ((وكدَّبَهُ شريكة)) من "المعن" في "و". 
)5١‏ ف بداية هذه المقولة. 
() "الحواشي السعدية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 717١/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(:) صالمع ‏ "در". 
(5) في هذه الصفحة "در". 
() "ط": كتاب القسمة .١78/85‏ 
(7) "الشرنبلالية”: كتاب القسمة 175/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
89) انظر "الدرر والغرر": كتاب القسمة 570/75. 
8١‏ "الحداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 50/54. 
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حاشية ابن عابدين اه الجزء الحادي والعشرون 


(ولو اقنَسّما دارا وأصاب كُلاً طائفةٌ؛ فادّعى أحدٌهما بيتاً في يد الآخر أنه 


- 


و 


من نصيبهه وأنكرّ الآخَرُ فعليه البيَّةٌُ) لأنّه مُدّع (وإنْ أقاماها فالعبرةٌ لبيّنة المُدَّعي) 
لأنَّه خارجٌ» وإِنْ كان قبل الإشهادٍ على القبض تمحالما وفُسِحَتُء وكذا لو اخمَلفا 
قِ الخدود. 


0-4 
4 


[1"] (قولة: ولو اقنّسّما دارا إلخ) هذه عَْنُ قولهِ فيما مرّ''': ((ولو اذّعى إلخ)) إلا أتما 
أعيدت لبناءٍ مسائل أخرَ عليهاء "كفاية"”". 

لإا ام] (قولةُ: أنه خارج) فَتُرحح بِيْنته بِيننّهُ على بيّنةِ ذي اليد كما م ف عله" 

4 ام] (قولةُ: وَإِنَّ كان قبل الإشهاد) مفهومُ قوله: ((وأصاب كلد طائفةٌ))؛ فإِنَّ المُرادًَ: 
وأشهّدا!) على ذلك. اه " "9 , 

مكنا (قولة: وكذا 0 الفا قٍِ الخدود) بن قال أحذهما: هذا الحدٌ لي قد دحل فق نصيبه 
وقال [4؛/ق١١٠/ب]‏ الآحَرُ كذلك» وأقاما البيّنةَ يُقضى لكل واحدٍ بارع ل في يد صاحبه؛ 
لما م29. وإِنّ قامت لأحرهما بِيّنة بين قُضِيَ له وإِنْ لم تَهُمْ لواحدٍ تحالها كما فٍ البيع؛ 


"هداية"9") و"كفاية"0, 

)١(‏ صامع ‏ "در" 

)1١‏ "الكفاية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 7077/4 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير'). 

::5/1١7 5‏ "در" 

(4) في النسخ جميعها: 2 وما أثبتناه من "ح" هو الموافق لسياق المسألة. 

(ه) "ح": كتاب القسمة ق544/أ. 

(1) عبارة "المداية”: ((لما ييّنَا))؛ والمراد: ما مرّ بيانه من أنَّ بيّنة الخارج مقدّمةٌ على بيّنةَ ذي اليد. انظر المقولة 
[لالا١‏ "| 

(7) "الحداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 4/.ه. 

(8) من قوله: ((بأن قال)) إلى قوله: ((كذلك)) عبارة "الكفاية". انظر "الكفاية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط 
في القسمة والاستحقاق فيها 777/8 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات 


. 2 ف ع تيه : ا 00 0 9 
(وإك استحة بعص معنن من بصسة ليا مسا القسمة انفاقا) على الصحيح 


(وقٍ استحقاق'© بعض شائع في الكل تُمْسَحُ) اتفاقاً (وني) استحقاق (بعض شائع 


[008] (قولَة: وإِنِ استّحقٌّ بعض مُعيّنٌ إلخ) قيّدَ بالبعض لأنَّهِ لو استّحِقّ جميعٌُ ما في يده 
يرع بنصفي ما في يد شريكه كما في "شرح المحمّع”". 

]"/١41[‏ (قولَهُ: على الصّحيح) الأولى أنْ يقولَ: على الصّواب كما يَظهَرُ مِن كلام 
سراح "الحداية"”. 

[*8.م] (قولَهُ: فسخ اتّفاقاً) أنه بَقِيَتّ لتضدَرَ المُستحقٌ بتفدّق نصيبه ف اللضينة» 
بخلافي التّصيب الواحد؛ إذ لا ضَرَّرَء أفادةُ في "الهداية"2). 


2 


(قولُهُ: كما يَظهَرٌ من د شُرَاج "الحداية") نعم شُرَاحُ "الحداية" جَعَلُوا هذه المسألة مُتَّمقاً عليهاء ! 

أنه في "غاية البيانٍ" قال: (( حمق الشَّيحُ "أبو الفضل" الخلاف في البعض المُعيّنِء وساق كلامَهُ على ذلك» 
فقال: ف "أبو يوسف" يقولٌ: الاستحقافٌ 3 الفعل مِن أن يكون تمييزاً ف حِصّيته بعل معنى القسمة 
كما لو استُّحقٌ جُءٌ شائعٌ في نصيبه إلخ)). ونقّلَ أيضاً عن "الأسرارٍ" و"إشاراتٍ الأسرار": ((وإذا اقتَسَما 
داراً بيتهماء ثم اسبّحِقٌ من نصيب أحيهما بيت مُعيّنٌّ لم تَبَطُلٍ القِسمدٌ ولك يعَخدَءُ المُستحَقٌ عليه: إِنْ 
شاء ضرّب في نصيب صاحبهء وإِنَّ شاء استأئف عند "أبي حنيفة". وعند "أبي 50 يَسِتَأَنِفٌ القسمة) 
وقول "محيّدٍ" مضطربٌ)) اه. وما ذَكرَهُ في : ((أنّه ذكْرَ ف "الأسرار" المنلاف في 
الشائع)) لا يُناقٍ أنه ذَكرَهُ و في المُعَينِ أيضاً. 


"العناية ' عن "التهاية" 


)١(‏ ((استحقاقي)) من "الشرح" في "ط". 

(6) "شرح 0 لابن ملك: كتاب القسمة ‏ فصل ف كيفيّة القسمة ودعوى الغلط فيها ق7595/ب. 

(79) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ‏ فصل: وإذا استّحقٌّ 
بعض نصيب أحدهما بعينه 775/4 - 70/4 (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "المداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط ف القسمة والاستحقاق فيها ‏ فصل: وإذا استّحقٌّ بعض نصيب 


أحدهها بعينه +/١ه.‏ 


سحو حي 


حاشية ابن عابدين ؟5ه الجزء الحادي والعشرون 


لا تُفسَخ) جبرأء خلافاً ل "الثاني" (بل) المُستحقٌ منه (يَرَحِعُ) بخصّة ذلك (فقٍ نصيب 
شريكه) إن شاءء أو نض القسمة دفعاً لضَرّرٍ التُشقيص”". 2111111 


[امم] (قولة: لا تُفْسَحُ جبراً) أي: 0 0 منه؛ لأنَّ له الخيار. 

[084”] (قولّةُ: خلافاً ل "الثَّاني") فعندةُ تُفْسَحُْ لأحل المُستجقً؛ لأنّه ظهَرٌ أنه شريكٌ 
ثالث والقسمةٌ بلا رضاهٌ باطلةٌ. وأشار إلى أنَّ قولَ "محمد" كقولٍ "الإمام"» وهو الأصحٌ كما 
في "الحداية"0". 

هآ" [دح.مم] (قولة: بل المُستحقٌ منه يَرحِعّ إلخ) يُوجِمٌ أن أنه في الأولى ليس كذلكء فلو قال 

ك "ابن الكمالي”””: ((وإنٍ استّحِقٌ بعض”2» حِصّةٍ أحيهما مشاع"' أو لا لم تُفِسَخْ. ورجع 
ل ف حِصّةٍ شريكه, أو نقّضّها. وتّمسَحُ في بعضٍ مُشاع في الكلّ)) لكان أحصرٌ وأظهَرٌ. 

[حح١.مم]‏ (قولّة: أو نقَّضّ القسمة) هذا إذا لم يَكُنْ باع شيئاً يما في يده قبل 
الاستحقاقء وإِلّا فله التُحوعٌ فقط كما أفادَةُ في "الحداية"29. 


(قولهُ: فلو قال ك "ابن الكمالي": وإنِ استّحِقّ حِصّةٌ أحدهما إلخ) عبارة الأصلٍ: ((وإِنٍ استّجِقٌّ 
بعضُ حِصّة أحدهما مُشْاعٌ أو لا لم تُفِسَمْ ‏ يعني: حبراً ‏ ورجَعٌ بقِسطه في حِصّةِ شريكه أو نقَضَّهاء يعني: 
إن شاء رَحَعَ» وإِنّْ شاء نمض القسمة دفعاً لعيب الشركة. وتْفسَح في بعضٍ مُشاع في الكلّ)). 


)١(‏ التَُشَقيصُ: التحزئةُ. انظر "المغرب": مادة ((شقص)). 

)١(‏ "الحداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ‏ فصل: وإذا استّجقٌّ بعض نصيب 
أحدهما بعينه 650/5. 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق79/ب باختصار. 

(4) ((بعض)) ليست في "الأصل" و"ك" و"7" ولب". 

(5) في “ك" و"” و"م": ((مشاعٌ)). 

(5) "الحداية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ‏ فصل: وإذا استّحِقٌّ بعض نصيب 


أحدهما بعينه غ/0ه. 


قسم المعاملاات مه لاش الس كتاب القسمة 


قلثُ: قد بَقِى ههنا احتمال آعرُء وهو أَنْ يُستحَقّ بعضّ من نصيب ككل 
واحدٍ: فإِنْ كان شائعاً قُسِحَتْء وإِنْ كان مُعيَّنَاً فإ تساوّيا فظاهرٌ وإِلّا فالعِيرة لذلك 
الرّائدِ كما 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


[/41١مم]‏ (قولهُ: قلثُ إلخ) هذه العبارة ل "ابن الكمال'”2 مُلخصةٌ من كلام "صدر 
التّريعة'”" المذكور في "لليح"9. 

[خح.مم] (قولُهُ : فإِنْ كان شائعاً) كالتصفي يما في يد كك مُشاعاٌ أو نصفب أحدهها 
ورُبُع الآخَرء فهذا صادقٌ على النّساوي والتَّمَاوْتِء بخلافي الشَّيُوع في الكل في المسألة 
السابقة””)؛ فإنّه على التّساوي فقط» كما لو اقبَّسَما داراً مُتْالَتَةّ فاستّحقٌّ نصفُها مُشاعاً فله 
نصفُ ما في يدٍ كك, لكنّ الحكم في كل مِن الشُّيُوعين واحدٌّء وهو الفسحٌ؛ لما قدَّمْناة9, 
فافهم. 

[5,046] (قولةُ: فإِنْ تساويا فظاهرٌ) أي: أنه لا فسْحَّ ولا يُحوعَ» كما لو استّحقٌ 
من نصيب كال خمسة أذْرُع. 

[705*] (قولة: وإلا) أي: إن" لم يتساويا كأربعة من أحدهها وسنَّة من الثاني 
فلا فسْحَ أيضاً؛ لعَدَمِ الضَّرّرٍ على المُستحِقٌّ كما قَدَّمْناةُ*» ويَرحِمٌ الثاني على الأول بذراع؛ 
أنه زاد عليه به. 


(١)صاطظاه‏ 4ه. 
(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب القسمة ق98؟/ب. 

() "شرح الوقاية": كتاب القسمة 5١4 - 5١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق”"). 
(4) "المنح": كتاب القسمة ‏ فروعٌ ؟/ق80١/ب.‏ 

(5) ص 7ه أدرا. 

(5) المقولة [85١٠؟"]‏ قولّة: ((ِتُمْسَحُ اتّماقأ)). 
0 في "ك": «أي: وإن)). 

(8) المقولة ]"*١85[‏ قَولهُ: ((تُّفِسَح اثّفاقاً)). 


حاشية ابن عابدين 5ه الجزء الحادى والعشرون 


فلذا لم د يُمَردُوها!'2 بالذكر. 


هه ها اها اه هاه ه 


7 دين في الثّركةٍ المقسومة تُفْسَخح) القسمةٌ (إِلَا إذا قَضّوةُ) أي: الدَّينَ 


[نو.مم] (قولّة: فلذا خخ تفريعٌ م على قوله: ((كما مرّ)). أي لما شاتهّث هذه المسائك 

ما مرّ في الأحكام لم يُفرِدُوها بالذّكر؛ لقَهمها من العِلّلٍ السَابقة ؛ أمنا الفسح في الشائع وعَدَمُهُ 

في المُعيّنِ فللضرَر على المُستجقٌ وعَدَمِهِ كما عَلِمْتَها' ؛ وأمَا البُحوعٌ على الشّر 0 ع 

النساوي فإنَّه يُعَلَمُ من قوله(": ((يَرحِمٌ في نصيب شريكه)), أي: ليَصِلَ كل إلى حقَّهِ 

بلا زيادةٍ لأحدهما على الآخَر. ومُقتضاة: أنَّ له نقْضّ القِسمةٍ أيضاً دفعاً لضّرَّرٍ التَّْقِم 
وأمّا عَدَ عدم م الرُبحوع عند التساوي فظاهة ؛ أنه لم يرد أحدّها على الآخَرٍ بشي ع فافهح. 


(تعمّة) 


4 
ب 


- 


7 أنه قول الكإة, "ةد 4 ول ف دار 

8 ساس . 01 

م يَرحِعْ) تاترنحانية 98 

[:5./م] (قولّهُ: ظهَّر دين إلخ) ومثلة لو ظهَرٌ مُوصّى له ' بألفٍ مُرسَلق فتفسَحٌ إلا إذا 
قَضَوُ؛ لتعلقق حقٌّ الدّائنٍ والُوصى له مُرسَلا بالمالية؛ مخلائي ما إذا ظهرٌ وارث آخرٌ أو مُوصّى 
له بالكُلْثِ أو الريْعء فقال الور هُ: تقضي حقّةُ ولا نَفسَحٌ القسمة؛ لتعلّي حمّهما بِعَيْنِ التركق 
فلا يَتقَ إلى مال آعرَ إِلّا برضاهها كما في "النهاية"". لكنٌّ هذا إذا كانت القِسمةٌ بغير 


)١(‏ في "و : ((لَ يُمرِدْها)) بصيغة الإفراد. 

)١(‏ المقولة [7085] قولّةُ: ((تُفِسَحُ انّفاقاً)). 

(7؟) صة ه-. 

(4) "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يدحل في القسمة ١91/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية") 

() "التاترخانية": كتاب القسمة ‏ الفصل التاسع في الغرور في القسمة ١14/١17‏ رقم المسألة (8573377) بتصرف 
(7) ((له)) ساقطة من "م". 

(0) "النهاية": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ١‏ /ق 4./ ب 


قسم المعامللات باه كتاب القسمة 
(أو أبرأ الرّماءٌ ذِْمَمَ الورثة» أو يَبقى منها) أي: مِن التّركةٍ (ما يفي به) لزوال المانع. ... 


قاضء فلو به فظهَرَ وارثٌ وقد عرَّلُ القاضي نصيبَهُ لا تُنقَضٌ”"2, وكذا لو ظهرَ المُوصى له في 
الأصحّ كما ف "التاترحانيّة"7". 

[9١؟5]‏ (قولّةُ: ذِمَمَ الورئة) كذا في فنا قال "ط”*»: ((فيه: أنَّ الدَّينَ تعلق بِعَيْن 
التركة بعد تعلق بذِمَةِ اميّت)) اه. 


أحاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاءٍ الدَّين له نقضّهاء وكذا إذا ضَّمِنَ بعضٌ الورئة دَينَ الميِتِ 
برضا”” الغريم» إِلّا أَنْ يكونَ بشرط براءة الميِتِ؛ٍ لأتما تَصيرُ حوالةٌ فينَقِلٌ الدَّينُ عليه» وتَحلُو التركة 
وهس امعد ماي كع اي "ان سرت(" 5 37271( 
عنهة. وهي الحيلة لقِسمة تركة فيها دَّينٌ كما بِسَطهُ في البرّازيّة"7'؟ وغيرها ٠.‏ 


(قوله: فلو به فظهَرٌ وارثٌ وقد عرّلَ القاضي نصييُّ لا تُقَْنٌ) التّمِبيدُ به يُِيدُ أنه إذا لم يَعَزِلُ نصيّة 
يُنقَضٌء بأنْ ظهَرَ كوثةُ وارئاً بعدها كما سبَق. اه "أبو السّعودٍ" على "الأشباو". 

(قولُّ: كذا ف 'الدزر ". قال "ط": فيه: أن الدّينَ إلخ) في "حاشية الحمّويّ" على "الأشباو" من الهبة عند 
قوله: ((تمليكُ الدّينٍ من غير من عليه الدَّينُ باطل)): ((أفاد: أنه يَصِحُ يمن عليه» سواءٌ كان عليه حقيقةً 
أو كما كما لو وهب غريمٌ الليْتِ الدَّينَ لوارثه» ولو وقب لبعض الورئة فالبةٌ لكلّهمء ولو أبرأ الوارت صحّ 
أيضأء كذا ف "البرازيّة")). 


)١(‏ في "الأصل": ((لا تنتقض)). 

7) "التاترحانية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثامن ف قسمة التركة وعلى الميت أو له دين إلخ ١10/١1‏ رقم المسألة 
(57391)و(55915). 

() "الدرر والغرر": كتاب القسمة ؟/570. 

(4:) "ط": كتاب القسمة .١78/54‏ 

(5) في "ب": ((برضاء)). 

(7) انظر "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث في الاستحقاق والقسمة وفيها دين وقسمة الصّيرة بلا حضرة 
الدّهقان ‏ نوع في الدّين 59/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(0) انظر "الخانية": كتاب الصلح 6٠١/‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


حاشية ابن عابدين 8ه 5-2 تت اير الجزء الحادي والعشرون 


(ولو ظهَرَ غَبنّ فاحشٌ) لا يَدَْلٌ تحت التّقوم (في القِسمة) فإِنْ كانت بقضاءٍ 
(بطّلت) اتّفاقاً؛ لأنَّ تصيّف القاضي مُقيّدٌ بالعدلٍ ولم يوجَدٌ (ولو وقَعَتْ بالتّراضي) 
تبط أيضاً (في الأصحٌ) لأنَّ شرْط جوازها المُعادَلةُ ولم توحَدُ. فوب نقضُها خلافاً 


5 1 "الخلاصة" . 
قلتُ: فلو قال ك "الكنر"”": ((تُفِسَح)) لكان أولى. 010 1 510010101101 


[094] (قولةُ: ولو ظهَرٌ غَبنٌ فاحششٌ في القسمة) أي: ف التّقوم للقسمة, بأنْ قُوَّمَ بألف 


فظهر أنه يُساوي حمسمائةٍ. قيّدَ بالفاحش لأنّه لو يسيرأ يَدحْلْ تحث تقوم المُقَوّمِينَ لا تُسمَعْ 
دعواة ولا 0 ثٌُ كما : لكين 

3 بي ا( 00 مغر دزا "لدم امك 

[هؤ١؟"]‏ (قولة: حلافا لتصحيح "الخلاصة : ( ((من انه لا سعدع دعواة)). قال المُصنفٌ 

في "للن"0: ((والصّحِيحٌ المُعتمَدُ ما قدَّمْناهُ عن "الكافي"”2 و"قاضي حان”' '» وبه جرّمَ أصحابُ 


3 0 و 0 58 2“ 
المُتون”") وصحَّحَهُ أصحابُ الشروح”7, [:/ق١١٠/]‏ وبه أفتَيثُ9' مراراً)). 


مم] (قولة: قلث إلخ) مأخودٌ من "حاشية التمله "”' “يديث قال: ((وقولَهُ: بطلث قال 


)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القسمة ؟551/7؟. 

(؟) "المنح": كتاب القسمة ‏ فروع ١/ق807١/أ.‏ 

() "الخلاصة": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما يقسم وما لا يقسم ق3؟/ب. 

(5) "المنح": كتاب القسمة - فروع ؟“إق/ا2 ١/أ.‏ 

(5) "كافي النسفي": كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط ق5714/ب تقلا عن قاضي نخحان. 

(1) "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يدخل في القسمة ١٠5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) انظر "مواهب الرحمن": كتاب القسمة ‏ فصل في كيفية القسمة ودعوى الغلط والتهايؤ ص 5 43 -. و"ملتقى الأبحر": 
كتاب القسمة ‏ فصل: وينبغي للقاسم أن يصور إل ؟/01١7.‏ 

(8) انظر "تبيين الحقائق": كناب القسمة 57/5. و"مجمع الأنر": كتاب القسمة ‏ فصل: وينبغي للقاسم أن يصور إلخ 4325/7 . 

(4) انظر "فتاوى المصنف": كتاب القسمة ق5؟١/أ.‏ 

.أ/١54ق "لوائح الأنوار”: كتاب القسمة‎ )٠١ 


قسم المعاملات 58 كتاب القسمة 


(وتُسمَعٌ دعواةٌ ذلك) أي: ما ذكرٌ من العَبِنِ الفاحش (إِنْ لم يُقَِّ بالاستيفاي» 
وإِنْ أَقَيّ به لا) تُسمَعْ دعوى العَلَطٍ والعَبنٍ؛ للتَّناقُضٍء إلا إذا اذّعى الغصب فتُسِمَعٌ 


في "الكنر””©: ولو ظهَرَ عبن فاحشٌ في القسمة تُفسَخحُ. وفي متنٍ "العْرَرٍ"”©: تبط فَتبِعَهُ بقوله 

هنا: بطل فِيْمَهِمُ ظاهيهُ تا تحتاج” إلى الفسخ مع أنَّ الأمرّ بخلافه» فكان ينبغي له موافقئُة 
دونَ من "العْرّر")) اه. 

أقول: وفيه نظ يَدُلّ عله اقول "نل تقار ((تُسمَعٌ دعواةٌ في العَبنِء وله أنْ يُبِطِلَ 
القَِسمةَ كما لو كانت بقضاءٍ القاضيء وهو الصّحيحٌ))) فمُقتضاة: أتا تحتاجُ إلى الفسخ, 
وأنَّ معنى ((تَبطُلُ)) و((بطلَت)): له إبطافاء وبه يُشْعِرٌ قول "الكنز": ((تُفسَح))» حيثُ لم 
َقْلْ: تَنفسِح» والظَاهِرٌ: أن لفظة ((لا)» ساقطةٌ من قلم "اليّليَّ" قبل قوله: ((تحتاج””)), 
تأك. 

[/1و. ؟م] (قولّهُ: لا تُسمَعٌ دعوى العلّط) تقدّه” 6 الكلامُ عليه مُستوقٌ) وأنّه مُخالِففٌ 
للمُتونٍ. 


(قولّهُ: أقولٌ: وفيه نَظَيٍ يَدُلُ 24 فيه نَظ؟ فَإنّ اعتراضَ . ا" على ظاهر قولٍ ا ان ل 
ل "الدّرَر": ((بطّلّث))؛ فإنَّ ظاهرَهُ أتا لا تَحتاج إلى الفسخ. 


.5051١/:5 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القسمة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب القسمة 5755/7. 

() عبارة النسخة الخطية ل "لوائح الأنوار" التي بين أيدينا: ((فافهم. ظاهره: أنما لا تحتاج إلخ)) بإثبات ((لا)): وهو 
الصواب الموافق لسياق المسألة. 

(5) "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يدحل في القسمة ١٠5/7٠‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ذكرنا في التعليق ("): أن عبارة النسخة الخطية لدينا: ((لا تحتاج)) بإثبات ((لا))» فلعله سقط من قلم الناسخ في 
نسخة العلامة ابن عابدين رحمه الله لا من قلم الرملي, والله تعالى أعلم. 

(5) المقولة [ ١7/1‏ ؟5] قَولَّةٌ: ((ولا تَنافُضَ إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 5 آذك ٠‏ 5 الجزء الحادي والعشرون 


وتمامة 5 كا 
(ادعى أَحَدُ المُتقابمينٍ) للتركةٍ (ديناً في التركةٍ صحّ) دعواة؛ لأنّه لا تَنافُضَ؛ 
تعلق الدَّينِ بالمعنى» والقِسمةٌ للصّورة. (ولو اذّعى عَيْنا بأيّ سببٍ كان (لا) تُسمَعٌ؛ 


]”٠044[‏ (قولة: وتمامةُ في "الخائيّة") ذكَرَ عبارتًا في "المنح”". 

1+ (قولَةُ: صم دعواةٌ) فتُنَقَضُ القسمةٌ إِلَا بالقضاءٍ أو الإبراءٍ كما مر" ولو 
كان باع أحدّهم حِصّتَةُ حِصّتَهُ بطل البيعٌ كالقِسمةٍ كما في "الخائيّة"”2. 

[8٠ثم]‏ (قولة: لتعلّق الدينٍ بالمعنى) وهو مالي التركة» ولذا كان لهم أن 2 يَقَضوا الغركم 
ويَستقِلُوا بحا كما م2( 

[101] (قولّةُ: بأيّ سبب كان) أي: بشراء أو هبةٍ أو غير ذلك. ونقّلَ "السائحاو 
عن "المقدسيٌّ 6" : ((اقتّسّما التَرَكد ثم اذّعى أحدّهما أنَّ أباه كان حَعَلَ هذا المُعيّنَ له: إن كات 


اثرلل 


(قولٌ "الشارح": لأنّهِ لا تَناقْضَ إلح) في "العناية": ((إِنْ لم تكن باطلةً للتَّنافُضٍ فلئَكْنْ باطلةٌ باعتبارٍ 
تا إذا مُسِحَتْ كان له أنْ يَشّضَ القسمةء وذلك سعيٌ ف نقض ما تم مِن جهتِه. والحواث: أنه إذا ثبت 
الدَّينٌ بالبيّنةٍ لم نَكْنٍ الِسمةٌ تام َه فلا يَلرَمُ ذلك)) اه. 

قال "سعدي أفندي": ((أقولٌ: أنت بيد بأنَّ استماع البيّنَةِ بعد تبيّنِ صِحَّةٍ الدّعوى لا على العكس» 
وهذه الدّعوى غيدُ صحيحة؛ لاستلزايها السّعيَ في نقض ما تمّ من جهته فكيف تُسِمَعُ البيّنةُ؟! والأولى أنْ 
ياب بمنع استلزامها ذلك؛ لحواز أنْ يَظهَرَ مال آخَرٌء أو يُوْديَهُ سائرٌ الورثة من مالهم)) اه. 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يدخل في القسمة ١54/7‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ "المنح": كتاب القسمة ‏ فروع ؟/ق807١/).‏ 

0) صاكه ‏ لاه "در". 

(4) "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يدحل في القسمة ١57/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) المقولة ]77٠937[‏ قوله: ((ظهَرٌ دَيْنٌ إلخ)). 

() "أوضح رمز": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق */ق7/5/ب نقلاً عن "المنية". 


قسم المعامللات ١‏ كتاب القسمة 


إذ الإقدامٌ على القِسمة اعتراف بالشركة. 
وف "الخائيّة"”'': ((اقتَسَمُوا داراً أو أرضاء ثم اذّعى أحدهم في قسه”" الآخر 
1 ( ُسداى بالاو 
بناءً أو خا زعم ل بناة أو عَْرَسَه ُ 0 بينته)). ابوه ته ماع طلم وزو قو اورقا رع نا و مانا 


قال: فْ صِعْرِي يُقبَ وَإنْ مُطلقاً لا) اه. لأنَّ النََافْضَ في موضع الخفاءٍ عفوٌ كما مد في 
ىر (غ) 
ع 


5 


1 (قولَةُ: إذ الإقدامٌ على القِسمة) قيّدَ به لأتَا إذا كانت جرراً على المُدَّعي تُسمَءٌ 


7 م«( 


دعواةٌ» ولا يكوب تناقضا "رملت"9 . ١٠/6‏ 
[١مم]‏ (قوله: ل 0 بيننّهُ) لدُحولٍ البناءِ والتَخلٍ عا فلو اقتَسَمُوا َتَسَمُوا شَّجَراً 0 يناع 

فادّعى أحذهم الأرض كلها" ' أو بعضّها جاز؛ لعَدَمِ التَبَعيّةةِ لحواز كونه مُشتركاً دون 

الأرض» ففي فنفى "الخلاصة"0") وغيرها”': ((لو اذَّعى شَجَرا فقال المُدَّعى عليه: سَاوَمّئي عَرَةُ 0 

لو َ لا يكونٌ دفعاً؛ لحواز كونٍ الشَّجَرٍ له والثَّمَره(' '© لغيرو» وهي واقعةٌ الفتوى, وأَفتَيتُ 

بسماعها؛ لِما ذكِرَ))» "رملت””''" مُلخّصاً. 


(قوله: أو أ شر مئيْ) ة د الخط : ((أو اشترى )). 


)١(‏ "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل فيما يدخل ف القسمة ١5/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ في "د": ((قسيم)). 

(5) في "د" و'و": ((وغرسه)). 

5.09/١7 )5(‏ "در". 

(ه) "لوائح الأنوار": كتاب القسمة ق07٠١/ب‏ بتصرف. 

(5) ((كلها)) ليست في "ك". 

(7) انظر أصل المسألة في "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول فيما يكون خصماً وما لا يكون ق7517/ب. 
200 انظر "البزازية": كتاب الدعوى 5 نوع ف المساومة وشبهه هإه مم (هامش "'الفتاوى المندية"). 
(9) في "ب" و"م": ((اشتر)). وهو خطأ طباعي» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله هنا. 

)٠١(‏ عبارة "لوائح الأنوار" و"البزازية": ((والثّمَرِ)). 

)١١(‏ "لوائح الأنوار": كتاب القسمة ق57١/ب‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا ات الجزء الحادي والعشرون 


(وقَّعَثْ شَّجَرةٌ في نصيب أحدهما أغصائًا مُتدلَيةٌ في نصيب الآخر ليس له 
أنْ يجيرَةٌ على قطعهاء به يُفتى) لأنّه استَحَقٌّ الشّجَرةً بأغصاماء ا 

(بى أحدهما) أي: أحَدٌ الشريكين7') (بغير إذنٍ الآحَرِ) في عَقَارٍ مُشْترَكِ بيتهما 
فطلب شريكة رفْعَ بنائهِ قُسِم) العَقَارُ (فإنْ وقَعٌ) البناءُ إفي نصيب الباني فبها) وَنِعمَتٌ 
(وإلّا هُدِمَ) البناغ. وحُكم العَرْسٍ كذلك» "برازيّة"”". ل 


]*١4[‏ (قولة: ليس له أنْ يجبرةٌ على قطعها) أي: الأغصان. قال ف "الخائيّة"”*2: ((كما 
لو وقَعَ في قِسم أحدهما حائطً عليه جذُوعٌ للآر فإنّهِ لا يمر برفجه)). 

[ه١؟م]‏ (قولة: : لأنّه اس ستَحَقّ الشّجَرةٌ بأغصانما) أ ي: على هذه الحالة اا 

[570] (قولة: بغيرٍ إِذنٍ الآخَر) وكذا لو بإذنه لنَفْسِهِ؛ لأنّه مُستعيرٌ لخصّة الآخَرء 
وللمُعير البُْحوعٌ متى شاءء أمَا لو بإِذنه للشركة يَرحِمُ بحصّتهِ عليه بلا شُبهق "رملت"”) 


على "الأشباه" ش 
0 (قولة: وإلّا هدم الينام) أو أَرْضاة بدفع قيميه» "ط"”" عن "الحندية"00. 


(قولة: قال ف "الخائيّة": كما لو وقَعَ في قسم إلخ) مُقتضى ما ذَكَرَهُ عن "الخانيّة" وتعليل المسألة: 
أنَّ له أنْ يُقِيمَ غيرها مَقَامَها كما كانت لو يَِسَتْ. 


)١(‏ "الاختيار": كتاب القسمة - فصل: إذا طلب أحد الشركاء القسمة إلخ 77/١‏ بتصرف. 

)١(‏ في "ب": ((الشركين))» وهو خخطأً طباعيٌ. 

(*) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 478/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية”: كتاب القسمة ‏ فصل فيما يدحل ف القسمة ١57/*‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

١ه)‏ "ط": كتاب القسمة .١78/5‏ 

(1) "نزهة النواظر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة 475/4 بتصرف. 

(/) "ط": كتاب القسمة ١78/14‏ نقلاً عن "الهندية" معزواً إلى "محيط السرحسي 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب القسمة ‏ الباب الثالث عشر في المتفرّقات 0/ 777 نقلاً عن "محيط السرتحسي" 


قسم المعاملاات تت و ال2تفت”<<<77ا7تت ا كتاب القسمة 


(القسمةٌ تَقبَك النّقضَء فلو اقتَسَمُوا وأَحَدُوا حِصّتّهم؛ ثم تراضّوا على الاشتراكِ بيهم 
صحّ) وعادت الشركة في عقار أو غيره؟ أن قسمة التٌراضى مُبادَلةٌ 006 هسظ5 


أقول: وف "فتاوى قارئ الهداية'”": ((وإنْ وقَعَ البناكُ في نصيب الشَّرِيكِ قَلَّعَ وضَّمِنَ ما 
نَقْصّتٍ الأرضُ بذلك)) اه. وقد تقدّمَ في كتاب الغصب متنا": ((أن0" من بَنى أو عَرّسَ 
ف أرضٍ غيره أمرَ بالقلع؛ وللمالك أنْ يَضْمَنَ له قيمة بناءٍ أو غَرْسِ ا بقلعه إن نقَصّتِ الأأرضٌ 
به)). والظاهِرٌُ جَرَيانُ التفصيل هنا كذلكء تأمَّل. 

[4١١؟”]‏ (قولة: قُْ عقار أو غيرو) 3“ هذا التَعمِيمٌ لغيه 0 كان ظاهرٌ "المتن" ؛ لأنّ 
"المُصئّفَ" عناة0) 1 "البرَازيّة'"') وعباركها” ': ( قِسَمُوا الأراضي وَأَخَدُوا - حصتهم إلخ))) فهو تحاص 
بالعقار كما يَظِهَرُ قريب" . 

[4١؟”]‏ (قوله: أن قسمة التّراضي) كذا غالب التسخء وق بعضها: ((الأراضي))» 


(قولهُ: كذا في غالب الخ إلخ) وقال "ط": ((ظاهرٌ قولِه: قِسمة التراضي: أنَّ هذا المكم لا يجري 
ف قِسمة الجبر)) اه. قال "التَحمي': ((قضاء القاضي يحري جحرى التراضي؛ أن فَعْلَهُ نافلٌ على المُلاك كأنّه 
نب عنهم؛ إذ لا شلك أنه بالقضاءٍ صار كك نصيب ملكاً لصاحبهء وبفسخها بالتّراضي صار كل بائعاً 


ما بِيذِه ولا مانعٌ منه)) اه. 


.- "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في البناء ف الأرض المشتركة ص لاه‎ )١( 

)5ه -150. 

(؟) ((أذ)) ليست في "الأصل". 

(5) ف "المنح": كتاب القسمة ‏ فروع ؟3/1ق1817١/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما يقسم وما لا يقسم ‏ نوعٌ في نقض القسمة والخيار فيها ١45/5‏ 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 


(7) في اللقولة الآنية. 


حاشية ابن عابدين للسسسصص ‏ اقهة ل تت الجزْءالحادي والعشرون 


الك . ١0‏ 0 02. اناس 2 )١(1‏ 
ويَصِحٌ فسخها ومَبادّلتها بالتراضي» بزازية ‏ . 

(المقبوضٌ بالقسمةٍ الفاسدة) كقسمةٍ على شرطٍ هبةء أو صدقةء أو بيع 
من المقسوع أو غيره (ِيتبْتُ الملْكُ فيه ويُفِيدُ) جوارٌ (التَّصرّفِ فيه) لقابضهء ويَضْمَئَهُ 


بالقيمة (كالمقبوض بالشَّراءٍ الفاسي) فَإنّه يُفِيدُ المِلّكَ كما مر في بابه'"؟ (وقيل: لا) 


وهو الذي في 'المنح”, وهكذا رأيثُةُ في "البرازية”*© وغيرها. وعلّل في "التّخيرة””: ((بأنَ 
القسمة في غير المكيل والموزونٍ في معنى البيع» فكان نقضّها بمنزلة الإقالةع) اه. 

أقول: والظَاهِرُ منه: أنَّ القسمة في المثليئَ لا تَنسَقِضُ جد التّراضي؛ لعا ااه عفد 
مُبادَلةٍ؛ لأنَّ التاحح فيها جانبُ الإفراز كما مرٌ0". نعم إذا خلطُوا ما قِسَمُوهُ من المثليّ برضاهم 
تحدَّدَثْ شركة أخرى» وبه ظهّرَ ما ذكيناة آنفا'"2» تأمّك. 


(قولة: ومُبادَلنّها) عبارة "البرازيّة"0: ((وإقالتها)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما يقسم وما لا يقسم ‏ نوعٌ في نقض القسمة والخيار فيها 545/5 ١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية"). وعبارتا: ((الأراضي)) بدل («التّراضي))» و((إقالتّها)) بدل ((مبادلتُها)) كما ذكر العلامة 
ابن عابدين رحمه الله. 

)١9‏ 51/14 وما بعدها. 

(؟) في "م": (“المتن")) بدل (("المنح"))» وهو خطأ طباعي. انظر "المنح": كتاب القسمة ‏ فروع 7/ق4073١/ب.‏ 

(5) انظر التعليق )١(‏ من هذه الصفحة. 

(0) "الذخيرة ": كتاب القسمة ‏ الفصل العاشر في المتفرّقات .570/١5‏ 

9 هب ةد درا 

(17) في المقولة السابقة. 

(8) انظر التعليق )١(‏ من هذه الصفحة. 


قسم المعاملات جل+طللكت. 10 بلتليبيييد هات السضة 


حرّمَ بالقيل في "الأشباو"”'"» وبالأوّلٍ7" في "البرازيّة"7 © و"القنية"20. 000 


[1!"] (قولّةُ: حِرّمَ بالقيل في "الأشباو") لكن اعتَرَضّةُ "البيري"””: ((بأنّهِ مبوئٌ على ما 
ظَنّهُ من أنَّ الباطل والفاسدّ في القسمةٍ سواك» والمنقول حلاثة)). 

ونقَلَ "الحمَوييُ””"2 عن "المُصئّبِ"": ((أنّهِ لم يَطلِعْ على ما ذَكَرَهُ في "الأشباو')), 
وذكرٌ هو أيضاً": «(أنّهِ لم يَقِفْ علي 1 يحتيل أنَّ: لا وفَعَتْ سهوا))» ثم قال0: 
((وعلى كل فالفتوى والعمل على أتَا مُلَكُ بالقبض؛ لأنّه هو المنقول في كُتْبٍ المذهبء 
وغيرةٌ لم يَطَلِعْ عليه إِلّا في عبارة "الأشبا" مع ما فيها من الاحتمال» فلا يَصِح أن وَل 
عليها)) اه. 


.- "5 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القسمة ص‎ )١( 

(0) قي 0 0 
في الدّين ا (هامش "الفتاوى و 

(4) "القنية": كتاب القسمة ‏ باب ما يجوز من القسمة ق17١١/ب.‏ 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة ق١١؟7/أ‏ بتصرف. 

(1) "غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب القسمة .١95/7‏ 

(7) هو التُمرتاشيئٌ صاحب "التَّوير" كما صرّح بذلك الحمويُ في "الغمز". 
وقد ذكر المصنف ذلك في كتابه "مواهب الرحمن" الذي شرّحَ به منظومته "تحفة الأقران"» حيث نقل عن ابن بحيم 
رحمه الله: ((أنَّ القسمة الفاسدةً لا تُفِيدٌ الملْكَ بالقبض)» ثم قال: ((ولعلٌ لا زائدةٌ في كلام صاحب "الفوائدٍ"» أو 
فيه روايةٌ أخرى لكيٌّى لم أَطّلِعْ عليهاء واللّهُ أعلمٌ)). انظر "مواهب الرحمن شرح تحفة الأقران": كتاب القسمة 
ق١591/ا.‏ 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة .١95/9‏ 

(5) لم نعثر على النقل بحرقيّته عند الحموي في "الغمز"؛ وما وجدناه هو قولُّ: ((القسمةٌ تُفيدُ الملك بأحدٍ أشياءً أربعة: 
القبض إلخ)). انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب القسمة .١97/7‏ 


حاشية ابن عابيدين مفب يح ١‏ ةا ا للجحبيييييييعت الجزء الحادي والعشرون 


أقول: والعَجَبُ م من "المُصئّف"2» حيثُ ذكرَهُ في "متنه" بعد قولِه: (( أطلِعْ ع0 
وكان في سّعةٍ [؛/ق١١٠/ب]‏ من عَدَمِ ذكره) ولا سِيّما المُتون مبنيّة على الاختصار. وموضوعةٌ 
لما عليه الفتوى. 

(تتمّة) 

اقنَسَمُوا أرضاً موقوفةٌ بتراضيهم: ثم أراد أحدّهم بعد سنينَ إبطالَ القِسمةٍ له ذلك؛ لأنَّ 
قسمتها بين مَّ الموقوفي عليهم له بتحورٌ عند الجميع؛ » "حاوي لدت وك . وفيه(” . ((أرضٌ يميت 
فلم يَرْضَ أحدُهم بنصيبه» ثم زرَعَهُ لم يُعتبَر؛ِ لأنَّ القسمة تَرتدٌ باليدٌ)). 

مطلبٌ في المُهابأة!؟) 

[117مم] (قولة: ولو تََاياً) الميئةٌ: الحالةٌ الظاهرة للمتهتئ للشَّيءٍ. وَالتَّهايُةٌ : تفاغل” منهاء 
وهو: أَنْ يَتَواضّعُوا على أمر فيَتراضّوا به. والمُهاياةٌ ابل الممزة ألفاً لَغْةٌ. 

وهي في لسانٍ الشرع: قسمة المنافع» انما حائزةٌ في الأعيانٍ المُشتركة التي يكن ' الانتفاعٌ 
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(قولة: والعَجَبُ من "المُصئّف"؛ حيثٌ ذَكْرَهُ إلخ) لا يَيُِ هذا ا إذا كان تأليشةٌ "المتنَ" بعد 


صُدورٍ هذه المقالةٍ منه» يعني: قولُّ: (( أطلِعْ عليه))» على أنَّ "الأشباة" ثقةٌ في التّقلِ فيصِحٌ ل "المُصنّفٍ" 
الاعتمادٌ عليه ون يَرهُ لغيرهِ. 


)١(‏ ما ذكره المصنف رحمه الله في "متنه" هنا هو قوله: 0 لا)): وهو وإن ذكره بصيغة التمريض إلا أنه جعله قولاً 
ثانياً مقابلاً لقوله أولاً: ((المقبوضٌ بالقسمة الفاسدة يَتبْتُ الملّكُ فيه))» فالعجب أنه ذكره هنا قولاً ثانياً في المسألة وقد 
قال في "مواهب الرحمن": ((أو فيه روايةٌ أخحرى ل كيْ 5 0 عليها)). والمفهوم من كلام العامة ابن عابدين رحمه الله 
أنَّ تأليفه ل: "التنوير" كان بعد تأليفه ل "مواهب الرحمن", لكنّ ذلك غيرٌ مُتيقَّنء وانظر تقرير الرافعي رحمه الله هنا. 

.ب/١1١ق "حاوي الزاهدي": كتاب القسمة  فصل في فسخ القسمة والاستحقاق فيها م التناقض‎ )١( 

() “حاوي الزاهدي": كتاب القسمة ‏ فصل ف مسائل متفرّقة ق77١/أ.‏ 

(5) هذا المطلب من "ك" و"1". 

(5) في "ب" وكم": (ملك)). 


قسم المعاملات , ممت ا > 2-0 كتاب القسمة 
واحدة يَسكُنٌ هذا فيا وذا بعضاء أو هذا يا وذا شهراً اعد د نط واه لوا ان ا 


كما مع" بقَاءِ عَيْنِهاء وتَامُهُ في شروج "الحداية"27. 

[11م] (قولهُ: يَسكُنٌ هذا بعضاً إلخ) أشار إلى أنَّ النََّايُوَ قد يكونُ في التّمانِ وقد يكونُ 
من حيثُ المكانٌ والأَوّلُ مُتعيّنٌ في العبدٍ الواحدٍ ونحوو كالبيت الصّغير. ولو اعمَلفا في الهايو 
من حيثُ اليَّمَانُ والمكانُ في ع 00 أمْرُ القاضي أن يَتَفِقَاءِ لأنّه في المكانٍ 2 
لانتفاع كل ف زمانٍ واحدء وفي الزَّمانٍ أكمَك؛ لانتفاع كلم بالكل فلمًا اعمَلَمَتِ الجهةٌ فلا 
من الاتّماقِء فإنٍ احتاراة من حيث اليّمَانَُ يمع في البداية نفياً لهم "هداية"9». وقيّدَ بِاليّمانٍ 
لأنَّ النّسويةَ في المكانٍ ممكِنُ في الحال؛ أن تسكن عذانيعضا والاغة يغضاء" آنا ف الزمان 
فلا تكن إلا بكضيح مُدَّةِ أحدهماء "كفاية"27. 

أقول: لكنْ قد يَمَعُ الاختلاف ف تعيينٍ المكان, فينبغي أَنْ يُقَرعَ» تأمّل. 

قال "اليّمليكُ”'': ((ولو تَشاحًا في تعيينٍ المُّدَّةٍ مَثَلاَ أن قال أحدّهما: سَّنةٌ بِسَنقٍء والآخرٌ 
شهراً بشهر لم أََهُ والظَّامِرٌُ تفويضة للقاضي. ولا يُقَالُ: يأمُنهما بالاتّماق كالاختلافي من حيثٌ 
اليَمانُ والمكانُ؛ لأنَّ مع كلك وجهاً فيها بخلافه هناء وإِنْ قيل: يُقَدَّمُ الأقكُ حيثُ لا ضَرْرَ بالآخَر؛ 
لأنّه أسرَعٌ وصولاً إلى الحقّ فله وحةٌ» تأمَّلَ)) اه. 

(تنبية) 

في "الحداية"”2: ((لكلٌ واحدٍ أَنْ يَستَغِلَ ما أصابَهُ بالمُهايأة وإِن لم يشرط ذلك؛ لحُدوثِ المنافع 

على مِلكِه)) اه. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((على)) بدل ((مع)). 

)١(‏ انظر "العناية": كناب القسمة ‏ فصل ف المهايأة .//.//51 (هامش "تكملة فتح القدير"). و"الكفاية": كتاب القسمة ‏ فصل 
ف المهايأة 717/4 - 7078 (ذيل "تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب القسمة ‏ فصل في المهايأة 4/٠٠‏ 8ه 588. 

(؟) في "م": ((يحتملها))؛ وهو خطأ طباعيٌ. 

(5) "المداية": كتاب القسمة ‏ فصل في المهايأة 07/8 بتصرف. 

(ه) "الكفاية": كتاب القسمة ‏ فصل في المهايأة 58١ - 78٠/4‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

6 "لوائح الأنوار": كتاب القسمة ق55١/أ‏ بتصرف. 

(7) "الحداية": كتاب القسمة ‏ فصل في المهايأة +/57. 


حاشية ابن عابدين خ- الت د عتة ار حبرم يم الجزء الحادي والعشرون 


(أو دارين) يَسكُنُ كلك داراً (أو في خدمة عبد) يَحْدُمٌ هذا يومأ وذا يوماً (أو عبدين) 
يدُمُ هذا هذاء والآعَدُ الآغرَ (أو في عَلَةِ دار أو دارين) كذلك (صحّ) التَهَايُوْ في 


لس 


الوْجُوو السّنَّة استحساناً اثّفاقاً. والأصحٌ: أنَّ القاضي يُهَايِئُ بينّهما جبراً بطّلبٍ أحدهماء 
ولا تبط بموتٍ أحدهما ولا بموتهما از زز10ز ز 1 1 11111111 


قال "السّائحاقع": ((وأفاد" في "التَاترحايّة'”": أنَّ تمايُوَ المُستأجرَين صحيحٌ غيرُ لازم. وإن 

شرّطا على المُؤْحِرٍ أنَّ لأحيها مُقدَّم”" الدَارء وللآخر مُوْخرَها فسَدَ العَقدُ. ولو لم تَسَمْ سُكناهما 
وأحدهما ساكت,؛ وطلّب الآخَرُ التَّايُوَ زماناً يجاب كما في حيطانٍ "الخائيّة"0))) اه. 

١‏ النفضا (قولة: كذلك) أي: يأَحْدٌ هذا شهراً وَالآحَرٌ شهراً ةا هنا عله عدي 

والآخد عَلَّةَ الأخرى. 

[16] (قولة: ولا تَبطْلٌ بموتٍ أحدها إلخ) لأنما لو بطلث لاستأئقَها الحاكمٌ» ولا فائدة 
في الاستعنافي» "زيلعيت”"2"0. وإذا تماياً! في مملُوكينِ استخداماً» فمات أحدُهما أو أَبَقَ انتمَضَث. 
ولو استحدمة الشَّهِرَ كلَّه إلا ثلاثة يام نقَصَ مِن شهر”" الآخر ثلاثة أيّام. ولو زاد ثلاثة 
لا يَريدٌ الآخرٌ 


(قول "الشّارح": يَسكُنٌ كل دار أو يَسكتُهما هذا شهراً وذا شهراً على ما يَظْهَدْء وكذا يُمَالُ 
فيما بعدة. 
)١(‏ في "ب" وام": ((أفاد)) من دون واو. 
00 ا : كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني عشر في المهايأة 7٠١7/١017‏ رقم المسألة (55970) نقّلاً عن "المحيط". 
و(55937) و(1978١)‏ باختصار. 
(5) في “ك": ((مقدر))» وهو تحريف. 
(4) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب في الحيطان والطرق ومجاري الماء ١١٠١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)0 ف كد و"م": ((أو يأحذ)). 
3( 'تبيين الحقائق" : كتاب القسمة ه/5/ا؟. 


(0) في "م": ((الشهر))» وهو خحطأ. 


على مَن يَحْدْمُهُ جاز ككينا : بخلافي الكسوة لحف كه لأس واق ذى قله فده ةقبط يوانح الها لد اه 


ولو أب أحدهم" الشّهِرَ كله واستّخدمَ الآحَدٌ فيه فلا أَجْرّ ولا ضمانٌ. ولو عَطِب أَحَدٌ 
الخادمَينٍ» أو امْمَدَم المنزل من السُكنى» أو احترق من نار أُوقَدَها فلا ضمانٌَ» "تاترخانيّة"”©. 

[5ددكم] (قولة: بطّلّت) عبار "الحداية"0": ((يَقِسِمْ وتبط[ه المُهايأة)). وقد أفاد: أنه 
لو طلّب أحدههما المُهايأَةٌ والآحَرُ القسمة يجاب الثّان كما في "الحداية"”". 

وف "التّاترحانيّة”©: ((أجرَكلٌ منهما الدَارَ التي في يدوء فأراد أحدهما نَقْضَ المُهاياأةٍ 
وقسمة رَقَبَةٍ الدَار له ذلك إذا مضّث مُدَّهُ الإحارة)). وذَكرَ قبلّةُ2: ((لكلت نض المُهايأةٍ ولو 
بلا عْذْرٍ في ظاهر المذمّب. قال "الحلوادة": هذا إذا قال: أَريدُ بيع نصيبي أو قِسمتَّهُ أمَا لو أراد 
عَودَ المنافع مُشتركة فلا. وقال "شيخ الإسلام": ما في "ظاهر الرواية"9: من أنَّ له نقُضَّها 
ولو بلا عُذْرٍ إذا حصّلَتْ بتراضيهماء فلو بالقضاءِ فلا ما لم يَصطلِحا لأنَّه في الأوّلٍ يحتاج إلى 
ما هو أعدّلُ» وهو القِسمةٌ بالقضاء)). 

[1م] (قولَةُ: ولو اتّمَقَا إلخ) وكذ(" لو سكتاء فطعامٌ كك على مخدومهِ استحسانا 
وفي القياس عليهما. وقولُ: ((بخلافب الكسوة)) فيه تفصيلك: إِنْ ل ييا مقداراً معلوماً لا يجودُ 
إن ينا يحور استحساناً. أمَا الطّعامُ فجائرٌ اشتراطة على من يُحْدَمُ وإ لم يُبينْ مقدارهُ استحسانا 
أفادة "عل"40) عن "المئرية"80, 


)١(‏ ((أحذهما)) ليست ف "الأصل" و"ك" و'ب" و"م". 

(1) "التاترحانية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني عشر في المهايأة ٠١1/1017‏ رقم المسألة (5534.0) و(559481) بتصرف. 

() "المداية": كتاب القسمة ‏ فصل في المهايأة 1/14ه. 

(4) "التاترحانية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني عشر في المهايأة ٠١5 - 5٠6/117‏ رقم المسألة )١7917١(‏ بتصرف. 

(5) "التاترححانية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني عشر في المهايأة 4/117 7٠٠١٠ ٠٠١‏ رقم المسألة (55955) و(5739537) 
بتصرف نقلاً عن "المحيط". 

(5) انظر "الأصل": كتاب الصلح ‏ باب المهايأة في الحيوان .8/1١1١‏ 

(0) ((وكذا)) ليست في "ك". 

(8) "ط": كتاب القسمة .١19/4‏ 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب القسمة ‏ الباب الثاني عشر ف المهايأة ©/71751. 


حاشية ابن عابدين 1711 اسه 00 لك الجزء الحادي والعشرون 
وما زاد في نَوبةِ أحدهما في الدّار الواحدةٍ مُشترك, ل2'2 في الدّارينء» 500 


[14لمم] (قولة: وما زاد إلخ) أي: م و العا وهو مُرتبطٌ بقول "المُصتّفي”'"؟: ((أو في غَلَة 
دارٍ أو دارين)). 

[5 (قولُ: مُشترك) لتحقيقٍ التعدِيلِ بخلائ ما إذا كان التَّهايُؤْ على المنافع, فاستَغَلءَ 
أحدهما في نَوبتِهِ زيادة؛ لأنَّ التَعدِيلَ فيما وقَّعَ عليه التّهايُوُ حاصكٌ؛ وهو المنافعٌ» فلا يَضبُه زيادةٌ 
الاستغلال» "هداية"20. 

أقول: ظهَّرَّ من هذا أنَّ زيادةً العَلَة في توبةِ [:/ق0٠/]‏ أحدها لا تناف صِحَّةَ المُهايأة والخيرَ 
عليهاء ومأئلَ هذا مع ما في "فتاوى قري الداية"”": (وأ اسشفية لا ْ على مائو فيها جرب 
ولا استغلالاً من حيث الزّمانُ بأنْ يَستَغِلّها هذا شهراً والآحَرُ شهرأء بل يؤجرانماء والأجرةٌللهما)) اه. 
وعلَلهُ بعضّهم: ((بأنّه قد تكونٌ غَلَهُ شهر أَزيَدَ من غَلَةِ آخَرٌ فلا يوحَدُ الُساوي) اه. 

ولعنَ المُراد: لا يحبر على وجو يَخقَصٌّ كل منهما بالرَائدِ من العَلَّه ولا فهو مُشْكِلٌ» فيتَائل. . 

[8نمم] (قولة: لا في الذارين) أن فيهما معنى لوو والإفرازٍ راححّ؛ لاتحادٍ زماكٍ 
الاستيفاع» وف الذَارٍ الواحدةٍ يَتعاقبُ الؤُصولٌ, فاعبّيرٌ قرضاء وجْعِلَ كل منهما في نَوبِتِهِ كالوكيل 
عن صاحبو "هداية"20. 

(قولة: وإلّا فهو مُشكِل) قد يُدقَمُ الإشكال: بأنَّ وبْة عَدَم صِحَةٍ المُهايأةٍ فيها عَدَم إمكانٍ المُعادَلةٍ 
فيها؛ إذ كثيراً لا جُكِنْ تحميلّها ولا استغلامًاء فصارت كالمُهايأةٍ في عَلَّةِ العبدِ؛ لظهور التَّغيرٌّ في الحيّوانِ 

بل التَّعْيْد الحاصلك فيها أكثد من الحيّوانٍ» تأمّل. 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ط". 

)١‏ في صاكم" ‏ "در". 

() "الحداية": كتاب القسمة ‏ فصل في المهايأة :/7ه. 
(4) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في المهايأة ص 58 -. 
(5) "الحداية": كتاب القسمة ‏ فصل ف المهايأة 4 /7ه. 


قسم المعامللات 7ب كتاب القسمة 


وتحورٌ في عبدٍ ودار على السّكنى والخدمة, وكذا في كلك مُتِلِمّي الف "و أي 
وتَامُةُ فيما عَلَّميّهُ عليه. 


- 


في (تكوب بغلٍ أو بغلين» أو) في (ثمرة شجرة'"2» أو) في (لَبَنِ شاةٍ لا) يَصِحّ في المسائلٍ 


- 


(ولو) تمايًا (في عَلَةٍِ عبدٍ أو في عَلَةٍ عبدين» أو) تايا (في عَلَةِ بغلٍ أو بغلين» أو) 
قي 


[] (قولة: على السُكنى والخدمة) بأنْ يَسِكْنَ أحدهما الدَارَ سَندّ وتستخيمَ الآخَرٌ 
العبد سنةً. وعلى العَلَّهَ باطلةٌ عندَةُ خلافاً لهماء "ذعيرة'””. قال في "الدّرٌ المُنتقى"0): 
((للجواز”” في المُتَّحدِء ففي المُحْملِبٍ أولى)). 

[*"] (قولة: وكذا في كل مُْلِمَي المنفعة) قال في "الدّرٌ المُنتقى©: ((كشكن الدُورِء 
وذرع الأَرَضين وكحمّام ودار كماق "الاحتيار '"00)) 

[؟١51م]‏ (قولُةُ: وتمامة 26 هو ما 00 , 

[1" (قولة: لا يَصِح في المسائل الثّمانِ) لكنٌّ الثَانيةَ والتابعة والخامسة والسنادسة عند 
"الإمام": والباقي بالاتّفاق كما أُوضّحَهُ في "المنح"0. قال في "الدَُرَر"”'“: ((أْمَا في عبدٍ أو 


.7١5/١ "ملتقى الأبحر": كتاب القسمة  فصل: وتحوز المهايأة‎ )١( 

(١؟)‏ ف "ط": ((ثمرة أو شجرة)) بزيادة ((أو))» وهو خخطأ طباعي. 

(7) "الذخيرة": كتاب القسمة ‏ الفصل التاسع في المهايأة 071/١17‏ بتصرف. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب القسمة ‏ فصل: وبحوز المهايأة 49//7 (هامش "مجمع الأنمر"). 
(ه) في "ك" و"1" و"ب" و"م": ((الجوازٌ))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "الدر المنتقى". 
(5) "الدر المنتقى": كتاب القسمة ‏ فصل: وتحوز المهايأة 43/1 (هامش "مجمع الأغمر'). 
() "الاحتيار": كتاب القسمة ‏ فصل ف أنَّ المهايأة جائزة استحساناً ؟/41. 

(8) ف المقولتين السابقتين. 

(9) "المنح": كتاب القسمة ‏ فروع ؟/ق88١/أ.‏ 

.477/7 "الدرر والغرر": كتاب القسمة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 07 الجزء الحادي والعشرون 


بغلٍ واحدٍ فلن التصيبين يَتعاقبان في الاستيفاءء فالظَاهِرٌ التَغيّرُ في الحيّوانء فتَقُوتُ المُعادَلةٌ 
بخلاف الدَارٍ الواحدةٍ؛ لأنَّ الظاهرٌ عَدَمُ النَعيّر في العَقارٍ. وأمَا في عبدين 1 بغلين فلن التَّهِايَْ 
في الخندمة جور جُوّرَ للضرورة؛ لامتناع ا ولا ضرورة في العَلّد لأتما مه تقَسَجُ. وأمًا ف 5 بغلٍ 
أو بغلين فلتفاؤته بالرَاكبِينَ» فلا تَتحمّق النَسويةٌ فلا يج القاضي عليه. وأمَا في ثمرة شجَرة 
أو لَبَنِ شاةٍ ونحوو فلأنَ التَّهِايُوَ مُختصضٌّ بالمنافع؛ لامتناع قِسمتها بعد وجودهاء بخلاف 
الأعيانٍ)) اه مُلخّصاً. ْ ْ 
ولو لمما جاريتان» فتّهاياًا على أنْ تُرضِعَ إحداهما ولد أحدهماء والأخرى ولد الآخَر جاز؛ 

لأنَّ لَبَنَ الآدمي لا قيمة له فجرى بحرى المنافع» "منح"2"0. 

[510] (قولَة: ونحوها) أي: من الأعيانٍ التي لا بحري فيها المهايأة. 

أقول: ومنها عُدَّهُ الحمّام كالمزيلة والحميرٍ والمناشفيٍ ونحوهاء فتنيّةُ له؛ فإنّهِ يما يُعْمَنُ عنه. 

[15مم] (قولة: أن يشم 0 شريكه) أي: من الشّحجرة والشَّاةٍ كما في "الكفاية"7", 
لا من الَّمرهَ فافهم. 


و 
م 


مو يم 0 8 
73 و(قولة: ثم يَِيعَ كلها) أي: حِصّتَةُ وما اشتراةٌ من شريكه. فافهم. 


(قولة: وأمًا في عبدين أو بغلين فلأنَ الَهِايُوَ في الخدمةٍ إلح) لا يَظهَرُ هذا التَعليل؛ فَإنّه لو سُلّمَ لما 
صكّث ف عَلَةِ الدَارِ تأمّل. 

(قولة: كالزيلة والجمير والمناشفي 26 هذه ليست من الهايو قُُ الأعيان» بل 5 المنافع» وم ُُ 
للاختلافٍ في الاستعمال كاتَّهابُوٍ في لس ثوب. 


.ب/١883ق/١ "المنح": كتاب القسمة  فروع‎ )١( 
"الكفاية": كتاب القسمة  فصل في المهايأة 787/4 (ذيل "تكملة فتح القدير").‎ )1١( 


قسم المعاملات يحتيجحيين. جز عيحكيي كتاب العسمة 


8 مضه نويه أو يَنتَفءَ اللْبَنِ بمقدارٍ معلوم استقراضاً لنصيب صاحيه؛ إذ قرضّ 
|| مُشاع ججائر . يمن العو ناوا و ة وع ا مداه 54م امام كياج او بر زياع بور ماود و0 22 


[5514] (قولة: أو ينتفع باللَنِ) هذا مُقابك لقوله”: ((أنْ يشتري))» لكنّه ناظرٌ 
إلى الشَّاقٍّ أي: إِمَا أن يشترى حظة من الشَّاقٍ وما أن يستقرض لَبَتَهاء فلا يَصِحّ عطفة 
بالواوء فافهم. 

[5؟511] (قولَّهُ: بمقدار معلوم) بأنْ يَزِنَ ما يحَلَبُةُ كلَ يوم حيّ تفْرَعَ المُدَّه ثم يتوق 
صاحبّهُ مقدارهُ في نُوبِتِه. وفي "الخانيّة”'“: ((تواضعا ف بَمَرةِ على أنْ تكونّ عند كل منهما خمسة 
عشْرٌ يومأ يحَلْبُ لَبَنها كان باطلأء ولا يك فضل؛ اللَبَنِ لأحدهما وإِنْ جَعَلَهُ صاحبّهُ في جلة؛ لأنّه 
هبةٌ المُشاع فيما يُقَسَمُ إلا أنْ يكونَ استهلكة: فيكونٌ إيراءً عن الضَّمانِء فيجورٌ)). 

5 (قولة: إذ قرضٌ المُساع جائرٌ) ومنه ما في هبة "التّهاية"”: ((إذا دَمَّعَ إليه ألفاً 
وقال: خمسشمائةٍ قرضاً وحمسشمائة شركةٌ جاز)» واعتَرَضَ في "السعديّة"”2: ((بأنَّ قَرْضّ المُشاع 


ع 


(تتمة) 
لم يَدَكُرْ في "الكتاب" المُهايأةٌ على لبس التَّوبِين. قال بعضُ مشايخنا: لا يجورُ عند "الإمام" 
تحلافاً لمما؛ لتفاؤوت الناس 5 اللبس تفاؤتاً قات ال 331 عن "م 5 ! يا 


(1) في الصفيحة الشايقة. 

)١(‏ "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل ف قسمة الوصي والأب ١58/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية”). 
() "النهاية": كتاب الحبة 7/ق4 70/ب بتصرف. 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب القسمة ‏ فصل في المهايأة 7872/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(ه) المقولة ]١١17١©[‏ قَولَّهُ: ((أقرَضَّهُ نصمَّةُ)) وما بعدها. 

() "تكملة البحر": كتاب القسمة .١80/8‏ 

(/) "المحيط الرضوي": كتاب القسمة ‏ باب المهايأة ق/50/أ. 


>, 


حاشية ابن عابدين سس 2720282 سس تتت2 الجزْءالحادي والعشرون 


(فروع) 
العٌراماثُ إِنْ كانت لحفظٍ الأملاكِ فالقسمةٌ على قَدْرٍ الملّكِء وإنْ لحفظ الأنفس 
فعلى عَدَدِ الرُؤوسِ) 000 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 151 1111أأ1ااااا 0 


[1"] (قولة: إن كانت) هذا أَحَدٌ أقوال ثلاثة حكاها في "الولوالحيّة'”'2 وغيرها. ثانيها: 
على الأملاك مُطلَقاً. ثالثّها: عكسة 

بَقََ الكلامٌ في معرفة: ما هي لحفظ الأملاكِ؟ وما هي لحفظ الرُؤُوسِ في زمائنا؟ 
وهو عسيرٌ؛ فإنَّ الظَّلّمةَ يأحُذون المالّ يمن أهل قريةٍ أو خَلَةٍ أو جرفة» مُرَّباً في أوقاتٍ معلومة 
وغير مُرنّبِ) بسبب وبلا سبب. ورأيثُ في آخر قسمة "الحامديّة'”'" ما مُلِخّصُهُ مُوضّحاً: ((ولم 
2 أحداً تعض نّ للتفصيلٍ غيرَ المرحوم والدي علق أفندي العمادي"7 ")2 وهو أنَّ القاعدةً: أنه 
إذا قُطِعَ التَظَرٌ عن إضافةٍ الأملاكِ إلى أهلٍ القرية صار أهلّها كالتركمانٍ والعْرْبانٍ. فلا يُوزّمُ 
عليهم إِلَّا ما يَطلْبُهُ السّلطانُ من نحو العُركُمانٍ كالعوارض”*): وحرعةٍ ما يُتَّهَمون به من سَرقَةٍ 
اد تل أ أو 0 مُدائّعةٍ ذلك» وكالقيام بالتّييٍ إِلّا نحو العَلّفٍِ؛ لأَتّمم لا يزرعون وما يأَحُدُهُ 
الوالي من ة. وما عدا يما يُطلَبُ بسبب الأملاكِ كالتّنِ والشّعيرٍ والخطب والذّخيرة 
فعلى المُّلاك 0 أملاكهم)) اه 5 [؛/ق؟١٠اب]‏ 


(قولة: هذا أَحَدٌ أقوال ثلاثة إلخ) وقدّمَ في "الخائّة" القول: ((بأتما على الأملاك))» وظاهرةُ اعتمادٌةٌ. 


.717/7 "الولوالحية": كتاب القسمة  الفصل الثاني فيما يدخل ف القسمة وفيما لا يدل‎ )١( 

(؟) انظر “العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القسمة ‏ فصل ف الغرامات الواردة على القرى ونحوها 
185-01 

(1) هو العلامة علي بن إبراهيم بن عبد اليتّحمن بن محمّد بن عماد الدِّين المعروف كأسلافه بالعماديّ (ت1117١١هعء‏ 
مفتي دمشق. انظر: ("نفحة الريحانة" 2174/1 "سلك الدرر" 1595/7). 

(؛) في "اللسان": مادة ((عرض)): ((والعارضةٌ: واحدةٌ العوارض» وهي الحاجحاث. والعوارضٌ من الإبلٍ: اللواتي يأ كُلن 
العضاة غُرضاًء أي: تأَكُلُهُ حيثُ وجَدَيْهُ)). وسياق الكلام يحتمل كلا المعنيين» والله أعلم. وذكر العلامة الطحطاويٌ 
:١ ١ 4‏ ((أنَّ الظاهر أنَّ المراد بالعوارض: التّائباثُ العارضة)) اه» فليتأمّل. 


قسم المعاملاات ه؟ كتاب القسمة 


ولا يدل صبيانٌ ونساءء فلو غَرَمَ المتُلطانُ قرية تُقَسَمُ على هذا. 


ولو خيف العَرَقٌ فَاتّمَقُوا على إِلْمَاءِ أمتعة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ع ا 0 


الضتقفا (قولهُ: ولا يَدحَلٌ صبيانٌ ونساء) الظَاه : أنه حاص فيما لحفظ الأنفْسٍ» يُرَشْدُ 
إليه التَعلِيل. قال في "الولوالحيّة”'2: ((فإنٌ لتحصين الأملاكِ فعلى قَذَرها؛ لأتا لتحصين املك 
فصارت كمَؤونةٍ حفر اله ون لتحصينٍ الأبدانٍ فعلى قَدْرِ الرؤُوسٍ التي يتعرّض لهم؛ لأنا مؤونة 
الرَّْسِء ولا شيءٍ على النَّساءِ والصّبِيانٍِ؛ لأنّه لا يُنَعرّضُ لهم)) اهء فتدبّر. 

[51م] (قولَةُ: ولو جيف العَرَقُ إل نَقَلَهُ في "الأشباو"”2 عن "فتاوى قارئ الهداية"7". 

مطلبٌ فيما يُلقى يمن 0 

[14؟م] (قولة: : فاّمَُوا إلخ) يُفَهَمُ منه: هم إذا ل يَتَفِقُوَا على الإلقاءٍ لا يكونُ كذلك» 
بل على المُلقي وَحْدَةٌ وبه صرّح "الرّاهديٌ" في "حاويه” :0 قال رامز"”2: ((أشْرَفَتٍ السّفينة 
على العَرَقِء فألقى بعضّهم حنطة غيره في البحر حي عَمَّتْ يَضْمَنٌ قيمتّها في تلك الحالٍ)) اه 
"رملي””'' على "الأشباو". وقولٌ: ((في تلك الحالي)) مُتعلق ب ((قيمتها))؛ أي: يَضْمَنُ قيمتّها 
مُشرفة على العَرّقِ كما ذَكرَهُ "الشارخ" خ" ف كتاب الغصب”". 2 ثم قال "اليَمليك "00 : ((وَيْفَهَمُْ 
أنْ لا شيع على الغائب الذي له فيها ولم يأذَّنْ بالإلقاو فلو أَذْنَ ‏ بأنْ قال: إذا 5 
هذه الحالةٌ فأَلقُوا ‏ اعمُيرَ إذْنّهُ)) اه. 


(قولة: فعلى قَدْرِ الرؤوسٍ التي يتَععرّضٌ هم إخّ ظاهرهُ - والتعليلُ بعدَّمُ _: أنه إذا تُعْرْضٌ للنّساءٍ وَالصّبِيانٍ 
يَدخلون ف الغرامة. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني فيما يدحل ف القسمة وفيما لا يدحل 7١7/5‏ بتصرف. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة ص 735 -. 

() "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في استكجار السفينة ص 7٠١‏ -. 

(:) "حاوي الزاهدي": كتاب الغصب ‏ فصل في كيفية ضمان الغصب ق١؟١١/] ‏ ب. 

(5) رامزاً ل"بخ" أي: بكر خواهر زاده. 

(1) "نزهة 289 : الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة 470/4 بتصرف. 

555-75515٠١ 90 

(8) "نزهة النواظر": الفن الثانىي: الفوائد ‏ كتاب القسمة 470/4 . 


حاشية اين عابدين 75و الجزء الحادي والعشرون 


فالعُمٌ بعَدَدٍ الرُؤُوس؛ لأتما لحفظ الأنفس. 
المُشترَك إذا اممَدَم فأبى أحدهما العمارةً: إِنِ احتَّمَلَ القسمة لا حبْرَ وفُسِيَ 5 


[ه١م]‏ (قولة: بِعَدَّدِ دِ الرُؤْوسِ) يحب تقييدَهُ بما إذا قُصِدَ 00 الأنفس خاصّة كما يِفَهَمُ 
من تعليله؛ أمّا إذا قُصِدَ حفظ الأمتعة فقط ‏ كما إذا لم يش على الأنفْسِ وحُشِي على الأمتعة 
أن كان الموضعٌ لا تَعْرَقُ فيه الأَنقْسئ وتَتلَفُ فيه الأمتعةٌ ‏ فهي على قَدْرٍ الأموال. 

وإذا خُْشِيَ على الأنفْسٍ والأموال» فألقُوا بعدّ الاتّماق لحفظهما فعلى قَدْرهماء فمَن كان 
غائباً وأذْنَ بالإلقاءِ إذا وق ذلك اعمُيِرَ مالَّهُ لا نَفْسْدُ ومن كان حاضراً بمالِه اعثْيِرَ مالهُ وَنَفْسُهُ 
ومن كان بِنَفْسِهِ فقط اعثِّرَ نَفْسْهُ فقط. ولم أَرَ هذا التَحريرَ لغيري. ولكن أَحَدْتّهُ من التُعليل 
فتأئل, "رملى "7" على "الأشباو". وأقيهُ "الحمويع"”" وغرر”. ش 

5-8 في بناع الور 
1ام] (قولة: المُشترك إذا انحَدَمَ إلخ) استثنى الشَّيخُ "شرف الدّين"”2) منه مسألةٌ وهي : 


((جدار بين يتيمين» خيف شقوطة وق ترك ركه صِرَر 5 عليهمال 5 وصيان. 7 أحدهها العمارة حجر 


على البناء مع صاحبهء وليس كاإباءٍ أَحَدٍ المالكين؛ لرضاهٌ بدّخول الضَّرَرٍ عليه فلا مُجبَرُ وهنا الصَّرَرُ 
على الصّغير كما في "الخائيّة"”2. ويب أنْ يكونّ الوق كذلك)) اه "أبو السُعودِ ”2 مُلخّصاً. 


(قولةُ: فعلى قَذْرتما إلخ) هل المُرادُ اعتبار قَدْرِ َمل حيتدلٍ أو غيره؟ يحرُ. 


)١١(‏ "نزهة النواظر": الفن الثاي: الفوائد - كتاب القسمة 575/4 بتصرف يسير. ولفظة ((لا)) ف قوله: ((لا تغرق)) 
ساقطة من مطبوعة "نزهة النواظر" التي بين أيدينا. 

؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد - كتاب القسمة .١95/7‏ وقولُّ: ((وتَتلَفٌ فيه الأمتعةٌ فهي على قَدْرٍ 
الأموالي. وإذا حُشِيَ على الأنفس)) ساقطٌ من مطبوعة "الغمز" التي بين أيدينا. 

(9) انظر "عمدة الناظر": الفن الثاني: الفوائد كتاب القسمة */ق 1/709 ب. 

(5) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب القسمة ق47/ب بتصرف نقلاً عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله. 

(ه) "الخانية": كتاب الوصايا - باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي ف مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده 
01/0 نقلاً عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة */ق١١5/أ.‏ 


قسم المعاملات يحم 21498٠‏ ممششبحت حاف القشمة 
0 مُه > لرو(١),‏ هس اع 2 ِ 0 ا الي 
وإلا بَنى ثم جره ؛ لِيَرِحِعَْ يما انمق لو بأمر القاضي» وإلا فبقيمة البناءِ وفت البناءٍ. 5 


[ام؟م] (قولّه: وإلا بنى 26 قِِ "حاشية الشّيخ عل عي على الأشباهٍ "00 : «أطلقّ 
"المُصنَفُ" في عَدَمِ الحبر فيما لا يحتَمِلْ القسمة» فشَّمِلَ ما إذا اتمَدَمَ كله زهان صحراءء أو بَقَىَ 
منه شيءع. 

وفي "الخلاصة'”": طاحونةٌ أو حمَامٌ مُشْترَكُ اتْمَدَمَ وأبى الشَّرِيكُ العمارةً يجب هذا إذا قي 
منه شيع قا ذا الع الكل وسار عم ل لق وذ كان ارولف معورا تقال" لد أ 
ويكونٌ دَيناً على الشّريكِ إلم. 

و التوي الضان نوو ابي أنعدظا. أن تمي ارت لجاز بول أدبن «القتضاء 
من "الفتاوى””'): لا يجب ولكن يُقَال: اسقِهِ وأنفيق ثم ارحغ بنصفي ما أَنقَقْت)) اه "أبو السسُعود'””. 

أقولٌ: استّفِيدَ يما في "الملاصة": أَنَّ عَدَمَ الجبر لو مُعسرأء تأمّل. 

ولا يخفى أنَّ نحو الحمّام ‏ يما لا يُقِسَمُ 41 ات عله وصار مكناء عار ف كنا 
صيَّحُوا به» فلا يَرِدُ على إطلاقٍ "المُصئّفيٍِ"؟؛ لأنَّ الكلامَ فيما لا يحتمِلٌ القِسمة» فافهم. 

هذاء وظاهرٌ كلام "الخلاصة" الثَاني”": أنَّ الحير بنحو الصّربٍ والّبس» وقد فسرَهُ في موضع 
آخَرّ" ب: ((أمرٍ القاضي بِأنْ يُنَفِقَ ويَرحِعَ بنصفه))» ومثلةُ في "لبرازيّة"20 تأْمّلْ. وما كر 
لش" سيأق قريب" عن "الوهبائيّة". 


)١(‏ في "ب": ((آحره)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 

7) "زواهر اللجواهر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة ق١75/أ‏ ب باختصار. 

() "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثاني في الحائط وعمارته ق 84 5/أ بتصرف يسير. 

(4) هو "جامع الفتاوى" للسمرقندي كما نصّ عليه العلامة ابن عابدين رحمه الله في المقولة [47 7777] نقلاً عن "التاترخحانية". 
انظر "جامع الفتاوى" للسمرقندي: كتاب الدعوى ق١8/ب‏ نقلاً عن "نوادر هشام"» ولم نقف عليها في أدب القاضي. 

(ه) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة /ق١١7/ب‏ باختصار. 

(5) في الصفحة السابقة. 

(07) "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثاني في الحائط وعمارته ق589/أ. 

(8) "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثاني في الحائط وعمارته 57١ 4١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية” ). 


(8) صاءلم . 


حاشية ابن عابدين سشستمين: تقل بجلجحَحتك الجزء الحادي والعشرون 


الل 1١‏ ا رض 
وفي "الوهبائيّة” ' و"شرجها” ': [طويل] 
ولو زرَعَ الإنسانٌ أرْزاً بداره فليس حار منعّْة لو 
وحَيّط له أهه فحمّل واحدٌ ولا حمل فيه قبل ليسن يعبر 


7 ثم قال7": ((وتقِي ما لو أشكل: هل يَضُرٌّ أم لا؟ وقد حيّرَ "نحشي اين المنع قياساً 
على مسألة السٌقْلٍ وَالعُلو أنه لا يد" إذا أضَت”"'", وكذا إِنْ أشكل على المُختار إلخ)). 

[.0114] (قولة: وفي "الوهبائيّة" و"شرجها") الثَلائةُ الأول من "الوهبائيّة". والأربعةٌ الباقية 
من نظم شارجها "ابن الشّحنة". لكنه ذكْرَ الأحير بعد أبيات» فافهم. 

أدبم (قولّةُ: ولو زرَعَ الإنسانٌ در 2 لدو كمْفْلٍ وقد ضع راؤّهُ وتُسْدَّدُ اليَائْ 
وبعضهم يَفتَحُ الحمزة وبعظهم جَذِفُها. وهذا مبييٌ على 'ظاهر الرُواية"» والفتوى على التمصيلٍء 
وا دين 

141] ا وحبِطٌ) جعلَةُ "ابن الشّحنة"”*© مجحروراً بواوٍ رت والأولى رفعٌةُ مبتداً. وجملةٌ ((له 
أهن)) ‏ أي: أصحاب ‏ صفةٌ له. وقولة: ((فحمّل واحدٌ)) ‏ أي: وضع عليه جُدُوعَهُ . معطوفٌ 
على ملي ابدار. وقولةُ: ((ولا حمل فيه قبل)) جملةٌ حاليّق و(«(في)) بمعنى علىء أي: لم يَكُنْ عليه 
جُذُوعٌ قبل ذلك. وجملةً ((ليس يُميرُ)) حبرُ المبتدأء أي: ليس للشَّريك الآخَرٍ رف ما حّلهُ أحدُّهم. 


(قولةُ: قياساً على مسألةٍ السُفْلٍ والعُلُوِ إلخ) هذا القياسُ منظورٌ فيه كما تقدَّمَ في الشركة والقضاءٍ. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب القسمة والحيطان ص 80 85 (هامش "المنظومة امحبية") باختللاف ف ترتيب الأبيات. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان .1١77 1١9/95‏ 

(5) أي: الشارح 5017/1. 

(4) "تنوير البصائر": الفن الثاني: القواعد الكلية ‏ القاعدة الخامسة: الضرر يزال قه"/أ. 

(5) في "ب": ((يسد)). 

(5) في "ب" وكم": ((ضر))» وفي "7": ((أضروا)). 

(7) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب القسمة والحيطان ق؟5٠١/ب ‏ ق57١/أ.‏ 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان .١١7/7‏ 


قسم المعاملات سس | [يم# ‏ لسلسم كتاب القسمة 


وما لشريك أنْ ُعلَىَ حيط وقيل: التعلّى حائدٌ فيُع” 


قال "ابن الشّحنة"”'": ((وهذا لو الحائطٌ يحتمِك ذلك كما في ال ويُقَالُ للآخر: 
ضغ أنت مثلَ ذلك إن شِئْت» وهذا بخلافي ما إذا كان لهما عليه حَشّبٌء فأراد أحدّهما أن يَيدَ 
على حَشَّبٍ صاحيد أو يَتَخَذَ عليه سترأ أو يَْتَحَ كوه أو باب فللآخَرٍ منعْةُ؛ لأنَّ القيامس المنع 
من التّصيْفِ في المشترك إلا أنَا تركنا القيامن في الأولى للضّرورة؛ إذ را لا يأَذّنُ له شريكة 
فيتعطًاه عليه منفعةٌ الحائط)) اه بمعناة. 

]1١45[‏ (قولَةُ: وما لشريك إلخ) صُورةٌ ذلك: حائطٌ بينَ رجُلين قَدْرَ قامق» أراد أحدُهما 

نَُ يَرِيدَ في طُولِه وأبى الآحَرُ فله منعْة "ذسيرة"7" وغييها». 

وإلى ترحيحه لكونه رواية عن "محمّدِ”' أشار بتقديه وتعبيرو عن الثَّانٍ ب: ((قيل))» أفَادَهُ 
"ابر الشّحنة"20. غم ناه( تقييدٌ المنع بما إذا كان شيئاً خارحاً عن العادق ووفَّقَ به بينَ القولين» 
واعتَّمَدَمُ 57 "ف بيت غيَّرَ به نظُمَ "الوهبانيّة'". 

وكأنَّ "الشّارع””2 لم يُعوّل عليه لظّهور الوحهٍ للأُوَّلِ؛ لأنّهِ تصرّفٌ في المشتركِ 
بلا ضرورة» فيبقى على الأصلٍ ٠‏ من المنع» ؛ ولذا اقتَصّرٌ عليه في "الخائيّة" في باب الحيطانٍ) 
وقال”: ((ليس له الرّيادةٌ بلا إذنِء أضَرّ الشَّرِيكَ أو لا)). وف "الخيريّة"0"©: ((ومئلة في كثيرٍ 


.١1١7/9 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثاني في الحائط وعمارته 57١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "الذخيرة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الرابع في تصرف أحد الشريكين ف الحائط المشترك 5١/1١‏ نقلاً عن الإمام 
محمد بواسطة "واقعات الناطفي". 

(5) انظر "البحر الرائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 77/1. 

(ه) ف هامش "م": (( (قولة: لكونه روايةً عن "محمّدِ") عِلَةٌ لقولهِ: أشارء أي: إِنا أشار إلى ترحيجيء ولم يكت بذكر 
مُقابلهِ ب : قيل؛ لكونه رواية عن "محمد" رحمه الله فكان مَظِنَةَ الضّعبٍ اه)). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان .١١7/19‏ 

(7) أي: الحصكفيٌ رحمه الله تعالى. 

(8) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب في الحيطان والطّرق وبجاري الماء ٠١8/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(4) "الفتاوى الخيرية": كناب الديات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق. فصل ف الخنيطان والصّرق وما يتضرر به الخار ١7/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين يي الى الجزء الحادي والعشرون 
٠.‏ ل 5ه عند ١‏ مُشارك 1 اَم قَاصْ ىم فى ١‏ ا سو 

ولتوع اكسو بحب نمع مسار مِن الرّمَ قاض مُوْحرٌ فيعمَّرٌ 

ويَفِقُ في المُختارٍ راض بإذنِه ١‏ «يمنَعُ نفعاً مَن أبى قبل يَحْسَرٌ 


من 6 والفقةٌ فيه: أنّه يَصِيرُ مُستعملاً لملك الغيرٍ بلا إذنِهِ فَيُمنَعُ. وهذا يما لا شُبهة 
فيه)) اه فتنيّة. 

[1 (قولة: وبمنوغ قشي) أي: ما لا تكن قِسميهُ كالحمّام. وقولَهُ: ((من اليُم")) 
مُتعلّقٌ + ((منع))؛ أي: عندٌ امتناع الشَّريكِ من التَرمِيم. وقولة: ((قاض مُؤْحرٌ)) مبتدأ وي 
والحملةٌ حبر المُبتدأ وهو ((ممنوع))» يعني: أنَّ القاضي يُوْجِرهُ ويُعمَرهُ بالأحرة» وهذا أَحَدُ قولين 
حكاهما في "الخاكة"”7". 

[ه1؟م] (قة. ويُنفقٌ في المُختارٍ إلخ) هذا هو القول الثّان. قال في "الخانيّة"” '؟: ((والفتوى 
عليه)). قال "ابن الشّحنة"”: ((والمُرادُ بالرّاضي: الرّاضي باليّمّ والعمارة» يَظِهَرُ ذلك مِن مُعَابَلتِهِ 
بالآبي. وضميرٌ: إِذنِهِ للقاضي. وقبل” يَحْسَرٌُ: أي: قبل أنْ يَخْسَرٌ للباني ما يَخْصُّهُ بما صرَفَةُ)) اه. 

وحاصلّة: أنه يْفِقُ الرتاضي ا بإذنٍ امي ومُنَعُ الآبي من الانتفاع قبل أداءِ ما كَخْصُّهُ. 
وقال "ابن الشّحنة'”': ((ومفهومٌ اليد بالرٌ: أله لو امَْدَمَ جميعٌهُ حي صار صحرءً لا يجري ما ذَكِرَ 

من الاحتلافب كما صبّحَ به في "البرّازيّة"”")) اه. أي: لأنّه يَصيرُ حيتئدٍ يما يُقَسَمْ كما قدَّمْناة0. 


)١(‏ انظر "الفتاوى الحندية": كتاب الدعوى ‏ الباب العاشر في دعوى الغلط ٠٠١/84‏ نقلاً عن "فتاوى قاضي نحان". 


والنسنان الحكام”: الفصل الخامس والعشرون في الحيطان ص 5١5‏ -. 
)١(‏ في "م": ((الروم))» وهو حطأ طباعي. 
(*) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب في الخيطان والطّرق ومجاري الماء ١١7/7‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(54) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان ١١١/7‏ بتصرف. 
(5) في "ك": ((وقيل))» وهو تصحيفء وكذا في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 
(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان .١١9/7‏ 
(7) "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثاني في الحائط وعمارته 4١9/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) المقولة [/59170] قولة: (زوالا تنى إلخ). 


قسم المعاملات ا ال ممه عاب السمه 


ول مُنقّقاً بالإذنٍ منه كحاكه”") وك قمة إن ل وهذا" اد 


[دوامم] (قوله: وُذ مُنَمَقَا) بفتح الفاء: اسم مفعول» وهذا زادَهُ "ابن ال "0 تفصيلاً 
8 " 1( ”) 0 
لبيتٍ من "الوهبانيّة” '» وهو هذا: [طويل] 
وذو العُلْوِ 4'*» يُلرِمْ لصاجب سُفْلِهِ 2 بناة23 عخلا مَن هَدَّهُ منه يَصِدُرٌ 


قال "الشُرنبلالك"”"©: ((ِعَدَى اللومَ إلى مفعولين: بالهمزة في: بناة» وهو المفعول الأولُ. 
وباللام في الثاني. وهو: لصاجب. لقا هَدَّ البناءع: إذا هدمّة. 

انين ال 0 إذا اتْمَدَمّ السٌفُلُ بغير صنع لا يبد صاحبُهُ على البناي» ويُقال 
لذي العْلُو: إِنْ شِئْتَ فابن السُفْلَ من مالِكَ لتَصِلَ لنفعكَ» فإذا بَناهُ بإذنٍ القاضي أو أمرٍ شريكه 
يَرحعٌ بما أنقَقَ» ولا فبقيمةٍ البناءٍ وقت البناء. 


وهذا هو [:/ق؛١٠/ب]‏ الصّحيحٌ المختارٌ للفتوى» فيَمنَعُ صاحب السُفل من الانتفاع 
97 حو ا حو 09 ء . 526 0 2 1 3 02 
حىٌّ يأخذ ذلك منه جبراء وأمًا إذا هدَمَّه بصنعه فإنه يُوْاحَدْ بالبناء؛ لتفويته حمّاً استحقٌّ, 


وليَصِلَ صاحث”" العُلُو لنفعه. ونظع "الشار"9' التّفصيل والنّصحيح في بيتٍ فقال: وُذ ١7/0‏ 


مُنمَقَاً إلخ)) اه. 


)١1(‏ عبارة "تفصيل عقد الفرائد": (لحاكم))؛ وكذلك في "و" و"ب" وما أثبتناه من "د" و"ط" موافق لما سيذكره العلامة 
ابن عابدين رحمه الله في شرح البيت. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان .١77/7‏ 

(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب القسمة والحيطان ص 85 (هامش "المنظومة المحبية"). 

(5) (()) ساقطة من "ك". 

(ه) في "1": ((بناء)). 

(1) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب القسمة والحيطان ق؟5١/أ‏ بتصرف. 

(7) "الذخعيرة": كتاب الحيطان ‏ الفصل السادس في مسائل العلو والسُّفل 717/١7‏ بتصرف. 

(8) في "ك": ((ليصل إلى صاحب لنفعه)). 

(9) أي: ابن الشحنة رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين لشم هم مس س2 الجزْءالحادي والعشرون 


٠ © © © © © ©‏ © © 8 © © © © ه»ه © © © ه© © و وه © © هو © © © © © » وه هه هو © © هه هو ه © © 0ه © ه ها هد اه و اواو هده هاو اه هه هه واو هاه هاه .اها اه .هه وه 


ونقّل الشّارِحٌ "ابن الشّحنة"9" هذا التفصيل في الميدار أيضاً. 

فالضَّميرٌُ في ((منه)) لصاحب العُلوِ أو الشَّرِيكِ في المجدار. وقولهُ: («(كحاكم)) على تقديرٍ 
مُضافيء أي: كإذنٍ حاكم. 

وقولُ: ((إنْ ل))”" بكسر همزة ((إنْ)) الشَرطيَّة أي: إِنْ لا إذنَ بمّن ذُكِرء فافهم. 

وهذه المسألةٌ هي التي قدَّمَها "الشّارخ””؟ عن "الأشباو"» وظاهرٌ كلامِهِ هناك”" عَدَمُ 
اختصاص الكم بالسَّفْل والميدار» واللَهُ تعالى أعلّم. 


)0 ال ي| عقّد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان 0 


(5) في م : ((إلا»». 
(5؟5)ا ص كلا والتي بعدها. 


قسم المعاملاات متت اقل ؛يحسحهد كتاب المزارعة 


طوكتاب المُزارعة» 


مُنَاسَبتُها ظاهرةٌ. (هي) لُعْةً: مُفاعَلةٌ مِن الرّرع. 8 525 


إكتاب المزارعة» 

ونُسمّى: المُحابَرةٌ والمُحاقَلةَ. ويُسمّيها أهل العراق: القّراع» وبيائهُ في "المنح"0"©. 

[407١1؟"]‏ (قولة: مُناسَبتّها ظاهرة) وهي قسمةٌ الخارج . 

[144"] (قولة: هي لَغدّ: مُفاعَلةَ مِن الزّرع) ذكْرَ في "البدائع"”": ((أنَّ المُفاعَلةَ على بايما؛ 
لأنَّ الررعَ هو الإنباثٌُ لُغدّ وشرعاء والمُتصوّرٌُ من العبدٍ النَسيّْتُْ في خحُصول النَباتِء وقد وُحِدَ 
من أحدهما بالعمل» ومن الآخْرٍ بالتّمكينٍ منه بإعطاءٍ الآلاتٍء إِلّا أنه احمّصصّ العام بمذا الاسم 
في الغرفب كاسم الدَابَّةَ لذوات الأر, بع)) اه. 

أو يُقَالُ: إِنَّ المُفاعَلةَ قد تُستعمَك فيما لا يوجَدٌُ إِلّا من واحدٍ كالمُداواةٍ والمُعاطَة. 
قال "الحمَويُ'”": ((ولا حاحة إلى هذا كله فإنَّ المُمَهاءَ نمَلُوا هذا اللّفظء وحَعَلُوهُ عَلَمَاً على هذا 
العقدِ)) اه "أبو السُّعودِ"9) مُلخّصاً. 

أقول: وفيه نَظَدْ؛ فإِنَ" الكلامٌ في المعنى اللّغْويٌ لا الاصطلاحية» تأمّله. 

[5149] (قولة: من الرّرع) هو طَرحٌ الررْعةِ بالصّة"2» وهو البَذّرُ. وموضعٌة: المزَعةٌ مثلثة 


تإكتابُ المُزارعة» 
(قولَةُ: ويُسمّيها أهل العراقي: القّراع) بالفتح: المزرعةٌ التي لا بناء ولا شجَرٌ فيهاء حمعْة: 
فتكونٌ المُزارَعةٌ من تسمية الشَّيءٍ باسم بعض أركانه» "منح". 


.ب/١88.ق/؟ انظر "المنح": كتاب المزارعة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب المزارعة 175/7 باختصار. 

(©) لم نقف على النقل في كتابه "كشف الرمز عن بايا الكنز". ولا ف "غمز عيون البصائر". 

(4) "فتح المعين": كتاب المزارعة 767/7. 

(ه) في "ك": («لأن)). 

() في مطبوعة "جامع الرموز" التي بين أيدينا: ((هو طرح الرَراعةِ بالكسرء وهو البَذْرُ))» وهو خخطأ طباعي؛ إذ وجدنا النقل في 
مطبوعة أخرى كما ذكره العامة ابن عابدين رحمه الله وليس ف كتب اللغة أن الرّراعةَ بالكسرٍ هو البَذْرُ والله تعالى أعلم. 


٠‏ حاشية ابن عابدين 1م الجزء الحادي والعشرون 


وشرعاً: (عَقَدٌ على الزّرِع ببعض الخارج) 0 


الَاهِ كما في "القاموس”"”, إلا أنه بجحارٌ حقيقتّةُ الإنباث» ولذا قال يَ: ««لا يَقُوآنَ أحدكم: 
زيَعْث» بل: حَرَنُث)2"7) أي: طرَخث البَذْرَ كنناءن: "الكشات "7 وغيروا" افونيا 70 

[١16؟م]‏ (قولة: عَقَدٌ على لزع يَصِحُ أن يراد بالزّرع المصدرٌ واسمٌ المفعول؛ لِما ف "البرَازيّة"27: 
((زيَعَ أرض: غيزو' بغير إذنهه ثم قال لرِب الأرض: ادفغ إِلّ بَذْرَيِ فأكوت أكراً: 
إن البَذْرُ صار مُستهلكاً في الأرض لا يجوزء وإنْ قائماً يجورٌ. معناة: أنَّ الجنطة المبذورة قائمة 
في الأرض» ويَصِررُ الرَّارعٌ م مُلّكاً الجينطة المزروعة بمثلهاء وذا جائرٌء لكن تَفِسْدٌ المُزارَعة؛ لَعَدَم الشّرائط. 
وإذا ل يَتَناة الع فدقَعَهُ إلى غيره مُارَعةً ليَتعامَدَةُ صم لا إِنْ تناهى) اه "سائحان". 

[1161] (قولّةُ: يبعض الخارج) لا يَنتقِضُ بما إذا كان الخارِجُ كل لربٌ الأرض أو العامل؛ 
إن ليس مُزارعة؛ إذ الأول استعانةٌ من العاملء والقّان إعارةٌ من المالكِ كما في 
"إل 0 "فم ستاف"00, 


(قولهُ: يَصِح أن يُرادَ بالزّرعَ المصدرٌ واسمٌ المفعولٍ إلخ) مقتضى ما يأتي عن "الخانيّة" عند قوله: 
((وشرط التّخلية)): أنْ يُرادَ بالرّرِع المصدرٌ فقطء وأنّه إذا ورَدَ العقدٌ على المزروع كان مُعامَلةٌ لا مُزارَعة. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((زرع)). 

١؟)‏ أخرحه ابن حبّان في "صحيحه”: كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الكلام وما لا يكره رقم (5375)» والبيهقيٌ 
ف "السنن الكبرى": كتاب المزارعة ‏ باب ما يستحبٌ من حفظ المنطق في في الزّرع رقم )١١7/557(‏ من حديث أي هريرة ذه 
مرفوعاًء والرواية فيه: «ولكن ليقل: حَرّنْتُ»» وفي آخره قول أبي هريرة طنه: ألم تَسمَعُوا إلى قولٍ الله تبارك وتعالى: أأْقَمَيَمٌ 
عا خَروَْ © أضز تزوطونة: أ خنْ ليرت ©). ورواه البيهقئئٌ برقم )١1751(‏ من كلام التَابعيَ الخليل جُحاهدٍ بن جبرء 
وروايته: «لا تَقْلْ: زرَعْتُ» ولكن قل: حَرَنْتُ؛ إنَّ الله هو الزَرعٌ)؛ ثم قال: ((هذا من قولٍ مُجاهدٍ. وقد رُوِيَ فيه حديثٌ 
مرفوعٌ غيرٌ قوع)). ثم روى البيهقيٌ الرواية المرفوعة المذكورة. ورجّح الشّيخ شعيب الأرنؤوط صكّته في تعليقه على ابن حبّان. 

(”) "الكشاف” للزمخشري: تفسير سورة الواقعة ‏ الآية (14). وليس فيه قوله: ((أي: طرَّحْتُ البَذْنَ)). 

(؟) انظر "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" للشعلبي: تفسير سورة الواقعة ‏ الآية (14). 

(0) “جامع الرموز": كتاب المزارعة 145/7 .١‏ 

(1) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صحتها وشرائطها ٠١٠١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(/) "الذعحيرة": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثالث في الشروط ف المزارعة 505/1. 

(8) "جامع الرموز": كتاب المزارعة 57/7 .١‏ 


قسم المعامللات الى كتاب المزارعة 


ع6 


وأركاتها أربعة: أرضء وَبَدرٌء وعمل» وبَقرٌ. 


[؟165مم] (قولة: وأركاتها 22 وحُكمُّها في الحال: ملك المنفعة» وف المآل: الشركة 
في الخارج. 

وصفتُها: أتما لازمةٌ من قِبَلٍ مَن لا بَذَّرَ له فلا يَفِسَحٌ بلا عُذْرٍ ل وغيرُ لازمةٍ 
يمن عليه البَذّرُ قبل إلقاءِ البَذْرٍ في الأرض» فملّكَ الفسحَ بلا عُذْرٍ عدَّراً عن إتلافب يَذَرِه 


- 


بخلافيٍ المُساقاة؛ فَإتا لازمةٌ من الحانبين؛ لَعَدّم لوم الإتلافي فيهاء "برّازيّة"27 مُوضّحاً. 
]5٠6:[‏ (قولُ: ولا نَصِخّ عند "الإمام') إلا إذا كان اَذه" والآلاث لصاحب الأرضٍ 
أو العامل'"؛ فيكونُ الصّاحبْ مُستأجراً للعامل» والعامل للأرض بأجرة ومُدّةٍ معلومتين» ويكونٌ له بعضُ 


(قول "الشّارح": وأركاتما أربعةٌ) يعني: أنه يتَونّفُ معرفتّها على هذه الأربعة» وإلّا فكثّها الإيجابث 
والفبول رد ابعر 

(قولة: إلا إذا كان البَذْرُ والآلاث لصاحب الأرض والعاملٍ إلخ) الذي ذَكَرَهُ "السّندديٌ" ف جيلة الحواز 
على قولٍ "الإمام" هو: ((أنَْ يكونّ البَذْرُ والآلاثُ لصاحب الأرض» ثم يستأجرٌ العامل بأجر معلوم إلى مُدَهٍ 
معلومة فإذا مضّتٍ المُدَّهُ يُعطيهِ بعض الخراج عمًا وجب له من الأحرٍ في وْمَّةِ صاحب البَذّرِه فيجوزٌ ذلك 
كما ف سائر الهو إذا أَعطاةٌ حلاف 8 اه. وأمّا ما ذكَرَةُ "الفهستاي" فغيرُ ظاهر الصّحَّة؛ إذ الإجارة 
فاسدةٌ ولا يَستحقٌ العامل لعمله في المشترك, تأمّلْ. ثمّ رأيثُ عبارةً "المُهستاي" وفيها التَبيرُ + ((أو)) ف قوله 
((أو العامل))» وقوه ((فيكونٌ إلخ)) فيه لففّ ونشرٌء وحيئكلٍ تَرَحِعٌ لما قالَهُ "الستنديي". 


)١(‏ "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صحتها وشرائطها 69/1 1٠١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١(‏ في هامش "م": (( (قولة: إِلّا إذا كان البَذّرُ إلح) بحت فيه "شيكنا": بأنّه يكونُ العامل مُستأجراً بعضّ الأرضٍ وهو 
مُشاعٌ فتكونُ الإحارةٌ فاسدةٌ لا نَصِح قاش ركاه وأيضاً العاملُ يكونُ عاملاً في المُشْترَكِ ولا أجْرَ للعمل فيه. نه قال: 
والذي ذَكَرُوهُ في تطييب الأنصباء: أنْ يكون البَذْرُ والآلاثُ لصاحب الأرضء وحينئدٍ يكونٌ مُستأجراً للعامل بشيءٍ 
ف الدَّمَةٍ يُعَوَّضُهُ بَدَلَهُ شيئاً من الخارج اه. لكن هذا ليس , من الباب في شيءء بل هو إجارةٌ تخضةٌ)). 

(") في "ب" و"م": ((والعامل))» وهو خخطأ طباعيء وما أثبتناه من "الأصل” و"ك" و"آ" هو الصواب الموافق لما في القهستاني؛ 
وانظر تقرير الرافعي هنا. 


حاشية ابن عابدين سد > ا#له ل 200 الحخزءالحادتي والعشرون 


الخارج بالتَراضيء وهذا جيل زوال الث عندةٌ. وما لم يَصِحّ بدونما لاحتلافب فيه من الصّحابة 
والتابعين؛ لتَعارْضٍ الأخبار”'2 عن سيّدٍ المُرسَلِين صلواتٍ اللَهِ عليه وعليهم إلى يوم الدّين كما ف 
'اللبسوط” “. وقضى "أبو حنيفة" بفسادها بلا حَد ولم ين يَنْهَ عنها أشدّ التهجي كما ف "الحقائق” 'ي, 
يدل عليه أنه فرَّعَ عليها مسائلٌ كثيرة حيٌّ قال "محمّدٌ": : أنا فارستٌ فيها ‏ لأنّه فرّحَ عليها ‏ 
وراحلٌ في الوقفي؟ أنه لم يُفْرَعْ عليه كما في "التظلم"0 0 ٠‏ "قهستان”"” 3 "المداية"”27: ((وإذا 
فسَدَثُ عندةٌ: فإِنْ سَقَى الأرض وكرَيّا ولم يَخرجْ شيخ فله أجرٌ مثله لو در من ربب الأرض» 


(قولة: وّضى "أبو حنيفة" بفسادها بلا حَدٌ إل) عبارةٌ "المُهستاي": ((بلا جدٌ)) بالحيم'". 

(قولة: ويَدُلٌ عليه أنه فرّعَ عليها مسائل كثيرةٌ حيّ قال "محمّدٌ": أنا فارسث فيها إل) الظَاهِرٌ عَودُ 
ضمير ((فرّعٌ)) ل الإمام"؛ و((يْفرَعٌ)) ل 'محمّدِ" حيّى يستقيم تفريعٌ ما بعد ((حتّ)) على ما قبلّهاء ومعلومٌ 
أنّ "محمد" لم يُفرّعْ في مسائلٍ الوقفٍ كما ذكرَهُ في 'البرّازيّة". ويحتمك عَودُهُ في ((ِيُفرّعْ)) ل "الإمام" أيضأء 
أي : أنَّ "مميّدا" لَّمَا م يفرع "الإمامٌ” في الوقفٍ صار راججلا. 


)١(‏ يْمَا ورد ف التّهي: ما أخرجحة البخخارييٌ في كتاب المزارعة ‏ باب ماكان من أصحاب النَّومَ يي يُواسي بعضهم بعضاً في الرّراعة 
والثّمرة رقم (779؟). ومسلم في كتاب البيوع ‏ باب كراء الأرض بالطّعام رقم )١١4/1544(‏ عن رافع بن ديج قال: 
أتاني ظهيرٌ ‏ وهو عمُّه ‏ فقال: لقد تمى رسول لله يَدْ عن أمر كان بنا رافق فقلتُ: وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله يل فهو 
حقٌ» قال: سألني: «(كيف تُصنعونٌ بمحاقلكم)؟ فقلث: تُواجِيُها يا رسول الله على الربيع أو الأُوسْقٍ من الثَّمرٍ أو الشّعيرِء 
قال: «رفلا تفعلواء ازَعُوها أو أزرعوها أو أمسكوها». 
وما ورَدَ في الإباحة: ما أخرحةٌ البخاريٌ في كتاب المزارعةٍ بالشَّطرٍ ونحوه رقم .)١774(‏ ومسلم في كتاب المساقاة - باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الّمر والزّرِع رقم )١55١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «رأنَّ رسول الله ف عامل أهل يبر 
بشَطرٍ ما ييح منها ين تَرِ أو زرع». 

.9/77 "المبسوط": كتاب المزارعة‎ )١( 

() "حقائق المنظومة": باب: الذي احتصصّ أبو حنيفة به من المسائل ‏ كتاب المزارعة ق١٠١٠١/أ.‏ 

(4) لعل 'نظم الفقه' للرَننَويِسِيّ (نت٠٠1ه).‏ انظر: ("كشف الظنون" 0١13515/5‏ "الجواهر للضية" 371/5 "الفوائد البهية" ص 7١6‏ ). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب المزارعة 57/7 .١‏ 

(5) "الحداية": كتاب المزارعة 54/4 ه بتصرف. 

(0) عبارة القهستانى في المطبوعة التي بين أيدينا: ((حدّ)) بالحاء المهملة كما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله وكذلك 
وحدناها في مطبوعة أخرى ل "جامع الرموز". 


قسم المعاملاات 4/ كتاب المزارعة 


لأتما كمّفيز الطَّحَانٍ (وعندهما: تَصِحٌ وبه يُفتى) للحاحةء وقياساً على المُضارَبةٍ 
(بشروط) ثمانية: (صلاحيّة الأرضٍ للرّرع للع نا قم نر اا 4 01 عند لو كي مويك 


ولو منه فعليه أجرٌ مثلٍ الأرضء والخارج في الوجهين لرببٌ البَذّر)). 

[64١؟م]‏ (قولُة: نما كقفيز الصَّحَان) تا استئجارٌ ببعض ما 1" من عمله. 
فتكونٌ بمعناةٌ» وقد تمى عنه "2 وهو: أنْ يَستأجرٌَ رجُلاً لِيَطحَنَ له كذا مَنَاُ من الجنطة 
بقَيزِ من دقيقهاء وتمامُ الأدلَةٍ من الحانبين سوط فق "الحداية"0) وشروضي. 

وف "الشّرنبلاليّة"”© عن "الخلاصة"2: ((أنَّ "الإمام" فيَعَ هذه المسائل في المُزارَعةٍ 
على قولٍ مَن جِوَّرّها؛ لعِلمِهِ أنَّ [:/ق١٠/]‏ التَاسَ لا يأحُذون بقوله)). 

[؟"] (قولُ: صلاحيّة الأرض للّرع) فلو سبحة أو نه لا تجورء ولو لم تَصِلّحْ وقت العَقدِ 
بعارض على شَرَفبٍ الزَّوَالٍ كانقطاع الماءِ وزمن الشَّتاءٍ ونحوو تجوزٌ. اه "ط'” مُلخّصاً. 


(قول "الشارح": وقياساً على المُضارَبةِ) القياس على المُضاربة لا يجورٌ؛ لأنَّ معنى الشركة فيها أغلّب؛ 
حيّ صحّث بدونٍ ضرب مُدَّوَ ولا تَنعَقَدُ لازمةٌ» والربِحُ مُتولدٌ من المالي والعمل» وعَمَدٌ الشركة قد يُعمّدُ 
على العمل فقط كما في شِركةٍ الأعمال» فما ظنكَ إذا انضَّعٌ إليه المال؟ اه "سندي"» وأصلُه ل "الرّيلعيّ". 


)١(‏ ف هامش "م": (( (قولُ: ببعض ما يحرج إلح) قال "مولانا": هذا لا يَظهَرٌ إِلّا إذاكان البَْرُ لصاحب الأرض؛ فَإنَّه حيتقلٍ 
يكونٌُ مُستأجراً للعامل ببعض أثرٍ عمل أمَا إذا كان البَْرُ لصاحب العمل فلا يَظِهَرُ التَسْبِيهُ بقفيزٍ اللّحَانِ؛ٍ لأنَّ صاحت 
البَذْرٍ يكونُ مُستأجراً للأرض ببعض الخارج منهاء ولا عمل في هذه الحالةٍ من قِبْلٍ من يأَخُدُ الأجرّء فالفسادُ في هذه الصّورة 
لشيءٍ غير المشابحة اه)). 

(؟) أخرحه أبو يعلى الموصلي ف "مسنده” رقم »)٠١74(‏ والدارقطني في "سننه": كتاب البيوع رقم (735) عن ابنٍ أبي نُعْم عن أبي 
سعيدٍ الخدريّ ذه بلفظ: «تمى عن عَسْب الفَحْلٍ وقفيزٍ الطّحَانِي. وأخرجه الطّحاوينُ في "شرح مشكل الآثار": بياكُ مُشكلٍ 
ما روي عنه يل من نميه عن قفيزٍ الطَّحَانِ رقم )1١9(‏ عن ابن أبي نُعْمِ عن بعض أصحاب الي يل عن اللي يذ: أله تَى 
عن عَسِيبٍ النَّيسٍ وكسب الحجام وقفيزٍ الضّحَانِ». قال ابن حجر العسقلاقٌ في "الدراية" (؟3-0/1١):‏ ((وقٍ إسنادِهِ ضَّعففٌ)). 

0( "المداية": كتاب المزارعة 5/5 ه. 

(5) انظر "العناية" و"الكفاية": كناب للمزارعة /8.0/؟ (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب للزارعة /٠١‏ لاه ه/اه. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب المزارعة ؟/4 7٠‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الخلاصة": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في ضمان المزارع ق71؟/ب. 

وم "ط": كتاب المزارعة 3151/85 .١5175‏ 


١ 7. 


حاشية ابن عايدين 22 كدت 5 :2< تت الجزء الحادي والعشرون 


وأهليّة العاقدين» وذكر المُدَّة) أي: مُدَّة مُتعارفة» فتَفْسْدُ بما لا يُتَمِكنُ فيها منهاء 


وبما لا يعيش إليها أحدهما غالباً. وقيل: في بلادنا تَصِحٌ بلا بيانٍ مُذَوْءِ وَيَقَعْ 
على أُوَلٍ رع واحدٍء وعليه الفتوى» "بحتى" و"برَازيّة"» وأقرَةُ "المُصنَفُ"” .٠‏ 000000 


[5ه1مم] (قولّة: وأهليّة العاقدين) بكوهما حَرَينِ بالعْينٍ أو عبداً ييا مأذونَين» 
أو ذْمُيينِ؛ لأنّه لا يَصِحّ عَقَدٌ بدونٍ الأهليّة كما في "المداية"200, فلا تَخْتَصصنٌ بى فتركُهُ أولى» 
"فهستا 

[لزهامم] (قولةُ: كين و"برّازيّة") عبارة "البرّازيّة"27: ((وعن "محمّد" جوارُها بلا بيانٍ 


الجُدَّقَ وتَمَعُ على وَل 2 حر واحدا 1 وبه أل ينا وعليه الفتوى. وَإِعا 6ط الات هر عا 


انا 


106 


7 00 0 1 9 
بيانَ المُدّةٍ في الكوفةٍ ونحوها لأنَّ وقتّها مُتفاوثُ عندهم وابتداؤها وانتهاؤها بجهولٌ عندهم)) اه. 
لكنئ قال في "الخانيّة”© بعد ذلك: ((والفتوى على جواب "الكتابب”')). أي: 


((من أنه شرطً)). قال"في "الشّرنبلاليّة'”' ': ((فقد تعارَضَ ما عليه الفتوى)) اه. 
(قولة: وتَمَعْ على أُوّل رع ييح واحلر) عبارة "البرازّة": ((وتَمَعْ على أُوَّلِ رع يرج زعا واحداً إلخ)). 


.ب/١88ق/؟ "المنح": كتاب المزارعة‎ )١( 

١؟)‏ "الحداية": كتاب المزارعة 4/5 ه. 

() "جامع الرموز": كتاب المزارعة ١417/7‏ بتصرف يسير. 

(4) "امحتبى": كتاب المزارعة ق7117/ب. 

(0) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صحتها وشرائطها 89/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) في "ك" و"7" و'ب" و"م": ((واحد)) باللحرٌ نعتأ ل ((زرع))» وعبارة "البزازية" كالتي ذكرها الرافعي ف "تقريراته". 
(0) أي: الفقيةٌ أبو اللّيثْ السّمرقنديٌ» وقد صرّح بمذا القول في كتابه "فتاوى النوازل": ص 23748 - 

(8) "الخانية": كتاب المزارعة ١77١/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب المزارعة 7370/7. 

)٠١‏ "الشرنبلالية": كتاب المزارعة 770/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملاات 0١‏ كتاب المزارعة 


(و) ذكر (ربٌ البَذَّرِ) وقيل: يكم العُرفُ (و) ذكر (حنسِه) 000 


[4ه١؟م]‏ (قولة: وذكر رب البَذْر) ولو دَلالةٌ بأنْ قال: دفَعمّها ليك لتَرَرَعَها لي أو: أَجَرنّكَ 
إيَاهاء أو: استآْجَرْتُكَ لتَعمَلَ فيهاء فإنَّ فيه" بيانَ أنَّ البَذْرَ من قِبِلِ رب الأرض. ولو قال: لتَبَعَها 
لنَفْسِكَ ففيه بِيانُ أنَّ البَذْرَ من العامل. ون ل يَكنْ شيءٌ من ذلك قال "أبو بكر البلخيك"0"): حك 
العُرفُ في ذلك إن اتَحَدَ إلا فسَدَتْ؛ لأنَّ البَذْرَ إذا كان من ربب الأرض فهو مُستأجرٌ للعامل» أو مِن 
العامل فهو مُستأحِرٌ للأرضء وعند اختلاف المكم لا بُدَّ من البيانِ كما في "الواقعات” ”2 


2 


2 7 ا"( ؛؟) 
فهستاي 2 . 


[665] (قولَةُ: وذكرٍ جنسِي) لأنَّ الأجرّ بعضُ الخارج» وإعلامٌ جنس الأجرٍ شرطء 
ولأنَّ بعضّها أضرٌ بالأرض» فإذا لم ثُِيّنْ: فَإنٍ البَذّرُ من رب الأرض جاز ‏ لأتما لا تتأكدُ 
عليه قبل إِلمَائْهِ» وعندٌ الإلقاءٍ يَصِيرُ الأحرٌ معلوماً ‏ وإِنْ من العامل لا يحور إلا إذا عمَّمَ بِأنْ قال: 


(قولة: ولو دَلاله بأنْ قال: دفَعبّها إليك لتَررَعَها لي إلح) عبارةٌ "الحموي" ‏ وقد نقّلّها "السّنديُ" ‏ نَضُّها: 
((ولو دَلالةٌ بأنْ قال: دَفَعْتُ إليكَ لتَررَعَها لي» أو أَجَرْتُكَ هذه الأرض» أو استأَجَرَتُكَ لتَعمَلَ فيها. فقولة: 
لمعا لي» واستأجرْتُكَ لتَعمَلَ فيها يي أنَّ البَذْرَ من رب الأرض)) اه. 

والظاهرٌ: أنَّ ((أجَرْنُكَ هذه الأرضّ)) ليس فيه بياكُ أنَّ البَذْرَ مِن قبلِهِ - حلاف ما يُفَهَمْ من عبارة 
"المُحشّي" - بل من قِبْلٍ العامل. ثم رأيثُ في "غاية البيانٍ" نقلاً عن "نوادر ابن رُستم" عن "محمّدِ": ((إذا قال 
لغيرو: أُجَرْتُكَ أرضي هذه سّنةٌ بِالثّلْثِ أو النّصفيٍ فهو حائرٌ والبَدْرُ على العامل. ولو قال: دفَعْتُ ليك 
أرضيء أو: أعطيئُكَ أرضي بالثّْثِ فهو فاسدٌ؛ لأّه ليس فيه بيانُ من عليه البَذّرُ)). 


)١(‏ في هامش "م": (( (قولّه: فإِنّ فيه إلخ) قال "مولانا": وعبارة "الحمويّ" بعدّما ذكرَ الصُورٌ التَّلاتَ المذكورةً هنا: فإِنلَّ 
قولَهُ: دَفْعْتُها لك لَررَعَها لي وقولَةُ: استأجَرْتُكَ لتَعمَلَ فيها مُتضمّنٌ بيانَ أنَّ البَذْرَ على رب الأرض. وسكت 
على الثّانية هنا؛ لظّهور أنه على المستأجرء أي: العامل. اه بالمعنى. وهي أَحسَنٌ من عبارة "المُهستاق". تأمّلْ اه)). 

.259//7 تقدمت ترحمته‎ )١ 

) "الواقعات" للصدر الشهيد (ت"7ده)» وتقدمت ترجمته 0/1 7". 


(4) "جامع الرموز": كتاب المزارعة ١417/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين كن الجزء الحادي والعشرون 


لا قَد َذَرِه؛ لعلمه بأعلام الأرض» ا[ 1[ 1 111 
تَرَرَعُ ما بدا لك» 1 فسَدَثْء فإِنْ زرَعَها تَنقلِبُ جائزة "حائيّة"2'7 و"ظهيريّة"”"2. وق "مُنية 


المُفتي”": ((قال: إِنْ زَيَعْتَها جنطةٌ فبكذاء أو شعيراً فبكذا جازء ولو قال: على أن تَرْرَعَ 
بعضّها حنطةً وبعضّها شعيراً لا)). 

و(قولةُ: لا قَدْرِهِ إلح) كذا قالَهُ في "الخامّة"””. ومُفادُ التَعليلِ: أنَّ معرفة الأرض 
شرطء لكن في "الخائيّة"7 2 أيضاً: : ((وينبغي أن يكوتَ”' العام يَعرفٌ الأرض؟؛ لأنّه إذا لم يَعَلَمْ 


(قولّهُ: لكن ف "الخائيّة" أيضاً: وينبغي أن يكونّ العامل إلح) لم يَظهَرْ صِحَّةُ هذا الاستدراك؛ فإنّه 
لا يُخَالِفُ مُفادَ التّعليل» إلا أنْ يكونّ المُرادُ به: أنَّ مُفَادَهُ أنَّ الشّرط هو معرفةٌ العامل فقطء بخلافب مُفَادٍ 
التعليل؛ فَإِنّه ركًا يُفِيدٌ اشتراطها حي للمالك» أو يُقَالٌ: إِنَّ الاستدراكَ لدفع توشٌّم أنَّ اشتراط معرفة اللأرضٍ 
منصوصٌ عليه» فإِنَّ مُقتضى عبارة "الخانيّة" أنه بحث. ْ 

2 ثم إِنَّ التوفيق الذي ذَكَرَهُ غيرُ ظاهر؛ فإنَّ مُقتضاة أنه موحودٌ قولٌ” '؟ في المذهب بعَدَم اشتراط معرفة 
0 مع أنَّ مُفادَ التَعليلٍ وما في "الخانيّة" يُفيدان الاشتراطء تأمّ. وأيضاً ما ذَكَرَهُ "السّندئيٌ" 
- يبن التَعليلٍ لما في "الاختيار": ((من أنَّ الأرض قد يُوسَّعْ فيها فيما بِينَ حبَّاتٍ البَذْرِء وقد يُضِيِّقُ فيما 
بيتهاء فيكثُرُ قَدْرُ البَذْرِ ا ذلك؛ وقد تَحسْنٌ المُضايقةٌ وقد لا تَحسُنٌء فلا بُدَّ من بيانٍ قَدْرِه؛ 


لِأَنَّه أقطعٌ للتراع)) اه يَئْدٌّ هذا التَوفِيقَ 


)١(‏ "الخانية": كتاب المزارعة ١71/7‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) "الظهيرية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في الشُروط التقي تصح بما المزارعة والمعاملة ق5/*/ب بتصرف. 

(5) "منية المفتي": كتاب المزارعة ق7١5؟/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "الخانية": كتاب المزارعة ١71/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الخانية": كتاب المزارعة */7/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "الأصل": ((أنْ لا يكون))» ولعلّه سبق قلم. 

(0) ((موجودٌ قولٌ)) هكذا في المطبوعة» ولع الصواب: ((قولٌ موحودٌ))؛ والأصوبُ حذف ((موجوةٌ)) لأنّه كوْنٌ عام 
وهو واحبُ الحذف, والله أعلم. 


قسم المعاملاات 3 كتاب المزارعة 


ركم ل ا 1١)‏ 
وشْرَطهُ في "الاحتيار"2'7. 
(و) ذكرٍ (قسط) العاملٍ (الآخرِ) ولو بَيّنا حظ رب البَدْرٍ وسكتا عن حظ 
العامل جاز اسككنانا . 6 بشرط (التخلية0") بين الأرض) ع ا مالو ل مايه قا ل لا لوا 


والأراضي مُتفاوتةٌ لا يَصِيرُ العمل معلوماً)) اهء تأْمّل. 

وقد يُقَالُ: إِنَّ القَدْرَ ليس بشرط إِنْ عُلِمَتٍِ الأرض» وإلَا فهو شرطٌّء وبه يحصّل التُوفِيق 
بين ما في "الخائية" وما في "الاحتيار"» تأملن. 

تفضا (قولهُ: وذكر قسط لعامل الآخْرٍ) المُرادُ منه: مَن لا 0 منه» وكان الأوضحٌ 2 
العاملٍ بعد لفظ ((الآخْرٍ 30 ليل علا يُوهِمَ تعد د العامل. وفٍ "الخاية"7": : ((الشّرط الرابع: : يال نصيب من 
لا بَذْرَ منه؛ لأنَّ ما يأَحْدَةُ إِمَا أحرٌ لعملِهِ أو لأرضِيء فيُْترط إعلامُ الأحرء وإِنَ ييا نصيب العاملٍ 
وسكنا عن نصيب ربب البَذّرِ جاز العَقَدُ؛ لأنّ ربت البَذْرٍ يَستَحِقٌ الخارج بكم أله مَاءُ مِلكِهِ لا بطريق 
الأجرء وبالمكسي لا يجورُ قياساً؛ لأنَّ ما يأَحْذهُ حي فيُشْترَطٌ إعلامُكُ وف الاستحسانٍ يجورٌ العَقَدٌ؛ 
أنه لَمَا بيك نصيب ربب البَذْرٍ كان ذلك بياكَ أنَّ الباقي للأجير)) اه. 

وحاصلة: آنه يُشترط ط بان نصيب من لا بَذّرَ منه صريحاً أو ضمناً تأَمّلْ. 

[157؟م] (قولة: وبشرط التّحلية ة لخ) وهي: أن يفول "سناحة الأرضٍ للعامل: سلفت ليك 
لمر كر اتج لحر افرط د غيل امرعو» الأرض من العاال 240 ازاز 
ومن التَّخَليةِ: أن تكونّ الأرضُ فارغةً عند العَقَدِء فإِنْ كان فيها زرعٌ قد نبت يجورٌ العَقدّ» ويكون 
مُعَامَلةَ لا مُرارَعة وإِنْ كان قد أدرَكٌ لا يجورُ العقدُ؛ لأنَّ الرّرِعَ بعد الإدراكِ لا يَحتالج إلى العمل» 
فنع د ا تورتها العامة انض "عن وا 
)١١‏ "الاحتيار": كتاب المزارعة 76/7 بتصرف. 

)١(‏ في "ب": («التّحلية)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 


(*) "الخانية": كتاب المزارعة ١74/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). وعبارتها: ((للآعَر)) بدل ((للأجير)). 
(5) "الخانية": كتاب المزارعة ١754/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية اين عابدين 01 الحزء الحادي والعشر ون 


ولو مع البَدْرٍ (والعامل» و) بشرطٍ (الشركة في الخارج). 
في على الأحير بقولو: (فتبطل إن شرط لأحليها كران مسحاةٌ؛ أو ما ينوع 


من موضع مُعيّنِء أو رفع) رببٌ البَدْرٍ (بَذْرَهُ أو رفعٌ الخراج المُوظفِ 0 


[#ددمم] (قولة: ولو مع البَذْرِ) يعني: ولو كان البَذْرُ من رب الأرضء عا قال كذلك 
أنه لو كان من العاملٍ تُشترَط التّخليةٌ بالأولى؛ لأنّه يكونُ مُستاجراً للأرض؛ لأنَّ الأصلّ 
أنَّ مَن كان البَذْرُ منه فهو المُستأحِرٌُ كما ستَذكُي'2) فقد صبّح بالمُتومّمء وذلك أنَّهِ إذا 
كان البَذْرُ من ربب الأرض يكونٌ مُستأجراً للعامل» فرثًا يُنوهّمْ أنّه لا تُشترطٌ التَحليةٌ بِينَهُ وبينَ 
الأرض؛ لكونما غير مُستأجرة» فافهم. 

[ (قولّةُ: وبشرط الشركة في الخارج) أي: بعد حُصوله؛ لأنّهِ يَنَعقِدُ شِركةً في الانتهايء 
فما يَقَطّعُ هذه الشركة كان مُفسِداً للعقد "مداية"0©. وق "الشّرنبلالةة"0": ((أنَّ هذا الشَّرط 
مُستدرك؛ للاستغناءٍ عنه” 2 باشتراطٍ ذكرٍ قِسطٍ العامل)). 

[8م] (قولة: بطل أي: تَفِسْدٌ كما يُفِيدُهُ ما نَقَّلْناةُ [؛/ق١١٠/ب]‏ آنفاً”؟ عن 
"الحداية" . 

[ (قولة: أو رفغ) بالرّفع في الموضعين عطفاً على ((مُفَْانُ)» المرفوع على الثيابة 
عن الفاعلٍ ل ((شرط) المذكور» فافهم. 


(قولةُ: وف "الشرنبلاليّة": أنَّ هذا الشّرط مُستدرك !حي فيه تأمُك؛ فإِنَّ الأَوَّلَ لا يُمَهَمُ منه حُكمُ ما إذا 
شرّطا ما قد يَقَطّعٌ الشركة في الخارج» وهذا لا يُعلّمُ إلا من هذا الشّرطِء تأْمَّلٌ. 


)١(‏ المقولة ]7١117[‏ قولَّةُ: ((فهذه القَّلائةٌ جائزة)). 

(١؟)‏ 'الحداية": كتاب المزارعة 4/4 ه. 

(*) "الشرنبلالية": كتاب المزارعة 770/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) ((عنه)) ليست في "ك". 

(5) ف المقولة السابقة. 


قسم المعامللات اظ<ش اه لل كتاب المزارعة 


وتنصيفٌ الباقي) بعد رفعه (بخلافي) شرط اه المُقاتمة) كا كثُلثِ أو ريع 
(أو) شرط رقع (العْشرِ) للأرضٍ أو لأحدها؛ لأنّه مُسْاعٌ» فلا يُوَدّي إلى قطع الشركة. 
(أو) شرط (لتَّنُ لأحدهما والحَبٌ للآغر) أي: تَبِطُْلْ؛ لقطع الشركة فيما 


[] (قولةُ: وتنصيفت الباقي) بالرّفع» معمولٌ ل ((شرط)) أيضاً. قال "ح”"”'2: ((وهو 
راحم للمسائلٍ الأربع)) اه. وَإنّا فَسَدَتْ فيها لأتَا قد تُوْدّي إلى قطع الشركة في الخارج؛ 
نه" يُحتمَل أنْ لا تحرج الأرضُ إلا ذلك المشروط. 

[154؟"] (قولُ: بعد رفعه) أي: رفع ذلك المشروطه والظَّرفُ مُتعلقٌ ب ((الباقي))» فافهم. 

[15]س] (قولّهُ: للأرضٍ أو لأحدهما) اللَامٌ فيهما للتّعليل. اه "ح””. أي: العْشْرٌ 
للأرض - بأنْ كانت عُشريّةَ - أو لأحدهماء بأنْ شرطا رفْعَ العْشْرٍ من الخارج لأحدهما والباقي 
بيتهماء فَإنّه يجورٌ. قال "الهستانق للف : ((وهذا حيلة لربٌّ الأرضٍ إذا أراد أنْ يَرفَعَ بَذْرَهُ)). 
وقال "السّائحاني”: ((فلو لم يُستر رفع عُسْرٍ الأرض قال "الشار” 3 في الرّكاد “»: إِنْ كان 


البَذْرُ مِن رب الأرض فعليه» ولو من العامل فعليهما. أقول: هو تفصيلٌ حسَنٌ)) اه. 


[57] (قولّةُ: أو شرطٌ التَّنُ إل) هذه المسألةُ تَشتمِل على ثمانٍ صُوَر” '» سن منها 


(قولُ: أقول: هو تفصيك حسَيٌ) انظرٌ ما قدَّمَهُ في الرّكاةٍ وما كتَبْناةٌ فإنّهِ مُفيدٌ. 


بي 1 


)١(‏ "ح": كتاب المزارعة ق4 4 /ب. 

() في "ك": (الأله)). 

(") "ح": كتاب المزارعة ق 4 37)ب. 

(4) "جامع الرموز": كتاب المزارعة 5/8/7 .١‏ 
(ه) 50/5. 


() في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((ثمانيةٌ صور))» وعبارة "الخانية": ((ثمانيةٌ أوحو)). 


١ ه]ه7‎ 


حاشية ابن عابدين حجنت 2ه الجزء الحادي والعشرون 
(أو) شرط (تنصيفُ الحَبٌ والتَّنُ لغير رب البَذْرِ) لأنَّه حلافٌ مُقتضى العَقدٍ 
(أو) شْرط (تنصيف التَِّنِ والحبُ لأحدهما) لقطع الشركة في المقصودٍ. 
(وإن شُرطً تتصيفك للحت وين لصاحب المَذْرِ) كما هو مقتضى العقد 
(أو لم يَُعرّضْ للتِّنِ صحّ) وحيتئدٍ الثّنُ لربٌ البَذْرِ وقيل: بيتهما تَبَعأ للحبّء كذا 
قالَهُ "المُصِنْفُ"7" تَبَعا ل "الصّدرٍ" وغيرد» 50700 


فاسدةٌ وثنتان صحيحتان كما ف "الخايّة"”"» وأسقّط هنا واحدةٌ» وهي: ما إذا شرّطا تنصيفت 
النّنِ وسكّنا عن الحَبّء وهي غيرُ حائزة. وذكرٌ سبعة؛ لأنَّ قولّةُ هنا: ((لأحدهما)). وقول بعدَةٌ: 
((والحَبٌ لأحيها)) تحتّهما أربعٌ صُوّر؛ لأنَّ المُراد بالأحدٍ فيهما إِمَا رب لبر أو العامل. 

1 (قولة: لبن لغيرٍ ربٌ البذْرِ) برفع «الِنُ)) عطفاً على ((تنصيفُ))» وكذا قولة: 
((والحَبٌ لأحدها)). 

[؟170] (قولّةُ: لأنّه حلاف 5 العَقَدِ) ولأنّه يُؤَدّي إلى قطع الشركة؛ إذ رًا يُصيبُ 
الرَّرِعَ آفةٌ فلا يَخْيْجُ إلا القن "معراج"”". 1 

[17مم] (قولّة: كما هو مُقتضى العَقَدِ) أنه لو سكتا عنه كان لى فمعٌ الشّرط أولى؛ 
لأنّه سَرَطَ مُوِحَب العقد» وبه لا تَتغيّرُ صفةٌ العقدء "معراج"0". 

[0174م] قر تَبَعا ل 'الصدرام أي: "صدر الشّريعة"”*)) ((وغيره)) ك "صاحب الحداية"77, 


(قول "الشارح": لأنَّهِ حلاف مُقتضى العقد) إذ مُقتضاهُ تُبُوتُ الشّركةٍ في كل الخارج لا في صنفي منه. 
(قولةُ: ولأنّه يدي إلى قطع الشّركة) فيه: أنَّ هذا الاحتمالٌ موحودٌ لو شرط لربٌ البَذْرٍ. 


.أ/١894 "المنح": كتاب المزارعة ؟ رق‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب المزارعة ١75/8‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
') "معراج الدراية": كتاب المزارعة 4 /|ق865/أ بتصرف يسير. 

(1) "شرح الوقاية": كتاب المزارعة 7١7/75‏ (هامش "كشف الحقائق") 
(ه) "الهداية": كتاب المزارعة 55/14. 


قسم المعاملاات باه كتاب المزارعة 


لكن اعِبَّمَدَ "صاحبٌ المُلتقى" الثَايَّء حيثُ قَدَّمَهُ فقال'': ((والتَّنُ بيتهماء وقيل: 
لربّ البَذْر)). 
(١2 21 : 1‏ ؟) إل م ل 2 00 و و ان ٌّ 2 5 
قلت: وي برع الوهبانية ١‏ عن المنية 3 ((المُزارِع بالرئع لا يستحق من التبنٍ 


فإنّه قال: )22 الْتَنُّ يكو لصاحب البذّرِ؛ لأنّه عماءُ ذه وقِ حقّه لا يحتاج إلى الشّرط. وقال 
مشايحٌ بَلْخ: التَّنُ بيتهما أيضأ اعتباراً للعُرفِ فيما لم يَنْصّ عليه المُتعاقدان, ولأنّهِ تَبَعٌ للحبٌ 
والتَبْعُ يَقومُ بشرطٍ الأصلٍ)) اه. وفي "شرح الوهبائيّة” © ل "الشرنبلالي": ((ويكون التّبِنُ لرب 
البَذّرٍ وهو "ظَاهرُ الرّواية"0))) اه. 

قال في "الكفاية"”"©: ((والموابث عمًا قالهُ مشايحٌ بَلْح: أنَّ الأصلن فيها عَدَم الجواز؛ لأتما 
عت مع َم المُناقي فبِقَدْرِ ما ود نٌ المُجِوَّرٌ يُعمَلٌ به وما , يوجَد فلا)) اهم. 

[مطلث: مقضى الفقو “طهر الزواية. بل هي الفقم] 

[ه1"] (قولة: المُرارعٌ بالرُبُع إلخ) هذا محمولٌ على ما إذا كان شرطً أو عُرفٌ في الصُورتين» 
بدليلٍ ما مر" عن مشايخ تلخ وإلّا فالذي يقتضيهِ الفقهُ المُشارَكةٌ على حسّب نصيب كلك 

كنا عر حمق اد 'الفرقدئ 01 اه " "00 | 2 ّ 

(قولة: قال في "الكفاية": واللحوابٌُ عمّا قاله مشايحٌ بلخ: أن الأصل فيها عَدَمّ الجواز إلخ) لا تخفى 
أنَّ هذا لا يَرْدّ ما قالوةُ؛ إذ العُرفُ بمنزلة التّنصيص على الاشتراك» ولو نضا عليه بَْتَتْء فكذا إذا وُحَدَ عُرففٌ بما. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب المزارعة 7١1/17‏ بتصرف. 

9؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المزارعة والمساقاة ؟/7/8١.‏ 

(9) "القنية": كتاب المزارعة ‏ باب: مسائل متفرقة ق77١/ب.‏ 

(4) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب المزارعة والمساقاة ق54١/أ‏ بتصرف يسير. 

(0) انظر "الأصل": كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف ف المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز .59/١١‏ 

(1) "الكفاية": كتاب المزارعة 5917/4 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(/7) في المقولة السابقة. 

(8) لعلّه أبو الوحاهة عبد الرحمن بن عيسى المرشدييٌٌ رت 17١١ه)»‏ وتقدمت ترجته 201/17 وتقدمت ترجمة ابنه حنيف الدين 
(ت107١ذه)‏ 19/19. 

(9) "ح": كتاب المزارعة ق4 4 7/ب. 


حاشية اين عابيدين مه الجزء الحادي والعشرون 


شيئأء وبالثلْثِ يَستحقٌ النُصف)). 
(وكذا"'؟ صحَّتث (لو كان الأرضُ والبَدْرُ لزيد والبَمَّرُ والعملُ للآعَرِء 
أو الأرضٌ) له والباقي للآاخر ل (أو العملٌ له والباقي للآخَر) 211110111011019 


أقول: وقد صرّع في "القنية"”" بالتّليلٍ بقوله: ((لمكانٍ التّارُفٍ))» ثم قال أيضاً'”': ((قال 
"أستادّنا"”'2: والمُختارٌ في زمائنا أنه لا شيءٍ للمُزارع بالرئع من التَّنِ؛ لمكانٍ العُرففبِ و"ظاهر 
الرّواية")) اه. وذْكرٌ "ابن الشّحنة””: ((أنَ كلام "القُنية" فيما إذا كان العمل خاصّةٌ من 
المُزارع)) اه. 
أقول. والحاصله: أَنَّ مبنى كل من المسألتين على اعتبار العُرفِ كما هو مَذهبُ البَلْحيَّينَ 
لكن ان إن الول مع العرفب مُوافَقتُها ل "ظاهر الرّواية" من كونٍ التَّبنِ لرببٌ البَذْرِء فصارت 
وفاقيّةٌ» وبَقِيّتِ الثَانيةٌ مبنيّةَ على مذهبهم فقط. هذا هو التَّحريدُ لهذا امح بعونٍ اللّهِ تعالى. 
وأمنَا كونٌ مُقتضى الفقهٍ المُشاركة حيثٌ لا عُرْفَ ولا شط ففيه نَظَرٌء بل مُقتضى 
الفقه "ظاهرٌ الرّواية" بل هي الفقه» فافهم. 
[] (قولة: وكذا صحّث إلخ) هذه اللثمل من جُملةٍ شروطهاء "زيلعت”"20. 


(قولهُ: فيما إذا كان العمل خاصّةٌ من المُزارع) وَالبَذْرُ وَالَمَر لصاحب الأرضء والوحهٌ فيه القياسٌ 
على المُعامَلةِ؛ فإتما ث شركة على لمر دون الغراس» "شرح ابن الشّحنة". وقال في "غاية البيانِ": ((إِنْ شرّطا 
التّبنَ لصاحب لبر جاز» ولو شرَّطاهٌ للآخْر فسّدَّ. وعن "أبي يوسف": لا يجورٌ أصلاً؛ لأنّه شرط يُؤدّي 
إلى قطع الشركة؛ لاحتمال أنْ لا يخرْج الحبُ. وجةٌ "ظاهر الرّواية": أنَّ النّصّ ورَدَ بحواز المُعامَلة وأنّهِ شركةٌ 
2 البح - وهو الثَّمَرُ - دونَ الأصلٍ وهو الغِراس» فأمكن القول بحواز مثلها وهو المُرارَعةٌ» أمَا إذا شرّطا 
التّنَ لِمَن لا يَذْرَ له فهذا لا نظير له فبَتِيَ على أصل القياس)) اه. 


)١(‏ ((وكذا)) من "الشرح" ف "و". 

(") ((له والباقي للآخَرِ)) من "المتن" في "و". 

(3) "القنية": كتاب المزارعة ‏ باب: مسائل متفرقة ق77١/ب.‏ 

(5) هو الفقيه بديع بن أبي منصورء وانظر تعليقنا المتقدم ١ه .١‏ 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المزارعة والمساقاة ؟8/5؟١.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب المزارعة .78٠١/©‏ 


قسم المعاملات تت تت ١١.١.‏ أغختت_<تتتت كوارارم 


فهذه التّلائة جائزة . 
(وبطا عق أربعة أُوجُه: (لو كان الأرضٌ وَالمَمَرُ زيدٍ» اس اللا و ا 211 


[170؟0] (قولةُ: فهذه 0 جائزةٌ) لأنَّ مَن حوره إِنا جرَّرها على أنما 3 
ففي الأولى: يكونُ ربت" البَْرٍ والأرض مُستأجراً للعامل!"» وتقرة تبعاً له؛ اماد المنفعة؛ 
لأنَّ البَمَرَ آله له» كمن استأجرٌ حيّاطاً ليَخِيطٌ له بإبرته. 
وف الثّانية: يكونُ ربب البَذْرِ مُستأجراً للأرض بأجر معلوم مِن الخارج» فتجورٌ كاسكجارها 
بدراهم في الذَّمَة 
وف الثَالثةِ: يكونُ مُستأجراً للعامل وحْدَهُ. والأصل فيها: أنَّ صاحب البَذّرٍ هو المُستأجِلٌ 
وححي المسائك على هذا كما رأيتَ» ات فلحها 
وقد نظَّمْتُ هذه الثَّلانْةَ في بيت واحدٍء فقلت: [بسيط] 
أزضة وبذة كذا أزضة كذا عهة من واحدٍ ذي ثلاث كلها قُبِلَتْ 
[01074م] (قولهُ: وبطلتٌ ف أربعة أُوجُهِ 22 أما الأَوَلُ: فلن رب البَذْرٍ استأ جَرَّ الأرضّ» 
واشتراط البَمَرِ على صاحبها مُفسِدٌ للإحارة؛ إذ لا مكِنُ جعل البَمَرٍ تَبَعاً للأرض؛ لاختلافي 
المنفعة؛ لأنَّ الأرضّ للإنبات. والبَمّرَ للشّقّ. 
وأمَا الثَاني: فلأنَ الأرض لا يُكِنٌ جَعلّها تَبَعاً لعمله كذلك. 
وأمّا الكّالتُ فقالوا: هو فاسدٌ وينبغي أن يحور فياها على العاملٍ [غ/ق١٠/]‏ وحذة 
أو الأرض وخْدها. 00 أنَّ القياسَ أَنْ لا تحور المُزارَعة؛ لِما فيها مِن الاستئجار ببعضٍ 
الخارج, وا 3 0 7 وهو ورد في استئجار العاملٍ أو الأرض”7'» فيُقَتصّرٌُ عليه 
وأمّا الرَابع : فلما ذكينا في الثانى, " زيلعت"”) مُلخّصاً. 
)1١(‏ في "ك" و"7" و"ب": ((لربٌ))» وهو خطأ. 
ان 5 و"م": ((للفاعل)). وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في الزيلعي. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب المزارعة .7/8٠/8‏ 
(5) يعني الأحاديث والآثار الدّالة على جواز المزارعة» ومنها معاملّة عل لأمل خيبر بشَطر ما يخرج منهاء وقد مر تخريجه 
صالمح ‏ التعليق .)١(‏ 


(ه) "تبيين الحقائق": كتاب المزارعة 580/8 - .58١‏ 


حاشية ابن عابدين 0-7-2 مللللصصصطصنيتت الجزء الحادي والعشرون 


] لمكم الاستى ك داك ايكد ,رع اأمكو(١)‏ ع] زأمام : ب َِِ 
أو البَعَرٌ والبَدْرٌ له والآخران للاخر) أو البَمَر ' (أو البَذْرٌ له والباقي لالاحَر) فهي بالتقسيم 
العقلييَ سبعةٌ أُوجه؛ لأنّه إذا كان من أحدههما أحدها”" والثَّلانْةٌ من الآخَر فهي أربعةٌ 


وف "اليعقوبيّة"”©: ((ما صدَر فعلّهُ عن القُوّةَ الحِيُوائيّة جنسث» وما صدّرٌ عن غيرها جنسٌ 
آخرُ)) اه. وني "الكفاية'”: ((واعلم أنَّ مسائل المُزارّعةٍ في الحواز والفسادٍ مبنيّةٌ على أصلٍء 
وهو انها تضقة: إخارة و 4 شركةٌ» ونا تَنَعقِدُ إحارةً على منفعة الأرض أو العاملء ولا جحورٌ 
على منفعة غيرهما من بَقَرِ وبَذْرِ)) اه. 

وقد جمَعْتُ هذه الأربعة في بيت أيضأء فقلتُ: [بسيط] 


و 


لبذ مغ بَقْرٍ أو لا كنا بَقد لا غيرُ أو مع أَرْضٍ أربعٌ بطّلّثث 

[1"] (قولة: فهي بالتّقسيم العقليئَ سبعةٌ أوجُو) الخصرٌ صحيمٌ بناءً على أنَّ بعض الأربعة 
من واحل والباقي من آخَرَ أمَا لو كان بعضها من واحدٍ والباقي منهما فهي أكثرٌ من سبعةٍ كما لا يخفى. 

بَقِىَ الكلامٌ في كم ما عدا هذه السّبعة» وقد ذكرَ له "البرّازيُ"7؟2 ضابطاً فمال: 


(قولةُ: وقد ذكْرَ "البرازويٌ" له ضابطاً إلخ) عباريُّ: (السَابع: البَذْرُ مِن واحدٍ والباقي من آخَرَء وإنّه 
فاسدٌء وعلى هذا لو أَحَذّ رجُلان أرضّ رِجُلٍ على أنْ يكو البَذّْرُ مِن أحدها والبَمّرُ والعمل من الآحَر 
لا يَصِحء فكلٌ ما لا يجورُ إذا كان من واحدٍ لا يجورٌ إذا كان من اثنين)) اه. والقصدٌ أنه إذا كان هذا لواحد 
رده لا يَصِخّ شرطة على واحدٍ لا يَصِح أن يُشترط على اثنين ليس معَهُ غيره. وليس ف هذا ما يُحَالِفُ 
ما في "الفهستاي", ونَضّه: ((لقائل أنْ يَنَعَ الخصرّ في طرق الصّحَةٍ والفسادٍ ف صُوَرٍ كثيرة: 

أمنا في الأوّلِ: فلألّه صم أنْ يكون الأرضُ لأحَدي”""2, والبَمَرُ لآخَرَ وَالبَذْرُ والعمل منهماء والخارِجٌ 
نصفان. وأنْ يكونٌ البَمَدْ 0 والعمل لآخْرٌَ والأرضُ منهماء والبَذْرُ إِمَا منهما والخارجٌ نصفانء أو من 
العامل وله تُلُّنا الخارج كما في "التّتمّة". 5 


)١(‏ ((أو البَمرُ)» من "المتن" في "و". 

20 في "و”: ((واحدٌ)) بدل‎ )١( 

(1) "الحواشي اليعقوبية": كتاب المزارعة ق159؟/أ بتصرف يسير. 

(5) "الكفاية": كتاب المزارعة ١417/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

() "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صحتها وشرائطها 40/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ ف مطبوعة "التقريرات": ((لأخد)) بالخاء المعجحمة» وهو خطأ طباعي. 


© © ههه .ههه هش فق هه عاق هه هو ع وه و هه و هم ةمه ووه وه همه هوهو هم وو م هه 6 هم وم هو هم هو هو ههه و6 هوه ووه همه قش هد هاه ههه و وم هم و مهم همه قومهةه٠‏ 


((ككٌ ما لا يجوز إذا كان من واحدٍ لا يجورُ إذا كان من اثنين))» وفرّعَ عليه”'2: ((ما لو أَحدّ 
رجُلان أرضّ رجْلٍ على أنْ يكونٌ البَذْرٌ من أحدهما والبَمَرُ والعمل من آعرٌ لا يَصِحُ)) اه. 
أي: لأنَّ الأرض هنا منهماء ولو كانت من أحيهها”" لا يَصِحُ. 

ونمَلٌ هذا الضّابط ان يفيف وقال: ((وبه تُستخرَج م الأحكامٌ مَكَلاً: إذا كان البَذْرٌ مُشتركاً 
0 من واحاد لا يجورٌُ؛ لأنّه لو كان من واحدٍ لا يجو فكذا إذا كان منهماء ومئلة إذا كان 
الكل مُشتركأء لكنْ في هاتين الصُورتين يكونُ الخارُ بيتهما على قَدْرٍ بَذْرهماء ولا أحرة للعامل؛ 
لعمله في المُشْترَكِ فافهمْ واستّخرِح بقيّةَ الأحكام بمَهمك)) اه”). ويأى ف عبارة "المتن"0*© ما 


هو من هذا التوع. 


أقولُ: وقد ذكرَ "الهستاوة"”" ما يالف هذا الضّابط فراجِمةُ متأمئلاً. 
-- وأنْ يكونَ الأرضٌ وَالبَذْرٌ وبَعَرٌ واحدٌ لأحدهماء والعملٌ ور بَعَرِِ خَرَّ كما قِِ "الكنية” عن "نحم 


الأئمّة". وأنْ يكونّ البَمَرْ لأحَدٍء والأرضُ والبَذّرُ والعمل لهماء م نصفان كما في "التتفي". 

وأمنا في الثّاني: فلأنه لا يِصِح أنْ يكون كلٌ من الأربعةٍ لأحَدٍ كما في "التّمّة". وأنْ يكون البَذرُ 
البَمّرُ لأحَدِء والأرضُ لآخَرَء والعملٌ لثالث. وأنْ يكونّ الأرض والبَدّرُ لأحدء والبَمَرُ لآخَرء والعملٌ 
لثالث. وأنْ يكونّ الأرض والبَمّرُ والعملٌ لأحَدِء والبَذْرُ بيتهما كما ف "العماديّ". وأنْ يكون البَذْرُ 
والعملٌ لأحَد وَالبَمَرٌُ لآحَنَ والأرضٌ لثالث. وأن يكونَ العبدٌ أو البَذْرُ والعبدٌ أو المَمّه لأحَدٍ والباقي 
ار كما في "ايف" فوع طلا ما طن أن الخصو صحيجج) اه 


)١(‏ "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صحتها وشرائطها 40/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في هامش "الأصل": ((أي: رب البَقَرٍ والعمل. اه منه)). 

(؟) "لوائح الأنوار": كتاب المزارعة ق/51١/أ‏ بتصرف يسير. 

(4) في هامش "الأصل": ((قال "الرّملِيُّ" بعد هذه العبارة: وقد سْيِلتُ عن رُلين اتَمََا على أنْ يَزرعا في أرض سُلطائية 
بَذْرٍ مُشتركِ بيتهما وبَمَرِ كذلك؛ والعملُ على أحدهماء والخارجُ بيتهما أثلاثاً: للعاملٍ التُلنان والثُلْتُْ للآخَرٍ. فأجبتُ 
بفسادٍ المُزارعة» وأنَّ الخارج بيتهما على قَدْرٍ يَذُرهماء ولا أ للعاملٍ ؛ لعمله في المشترك والحالةٌ هذه. اه منه)). 

.!١ ١ءاص (ه©)‎ 

() "جامع الرموز": كتاب المزارعة 1158/75 .١59‏ 


١7 / 


حاشية ابن عابدين سس 1 الحزء الحادي والعشرون 
وإذا كان من أحدهما اثنان واثنان من الآحْرٍ فهي ثلاثة. 

ومتى دحل ثالث فأكتثرٌ بحصّة فسَدَتُ. 

(وإذا صحّث فالخارجٌ على الشرط. ولا شيء للعامل إن م يخرجخ شيءع) 


[110؟م] (قولّةُ: فهي ثلاثةٌ) أن الأرضّ إِمَا أن يكونٌ معها البَذْرُ أو البَمَرُ أو العمك» 
والباقيان من الآخرٍ .اه "طظ"20, 

[141مم] (قولة: ومتى دحل ثالث فأكتر يصّة فْسَدَثث) قال ف "الخايّة"7'؟: ((لو اشْئَرَكَ ثلانة 
أو أربعةٌ ومن البعض البَقَرْ وحْدهُ أو البْلْرُ وحْدَهُ فسَدَثء وكذا لو مِن أحدهم البَذّرُ فقط أو البَمَرُ فقط؛ 
لأنَّ ربت لبر مُستأجرٌ للأرض» فلا بُدَّ من التّحلية بِينَهُ وييتهاء وهي ف يد العامل لا ف يدِه)) اه. 

ع في "جامع الفُصولين”" ين الفاسدةٍ: ((ما لو كان البَدْرُ لواحب والأرضُ لثانء والبَمَرُ 
لثالث» والعمل لرابع. أو البذّرُ والبمَرٌ لواحد» والأرضٌ لثان» والعمله لغالك”*». أو البَذْرُ والأرضٌ اوس 
والبَقَدُ لشان» والعملك لثالث؛ لأنَّ استتحاز البَمّرٍ يبعض الخارج ل يرد به أثْرّ فإذا فسَدَثْ فٍ حِصةِ البَمَر 
تَمْسْدٌُ في الباقي. وعندهما: فسادٌ البعضٍ لا يَشِيعٌ في الكل»» وتمامة في الفصلٍ القّلانين. 

في "البرّازيّة يج" : ((دقع إليه أرضاً ليَريَعَها يذه وبَقَرهى ويَعمّلَ هذا الأحنئٌ على أن الخارجٌ 
ينلد لم يجْزْ بيتهما وبين الأحنيئٌ» ويجورٌ بيتهماء وتُّلْتْ الخارج لربٌ الأرض» والكّلئان للعامل؛ 
وعلى العامل أحرٌ مثلٍ عمل الأحنبيٌ ولو كان البَذْرُ من رب الأرض جاز بينَ الكلّ)) اه. 
وبه يَظهَرٌ ما في كلام "الشارح" من الإجمالٍ. 
[15"] (قولة: في الصّحيحقح أت مُحتررهُ قريب”'2» ولكن يُغني عنه قولّهُ: ((وإذا صكّتث))» 


(1) "ط": كتاب المزارعة 57/5 .١‏ 

)١(‏ "الخانية”: كتاب المزارعة 177/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(37) “جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 47-55/7 . 
(5) قولُ: ((أو البذْرُ والبَمّرُ لواحدء والأرض لثانِء والعملٌ لثالث)) ساقط من "ك" و"ب" و"م". 

(0) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صحتها وشرائطها 31/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 


.- 1١53 صا‎ )59( 


قسم المعامللات تحتحن( لون كتاب المزارعة 


0 - 3 3 - 0 - ان 7 - بحا 7 
(وَجبَرُ مَن أبى على”' المُضيَ إلا ربت البَذْرِء فلا مُجبَرُ قبل إلقائه) وبعدَةُ يبَر 
ام 5(0) 
درر 5 


وإعًا م يكن له شيء لأنَّه يستحقة شركة” ولا شركة في غير الخارج» بخلافف ما إذا فِسَدَّت؛ 
أن جر المثلٍ ف الذكةه ولذعفوك الدقة ِعَدَم الخارج» "هداية"0. 

[186؟م] (قولّة: إِلّا رب "اعدو لخ لأنّه لا يمكنة المُضئٌ إِلّا بإتلافي مال وهو إِلقَاءٌ 
البَذْرِ ف الأرض» ولا يُدرى: هل يحرج أم لا؟ فصار نظيرَ ما إذا استأج جَرَهُ لدم داره 2 م امتتع) 
"منح"”. قال "اليّمليكُ”2: ((أمَا إذا لم يأب لكن وجَدَ عاملاً أرحص منهء أو أراد العمل 
بنَفْسِهِ يبَر لعَدّم للق يَدُلُ عليه التَّشْبِيهُ؛ إذ لو لم يَتنِعْ عن الهدم لكن وبحَدّ أرحخص منه؛ أو أراد 
هدّمها بِنَفْسِهِ ليس له ذلك؛ وعلى هذا للعاملٍ تحليقُةُ عند الحاكم على الامتناع؛ لأنّه يحور أن 
يُرِيدَ غير ما أَظهَرَهُ. وقد ذكْرَ في "الجوهرة””2 في الإجارة ف مسألة بَداءٍ المُستأَجِر عن السَمَرِ 
ما يُفِيدٌ هذه الأحكامَ. وهي كثيرةُ الؤقوع, تأمّلْ)) اه. 

[144مم] (قولَهُ: : ومى فسَدَتٌ إلخ) فإِنْ أرادا أن يَطيب الخارحٌ هما جيرا نصييّهماء 2 يُصَالِحٌ 


(قوله: فإِنْ أرادا أن يَطِيب الخاريٌ لما يا نصيبّهما إلح) قال "الحموعيٌ" وغيرة: ((وإذا أرادا أن يَطِيت 
لهما الزَّرِعٌ ‏ عندهما في موضع فسَدَتُ فيه؛ وعندّ "الإمام" مطلقا - فالوحة فيه ما كي عن "إماعيل الرَاهي": 
أنه 2 د التصيبان» 00 زف الأرض للمُزارع: وحب لي عندَك جر مثل الأرض أو تقصائماء ووجحبت لك على - 


)١(‏ في "د": ((عن)) بدل ((على)). 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب المزارعة 7171/7 باختصار نقلاً عن "الكفاية". 
(؟) في "الأصل": ((بشركة)). 

() "الحداية": كتاب المزارعة 57/85 باختصار. 

(5) "المنح": كتاب المزارعة ‏ فروع 7/ق853١/ب.‏ 

(1) "لوائح الأنوار": كتاب المزارعة ق617١1/]-‏ ب باختصار يسير. 

(/) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة .577/1١‏ 


حاشية ابن عابدين ْ لل هك.و د دس سس" الجزِءالحادتي والعشرون 


لأنّهِ ماءُ مِلكِهِ (و) يكونٌ (للآخَرٍ أجرٌ مثلٍ عملِه أو أرضِوء ولا يُرادُ على الشّرط) . 


كك صاحبَهُ بهذا القَدْرِ عمّا وجب عليه فإنْ لم يُفْعَلنَ: فإِنْ كان رب البَذْر صاحت الأرض 


0 


لا يتصدَّفٌ بشي ع وإلا تصدّقّ بالرّائدٍ [؛ق ٠١‏ /ب] عمًا عْرِمَهُ من نفقة ة وأجرء ولا يَعتبرٌ أحرةٌ نَفْسِه؛ 
لعَدَم العَقَدٍ على منافعه؟ لأنّه صاحب الأصلٍ الذي :هو البذة كباءق "اللقدسية "7ك ا ساتتعاف . 
[محكمم] (قولة: ويكونٌ للآخَر) أي: للعاملٍ لو كان البَذّدُ من رب الأرض » أو لربّ الأرض لو 
كان البَلّدُ م مِن العاملٍ كما في "الحداية"7. فقولُ: ((أجر مثلٍ عمله أو أرضه)) لف ونشرٌ على ذلك. 
ولو جمَعَ بينَ الأرض والبَمّرٍ حي فسَدَتُْ فعلى العاملٍ أجرٌ مثلٍ الأرض والبَمَرِهِ هو 
الصّحيحُ "هداية"”". وقيل: أجرٌ مثل الأرضٍ مكروبة» "نهاية"). 


- أحرٌ مثلٍ عملِك وبيراننك؛ وقَدْرُ بَذْرِكَ فهل صَالحتّني على هذه الجنطة» أو على ما وبحت لكَ علي بما 
حب لي عليك؟ فيقولُ المُرارِع: صالكّتُ. أو يقولُ المُزارِعٌ لرببٌ الأرض: قد وبحب لي عليكَ أجرٌ مثلٍ 
عملي وِبَذْرِيء ووحب لك عليَ أحرٌ مثلٍ أرضِكٌ أو تُقصائماء فهل صاححتّني عمًّا وجب لي عليكَ على هذه 
الجنطة؟ فيقولٌ ربت الأرض: صَالخُتُ. فإذا تراضّيا على ذلك جازء ويَطِيبُ لكل منهما ما أصَابَةُ؛ لأنَّ الحقٌ 
بيتّهما لا يَعدُوهماء فإذا تراضّيا على ذلك زال المُوحِبٌ للحُبْثْ)) اه كنا في "المنبع". 

وقد وقّعَ ف ذكر الميلةٍ المذكورة تحريف في غالب نُسّخ "الحمّويّ" وغيروء والأصوّبُ ما نَقَلْتُةُ؛ لموافقته 
ل 'المنبع” واستقامته ٠‏ 

ومع هذا في هذه الحيلة تأمّله؛ فإِنّ الرّرعَ 3 يَمَعُ لربٌ البَذْنٍ ويحث للاآخَر أحدُ مثله 
أو أرضِوء فكيف يجب على رب الأرضٍ أجرٌ مثل العاملٍ وثيرانه وَقدْرُ بَذَْرهِ؟! 7 

هه رأيثُ في "حاشية عبدٍ الحليم" عن "إسماعيل الرَّاهَدِ": ((فالوحة أنْ تُميّرَ التصيبان على ما شر 
ل ا ا ا ا 
القَدْرٍ من امحصول؟ فيقول الآرٌ: صالحّثُ؛ فإذا تراضّيا على ذلك جاز إلخ)) اه. 


)١1(‏ "أوضح رمز": كتاب المزارعة /ق77١1/]-‏ ب. 

)١(‏ "الحداية": كتاب المزارعة 55/4 باختصار. 

(7) "المداية": كتاب المزارعة 05/5. 

)2 "النهاية": كتاب المزارعة ؟/ق584/أ. وليس في النسخة الخطية التي بين أيدينا قوله: ((مكروبة)). 


قسم المعامللات ١.6‏ كتاب المزارعة 


وبالِغاً ما بلع عندٌ "محمّد". 

(وإنْ لم يخيْحْ شيء) في الفاسدةٍ (فإِنْ كان البَذْرُ مِن قِبَلِ العاملٍ فعليه أحرٌ مثلٍ 
الأرض وِالبَمّرِهِ وإِنْ كان من قِبَلٍ رب الأرض فعليه أحرٌ مثل العامل) "حاوي”2. 

(ولو امّنَعَ رب الأرضٍ من المُضيّ فيها وقد كرب العامل) في الأرض (فلا شيءَ 
له) لكرابه (لشكماً) أي: في القضاء؛ إذ لا قيمة للمنافع (ويُسترضى ديانةٌ) ا 


[918] (قولة: وبالِغَاً ما بِلّعّ عند "محمّدِ") عطفٌ على قوله: ((ولا يُرادُ إلخ))» وانتصابث 
((بالِغأ) على الحالٍ يمن ((أحرُ))»؛ و((ما)) اسم موصولٌ أو 00 موصوفةٌ في كن نصب مفعول 
((بالغأ))» وجْملةٌ ((بلّغ)) صلة أو صفة. 

071 (قولَةُ: ولو امتّنع ربب الأرض) أي: والبَذْرُ من قِبَلِهِ كما في "الحداية'”"» وإلّا فيُجبَرُ 
على المُضيّ كما تقدَّة0". 

41" (قولُ: إذ لا قيمة للمنافع) فيه إيجارٌء وعبارة سراح "الحداية"”9©: ((لأنَّ المأ 
جرّدُ المنفعق» وهي لا تَنَقَوُمُ إلا بِالعَقَدِء والعَقَدُ مُقومٌ جز من الخارج وقد فات)). 

[144ا؟م] (قولهُ: : ويُسترضى ديانة) أي: يَلرَمُهُ استرضاوؤٌةٌ فيما بِينَهُ وبين اللّهِ تعالى» وهذا 
حكاةٌ ف "الحداية"0) ب: ((قيل))» لكن جِرَّمَ به في "المُلتق "90) ايا وغيرهما. 


.1178/5 "الحاوي القدسي": كتاب المزارعة - فصل: وإذا وقع الاتفاق‎ )١( 

(١؟)‏ "المداية": كتاب المزارعة 8//اه. 

يا كو », 

(5) انظر "العناية": كتاب المزارعة 73814/4- 5940 (هامش "تكملة فتح القدير"). و"الكفاية": كتاب المزارعة 5915/8 
(ذيل "تكملة فتح القدير”). و"البئاية": كتاب المزارعة .519/٠١‏ 

(ه) "الحداية": كتاب المزارعة 61//4. 

(7) “ملتقى الأبحر": كتاب المزارعة .7١5/7‏ وعبارته كعبارة "المتن": ((ويُسترضى ديانة)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب المزارعة 587/0. وعبارته: ((ويَلْمُةُ فيما بينَهُ وبينَ الله تعالى أَنْ يُعطيّهُ أخْرَ مثلٍ عمله ...)). 


حاشية ابن عابدين 6 ا 5-5 ه252 الجزء الحادي والعشرون 


[8150] (قولة: فيُفى) أي: :: 0 كان القاضي لا يَحَكُمُ عليه به. 
[9141] (قولة: ِعَرّرِه) أي: لأنّه صار مغرورا”'" في عمله من حهةٍ ربّ الأرضي بالعَقدِء 
"ط"0". ثم تعبيئة الاسترضاءً بأجر المثلٍ مُوافِقُ لِما في "التَبِيينِ'” ”2 لكن في "المهستاي"”2: 
(أنه لم تتبث روايةٌ في مقدار ما به الاسترضاء)) اهء تأمّل. 
[كوامم] (قولةُ: وتُفسَخحُ) أي : 2 00 المُزارّعة ولو بلا قضاءٍ ورضاءٍ كما ف رواية 
"الأصل” ' وإليه ذهب بعضهم., ويُشترط فيه أحدّها في رواية» وبه أَحَذّ بعضّهم كما 
ف "الدعيرة 00 ٠‏ "فهستاد” لزيد 
بَقَِ ما 0 كان البَذْرُ منه» وف "المقدسيت”©: ((ويَضْمَنٌ له بَذْرَهُ عند "أبي يوسفت". 
وقال "ضيكة "محمّدٌ": تُقوّمُ الأرض مبذورةٌ وغير مبذورة» فِيَضْمَنٌ ما زاد البَذْرُ. وقيل: لا تُبِاغٌ؛ لأنَّ الإلقاء 
ليبس ا حّ ملَكَةُ الوصييٌ ونحؤةُ))» "سائحاي"0. 


(قولة: لكنْ ف "القهستاو": أنه م تَمْثْ روايةٌ في مقدار ما به الاسترضاءٌ) عباريُةُ: ((يحجبُ أن يَسترضي 
العامل بإعطاءٍ أحرٍ مثل عمله؛ لكلا يَلرْمَ المُرورٌُ. قال مشايمنا: هذا ديانفٌ أمَا الحُكمُ فلا شيء له فيه؛ إذ العَقَدُ 
0 الخارج ناموط وقد إشعاء به م يدث رواية في مقدار ما به الاسترضاءً)) اه. 


)١(‏ في"ب": ((معزوراً))» وهو خطأ طباعي. 

(؟) "ط": كتاب المزارعة 53/5 .١‏ 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب المزارةة 8/3+ +. 

ولع ااجمع اترعورة: حاب الزارقة لاله + .١‏ 

وةع ابكرم 'الأعل”: كتانب المزارعة + باب ما للمرارغ أن كتنع عنه بعدما تحب المزارعة إلخ 57/8/9. وباب المعاملة 
في النخل والشحر إلخ .51/٠١‏ 

(5) "الذخيرة": كتاب المزارعة ‏ الفصل الحادي عشر في العذر في فسخ المزارعة والمعاملة .١1 5/١17‏ 

00 “جامع الرموز": كتاب المزارعة .١6٠١ 1١59/7‏ 

(8) "أوضح رمز": كتاب المزارعة 4 /ق57١/ب‏ بتصرف. 

(9) من قوله: ((بَقِيَ ما لو كان البَذْرُ منه)) إلى هذا الموضع ساقط من "ك". 


قسم المعاملاات ١.7‏ كتاب المزارعة 


0 حت سيا ااانه الأرضٌ؟ 0 


حجٌّ لو أجاز جاز. تاه ع أن مااع 17 6 اه 14 لقال عدف علو هلان قل ل لابق قل الفا لدو و اا ل 23141 


[عودمم] (قولّهُ: دين محوج إلى بيعها) فيه إشارةٌ: إلى أنه لا مال له سواهاء وَإِعا م يَدَكر 
ما يُوحِبُ الفسحٌ مِن جانب الارجع كمرضه وحيانتهِ اكتفاءً بما سيأق9 ف المُساقاقء ومنه 


عزعة” كِ سَفْره والدّحولٌ ف حرفة حرق كما ف "التّظم" ٠‏ وإلى أنه لو باع بعد لزع بلا عَذْرٍ 


توقّف على إجازة المُزارع» فإنْ لم يَرْهُ لم تُفْسَمْ حيّ يستحصة أو مَضِيَ المّدّهُ على ما قال 


و2 


"و سل اي 8 "قاض عات"( إنام ا 
[194؟] (قولة: 5 يحب أنْ يُسترضى إلخ) كذا قله "ابن الكمالي”"2» ولم أَرَهُ لغيره. 
وعبارةٌ "الملتقى””"': ((ولا شيء للعاملٍ إن كرت الأرض أو حفر التّهرَ)» وكذا في "الحداية'00, 


(قولهُ: كذا قالَّهُ "ابن الكمال" إلخ) وقال "الرَيلعتُ" فيما لو مات ربب الأرض قبل الرّراعة بعد 
ما كرّب الأرضّ وحمَّرَ الأنمارٌ: ((لا شيءٍ للعامل مْقَابَلةٍ العمل؛ لأنّه يُقوّمُ بالخارج ولا خارجَ» فلا يحب 
شيءٌ» بخلافٍ المسألةٍ الأولى» حيث يُفتى بإرضائه حيثُ كان مغروراً من جهتِهِ بالامتناع باحتياره» ولم يوجَد 


ذلك هنا؛ لأنّه بدونٍ احتياره)). 


..١٠١هاص‎ )١( 

(#عمدامةة عمغه. 

رج في "ايكسل” و الك" و "5" و "سر"ذ ووإطبعةع بع معتحعدء وراء مهملة. 

(1) "الخانية"؛ كثاب المزارعة ‏ باب فق مسائل عنتلفة - فصل ف زراعة الأرض بعير إذن صاعبها #/ ١5+ ١8‏ رهامش 
"الفتاوى الندية" ). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب المزارعة .١50/5‏ 

(7) "إيضاح الإصلاح": كتاب المزارعة ق ٠.٠‏ "7/أ. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب المزارعة .5١1/7‏ 

(8) "الحداية": كتاب المزارعة 1//4ه. 


حاشية ابن عايدين 22 عمسم جيهب الجزء الحادي والعشروث 


(فإِنْ مَضّتٍ المُدَّهُ قبل إدراكِ الزّرع 10000 


- 


ه/ ااا 0 و"الدّرر"” وغيرهاء مع َم ذكروا في المسألةٍ السَابقة"" أنه مُسترضىء إلا أن مُحَمَكَ 
نفيّهم هنا على لقضاءٍ كما حمل عليه "الشّارع" عبارةً "الملتقى" ف "شرجه”*. تأمّك. 0 6 
ل قال: ((إِنَّ قولّة: ولا شيءَ للعاملٍ عا يَصِحُ لورائذة منه» فلو من ربت الأرضٍ فللعامل أ 
مثل عمله؛ لأنّه في الأول يكو العامل مُستأجراً للأرضء فيكونُ العَقَدُ وارداً على منفعة 2 
فيبقى عمل العاملٍ من غير عَقادٍ ولا شبهة عاد فلا يتقوّمُ على ربب الأرضء وف النَاننِ يكونُ رب 
الأرضٍ مُستأجراً للعامل» فكان العَقدُ وارداً على منافع الأجيرء فيُقَوُمُ على رب الأرضء وتَرجمٌ عليه 
بأحرٍ مغل عملهء كذا في "الذّحير"”" عن مُزارَعةٍ "شيخ الإسلام””")) اه فَتاْمّلَهُ جمْعناً. 
[دودمم] (قولة: إن مَضْتٍ إلخ) الأولى الإتيانٌ بالواو كَدَل الفاءٍ كما ف "المُلتقى"0*) 
وغيرو”؛ لكلا يُوهِمَ التَريعَ على مسألةٍ الفسخ7”". 
واعل: أنَّ مين تتمّةٍ أحكام هذه للسألةٍ كوت نفقةٍ الزِّع عليهما بِمَدْرِ الميِصّص إلى أن 
يُدرِكَ» وسيَدكُرُهُ "المُصنّفُ" بعد(''"» فكان عليه أن يُْخَرَ قولةُ: ((فإن مضت إلخ)) عن المسائلٍ 
(قولة: فتأمَلهُ معنا نظَرٌ فيما نقلَهُ في "النهاية' في في "العناية": ((بِأنَّ مناف الأجيرٍ 00 نا يَتَقَومُ 
على ربٌ الأرضٍ بالعَمَدِ والعَقَدُ إِعا هُ قوم بالخارج» فإذا انعَدّمَ الخارُ 0 شيع) اله وِنَقّلَهُ في "البناية" وأَقَيّهُ. 


.7805/8 "تبيين الحقائق": كتاب المزارعة‎ )١١( 

.73517//7 "الدرر والغرر": كتاب المزارعة‎ )١( 

(5) صا لا .-١١‏ 

(5) "الدر المنتقى”: كتاب المزارعة 5٠7/5‏ (هامش "مجمع الأنمر"). 

(ه) "النهاية": كتاب المزارعة 7/ق0٠59/أ‏ بتصرف. 

(7) "الذنحيرة": كتاب المزارعة ‏ الفصل الحادي عشر في العذر في فسخ المزارعة والمعاملة 5/18 11. 
(7) أي: في شرح شيخ الإسلام بكر خواهر زاده على "الأصل" للإمام محمد المعروف ب "المبسوط". 
(8) "ملتقى الأبحر": كتاب المزارعة ؟/17؟. 

(9) انظر "مجمع البحرين": كتاب المزارعة ص 5١6‏ -. 

.- 37١1/51٠5 المذكورة ص‎ ٠١9 

..١١١ صا‎ )1١( 


قسم المعاملاات ببسسطمحطتصضين اقنا كتاب المزارعة 


فعلى العامل أ مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه) أي: الرَّرع كما في الإحارة» 
بخلافي ما لو مات أحدّهما قبل إدراكِ الزّع» حيثُ يكونُ الكل على العامل أو وارثه؛ 
لبقاء العقن امشكنانا كنا سيت :0 د 1 171101 


- 


التي فصّل بما بِنَهُ وبِينَ تمام أحكامه؛ ليَيَمّ نظام كلامو وليتّضِح فَهِمْ مَرامِهِ. 

وعبارةٌ "الدّرر والعُرر”'2: ((مَضَتٍ المُدَّهُ قبل إدراكه فعلى المُزارع أحرٌ مثل نصيبه 
من الأرضٍ حجٌّ يُدرِكُ الزَّرعُ؛ لأنّه استوق منفعة بعض الأرض لتربية حِصّتِهِ فيها إلى وقتٍ 
الإدراكِ» ونفقةٌ الزَّرعَ كأجر السّقي والمُحافظة والحصادٍ واليّفاع والدَّؤْسٍ”" والتَّذرية عليهما 
بِقَدْرٍ حقوقهما حيّ يُدرِكَ. وف موت أحدهما قبل إدراكِ الرّرع يَُرَكُ في مكانه إلى إدراكه» 
ولا شيءَ على المُزارع؛ لأنَا أبمَيّنا عَقدَ الإحارة ههنا استحساناً؛ لبقاءٍ مُذدَّةَ الإحارة» فأمكنّ 
استمرارٌ العامل أو واريهِ على ما كان عليه من العملء أمَا في الأول [؛/ق١٠/]‏ فلا يكن 
الإبقاغ؛ لانقضاءٍ المُدَةِ)) اه. 

[155؟5] (قولة: أجرٌ مثل نصيبه) أي: أجرٌ مثل ما فيه نصيبةٌ مِن الأرض» "ابن كمالي”2. 

[51519؟م] (قولةُ: كما في الإحارة) أي: إذا استأجرٌ أرضاء فَمَضّتٍ المُدَّهُ قبل الإدراك 
يبقى الزَّرعٌ فيها إلى إدراكه بأحر المثل كما مر20 في بابه. 

41 (قولَهُ: حيثُ يكونُ الكلٌ) أي: من أجر السّقي والمُحافظة إل ما قَدَّمْناة0. 
وعبارة "الحداية”2: ((حيثُ يكونُ العمل)). 


..١١" صا‎ )١( 

)١‏ "الدرر والغرر": كتاب المزارعة 7117/7 بتصرف. 
(؟) في "ك": ((والدّرس)). 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب المزارعة ق٠٠5/أ.‏ 
(175717/19)60. 

(5) المقولة ]85١55[‏ قولَهُ: ((فإنْ مَضّث إل)). 
(7) "الحداية": كتاب المزارعة 1//4ه. 


حاشية ابن عابدين حبتحكه تت الجزء الحادي والعشرون 


(دقع) رَجُكٌ (أرضّةٌ إلى آحَرَ على أن يَرْرَعَها بِنَفْسِهِ 4 وَبَمَرِه وال بينهما نصفان» 
والخارجٌ بيتهما كذلكء فعَملا على هذا فالمُزارَعةٌ فاسدةٌء ويكونٌ الخارجٌ بيتهما 
نصفين» وليس للعامل على ربٌ الأرضٍ أجرٌّ) لشِركتِه فيه (و) العاملٌ (يحبُ عليه أجرٌ 
نصفيٍ الأرض لصاحبها) لفسادٍ العَقدٍ (وكذا لو كان البَذْرُ تُلْنَاهُ من أحدهما وتُلَمُهُ 
من الآحَرٍ والرَيُُ"2 بيتهما) نصفين» أو (على قَدْرٍ بَذْرِهما) فهو فاسدٌ أيضاً؛ لاشتراطه 


- 


الإعارةٌ في المُزارَعة» "عماديّة"0 . ااا ا ا ا ا ا 


[01159] (قولّةُ: على أنّْ يَرْرَعَها) أي: الآحَدْء وكذا الضّميران بعدَةُ. 

3 (قولةُ: فالمُزارَعةٌ فاسدةٌ) لِما سيّذَكُي”" من اشتراطٍ الإعارة. 

[1701"] (قولة: ويكون الخارجُ بيتهما نصفين”") تَبَعاً للبَذْرِ. 

اليد (قولُ: أحرٌ نصفي الأرضٍ لصاحيها) فلو كانت الأرضٌُ لبيتِ المال يَدقَعُ لبيتٍ المالٍ 
ما هو له مه يَقسِمُ الباقي بيتهما نصفين» وهذه واقعةٌ الحال» "رمل" على "جامع الفُصولين207. 

(«. + +م] (قولّةُ: لفسادٍ العَقدِ) أي: وقد استوق بهذا العَقدٍ الفاسدٍ ناف نصفي الأرض» 


]*٠4[‏ (قولة: والرَيْعٌ) بالفتح وسُكونٍ الياءٍ المُثْنَاةٍ التّحتيّة: الفضكء والمُرادُ به الخارجٌ. 
[] (قولَة: لاشتراطه الإعارةٌ في المُزارعة) أي: إعارة بعض الأرض للعاملء فافهخ. 
قال في "الخانيّة"”: ((لأنَ صاحجب الأرض يَصيرٌ قائلاً للعامل: ازرغ أرضي بِبَذْرِي على أنْ يكونّ 
و 5 .© ل ل 0 ُو 2 أ 0 3 4 
الخارجٌ كله لي» وازرعها َبَذْرِك على أن يكونَ الخارجُ كله للك فتَفْحد؛ لأا مزارعة بجميع الخارج 


)١(‏ في "ط": («(والربع))» وهو خطأ طباعي. 

. 477/7 انظر “جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة إل‎ )7١( 

() في هذه الصفحة. 

(1) في "الأصل": ((نصفان)). 

(0) "اللآلئ الدرية": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة إلخ 41/7 (هامش "جامع الفصولين"). 
(5) "الخانية": كتاب المزارعة ١178/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم المعاملاات ١١١‏ كتاب المزارعة 


(و) اعلمٌ أن (نفقة الرَّع) مُطلّقاً بعد مُضيّ مُدّةٍ المُزارَعةٍ (عليهما بَِدْرٍ 
الخيصّص) وأما قبل مُضيّها فكلٌ عمل قبل انتهاءٍ الع كنفقة بَذْرِءِ ومُونةٍ حفظ» 


بشرطٍ إعارة نصفي الأرضٍ من العامل» وكذا لو شرّطاةٌ الا اه. والمُرادُ بالخاريج الأوّلٍ: 
الخارجٌ من در رف الأرض» وبالئّاني: الخارجٌ من َذْرِ العامل. م ثم قال في "الخانيّة"”"©: ((وإذا 
فسَدَتٌ فالخارجٌ بيتهما على قَدَْرٍ بَذُرهماء وسَّلِمَ لربٌ الأرض ما أَعدَّ؛ٍ لأنَّهِ مَاءُ ملكِهِ في أرضِدء 
يِب للعاملٍ قَدْرُ بَذْرِه ويَرفَعُ قَدْرَ أحرٍ نصفب الأرض وما أنقَقَ أيضاًء ويتصدّقٌ بالفضل؛ 
لحُصولهِ من أرض الغيرٍ بِعَقَدٍ فاسدٍ. ولو كانت الأرضُ لأحدهما والبَذْرُ منهماء وشرطا العمل 
عليهما على أنَّ الخارج نصفان جاز؛ لأنَّ كلأ عامل في نصفيٍ الأرضٍ در فكانت إعارةٌ 
لا بشرطٍ العمل» بخلافيٍ الأوّلِ)) اه. أي: فلم تكن مُرارَعةٌ حّ يُقالَ: شُرط فيها إعارةٌ 
كما أفادَّهُ في "الفُصولين"0", وتمَامُ هذه المسائلٍ في "الخانيّة"” "2 فراجغها. 
لسيفضا (قولّهُ: مُطلّقاً) أي : سواءٌ احتيجّ إليها قبل انتهاءٍ الرّرع أو بعدَمٌ ""200. 
؟م] (قولة: بعد مُضيّ مُدَةٍ ا الذي أحوَجَةٌ إلى هذا التَّمَييدٍ فصل "المُصِئّفٍ" 
بينَهُ وبين قوله”: ((فإنْ مَضّتٍ المُدّةُ))» ولو وصّلَهُ به كغيره لم يِحنَجْ إلى ذلك. 
[4.؟م] (قولةُ: عليهما) لأعا كانت على العامل؛ لبقاءٍ العقدِ؛ لأَنّهِ مُستأَحٌ في المُدَّةَ فإذا 
مضت المُدَهُ اتتهى العَقَدُء فتجبُ عليهما مُونئُهُ على د قدر قَذْر ملكهما؛ لأَلّه مُشترَكُ بيتهماء "من"00. 
["] (قولَةُ: كنفقة بَذْرِ) أي: بَذْرِهِ في الأرضء وحملِهِ إلى موضع إلقائه "ط"7". 
)١(‏ "الخانية": كتاب المزارعة ١78/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون ؟//57. 
)٠(‏ انظر "الخانية": كتاب المزارعة ١8/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "ح": كتاب المزارعة ق 44 */ب. 
(ه) صام١١2..‏ 


(5) "المنح": كتاب المزارعة ‏ فروع ؟/ق89١/ب.‏ 
(/0) "ط": كتاب المزارعة 51/1 .١‏ 


١ ه/م؟‎ 


حاشية ابن عابدين ات ١١‏ الجزء الحادي والعشرون 
وكَرْيِ تحر على العامل ولو بلا شرطء فإذا تناهى بَقَىَ مالا مُشتركاً بيتهماء فتجحبُ 
عليهما مُوْنشُهُ كحصادٍ ودياس» كذا حيَّرَةُ "المُصئّفٌ"". وَحمَلَ عليه أصلَ "صدر 
الشريعة" وا مَظِ 

(فإِنٌ شرَطاهُ على العامل فسَدَتْ) كما لو شرّطاةٌ على رب الأرض 0 


[١؟م]‏ (قولة: كحصاد) بفتح الجاع وكسرهاء وكذا لكان الرَفاعٌ وهو: جمع الرّرع 
إلى موضع الدّياسٍ » أي: الدّراس» وهذا الموضعٌ يُسمَّى الْخْرّنَ والبّيدرَء "سائحاني . ٠‏ 

[591] (قولَةُ: وحمل عليه أصل "صدر الشّريعة”") حيتُ قال”": ((وبهذا يَتكشِفُ لك 
أنّ قول "صدر الشريعٍ": فالحاصلٌ أنَّ كل عمل قبل الإدراكِ فهو على العاملٍ محمول 
على ما إذا كان قبل مُضيّ مُدَّةَ المُزارَعةٍ؛ ليُتصوَّرَ بقَاءٌ العَقدٍ واستحقاقٌ العمل على العامل؛ إذ 
لو مَضَتْ فلا عَقَدَ ولا استحقاق)). 

[م] (قولة: فإِنْ شرّطاة) الصّميرُ راحعٌ إلى نفقة الرَّرِعَ لا مُطَلْقَ بل التفْقةٍ المُحتاج إليها 
بعد الانتهاعء ففي الكلام شَبَهُ الاستخدام. اه ا 

51 (قولُ: فسَدَتْ) هذا "ظاهرٌ الرواية'””© كما في "الخائيّة”*2, ويأ”" تصحيمٌ نحلافه. 


(قولةُ: الضّميرُ راحمٌ إلى نفقةٍ لزع لا مُطلّقاً إلخ) إذا جُعِل راجعاً لِما يَلرَمٌ بعد مُضيّ المُدَّةٍ مُطلقاً 
استقام الكلامٌ بلا حاحةٍ لدعوى استخدام ا تأْمَّلْ. 
)١(‏ («راء)) ليست ف "ب وام. 
)١‏ "شرح الوقاية": كتاب المزارعة 7١17/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) "المنح": كتاب المزارعة ‏ فروع ؟/ق٠9١/أ‏ باختصار. 
(:) "ح": كتاب المزارعة ق 744ب قه4 5/أ. 
(ه) انظر "الأصل”": كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها .50/٠١‏ 
() "الخانية”: كتاب المزارعة ‏ فصل فيما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسد ١٠١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(90) ص ه١١‏ "در". 


قسم المعاملاات ج١١‏ كتاب المزارعة 


(بخلافٍ ما لو مات ربب الأرض والرّرعٌ بَقْلٌ فإنَ العمل فيه جميعاً على العاملٍ أو وارثِه) 


[1؟"] (قولة: بخلافي) مُتعلّقٌ بقوله("©: ((ونفقةٌ الزّرِع عليهما باليصّص))» "ح”". 

[5؟؟] (قولُّ: أو وارثه) فيما لو كان اميت العام ا في الفُروع7© عن "المّلتة 
أو كان المت كك منهماء تأمّل. ا 

[515؟م] (قولّهُ: لبقاءٍ مُدَّةَ العقدِ) أي: فيكونٌ العَقَدُ باقياً استحساناًء فلا أجْرَ عليه 
للأرضء لكنْ يَنْتقِضٌ العَقَدُ فيما بي من السّنين كما في "الخانيّة"27 وغيرها؛ لَعَدَّمْ الضّرورة. قال 
في "التاترحانيّة'”©: ((وهذا إذا قال المُرارِعٌ: لا أقلَعُ الزَّرِعَ فإنْ قال: أُقلَعُ لا يَيقى عَقَدٌ ابعر 
وحيثُ اختار القلع فلورة رب الأرض ياراتٌُ ثلاثةٌ: إِنْ شاؤوا قلَعُوا والرّعٌ بيتهم» أو أنقَقُوا عليه 
بأمرٍ القاضي ليَرحِعُوا على المُزارع بجميع التّفقَةٍ مُقدَّراً بالخصّة”"'2) أو غَرِمُوا حصّة المُزارع والرَّرعٌ 
لهم. هذا إذا مات رب ارش بعد راع فلو قبلّها بعد عمل المُزارع في الأرضٍ انعَقضمَتْ 
ولا شيء لهء ولو بعدّها قبل النَباتِ ففي الانتقاض اختلافٌ المشايخ» ون مات المُرارعٌ والزَّرعٌ 


احنلى 


(قولَهُ: أو نقْقُوا عليه بأمر القاضي لررَحعُوا على المزارع ممميع التَفقةٍ مُقدَراً باصق أي: إِنَّه ! 
يَرحِعٌ عليه بقَدْرٍ حظه حّ لو كان حظه من التََّقةٍ أكثر من حظَه من الع لم يرَحِغْ بالفضل كما أفاد 
ذلك "الحمويٌ". 


..١١١ صا‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب المزارعة ق 4 "؟/أ. 

(6) صا ١١"‏ "در". 

(4) "المخانية": كتاب المزارعة . باب ف مسائل مختلفة . فصل ف زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١954/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "التاترحانية": كتاب الزارعة والمعاملة ‏ الفصل الحادي عشر فيما إذا مات ربت الأرض أو انقضت المدة والزرع بقل لخ 
5801١- 0.07‏ رقم المسألة (؟7/595؟) نقلاً عن "مختصر جواهر زاده" و(7791؟) و(775954؟) و(775935؟) 
نقلاً عن "م" أي: "امحيط". 

() في هامش "م": (( رك مُقدَّراً بالصّةِ) معناة: أنَّ يُحوعٌَ الورئةِ على المزارع مجميع التَفْقةٍ مُعيّد بقَدْرٍ جصّةٍ المزارع» أي: 
إذ بلَْتِ للق قَذْرَ قيمةٍ حِصيه أو أقل أَذْتْ كلها منه؛ وإنْ زادت على قيمة حصي يُحَدٌ قَذْرُ الميصة فقط دون الئل اهح). 


حاشية ابن عابدين لتب 4 اتتتتت2 هجتي الجزء الحادي والعشرون 


والعَقدٌ يُوحِبُ على العامل عملاً يحتالج إليه إلى انتهاءٍ الزّرِع كما مرّ. ولو مات قبل 


البَذْر بطّلّتْء ولا شىء لكرابه كما مٌّ ال 0 00 شش15ط15 


َقْلٌ فإِنْ أراد ورتّةُ القلع لا يُجيرون [:/ق١٠/ب]‏ على العملء ولربٌ الأرض المذياراث الثَّلانةُ)) 
اه مُلخّصاً. 
وف "الدخيرة"”'©: ((وقُيّقٌ بينَ موت الدّافع والرّرعٌ بقن وبين انتهاءٍ المُّدَّةٍ كذلك: 
أنَّ ورثة الدّافع في الثاني يَرَحِعُون بنصفي القيمة مُقدَّراً بالخِصّة؛ لأنَّ بعد انتهاءٍ المُدَّةَ التَفْقةُ 
عليهما نصفانء وف الموتٍ على العامل فقط؛ لبقاءٍ العَقدٍ. وقُبّقَ من وحه آعرَ هو: أنَّ ورثئة 
الدّافع لو عَرِمُوا حصّة العاملٍ من الزَّرع يَعْرَمُوَهُ نابت غير مقلوع؛ لأنَّ له حقّ القرارٍ والثّركِ؛ِ لقيام 
المُزارّعة» وفي انقضاءٍ المُّدَّةٍ يَعْرَمُونَهُ مقلُوعاً)) اه بلمعنى. وسيأق”" إِنْ شاء اللَّهُ تعالى 
في المُساقاةٍ مزيدٌ بيانٍ. 
0 01 0 - لض 5 سر > إل ل . . 
71 (قولةُ: كما مرّ) من قوله' ': ((وأمَا قبل مُضيِّها إلخ)). 
ق أ لا شاع ١‏ اكد 2“ 0-1 2 3 كك 
[5514"] (قولة: ولا شيع لكرابه) بخلافي ما مر ': ((من انه لو امتنع رب الارض 
من المُضيٌّ فيها وقد كربت العاملٌ يُسترضى ديانةٌ)). قال "الرَّيلِععُ"29: ((لأنَّه كان مغروراً من 
حهيه بالامتناع باحتياره ونم يوحَدْ ذلك هنا؛ لأنّ الموث يأ بدونٍ الحتياره”2)) اه. 


[516ئمم] (قولةُ: كما مرً) 0 أَرَ ما يُفِيدَهُ في كلامه السّابق. 


.٠١5-51١5/15 "الذنيرة": كتاب المزارعة  الفصل التاسع: إذا مات ربب المال أو انقضت المدة والزرع بقل وما يتصل به‎ )١( 
المقولة [509"] قولَةٌ: ((يَقومٌ العام إلخ)).‎ )١ 

.-١١١ صا‎ )5( 

.-١١هاص‎ )8( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المزارعة 805/8 7. 


6 ف رن" و"م": ((بدونٍ احتيار))؛ وما أثبتناة من "الأصل" و" تيل و"1" موافقٌ لم ف "التبيير' 0 


قسم المعاملاات 0 اا اللالسس سدم كتاب المزارعة 


وكذا لو فُسِحَتْ بِدينٍ خوج ا 
(وصحّ ا شتراطٌ العمل) كحصادٍ ودياس ونَسْفٍ على العامل ( عند "الثّانني"؛ 
للتَعامُلٍ وهو الأصح) وعليه الفتوى» 0 ملا 1ن وا ووو رو م اه العام هاا وه اموأ 


[؟؟؟"”| (قولة: وكذا لو فُسِحَتٌ دين خوِج) أي: ليس للعامل أن يُطَالِبَةُ بشي ءع) 


ََ 


"زيلي” و . وظاهرة: أن لا يُوْمَرٌ باسترضائه ديانةٌ وهو عخلةف ننا افده "الل لكا وقدمنا 
الكلامّ فيه" ) 

[1؟؟؟مم] (قولةُ: وصحّ اشتراط العملٍ) أي: المُحتاج إليه بعد الانتهاي» وهذا مُقَابِلُ 
"ظاهر الرّواية" الذي قدَّمَه0" . 


تفففضا (قولهُ: ونَسْفٍ) هو تخليصٌ الحبّ من تبنه» ويُسمَي بِالتَّذْرِية 9 سائحاني" . 
[7؟ام] (قوله: للتَعامُل) فصار كالاستصناع» "ذو شتفى"7". قال ف "الخايّة"””: ((لكن إن 


آي 34 2 


م يُشترطً يكونُ عليهماء » كما لو اشترى حطباً في اللصرٍ لا يحب على البائع أنْ يحَمِلَهُ إلى منزل المُشتري» 
وإذا 0 للعُرف» ولو شرط الحذادٌ على العامل في المُعاملةِ فد عند الكلّ؛ لِعَدَّم الغرفي. 
وعن "نصر”" بن يحبى" "محمد بن سَلّمة”' ": أنَّ هذا كلَّهُ على العامل شُرطٌ عليه أم لا؛ للعُرف. 


)١(‏ "المحتبى": كتاب المزارعة ق8١5/أ.‏ وعبارته: ((بدّين فادح)). 

.511/75 "ملتقى الأبحر": كتاب المزارعة‎ )١9 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب المزارعة ©/7/87. 

.-1١١الاص‎ ):( 

(ه) المقولة [4 5١؟]‏ قولّهُ: ((لكن يجب أنْ يُسترضى إل)). 

5) ص 1١5‏ والمقولة [9:937517] قَولّةُ: ((فسَدَت)). 

(0) "الدر المنتقى": كتاب المزارعة 0٠1/7‏ (هامش "مجمع الأنمر"). 

(8) "الخانية": كتاب المزارعة - فصل فيما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسد ١8١ - ١8٠0/9‏ باختصار (هامش 
"الفتاوى الحندية' ). 

(9) كذا ف النسخ جميعهاء وف "الخانية": ((نصير))» وهو أبو بكر نصير ‏ وقيل: نصر ‏ بن يحبى البلحي (ت 55/48ه)) 
وتقدمت ترجمته 8/7/ه. 


)٠١١‏ تقدمت ترجمته ؟/؟ه. 


حاشية ابن عابدين 2 2 ١١5‏ الجزء الحادي والعشرون 
(العَلَهُ في المُزارّعة ة مُطْلّقَا) ولو فاسدةٌ (أمانة قي د يد المُزارع). 
فيَعَ عليه بقوله: (فلا ضمانَ عليه لو هلكّت) العْلَّةُ في يده بلا صُنعِد 
فلا تَصِحٌ الكفالةٌ بما0©. نعم لو كَفِلة0" بحِصّتهِ إن استهلكه" صحّتٍ المُزارعة 
والكفالةٌ إن لم تَكْنْ على وجه الشَّرطِء وإلّا فسَدَتٍ المُزارَعةٌ "حانيّة"0 , 500006 


و قال "السترحسيي””2: وهو الصّحيحُ في ديارنا أيضاء وإِذا'' شرّطا شيئاً من ذلك على ربب 
الأرض فسّدَ العَقدُ عند الكلة؛ لَعَدَم العُرف)) اه. 
[4؟ممم] (قولّهُ: ولو فاسدةً) بيانٌ للإطلاق. 
[5؟*] (قولَهُ: فلا نَصِحٌ الكفالةٌ بما) أي: بخِصّةٍ رب الأرض منهاء فلا يَضْمَنٌ الكفيلٌ 
ما هلّلكٌّ عند العاملٍ بلا صنعه» سواء كان البَذْرُ من رب الأرض أو من العامل؛ لذن حصتة 
أمانة عند المُزارع» تسد المُزارَعةٌ إِنّْ كانت الكفالةٌ شرطاً فيها كالمُعامَلة "خا ركة "440 
[57] (قولة: : نعم» لو كَفِلَهُ) أي: كَفِلَ له رحُله عن صاحبه بحصت "ط"220. 


0-1 


!م (قولة: إن استَهلكها) شرطٌ ل ((كفل))» لا ل («(صحّث)). 


[4؟؟؟"] (قولّة: صحّت المُزارّعة) والكفالة؛ لأنّ الكفالة أصعفة إلى سبب وحوب 


الضَّمانِء وهو الاستهلاك سا 
[ (قولّةُ: وإلا) بأنْ كانت على وجه الشَّرطٍ ((فسَدَتٍ المُزارَعةٌ))؛ لأنَّ دَينَ 


)١(‏ في "د" و'و": (ربما الكفالة»). 

(0) ف "و": (ركفل)). 

(5) في "و": ((استهلكا)). 

(5) "الخانية": كتاب المزارعة ‏ باب في مسائل مختلفة ‏ فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١99/7‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) الواو ليست فٍ "ك” واب وام. 

(7) "المبسوط": كتاب المزارعة ‏ باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها 177/87 باختصار. 

(9) من هنا إلى آخخر النقل عزاه في "الخانية" إلى الفقيه أبي الليث. 

(8) "الخانية": كتاب للمزارعة ‏ باب ف مسائل مختلفة . فصل ف زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١94/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "ط": كتاب المزارعة 55/5 .١‏ 

)٠١9‏ "الخانية": كتاب للزارعة ‏ باب في مسائل مختلفة . فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١19/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملاات / ١١‏ كتاب المزارعة 


(ومثلُّ) في المكم (المُعامَلهُ) أي: المُساقاةٌ؛ فإنَّ جصّة الدّهقَانٍ في يد العاملٍ أمانة. 
(وإذا قصّرٌ المُزارعٌ في سقي الأرض حقٌّ هلك الزرِعُ بهذا السّبب (لم يَضْمَن) 
المَُارعٌ (في) المُرارَعةٍ (الفاسدةٍء ويَضْمَنُ في الصّحيحة) لوجوب العمل عليه فيها 
كماميٌ وهي في يدو أمانة فيَصْمَنٌ 0 بالتقصيرٍ. 
في "السراجيّة"”': ((أكَارٌ ترك السّقي عمداً حيّ يَِسَ ضمِنَ وقت ما ترك 


السسّقى قيمتَهُ نابت في الأرضء وإنّ لم يَكْنْ للرّرع قيمةٌ قُوَّمَتِ الأرضُ مزروعةً وغيرَ 


الاستهلاك لا يجب بِعَقَدٍ المُرارَعةٍ» فْتَفْسُدُ المُرارَعةٌ» كمّن كَفِلَ للبائع عن المُشتري بما 
يحبُ على المُشتري لا بِعَقَدٍ البيع؛ "ار" 00 الفسادٍ بالجزارعة عة يُفهمُ صِحَةَ 
الكفالة؛ لعَدَمِ المُنافاةٍ فيما يَظِهَرُ لي» فليُراجَغ. ثم رأيئّهُ صريحاً في "التاترحانئيّة"”" عن 
"اه اللي 


[؟؟5] (قولة: بحذا السّبب) هو التَقصيرٌ. 

[5151] (قولَُ: كما مرّ) في قوله”': ((وأمًا قبل مُضيّها إلح)). 

[م] (قولةُ: : وهي) أي: حصّة الآخَرِء بقرينةٍ المقام؛ إذ ليس كل الزّرع في يدو أمانة؛ 
لأنَّ بعضّةٌ له فافهم. 


[0م؟؟م] (قولةُ: في "السراحيّة" إل) المقصودٌ من نقلِهِ بيانُ المضمونٍ. 


)١(‏ "السراجية": كتاب المزارعة ‏ باب مسائل متفرقة 550/4 - 551 بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان'). 

)١(‏ "الخانية": كتاب المزارعة ‏ باب في مسائل مختلفة - فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١19/7‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(*) "التاترحانية": كتاب المزارعة والمعاملة ‏ الفصل الثاني والعشرون ‏ الكفالة في المزارعة 7517/17 رقم المسألة 
(51479). 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثاني والعشرون في الكفالة في المزارعة والمعاملة 47/١19‏ . 

..١١١ ص‎ )( 


حاشية ابن عابدين تعجسي تت 11 مسحي هته الجزء الحادي والعشرون 


فيَضْمَنُ فضل ما بيتهما)). 
(فُروغ) 
أَخرَ الأكاه ١‏ سَقَىَ : إنْ تأخيراً مُعتاداً لا يَضْمَنٌ وإلا ضَمِنَ. 
شرّط عليه الحصادّع اتغائل "حت هلّلكَ ضّمِنّ) إل أن يُوْخرَ تأخيراً مُعتاداً. 
ترَكَ حفظ الزْرِع حي أكُلَهُ الدّوابُ ضَمِنَء وإِنْ ل يَرُدّ المتراة حيّ أكَلَه'' كلَّهُ: 
إن أمكن طردٌةُ ضَّمِنَء وإِلّا لاء "برّازيّة"0 . 0 


[4؟1م] (قولّةُ: فيَضْمَنٌ فضّل ما بيتهما) أي: نصف الفضل كما ف "الخانيّة"”). 
اليفقضة (قولّهُ: لا يَضْمَّنٌ) أنه ليس بتعصير. 
و ىل 
[؟55] (قولةُ: وإلا ضَّمِنَ) أي: لو المُزارَعةٌ صحيحةً كما مت ). 
و2 7 
[170"] (قولة: شرّط عليه الحصادً إلخ) هذا بناءٌ على الأصحّ من صِحَّةٍ اشتراطه عليه. 
[+؟/م] (قولة: ترك حفظ الزَّرع إلخ) هذا إذا لم يُدرِكِ الرّرَعٌ فأمَا إذا أدرَكَ فلا ضمانٌ 
على المُزارع9) بترك الحفظء "هندية”7" عن "التضيزة "كا مووي “رات خئ: العامل؛ 
١6/‏ للعُرفي))» ا 1 
و ِ-- سَّ 5 
[59؟١م]‏ (قولةُ: حىٌّ أ كله كلةُ) التَقييدٌ بالك اتََاقيثٌ نا 
)١(‏ في “ب": ((فتغافلا)). 
)١(‏ في "و": ((أكل))» وكذا عبارة "البزازية". 
(7) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل السادس ف الضمان ١١7/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "الخانية": كتاب المزارعة - فصل فيما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسد ١8١/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) ف الصفحة السابقة "در". 
(5) في "ك": «الزارع)). 
(7) "الفتاوى الهندية": كتاب المزارعة ‏ الباب التاسع عشر في بيان ما يجب من الضمان على المزارع ©//757017. 
(8) "الذيرة": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثامن عشر فيما يجب من الضمان على المزارع والعامل 47/1 .١‏ 
(9) ص ١١١‏ "در". 
٠غ‏ "ط": كتاب المزارعة 545/4 ١‏ بتصرف يسير. 
)1١(‏ "ط": كتاب المزارعة 58/15 .١‏ 


قسم المعاملاات سس ما الاللللس-ن-ااسم كتاب المزارعة 


زْرَعَ أرضَ رجُل بلا أمره طالَبَةُ بخصّة الأرضء فإِنْ كان العُرفَ جرى في تلك 
القرية بالنّصفٍ أو بِالثُلْثِ ونحوو وبحب ذلك. 
حَرْتٌ بون رخلين أبى أحدها أن يسقيهُ أحير فلو فس قبل رفيه فَعِهِ للحاكم 


لا ضمات عليه» وإن رع إلى القاضي وأمر بذلك ثم امتتع ضَمنَ» "حواهرٌ الفتاوى"20. 


[40؟؟] (قولة: زرَعَ أرضّ ريل إل قدّمْنا" الكلام عليه في كتاب الغصب مُستوقٌ» فراجِعة. 
[41؟؟م] (قولة: حَرْثٌ) أي: ٠“‏ نر "قاموس"20. وقولّهُ: ((بينَ رحُلين)) أي: مُشترك 
بيتهماء لا بالمُزارعة؛ لأنَّ المُزارِعَ يَضْمَنٌ إذا قصّرٌ بلا مُرافَّعةٍ كما قدَّمَه9)) وما ذكَرَهُ هنا ذكرَهُ 
في "جامع الفُصولين” 2» وكذا في "0 ل ' 'أبي يوسف". 

[45؟؟"] (قولُه: أبى أحدهها) أي : امتَنْع عن السَّة لما طلّب الآحر منه أن 1 يَسقِيَة 
جير) أي: أجبَرَةُ الحاكمٌ» وهذا أَحَدٌ قولين قدّمْناهما" في آحر القسمة 
عن "المخلاصة". ثانيهما: أنه لد يبل ويُقال للطالب: اسقه ه وأنفق» اريجغ بنصهي ما أَنقَقَتَ. 
ونقّلَ الثَانَ ف "التَاترحائية"00) عن "جامع الفتاوى" مُقتصراً عليه. 


[4؟1] (قولة: وَإِنْ يُفِعَ إلى القاضي إلخ) وحة الصمّمانٍ: أنه بأ 


معَةٌ 


0 
١ 


[*:؟؟م] (قولّةُ: 


ع 


مر القاضي تحقّقَ الوجوبٌ 


)١(‏ "جواهر الفتاوى": كتاب المزارعة ‏ الباب الرابع ق 15 9؟/ب. 

6 ل اسك شا 

(*) "القاموس": مادة ((حرث)). 

..١١الاص‎ )5( 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ١75/٠‏ نقلاً عن "قج". 
أي: القاضي جلال الدين جد صاحب "المحيط"؛ وعزا القول الأول للإمام محمد رحمه الله. وعن "'ث", أي: القاضي 
أبي الليث. وعن "قت" أي : "الواقعات" . 

(7) "التاترنحانية": كتاب المزارعة والمعاملة ‏ الفصل الحادي والعشرون: ما يجب من الضمانات على المزارع والمعامل 
7ه" رقم المسألة (774557) نقلاً عن "امحيط البرهاني" عن "مجموع النوازل" عن أبي يوسف رحمه الله. 

(0) المقولة [55110] قولةُ: ((وإلَا بتى إل)). 

(8) "التاترنحانية": كتاب المزارعة والمعاملة ‏ الفصل السادس والعشرون في المتفرقات "80/١17‏ رقم المسألة (٠0705؟).‏ 


حاشية اين عايدين ١]‏ الخزء الحادي والعشرون 


ٍ- بن 2 عَ بن ف 
شرّط البَدْرَ على المُزارع» تم زرَعَها ربت الأرض: إِنْ على وجه الإعانة فمُزارَعة 


وإلا فنقضٌ لا. 
دفَعَ الأرضّ المُستأجرةٌ م مِن الاجر مُرَارَعة جاز إن البذة فز القسعا جره 20 


عليه كالإشهادٍ على صاحب [؛/ق+١٠/]‏ الجائط المائل) فإذا امتَنَعَ بعدّهُ وفسَدَ 0 صار 
تعدّيا؛ فيضن حِصّة شريكه؛ لأنَّ رم مشا" بيتهما لا يكن شريكة أن يسقئ حصت 
من ولا يَلَرَمْهُ او اا ولا بالتّراضى ما م يا على القلع 
كما قدَّمْناه9" في القِسمةء هذا ما ظهَرَ لي» فافهم. 

4 1م] (قولة: شرّط البَذْرَ رَ إلخ) رق "جامع الفُصولين'”2 مسائل من هذا التوع, 
نه قال(": ((فالحاصل: أنه لو كان البَذّرُ لربٌ الأرض أ و المُزارع» وَرْرَعَهُ أحدهما بلا إِذَنٍ 
الآخْرِ» ونِبَتَ د لسري ده اتن يكونٌ 
الخارجُ بيتهما إلا في 
المُزارع» ونبَت) 2 قام عليه الخزارغ؛ 0 َك رف 32 اه. 

الحتقفا (قولةُ: ٠‏ من الآجر) بالجيم أي : المُؤْحِرٍ عل ب ((دقّع)). 

فخقفضا (قولة: جاز إل 0 مِن المُستأجِر) إذ لو كان من المُوْجِرٍ مع أن الأرضّ 


له والعمل مله ل يَبَقَّ من الآخر شيع فينتفي مفهوم لك اه 0 
أقول: وهذا التّفصيل” حلاف المُعتمّدِء فقد ذَكْرَهُ في : لبرازيّة"” “ابو "أ يوسفّ' ُ[ 


)1١(‏ في "ك": ««(شاع)). 

)١(‏ المقولة [30١57؟]‏ قوله: ((وإلَا بنى إلخ)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات .١59/5‏ 

(5) في "الأصل": ((زرعه))» وكذا عبارة "جامع الفصولين". 

(5) "ح": كتاب المزارعة قه54/|. 

(7) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صحتها وشرائطها ٠١٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


ومُعامَلةَ لم يجُر. 
م 30 م ر(١)‏ 2 0 2 إل 
استأجرٌ أرضاء ثم استاجرً' ؛ صاحبّها ليَعمَلَ فيها جازء الكل من "منح 
ال 0 او ا و اد كيو الجط و و و ا ا 


قال١":‏ ((وقال "محمّدٌ": لو البَذْرُ مِن المُستأجرٍ أو المُؤْحِرٍ يجوز ثم رَحَعَ وقال: لاء وهو 
الملأحوذٌ به؛ لأنّه أحيرٌ بنصفي ما يَحيحُ من أرضيء إِلَّا أنْ يكونَ استأجرٌ اليَحُْلَ بدارهم) اه. 
وذكرٌ في "المنح" أيضا”"“: ((أنّه الأصح)). 

5506 (قولّهُ: ومُعامَلةً) أي: مُساقاةٌ» معطوفٌ على ((مُزارَعةً)). 

[49؟؟"] (قولُة: لم يجْرْ) قال " ح"”©: ((لما قدّمُنا")). 

[60؟5] (قوله: ليَعمَلَ فيها) أيّ عمل كان غيرَ المُعامَلة؛ فإنَّ حُكمَها عَدَمُ الجواز كما 
ذكْرَهُ بقوله'": ((ومُعامَلةٌ لم ا 


(قولهُ: قال "ح": لما قدَّمْنا) من أنَّ العمل والأشجارٌ منهء فلم يَبْقَ من الآخَرٍ شيءٌ. وقال 
"اليحمويٌ": ((أي: استأجرٌ أرضاً بعد المُساقاةٍ على ما فيها من الأشجارء ودقَّعَ ما فيها من الأشجار 
مُساقاةٌ لمايكها لم يْرْ؛ِ لأنَّ الشَّجَرٌ والعملَ منهء فهو أولى بِعَدَم جوازه من دفع الأرض مُزارعةٌ والبَذّرُ من 
المُوْجِرِ؛ إذ هناك ملّكَ منفعة الأرض بعد الإحارة» ومع ذلك لم ُ 000 كانت رَقبَةٌ الأرض ملكةُ 
والبَذّرُ والعمل منه» وهنا المُساقي ليس له إِلَّا العمل فيَستجقٌ به ما شُرطً له من التَّمَرِه فإذا دفَّعَها إلى 


0 


مالكها لم يوجَدْ منه شيءٌ يَستحِقٌ به المشروط)) اه "سندي". 
)١(‏ في "د" و"ب": ((استأحرها))» وما أثبتناه من "و" و"ط" موافقٌ لعبارة "المنح". 

.ب/١85ق/؟ "المنح": كتاب المزارعة  فروع‎ )١( 

(6) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صحتها وشرائطها ٠٠١5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "المنح": كتاب المزارعة ‏ فروع 7/ق89١/ب.‏ 

(ه) "ح": كتاب المزارعة ق 540 7/أ. 

(1) انظر المقولة [77217] قولَهُ: ((جاز إِنِ البَذْرُ من المستأجر)). 

(9) قي الصضفحة نقسيها. 

(8) "ط": كتاب المزارعة 57/4 .١‏ 


حاشية ابن عابدين ست ف 7 اللججمحصحه الجزء الحادي والعشرون 


قلث: وفيه ف آخر باب جناية اللو مَعزْيَاً 1 "الع "0د ((بستائ ضيّعَ 
أَمْرَ البستانٍ» وغمَّلٌ حي دحل الماع وتَلقَت الكرومٌ والخيطات قال: يَضْمَنٌ الكرومَ 
لا الحيطانَ» ولو فيه حِصّرمٌ ضَّمِنَ الحِصرمَ لا العتت؛ لنهايته» فصار حفظة عليهما. 
قلتُ: قال "ق ب د”0©: ويَضْمَنٌ العتب في عرفِنا)) انتهى. 

أَنمَقَ بلا إذنٍ الآحَرِ ولا أمر قاض فهو مُتبرَعٌ 0 


[ذه؟مم] (قولهُ: بُستائ) أي : مُعامِلٌ لا أحيرٌ بقرينة ما باق 3 

[١1ه؟0م]‏ (قولّهُ: وتَلِمَتِ الكُروم) أي: الأشجارٌ. 

0 "] (قولُّ: يَضْمَنٌ الكُروم) إذ يحب عليه حفظها ((لا الحيطانَ))» "جامع المُصولين"”2. 

[6104] (قولة: لا الب إلخ) قال في "جامع المُصولين'”©: ((ولكن يحب تُقصانُ 
الكرم؛ إذ حفظة ل ار 00 
جوابُ "الكتاب"” أما على قولٍ المشايخ يَضْمَنُ مثل العنتب حصّة رب الكرْع)). 

[هه؟ ؟م] (قولُة: أَنقَقَ بلا إذنٍ الآخر) فيه إشها” بأن ار حيّ. قال ف "مُنية 
المُفتي"”*: ((مات العامل» فأنقّق رب الكرْم بغيرٍ أمرٍ القاضي لم يَكْنْ مُتبرّعأء ورحَع ف الثَّمَر 


)١(‏ "المنح": كتاب الديات 7/ق53 5/أ باختصار. 

(؟) في النسخ جميعها: (“الخلاصة"))» ولم نقف على المسألة فيها بعد طول بحثء» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما 
في "المنح". والمسألة في "الصيرفية": أحكام الجنايات والمضمونات ق75/). وقد سقط من نسختنا المعتمدة قَولَةُ: 
((قلت: قال ....))» وهو في نسخة أخرى. 

() ف النسخ جميعها: (("ق")» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "المنح" و"الصيرفية". و"ق ب د" هو رمز للمرويات 
عن القاضي الإمام الأجل الأستاذ بديع الدين رحمه الله كما ذكر في مقدمته. وليس في رموز "الصيرفية" "ق" لوحدها. 

(4) في الصفحة نفسها من قول الشارح: ((يَضْمَنٌ الكُرومَ لا الحيطانَ)). 

وه) "ح": كتاب المزارعة قه54/أ. وعبارتما: ((مُعايلَ الأحير)) بدل ((ثعايل لا 0 

(5) "جامع ار الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفيتها إلخ .١75/1‏ 

(/) في هامش "م": (( (قولة: (الكزمُ مع العِنب) أي: مع شَجَرٍ العِنَبِء فحينشظٍ يكو المُرادُ بالكرّم الأرضَ لا الشَّجَرَ 
وليس المُرادُ بالعتّبٍ نَفْسن الثَّمَرِِ بقرينةٍ ما يأتي من قولِه: أمَا على قولٍ المشايخ إل اه)). 

(8) "منية المفتي": كتاب المزارعة ق5١7/ب.‏ وعبارتها: ((ورجع في التَّمنِ)) بل ((في الشّمَرِ))» و((وكذا في الرّرع)) بدل 
((وكذا في المُزارَعة)). 


قسم المعاملاات ١‏ كتاب المزارعة 


كمَرَمَّة دار مشتركة. 
20 ُِ ع6 0 يك 00م 1 8ع 7 
مات العاملٌ فقال وارئة: أنا أعمَّلُ إلى أن يَستحصِد فله ذلك وإ أبى رب 
الأرض» "دج "6 
5 ل 250 ,)١(‏ 
وف الوهبانيّة" ': [طويل] 
يَأحدُ أرضاً للييم وَصيِّةُ مُرارَعةً إِنْ كانَ ماهُوَ يِذ 


بِقَدْر ما أَنمَىَء وكذا في المُرارَعة» ولو غاب العامل والمسألة بحالها لم يَرَحِمْ)) اه. 

[5ه؟ أ؟م] (قولهُ: كَمَرَمَّة دار مُشتركة) تقدّمَ الكلامُ عليه آخرّ القسمة0". 

قولّهُ: فله ذلك) لبقاءٍ العَقَدِ حُكماً نَظراً للوارث» وقدّمنا©»: أنه إن اخعتا 

[60؟7م] (قولة: فله ذلك) لبقاءٍ العَمَدٍ نظرا للوارث» وقدمنا ': أنه إِنْ احتار 
القلعَ له ذلك» ولربٌ الأرض خياراتٌ ثلاثة. 

[54؟"] (قولة: إن كانَ ما هُوَ يَبِذْرُ) ((ما)) نافيةٌ» وضميرٌ ((هُوَ)) لليتيم. 

وحاصلة: أنه إِنْ كان البَذّرُ من حهة الوصيّ يجورُء وإِنْ من جهة اليتيم لاء وعليه 
الفتوى؟ لأنّه في الأول يَصِيرُ مُستأجراً أرضّ اليتيم ببعض الخارج» وف الثاني يَصِيرُ مُؤجراً نَفْسَهُ 
من اليتيم» والأوّل جائرٌ لا الثّاني» "ولوابحيّة”2. قال "ابن وهبانَ”': ((وينبغي أن تكون 

ال ء فاه 8 ا . 8 الىء. : . 
الغبطة فيما يُشترط لليتيم على ما هو المعروف في سائر التصرّفاتٍ التي لليتيم؛ وعلى هذا ينبغي 
أن يحور للوصيّ المُعاملةٌ في أشجار اليتيم))» وتام في "شرح ابن الشّحنة"7". 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب المزارعة 517/75. 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المزارعة والمساقاة ص 1م (هامش "المنظومة المحبية") بتقديم وتأحير في البيتين» 
والشّطر الثاني في البيت الأول: مزارعةً إِنْ كان للأرض يَبِدْرٌ. 

(©) المقولة [84١؟]‏ قولة: ((ممنوعٌ قسي)). 
(؛) المقولة ]551١7[‏ قَولّةُ: ((لبقاءٍ مُدّة العَقدِ)). 
(5) "الولوالجية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول فيما بحوز المزارعة وفيما لا تجوز إلخ ١79/0‏ باخختصار. 
(<) "عقد القلائد": فصل من كتاب المزارعة والمساقاة ؟/ق١١١/أ‏ باختصار. 
(7) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المزارعة والمساقاة ؟171/5. 


حاشية ابن عابدين الللللشس 18*88 لس س2 الجخزءالحادي والعشرون 


ولو قال: بَذرُ الأرضٍ مِيٌِ مُرَارِعٌ له القَؤل بعد الْتصّدٍ والْنَصْمٌ يُنكْرُ 


[5.] (قولة: مُرارِعٌ) فاعلٌ («(قالَ)). و(الحصد)): مصدرٌ حصّد. ولمسألةٌ 

مِن "قاضي حان"”0": ((زْرَعَ أرضّ غيروء فلمًا حصّد الزّرعَ قال صاحيّها: كنت أحيريء زَرَعْتَها 

ييَذْرئ) وقال المُزارعٌ: كنث أكاراً وزرَغتٌة”'" ببَذْري فالقول للمُزارع؛ لأتهما اتَّمَمَا على أنَّ البَذْرَ 
كان في يدهو)) اه ومَامُهُ في "الشّرح 0 


(خاتمة) 
بفرع مُهِم يَقَعْ كثيرا 


ذكْرَةُ في "التّاترنحانية” "2 وغيرها: ((مات رجح وتركُ 0 صغاراً وكبارأ وامرأة» والكبارٌ 
منها أو من امرأةٍ غيرهاء فحرّتٌ الكبارٌ وزرَعُوا في أرض مُشتركةٍ أو في أرض الغيرٍ كما هو 
المُعتاد» والأولاذٌ كلّهم في عِيالٍ المرأةٍ تَتَعاهَدُهم وهم عون ويجمّعون الغَلّاتِ ف بيتٍ واحدء 
ويُنفقون من ذلك حملةً. 
صارت هذه واقعة الفتوىء واتَّمَمَتَ تِ الأجوبة: حم إن زْرَعُوا م من بَذْرِ مُشترَك بينهم بإذنٍ 
الباقين لو كباراً أو إذنٍ الوصيّ لو صغاراً فالعلّةُ مُشتكةٌ. وإِنْ من بَذْرٍ أنفسِهم أو بَذْرٍ مُشترَكِ 
بلا إِذنٍ فالعَلةُ للرَارعِينَ)) اه واللّهُ سبحائة وتعالى أعلَمُ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب المزارعة ‏ باب في مسائل مختلفة ‏ فصل ف اخحتلاف العاقدين ١/85/*‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
فه ف 'لب" و“م": ((وزرعت))» وهو موافقٌ لعبارة "الخخانية'. 

(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المزارعة والمساقاة ؟0/0٠7١.‏ 

(4) "التاترحانية": كتاب المزارعة والمعاملة ‏ الفصل السادس والعشرون في المتفرقات 777/١117(‏ - 70754) رقم المسألة 


. ؟) بتصرف يسير‎ 071١ 


قسم المعاملاات بسجمصسصص نس ال ا اااللمللتبتبتبتب777ب حت كتاب المساقاة 


ؤكتابُ المُساقاةٍ# 
لا تخفى”' مُناسَبتُها. (هي) المُعامَلةُ بلعْةِ أهلٍ المدينة. فهي لُعْةٌ وشرعاً: 5207 
بسم اللّه الرحمن الرَحِيم 
تؤكتابُ المُساقاةٍ4 


[؟؟5] (قولّةُ: لا تَخفى مُناسَبتّها) وهي الاشتراك ف الخارجء مع كثرة القائلِينَ 
بحوازهاء وؤرودٍ الأحاديثٍ في مُعامَلةٍ [ء/ق١٠١/ب]‏ الت يله أهل حيبر”" قُدَّمَتٍِ المُرْارَعةٌ عليها؛ 
لشِدَّةٍ الحاحة إلى معرفة أحكامهاء وكثرة ُروعِها ومسائلها كما أفادَهُ في "النّهاية"”". 

[51كمم] (قولُة: هي المُعامَلَةُ إل َع المُساقاة انما أوفقٌ بحسب الاشتقاق. 
"فهستان"”*2, أي: لما فيها من السّقي غالبا وقدّمْنا"" الكلام على المُفاعَلة. 

[0115] (قولةُ: فهي لَغةَ ا مُعاقدةٌ) أفاد اتحاد المعنى فيهما تبّعاً لما في "النَّهَاية"0) 

و"العناية"2"9 أخحذاً يما في 000 ((أتَا استعمال جْلٍ في نخيل أو كُروم أو غيرهما لإصلاجها 

على سهم معلوع من عَلَيها))» وفسّرها "ليلع" وغيره لّغدٌ: ((بأتَا مُفاعَلةٌ مِن السّقي))» 
وشرعاً ب ((المُعاقدةٍ)). 

أقول: والظَاهرٌ المُغاترةُ؛ لاعتبارٍ شُروطٍ لها في الشّرع ل تُعيدٌ في اللّغقء والشّروطٌ فُيودٌ 


والأخحصٌ غير : الأعمّ مفهوماً فتَدَبَرٌ. 


- 


)١(‏ في "و" و"ط": ((يخفى)). 

.]7151١ 6851| مت تخريجه في التعليق على المقولة‎ )١( 

(9) "النهاية": كتاب المساقاة ؟ رق 591/أ. 

(:) "جامع الرموز": كتاب المزارعة - فصل المساقاة ؟/61١.‏ 

(ه) المقولة [5448١7؟]‏ قولهُ: ((هي لَغة: مُفَاعَلةٌ من الررع)). 

,3 "النهاية": كتاب المساقاة ؟ قم وم /ا. 

() "العناية": كتاب المساقاة ٠939/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 
200 0 مادة ((سقي)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المساقاة ©/71/814. 


حاشية ابن عابدين سيم حتت 1 تحعت يتب الجزء الحادي والعشرون 
مُعَاقَدةٌ ردفع الشَّجَرِ) والكروم» وهل المُرادٌ بالشّجَرٍ ما د ل يَعمْ غير المُثمر 500 


[5م] (قولّةُ: مُعائَّدةُ دفع الشَّجَر) أي: كل نباتٍ بالفعلٍ أو بِالمُوَّةَ يَبقَى في الأرض سَنةً 
أو أكثرٌ بقرينةٍ الآق» فَيَسْمَلٌ أصول اليَطْبة والقوَه:'2» وبَصّل اليَّعفَرانِء وذلك بِأنْ يقول: 
دفَّعْتُ إليك هذه النّخلةَ مَثَلاً مُساقاةٌ بكذاء ويقولٌ المُساقي: قَبِلْتُء ففيه إشعارٌ بأنَّ تكتها 
الإيحاب والقَبولُ كما أشير إليه في "الكرماي" وغيروء "مُهستاي"”". 

قال "التي "00 0 بِالشَّجَرٍ لأنّهِ لو دفَعَ العَتم والدَّحَاجٍ ودُودَ القَّرَّ مُعامَلةَ لا يجورٌ 

في "المُجتبى"”29 وغيرو”»: وكذا التَحَلْ. وف "التاترحائيّة"2"0: أعطاهُ بَذَرَ المَيْلّق('' ليَقومَ 
عليه 0 بالأوراق على أنَّ الحاصل بيتهما فهو لربٌ البَذْرِء ولليّحُلٍ عليه قيمةٌ الأوراتِ 
وأحرٌ مثلهء وكذا لو دفَعَ بَقَرةَ بِالعَلَفٍ ليكون الحادثُ نصفين)) اه. 

[4؟مم] (قولُة: وهل المترعي إلخ) الجوابث: نعم كما يُفِيدُةُ كلام "المهستادٌ لق 
ولا يُنافيه تصريحٌ التّعريٍ بالق * ©؛ لأنَّ الجُراد به ما يَتولّدُ منهء فيَتناولٌ البَطْبَةَ وغيرتها كما 
صبّح به "القهستادة"”'" أيضاء أو هو مبينٌ على الغالب» تأمّلٌ. 


)١(‏ القُوّة: عُروقٌ نباتٍ يُستخرَجٌ من الأرض يُصبَعْ بما. انظر "اللسان": مادة ((فوا)). 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب المزارعة ‏ فصل المساقاة ١61/7‏ باختصار. 

() "لوائح الأنوار": كتاب المساقاة ق 1/١59‏ ب بتصرف. 

(4) "المحتبى": كتاب المزارعة ق/1١5؟/.‏ 

(5) انظر "المداية": كتاب المزارعة 07/4. 

(1) "التاترحانية": كتاب الشركة والمعاملة ‏ الفصل السادس في الشركة بالأعمال 0.٠/0‏ رقم المسألة )١١١١9(‏ 
و(١٠١١١)‏ تقلا عن "الفتاوى" بتصرف. 

(7) في "ب" و"م": («(الفليق)) بتقدم اللام على الياء» وهو خطأ طباعي. وانظر تعليقنا .5141/1١‏ 

(8) في "ك": ((وهي المرادة))» وهو تحريف. 

(9) ف المقولة السابقة. 

٠١١‏ المذكور في الصفحة الآنية. 

.1١01١/؟ "جامع الرموز": كتاب المزارعة  فصل المساقاة‎ )١١( 


قسم المعاملاات ة. :3009 «جحسعييدت كتاب المساقاة 


كحور والصّقصافي؟ ل 1 (إلى من يُصلِحَهُ 0600 معلوم (من عره). 
(وهي كالمُزارعةٍ كما وخلافاً و) كذا (شروطاً) تكن هنا؛ لِيَخَيُج بيانُ البَذَْرِ 
ونحوه (إلا ل 9 أربعة أشياءً) لوحو م ل ا امف وو ا جيه سني لوف ا 0 


[45١؟‏ ؟م] (قولة: ل أَر 0 أقول: في "البرّاريّة اد ما نَصهُ: ((يجوز دفعٌ شجَرٍ الْحَوَرٍ مُعامّلةٌ؛ 
لاحتياحه إلى السّقي والحفظء حيّ لو لم يِحتَجْ لا يجورٌ)) اه. وفيها آخرٌ الباب”©: ((مُعَامَلةُ 
العْيْضْةٍ لأحلٍ الحَعَفٍ والخطب جائزةٌ كمُعامَلةِ أشجار الخلافي)) اه. 

والمنلاف بالكسر والتَّحفِيفٍ على وزنٍ [كتاب] ضِدّ الوفاق”©: نوع من الصّقْصاف» وليس 
به كما ف "القاموس” “2. 


المشففةا (قولة: إلى من د يُصلِحة) بتنظيفٍ السّواقي» والسّقي ) والتلقيح؛ » والخراسة وغيرهاء 


2 ااا 
افتشففا (قوله: حكما) وهو الصَّحَةٌ على المُفتى به. و((خلافاً)) أي: بين "الإمام" 
و"صاحبيه . 


[4د:مم] (قولَهُ: عُكِن) صفةٌ لقوله: ((شروطاً)). وقولّة: ((ليحيّجَ إلخ)) تعليل للتَّقِييدٍ به 
فإنّه لا يُشْترَطٌ بيات البَذْرٍ هناء ع بِيانُ جنسه» وكذا بِيانُ ربّهه وصلاحيّةٌ الأرض للرّراعة 
فهذه الثَّلانةٌ لا تكن هناء فلا تُسْترَطٌ وكذا بِيانُ المّدَةِ. 

وبَقِيَ من شروطٍ المُزارَعةٍ الثّمانية المُمكِنةٍ هنا: أهليّةُ العاقدَين» وذكرٌ حِصّةٍ العاملٍء 


)١(‏ (فيْ)) ليست في "ط". 

(؟) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول ف صحتها وشرائطها (هامش "الفتاوى الندية"). وعبارتما: ((الجوز)) 
بالحيم والزاي بدل ((الخور)). 

() "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل السادس ١١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). وعبارتما: ((القضبة)) بدل ((الغيضة)). 

(5) ((كتاب)) ليست في الُسخ جميعهاء وأثبتناها من "القاموس المحيط" مادة ((خلف))» وعبارته: ((النلافٌ ككتاب» وده 
ُنٌّ: صِنْفٌ من الصّفصافيء وليس به)). ونقل العلامةٌ ابر عابدين رحمه الله نصصّ "القاموس" في كتاب الركاة 77/5 المقولة 
لم .١‏ وقال في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية' ': كتاب المساقاة :١9٠0/7+‏ ((والملافٌ بالكسر والتُخحفيف: 
ضِدٌ لوناف” ونوعٌ من الصّفصافي)). وفي هامش "م": ((هكذا هو بالأصلٍ؛ ولعلّه على وزنٍ كتاب. اه "مُصحخُة")). 

(ه) "القاموس": مادة ((خلف)). 

(1) "جامع الرموز”: كتاب المزارعة ‏ فصل المساقاة ١51/7‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين الللااح ا .م١‏ الجزء الحادي والعشرون 
فلا د تُشْتِرَطٌ هنا: 

(إذا امتَنَعَ أحدّهما يُجْبَرُ عليه) إذ لا ضَرَّرَ (بخلافي المُزارَعة) كما مر '2. 

(وإذا انقَضْتٍ المُدَّهُ تترك بلا أحر) ويَعمَك بلا أحرء وف المُزارَعة بأجحر. 


والتَخلِيةٌ بِيئهُ وبينَ الأشجارء والشُركةٌ في الخارجء ويَدخْلُ في الأخير كوب اللثزءِ المشروط له 
مشاعاء فافهم. 

وف "التّاترخائيّة"”": ((ومن شروط المُعامَلةٍ: أن يَمَعَ العقدُ على ما هو في حَدّ النْمُوٌِ بحيثُ 
يَِيدٌ في نَفْسِهِ بعملٍ العامل)) اه. 

وما صفيّها: فقدّئنا" أَتَما لازمةٌ من الحانبين» بخلافي المُزارّعة. 

[9؟م] (قولةُ: فلا تُشترط هنا )) تَبِعَ فيه فيه "المُصئّفَ" حيثٌ قال”': ((إِللا ف أربعة 
أشياءً استثناءً من قوله: وشروطأ)) اه. 

والأولى أن مُْعَلَ مُستئئى مِن قولِه: ((وهي كالمُزارّعة))؛ فإنَّ المُستئئياتِ ليست كلها 
شروطاً في المُزارّعة» فتَديد "ط"22. 

[7مم] (قولة: 5 الجُزاعة) فإِنَّ ربت البَذْرٍ إذا امتَنَعَ قبل الإلقاءِ لا يجبَرُ عليه؛ للضرّر. 

3 (قولّة: تترك بلا أجر) أي: للعاملٍ القيامُ عليها إلى انتهاءٍ الثَّمَرَةَه لكنْ نْ بلا أجرٍ 
عليه؛ لأنَّ الشَّجِرٌ لا يجوز استعجارة. 

الففففا (قولة: وق المزارعة ة بأجر) أي: ف الثّرك اسل أن الأرضّ يجورٌ اسكجارهاء والعملٌ 
عليهما بحسب بلكهما في الرّع؛ لأنَّ رب الأرض لَمنَا استّو جب الأجرٌ على العاملٍ لا يستوحب عليه 
لحمل في نصيه بعد انها لمن وهنا العم على العام في الكلك؛ لاله يوت النَحلٍ عليه 
أجراً كما قبل انقضاءٍ امد فيكونٌ العماه كله على العامل كما كان قبل الانقضاءء "كفاية"7". 


(01) صا ..0١"‏ 
)١١(‏ "التاترنحانية": كتاب المزارعة والمعاملة ‏ الفصل الأول: بيان حكمها وصفتها 5١1١/1١17‏ رقم المسألة (١07١07؟).‏ 
(؟) المقولة ]:9١517[‏ قولَة: ((وأركاتًا إلخ)). 

(؟) في "م" زيادة: ((الخ)). 

(5) "المنح": كتاب المساقاة ؟/ق.٠9١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب المساقاة 5/5 .١‏ 

(7) "الكفاية": كتاب المساقاة 5١7/4‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات لييييي 85 تجتحتتدطين كا لاما 
(وإذا استّحقٌ الَتَخيلم ير يرحع م العاملٌ بأحر مثله. وق المُزارّعة بقيمة 3 الررع). . 


[مم] (قولّه: وإذا استّحقٌّ التّخياه يَرِحعْ 22 مُقَيِّدٌ بما إذا كان فيه سح وإلا فلا أ له. 
قال في "الولوالحيّة'””: ((وإذا لم مُخرج النّحيل شيئاً حيّ اسَتُّحِقَّتْ لا شيءَ للعامل؛ لأنَّ في 
المُزارَعةٍ لو اسبّحِقَّتِ الأرضٌ بعد العمل قبل الزّراعةٍ لا شيء للمُزارع» فكذا هنا. ولو ريحت 

َع العاملٌ ار مثله على الدّافع؛ أن الأحرةٌ صارت عين0") انتهائ وهو كالئَّعيِينِ في الابتداي 
ومتى كانت ينا ويد رَحَعٌ بقيمة المنافع. وكذا لو دقع إليه زرعاً بَعَاةُ مُرْارَعةٌ) فقام عليه 
حقٌّ عمد [:/ق5١٠/]‏ 2 م استحِقَّتْ يمر بين أذ نصفي المقلوع أو رَدّو ورجعَ على الدّافع بأحرٍ 
مثله. وكذا لو دقع إليه الأرض مُرارَعةٌ والبَذْرٌ من الذافع» فزعها ونبت» ثم استُحِقَّتْ قبل أنْ 
يتستحصدء فاحتار المُرارِعٌ رَدّ المقلوع يَرَحِعٌ بأحرٍ مثلٍ عمله. وقال "النْدُوان": بقيمة حِصّيهِ ١١/5‏ 
نابتأ)). 

[04؟5] (قولة: وني المُزارعةٍ بقيمةٍ الرّع) كذا أطلمة "بلع 7" وقد عَلِمْت التُفصيل9). 
وفِ "التّاترئحانيّة"27: : ((دقع أرضّةٌ مُرْارَعةٌ وَالبَثرٌ من العامل» © تم اسبّحِقتْ أَحَدَّها المُستحقٌ بدونٍ 
ازع وله أن يمرم بالقلع ولو الزَّعّ بَقْلاَ ومؤونة”؟ القلع على الدّافع والمُزارع نصفينء والمُزارعٌ 
بالخيارٍ: إن شاء رَضِيَ بنصفي المقلوع ولا يَرحِمُ على الدّافع بشييء أو رَدّ المقلوعَ عليه وضِمَّنَهُ قيمة 
حِصيتِهِ نابتاً له حقٌ القرار. ولو البَذّرُ من الدّافع عير ير اللا إنْ شاء رَضَِ بنصفي المقلوع» أو ردَهُ 
عليه ورجَعَ بأحرٍ مثل عملهِ عند ل وبقيمته عند "أبي جعفر")) اه. ْ 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثاني فيما يضمن المزارع وفيما لا يضمن إِلخ ١55/0‏ باختصار. 

(؟) في "ك": ((عينها)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب المساقاة .5/8154/٠©‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

(0) "التاترنحانية": كتاب المزارعة والمعاملة ‏ الفصل الثاني عشر ف زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة وزراعة الغاصب 
5١١7‏ رقم المسألة (©7075) و(7771) بتصرف. 

(5) في "ب": ((مؤنة)). 

)07١‏ هو الفقيه أبو بكر البلخحي كما في "التاترحانية" و"الذخيرة". 


حاشية ابن عابدين ا , جممنتبتهيت الجزء الحادي والعشرون 


(و) الرَاب: (بيانُ المُدَّةِ ليس بشرط) هنا استحساناً؛ للعلم بوقته عادةٌ (و) 
1 م و))2 241 ٍ معو و 
حيتئكٍ (يَقَعٌْ ' على أوَّلٍ عر يحْرْحُ) مطاف انين التو حون اقب و فاع مده السو و و 


معلةان "التعع "0 وتافلة مع ما قدّمْناةُ"© عن "الولواحيّة". 

[17"] (قولة: ليس بشرطٍ هنا) أي: في المُساقاةٍ إن عُلِمَتٍ المْدَّةُ - كما يُفيدة 
التَعلِيك ‏ لا مُطَلّقاً بدليل ما يأقى©). 

[6197)] (قولّةُ: للعلم بوقيه عادةٌ) لأنَّ التَّمَردَ لإدراكها وقثُ معلومٌ قلّما يَتَفاوَتُ» بخلافي الرّرع؛ 
لأنّه إِنْ قدَّمَ في إلقاءِ البَذْرِ يَقَدَّمُ حصادُة وإِنْ أخرَ يَأخَر؛ٍ لأنّه قد يَرْرَعٌ خريفاً وصيفاً وربيعاء 
"إتقان”؟. فإذا كان لابتداءِ الزَرعَ وقثٌ معلومٌ غرفاً 1 أيضاء وتقدَّه”2: أنَّ عليه الفتوى, فلا فَرْقَ. 

لذفقفا (قولة: وحيتئذ) أي: حينٌ إذ لم يشت يُشةطل عل ينان المُدََّ وم يُبيّناها. قال "الممهستاي:0"2": 
((واَوَلُ المُدَّةِ وقثُ العمل في الثّمَر المعلومُ وآحيها وقثُ إدراكه المعلوم)) اه. 

«فرع) 
تحوزٌ إضافةٌ المُزارَعةٍ والمُعامَلةٍ إلى وقتٍ في المُستقبَل» "برّازيّة "00 . 
«وكتاب المُساقاة» 

(قولة: وتأمَلَهُ مع ما قَدَّمْناةُ عن "الولوالحيّة') ليس فيه مُنافاةٌ لِما في "الولوالحيّة"» بل زيادةٌ بيانٍ 
لحكم المسألة أَمّلْ. 

(قولةُ: بدليل ما يأتي) من قوله: ((ولو دقع غراساً إلخ)). 
6 ف كن وو" : ((تقع)). 
)١١‏ انظر "الذنحيرة"' : كتاب المزارعة الفصل الثالث عشر ف زراعة أحد الشريكين ن الأرض المشتركة وق ( زراعة الغاصب م وإم؟م .١ "55.١‏ 
(9) ف المقولة السابقة. 
(؟:) ص .2-1١58‏ 
(5) "غاية البيان": كتاب المساقاة "/ق4 7/ب بتصرف. وليس فيها قَولَّةُ: ((لأنّه قد يَرْرَعُ خريفاً وصيقاً وربيعاً)). 
(5) المقولة ]50١00[‏ قولّةُ: (("بحتى" و "برازيّة')). 
() "جامع الرموز": كتاب المزارعة - فصل المساقاة ؟5/١861١.‏ 
(8) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل السادس في الضمان ١١7/3‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 


قسم المعاملاات ١و١‏ كتاب المساقاة 
في وَل السَّنق وق الطب على إدراك َذرها إن التغبة فيه وحم ا ا 


[م] (قولّهُ: في أوَلٍ السّنةِ) عبار ره "ابن مَلَك'”©: ((فٍ تلك السّنةِ؛ لأنّه مُتيقّيٌ وما بعدَهٌ 
مشكوكٌ)) اه. وهي أولى» "ط'”". 

[5م] (قولة: وف اليَطْبَةِ) بالفتح بوزنٍ كَلْبةِ: المَضب”" ما دام رَطْبأه والجم: رطاب 
بوزنِ كلاب» وقيل: جميعٌ البُّقول» "ط”') عن "الحمَويّ"؛ ويأي”' ما فيه. 

[40؟"] (قولَهُ: على إدراكِ بَذرها) يعني: إذا 9 مُساقاةٌ لا يُشَترَط بيانٌ المُدَّوَ فيَمَدٌ 
إلى إدراك بَذَْرِها؛ لأنّهاا' كإدراك الثَّمَرِ في الشَّجَرِء "ابن كمالي"7". وهذا إذا اتتهى جَذَادُها كما قيِّدَ 
به في 'العناية"””» وسيّذكك "المصئّفُ"0» وإلَّا كان لقصو اليَطْبكَ ويَقمُ على أوَّلٍ حر كما 


00 
٠ في‎ 


عع 


[41؟1م] (قولة: إن التغبةٌ فيه وحْدَةُ) كذا قيّدَ به في "العناية" أيضاً. قال(" "©: ((لأنّه يصيه 
قْ معنى الشَّمَر للشّجَرء وإدراكة له وقتٌ معلومٌ وهو يحصّلْ بعمل العامل» فصحّ اشتراط المُناصّفة فيه» 


(قولهُ: وهذا إذا انتهى جَذَاذُها إلخ) لا فَرْقَ بِينَ ما انتهى جَذادُها أو لا حيثٌ كان القصدٌ البَذّرَ 


وتقييدٌ "العناية" ماقي . 


6 "شرح الجمع": كتاب المساقاة ق1/5١١/ب.‏ 

9؟) "ط": كتاب المساقاة 417/4 .١‏ 

() في "الأصل" و"ك" و"7": ((القضيب)). 

(4) "ط": كتاب المساقاة 47/4 ١‏ باختصار. 

(ه) المقولة [151؟] قَولَهُ: ((الحُرادُ منها: حميمٌ البُقول)). 

6 فق "لن". ((لأنا). 

(0) "إيضاح الإصلاح": كتاب المساقاة ق ٠ ١‏ ؟]ب. 

(8) "العناية": كتاب المساقاة 543/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)5( ص ه”7١-‏ . 

.-١8: ص‎ )٠١( 

)١١(‏ "العناية": كتاب المساقاة 99/4 +٠٠‏ باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين -ظذ حت دض 1100 سس ةس حعفته الجزء الحادي والعشرون 


فإِنْ م ييح في تلك السّنةٍ مم فسَدر 

(ولو ذَكْرَ م له قح القّمة00) فيها فسَّدذّت» ولو تبلْغُ) الشَّمَرهُ فيها (أو لا 
بلغ (صحٌ) لعَدَم القن بفواتٍ المقصودٍ (فلو حرج في الوقتٍ المُسمّى فعلى الشرط) 
لصِحّة الْعَقَدِ اع محا اماق اشام وا 1 لهأتو مداع ماسوو ان لطا مامز توب شور اق 2 


واليَطْبةٌ لصاحبها)). ولو ذْكْرَ هذا القيدَ عند كلام "المُصنّففٍ" الآق(" لكان أحصرٌ وأظهَرَ. 
0 (قولة: إن 1 خوخ إل مُرتبط : "دلت" وقد يق "له 2 عن "الخائية ل 
وهذا إذا لم يسم مسد هذَه وإذا وى هذه ده فسيت” يانه انيف 


- 


[8مم] (قولهُ: ولو بلع 2 أي: ولو ذَكرَ عهُذَّهٌ بلع فيها. ((أو لا تَبلغُ)) أع: يحتَمَل 


بُلوغها فيها وعَدَمُهُ. 
[5184] (قولّة: لعَدَّم الى ن إلخ) بل هو مُتوهَّمٌ في كل مُرارَعةٍ ومُساقاةٍء بأنْ يَصطَلء”") 


الررعَ أو التّمَرَ آوة سماو و يش "0 
[هى؟مم] (قولة: فعلى الشّرطِ) هذا إذا كان الخارج يرَغْبُ فيه» وإنْ م يُرَعَب في مثله في المُعامَلةِ 


لا يحول 3 ودين . عن "البرّازية""” 0 أن ما لا يُرَخَبُ فيه وُحودَةُ وَعَدْمَهُ سواءع» "الخلاص:"٠١ ١‏ 
قلتُ: وأفتى في "الحامديّة"9"'": ((بأنّه لو بِرَرّ البتعضٌ دون البعضٍ في المُدَّةٍ فله أحذ ما 
بِرَرّ بعملِه فيها دون البارز بعدّها)). 


)١(‏ في "ط": («المثمرة)). 

(9؟) صا ه58١‏ 2 . 

() "المنح": كتاب المساقاة ١/ق0٠9١/ب.‏ 

(4) "الخانية”: كتاب المعاملة ٠٠١٠/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(5) ص ع١‏ -. 

(5) "ط": كتاب المساقاة 541/5 .١‏ 

(7) الاصطلام من الصّلي »؛ قال في "مقاييس اللغة": مادة («صلم)): ((الصَادٌ واللامُ والميم أصل واحذ يَدُلٌ على قطع 
واستئصالء يُقَالُ: صلم أَذُنهُ: إذا استأصّلّها)). 1 

(8) "الدرر والغرر": كتاب المساقاة ؟/77/8. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب المساقاة 778/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الخامس ف المعاملة ١١١ - ١١١/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

.ب/١‎ 58 "الخلاصة": كتاب المزارعة  الفصل الخامس ف المعاملة ق‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة .1١91/1‏ 


قسم المعاملاات وا كتاب المساقاة 


(وإلّا) فسَدَتٌْ (فللعامل أجدْ المثل) لِيَدُومَ عملّهُ إلى إدراك الثَّمَر. 
(ولو دقع غراساً في أرض لم تبلغ الثَّمَرةَ على أن يُصلِحَهاء 0 


[85؟*] (قولة: وإِلّا فسَدَتْ) أي: وإلّا يحرج في الوقت المُسمّى بل تأخرَ فللعاملٍ أجِرٌ 
المثل؛ لفسادٍ العَقَدِ؛ لأنَّه تبيّنَ الخطأ في المُدَّةِ المُسمَاقِه فصار كما إذا عُلِمَ ذلك في الابتداي 
بخلافي ما إذا لم يحرج أصلاً؛ لأنَّ الذَّهَابَ بآفة» فلا يبي فسادٌ المُدَّىَ فبَقَىّ افك ححا 
ولا شيءَ لكك واحدٍ منهما على صاحبه, "هداية"20. 

8م (قولة: لِيَدُومَ عمل إلخ) عبارةٌ "صدر الشّريعةِ"0": : ««ليتعمل إلى إدراك التَّمَرِ)). 
واعتَّرَضّها "المُصئَّفُ”" تَبَعاً ل "اليعقديّة"40) ' وغيرها “ا ووبان اققاكها أن الأجرة قَابَلةٍ العمل 
اللاحقٍ إلى النضجء ؛ وليس كذلك؛ لأنّه لَمَا تبيّنَ فسادٌ العَقَدٍ بِعَدّم لوج رم أحرٌ العمل السّابق. 

وأحااء بأل كن أن يقالٌ: معنى قوله: ليحقل: لِينُومْ عمل والادرك بمعنى لطروج؛ لان 
ما لم يحْوْجْ لا يَستحقٌ الأجرّ رَ أصلاً؛ لحواز أنْ لا يَْيْجَ أصلاً؛ لآفةٍ سماويّة)) اه. 

وأجاب "بك الكمال"”©2: ((بأنَّ المعنى: أجرٌ مثل العامل المُستأجر ليَعمَلَ إلى إدراك لمر 2 
لا أجر مثل العاملٍ المُستأجَرٍ إلى زمانٍ ظُهورٍ فسادٍ العَقَدِ؛ فإِنَّ أَجْرَ المثل [:/ق5١٠/ب]‏ يتفاوثٌُ 3 
المّدَّةٍ وكثرياء فافهم؛ فَإنّه دقيقٌ)) اه تأمّل. 

لييقفا (قولهُ: ل بلغ الَّمَرةَ أي: 0 لغ الغرا س ل الَّمَرة كناي 3 و1 ((التّمرة)) 
بلتّصبٍ مفعول ((بلغ))» وفاعلة ضمي اغراس» وللعنى: نا م بلقنا تصلخ فيه للمار» لا أنالم وز 
بالفعل؛ لأنمَا لو كانت صالحةً للإثمار لكنّها وقت الدّفع لم نَْنْ مير يَصِح بلا يبان امد ويَمّعُ على 
َوٌلِ تمر تيج كما كما مر(*) ولهذا عبّرَ هناك بالشّجَرِء وهنا عبر بالغراس» فتَفطّنْ لهذه الدّقيقة. 


)١(‏ "الحداية": كتاب المساقاة 59/14 بتصرف. 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب المساقاة ؟/8١5‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(©) "المنح": كتاب المساقاة ؟/ق11١/أ.‏ 

(:) "الحواشي اليعقوبية": كتاب المساقاة ق59؟ 1/55‏ ب. 

(0) انظر "ذخيرة العقبى": كتاب المساقاة قه٠4‏ */ب - 547/أ. 

(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب المساقاة ق١٠١/ب.‏ 

(07) انظر "الكفاية": كتاب المساقاة 1٠٠0/48‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب المساقاة .514/٠١١‏ 
و"النهاية": كتاب المساقاة ؟/ق ١791/ب.‏ 

(8) ص ٠اأت‏ صاد” ١‏ -. 


١ م١ ه/‎ 


حاضشة شية ابن عابدين غ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


فما سحن كان بيتهما تَفْسُدٌ) هذه المُساقاةٌ (إنّ م 00 أعواماً معلومةً) فَإِنْ0") 
. ذلك صحّ. (وكذا لو دَمّعَ أصيول رَطْبِةٍِ في أرض مُساقاةٌ ولم يُسَمّ المُّدَّمٌ 
بخلافي التطْبة فإنّه جوزٌ) وإِن لم يسم شم المُّدَّة (وَيَمَعْ على وَل جَرز يكونٌ). 2000 


[14م] (قولَهُ: تَفْسْدُ) لأنّ العَرس” "2 ينفاوث بِقُوَةٍ الأرضٍ وضّعفِها تفاوتاً فاحشاء فلا بمكِنٌ 
طرنة إل قل قر 3 لد ريك 

[:5؟”] (قولة: وكذا لو دمع أصولَ رَطْبَةِ إلح) أي: تَفْسْدُ. وقولة: ((ضخلافب اليَطْبَةٍ إلخ)) 
يُوهِمْ أنَّ المَرْقَ بيتهما من حي إِنَّ المدفوع في الأوَلٍ أصولُ التَطّْبةِء وف التّاني7" التَطْبةٌ تَفْسُهاء 
وليس كذلكء بل القَرْقُ أنه إذا م يُعلَمْ وَل جر منها متى تكونُ تَفْسُدُ وإنْ عُلِمَ تحوز. 

قال في "غاية البيانٍ"”©: ((ولو دقع أصول رَطْبِةِ يَقَومُ عليها حيّ تَذهَب أصوهًا وينقطِع 
نبتُها وما حرّجَ نصفان فهو فاسدٌّء وكذلك النَّحَلٌ والشّجَرٌ؛ٍ لأنّه ليس لذلك وقتُ معلومٌ 
فكاحرالاةة عرف ألا إزابداة الفعول اواأصول البضة تاقلا و1 جار مسق لكات قرك صو 
إلخ يجورٌ وإن لم يُبيّنِ المدَّةٌ إذا كان 0 جَرّةٌ معلومةٌ» فِيَمَعُ على أوَّلٍ جره وفي النّخيلٍ على 
وَل تر تخ وإذا لم يَكنْ للرّطبة جَرَةٌ معلومةٌ فلا يحورٌ بلا بيانٍ المُدَّةِ)). 

3 (قولة: على أُوَّلِ جَرٌ) بفتح الحيم وتشديدٍ الرّايء أي: بحرو بمعنى: مقطوع. 


4 006 0 ا 7 0 ورسصوع؟ 5 و 22 8 
(قول 'الشّارح": فإِن ذكرا ذلك صحّ) أي: أعواماً يكن أنْ تحصّل فيه كمركا صم العَقدٌ إن ظهَرٌ في تلك 
المُدَّةِ عق وإلا فسَدَتْ» ويج أحرٌ المثل على ما مرّ "سِندي". 


(1) في "ط": («(يذكر)). 


(0) في "د" و"و": ((وإن)). 

(5) في "ط": «ذكر)). 

(5) في “م": (««الغراس)). 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب المساقاة .785/٠©‏ 


(0) في "م : («القانية)). 
(7) "غاية البيان": كتاب المساقاة 1/ق4 1/7 ب بتصرف نقلاً عن الإسبيجابي في "شرح الكاقي" . 


قسم المعاملاات ومع ال|لللسسسسسم كتاب المساقاة 


(ولو دقع رَطْبَةٌ اتتهى جَذاذُها على أنْ يَقَومَ عليها حيّ يَْيِجَ بَذْيُعا ويكونٌ بيتهما 
نصفين جاز بلا بيانٍ مُدَّةٍ واليطْبةُ لصاحبها. ولو شرّطا الشركة فيها) أي: ف الرَطْبةٍ 
(فسَدَتُ) لشرطهما الشركة فيما لا يَنمُو بعمله. 

(وتَصِحٌ في الكْرم والشَّجَرٍ والرّطاب) المُرادُ منها جميعٌ لبقول (وأصول الباؤْبْحَانٍ 
والتَخل) وحصّها "الشَافعيتٌ" بالكرْع والتَخل'" (لو فيه) أي: الشّجَرٍ المذكور 12506 


[؟#005] (قولةٌ: حاز) أ إِنْ كان البَذَّدُ جما يما يُرَعَبُ فيه كما عي 


(تغبية) 
مطلبٌُ في المُساقاةٍ على الحَوَرِ والصّقُصافِ 
قدَمْنا" صِحَةَ المُعامَلةِ في نحو الور والصَّقْصافٍ يما لا عُرة له والظاهرٌ أن حكمة 


م2 


ك3 


كالتطبة فِيَصِح ون لم يسم المُدَّمّ ويَمَعْ م على أوَلِ جره 9 وكذا إذا دقع له ره وسعى م مدم 


[5؟؟م] (قولّهُ: المُرادُ منها جميعٌ البُقول) كذا قالَّهُ "ابن الكمالي"9©» والضَّميرٌ 
ل ((الرّطاب)). وفٍ "الجوهرة"”2: الا جمعٌ رَطْبةٍ كالمَصْعةٍ والقصاعء والبُقولُ غيرُ 
الرطاب. فالبّقولٌ مثل الحرَاثِ والسّلق ونحو ذلكء والرَطاب كالقِتَاء والبطّيخ» ٠‏ وَالرْمَانِء 
والعتبء والسَفَرَحَلٍ؛ وَالباذِنُحانٍ وأشباوٍ ذلك)) اه تأمَّل. 

[44؟5] (قولّة: لو فيه إلخ) ليس المُرادُ بالتَمِييدٍ الاحترازٌ عن شَجَرٍ لا تمر له لِما 
عَلِمْت”'2» بل عمًا فيه ته مُدركةٌ بقرينة ما بعدّةُ. 

(قولٌ "المُصئّفبٍ": والتَطّبةٌ لصاحبها) أي: ما بَقِى من البَطْبةِ. اه "سندي". 


.767 - 5٠1/17 انظر "البيان": كتاب المساقاة‎ )١١( 

(1) المقولة [5141] قولُّ: ((إنِ اليعبةٌ فيه وخدة)). 

(5) المقولة [7؟51] قَولَةُ: ((لم أَهُ)). 

)2 "إيضاح الإصلاح": كتاب المساقاة ق١٠؟؟/ب.‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب المساقاة 50/7 باختصار. 

(5) المقولة [5575] قولَةُ: ((وهل المُرادُ بالشَّجَرٍ ما يَحُمُّ غير المثمِر؟)). 


عاقنة ابو خابدية سس السوو لعل ست الجزءالحادي والعشرون 


(ثمرة غيرٌ مُدركة) يعني: تَزِيدُ بالعملٍ (وإِنْ مُدركة) قد انتَهَتْ (لا) تَصِح (كالمزارعة) 
(دقع أرضاً بيضاءً ل معلومة لِيعْرسَ وتكونٌ الأرضٌ والشجد بيتهما له نَصِح) 5 


[96؟ ١م]‏ (قولة: يعني: تَزيدٌ بالعمل) أقول: أراد بالعمل ما يسمه الحفظ؛ لما 
في "الولوالحيّة"7" وغيرها"©: ((دمَّعَ كَزْماً مُعامَلةَ لا يحتالج لِما سوى الحفظ: إِنْ بحالٍ لو لم يحمَظ 
يَذَهَبْ َه قبل الإدراكِ جازء ويكوبٌُ الحفظ زيادةً في التَّمارِء وإنْ بحالٍ لا يحتاج للحفظٍ لا يجوز 
ولا نصيب للعاملٍ من ذلك)) اه. 

[5؟”] (قولَة: وإِنْ مُدركة إلخ) قال "الكرحيئ" في "مُختصّره": ((دَقَعَ إليه نخلاً فيه طَلْعٌّ 
مُعاقلة بالنُصِفٍ حازء وكذا لو دفْعَةُ وقد صار يشر أخضر أو أحمر إلا أنه لم يتنا عِظْمْة فإ 
دفَعَهُ وقد انتهى عِظَمُهُ ولا يَرِيدٌ قليلاً ولا كثيراً إلا أنه لم يَرطْبْ فسَّدَء فإنْ أقام عليه وَحَفِظة 
حجّ صار ترا فهو لصاحب النَخْلِء وللعامل أجرٌ مثله. وكذلك العِتَبُ وجميعٌ الفاكهة 
ف الأشجارء وكذلك الرّرعٌ ما لم يَبلْْ الاستحصادء وإذا استّحصّدّ لم يجْرْ دفعٌةُ لِمَن يَقَومُ عليه 
يبعضو» والحواث فيه كالأول))» "إتقاي"”". 

[91؟؟م] (قولة: بيضاءً) أي: لا نبات فيها. 

[4م (قولّةُ: مُدَّةٌ معلومةً) وبدونها بالأول. 

[5145] (قولّة: وتكونَ الأرض والشّجَرُ بيتهما) قيّدَ به إذ لو شرّط أنْ يكونّ هذا الشَّجَرٌ 
بيتهما فقط صحّ. قال في "الخائيّة"”©: ((دَقَعَ إليه أرضاً مُدَّمَ معلومةٌ على أنْ يَعْرسَ فيها غراساً 
على أنَّ ما تَحصّل من الأغراس والثّمارٍ يكو بيتهما جاز)) اهء ومثلّةُ ف كثير من الكتّب. 

وتصريحُهم بضرب المُدَّةِ صريح في فسادها بِعَدْمِهِء ووجهة: أنه ليس لإدراكها مد معلومة 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول فيما تجوز المزارعة وفيما لا تجوز إلخ ١79/0‏ باحتصار. 
١؟)‏ انظر "الخانية": كتاب المعاملة 7٠١1/7‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 

(7) "غاية البيان": كتاب المساقاة 5/ق5؟/أ. 

(4) "الخانية": كتاب المعاملة 7١7/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعامللات عمجبجح تت :7 سمبحتتسيه كتاب المساقاة 
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كما قالوا فيما لو دفَعَ غراساً لم تَبلّْ التّمرةّ على أنْ يُصلِحَهاء "خيريّة" من الوقفي”'" والمُساقاة", 
ومثلّهُ في "الحامديّة"”” و "الجرادية "20 وهكذا حمَّقَهُ "اليَملِيُ" في "الحاشية” 2) وهذه تُسمّى 
مُناصبةٌ ويَفعلُونَا في زمازنا بلا بيانٍِ مُدَّةِه وقد عَلِمْتَ فسادها”"". قال "البَمليعُ"”: ((وإذا فسَدَتْ 
عَدَمْ المُدّةٍ ينبغي أنْ يكون الثَّمَرْ والَرُْ لربتٌ الأرضء وللآحرٍ قيمةٌ المرْسٍ وأحرةٌ المثل» كما لو 
فسَدَثْ باشتراطٍ بعض الأرضر”؛ لتساويهما في العلّةِ. وهي واقعةٌ الفتوى)) اه. 

أقول: وف "الدّحيرة"200: ((وإذا انقَضّتٍ المُدَّهُ ييْرٌ ربب الأرض: إِنْ شاء غَرمَ نصفت قيمة الشّجرة 
ومَلكهاء وإن شاء قلَعَها)) اه. وبيانُ ذلك فيها في الفصل الخامس» فراحعها. 

هذاء وف "التاترحاة"7 '؟ [؛/ق011/!] و"الّحية"010: («دقّعَ إلى ابن له أرضاً لِيَخْرسَ 
فيها أغراساً على أن الخارجَ بينهما نصفان» و يُوَقَتْ له وقتأ فَعْرّسَ فيهاء 2 مات الدَافعٌ 
عنه وعن وربةٍ سواه فأراد الورثهُ أنْ يُكلّقُوهُ قلْعَ الأشجار كلّها ليَقِسِمُوا الأرض: فإِنْ كانت 
الأرضٌ خَحتمِلٌ القسمة قُسِمَتْء وما وقَّعَ في نصيب غيرو كُلْفَ فَلْعَهُ وتسوية الأرضٍ 


ما لم يَصطلحواء وإِنْ لم تحمل يُوْمَرُ الغارسُ بقلّع الكل ما لم يَصطلِحوا)) اه. 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١494/١‏ بتصرف. 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب المساقاة ١/4/7‏ بتصرف. 

(*) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة .١95/7‏ 

(4) تقدمت ترجمتها .576/١9‏ 

(5) "لوائح الأنوار": كتاب المساقاة ق١٠5١/).‏ 

(7) في المقولة نفسها. 

(1) "لوائح الأنوار": كتاب المساقاة ق0١/ب.‏ 

(8) في "ب": ((بعض أهلٍ الأرض)) بزيادة ((أهلٍ))؛ وهي ليست عند الرملي» وزيادتما خطأء والله أعلم. 

(9) "الذخيرة": كتاب المزارعة ‏ الفصل الخامس في المعاملة في الأشجار والنخيل 3/1١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "التاترنانية": كتاب المزارعة والمعاملة ‏ الفصل الخامس ف المعاملة ف النخيل والشجر 581/١17‏ رقم المسألة 
(774؟) بتصرف نقلاً عن "م" أي: "المحيط البرهاني" ‏ و"النوازل" و"الخانية". 


.84 - 88/١7 "الذخيرة": كتاب المزارعة  الفصل الخامس ف المعاملة ف الأشجار والنخيل‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين صححج ب سلستو كتنر ا بلقا جمس جستحبيه الجزء الحادي والعشرون 
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مطلبٌ: يُشترَطٌ في المُناصّبة بيانُ المُّدَّةِ 
فهذا كالصّريح في أنَّ المُناصّبة تَفِسْدُ بلا بيانٍ المُدَّةِ كما فَهِمَهُ "اليَملك”'' مِن تقبيذهم 
بالمُدَّةِ؛ إذ لو صحّث لكان الغرامن مُناصّفةٌ كما * لله لكت يي اتيت لسوت فالخرندة 
للغارس لا للدّافع» وهو حلاف ما جحَتَهُ "اليَملِيٌ". فَايْتأمّل. 
ومُكِنٌ ادعَاءٌ القَرقِ بِينَ هذا وبينَ ما إذا فسَدَتْ باشتراطٍ نصفي الأرضء ويَظهَرُ ذلك بَْا 
علّلُوا به الفساد؛ عم علَلُوا له بثلاثة أُوجُدء منها ‏ كما في "التهاية'”": ((أنّهِ جعَلَ نصف الأرضٍ 
عِوَضاً عن جميع الغِراس» ونصف الخارج عِوَضاً لعملِهِ. فصار العاملُ مُشترياً نصفت الأرضٍ 


(قولةُ: منها ‏ كما في "التّهاية" : أنه جعَل نصفت الأرضٍ عِوّضاً عن جميع الغراس إلخ) منظورٌ فيه؛ 
إذ موضوعٌ المسألةٍ: أنَّ الغِراس فيها بيتهماء ومُقتضى التعليل: أنَّ جميعَهُ لربٌ الأرض. اه من "السّعديَّة" 
و"شيححي زاده". وتُراجَعْ هذه العبارةٌ في حَلْهاء ويُتأمّلُ في تعليل "الثهاية" المذكور. 

ثم رأيثُ عبارتًا كما نقَلَهُ "المُحشّي" عنهاء وعزاها في "التّهايةِ" ل "مبسوط الترحسيّ" من باب 
الإحارة الفاسدةء وهكذا رأيّها فيه من الباب المذكور بالعَرو إلى "الحاكم" في "المُختصّر". ورأيتُ أيضاً فيه 
من باب المُعامَلةٍ ما نَضُّهُ: ((وقد بيّنَا في المسألةٍ طريقين لمشايخنا يَحمَهم اللّهُ في كتاب الإحارة: 

إحداهما: أنَّه اشترى منه نصف العَّرْسٍ بنصفي الأرض. 

والأخرى: : أنه اشترى منه جميع العَرْسِ بنصفي الأرض)) اه. 

"الحداية": ((وفي تخريجها طريقٌ آحَرٌء بِيّنَاهُ في "كفاية المُنتهي")) اه. قال كثيرٌ من شُرّاجها: 

((هو شراءٌ ربٌ الأرضٍ نصف الغِراسٍ بنصفي أَرضِهء أو شراؤةُ جميعٌ الغراس بنصفي أَرضِهِ ونصفي الخارج, 
فكاو عدم بحرا هذا العتذ.بهالة الدراس» تعلقها أن جتحيا) )اله 

قال "الطُورييُ" في "تكملته": ((يَردُ على الصُّورة القّانية - وهي قوشُم: أو شراؤة جميع الغِراس إلخ ‏ أ 
وضع المسألة أن تكونٌ الأرضٌ والشّجَرٌ بيتهما نصفين, لا أنْ يكون جميعٌ الغراسٍ لرببٌ 9 فلا يُتصوٌّد 
لمُناصّفةٌ في الشَّجَر)) اه. 

والذي يَظهَرٌ في دفع النَظرِ أن يَُالَ: إِنَّ مُرادَ المُتعاقِدَينِ أنَّ ربت الأرضٍ يكونٌ بائعاً نصمّها بجميع 
الغراس» ثم بعد نباته وعُلُوقِهِ فيها يكونُ نصمُّهُ عوضاً عن عملهء أو أنه باعَهُ نصف أرضِه ونصفٌ الشكر 
الذي يَنّتُْ فيها مجميع اراس 


)١(‏ "لوائح الأنوار": كتاب المساقاة ق0٠١/أ-‏ ب. 
(؟) "النهاية": كتاب المساقاة ؟/ق797/ب. 


قسم المعاملاات وأاال_مسسسسسسسسسسم كتاب المساقاة 


لاشتراط الشركة فيما هو موحودٌ قبل الشركة» فكان كقفيز الطَّحَانِء فَتَفْسْدُ.. 


بالغراس المحهول, فَيَفْسُدُ العَقَدُ فإذا زرَعَهُ في الأرض بأمر صاحبها فكأنَّ صاحبّها فْعَلَ ذلك 
بنتفسه فيَصيرٌ قابضا أومُستهلكاً بِالعُلُوق فيجبٌ عليه قِيمنّهُ ُ وأجر رٌ الغل)) اه. 

ولا يتأنّى ذلك في مسألتناء بل هو في معنى استئجارٍ الأرض بنصفي الخارج» وإذا فسَدٌ العَقَدُ 
عَدَم المُدَّةٍ يَبِقَى الغِرامئ للغارس. ونظيرهٌ ما مرّ في المُزارعة 5": (رأتًا إذا فسَدَتُ فالخارِحٌ ربت البَذّرِ))» 
ولا يتخفى أنَّ العَرْسَ كالبَذْرِ وينبغي لُرومُ أحرٍ مثل الأرض كما في المُزارَعةٍء هذا ما ظهَرٌ لي» والله 
تعالى أعلمُ. 

[..0] (قولةُ: لاشتراطٍ الشركة إلح) هذا ثاني الأوجٌه التي عَلَلُوا بما الفساق» وعليه اقَقَصرٌ 


في "الحداية"”" وقال0"©: ((إنّه أصحّها)). قال في "العناية"7": ((لأنّه نظيدُ من استأجرٌ صبَّاغاً لِيَصبَعٌ ١/7/5‏ 


وه بصِبّخ نَفْسِهِ على أنْ يكونَ نصفُ المصبوغ للصّبّاغ» فإنَّ الغرامن ع آل جع الأرضٌ بما بُستاناً 

كالصّبُغ للتّوبِء فإذا فِسَدَتٍ الإحارةٌ بَقِيَتِ الآلهُ مُتّصلةٌ يلك صاحب الأرضٍ ؛ وهي مُتقوّمة» فَيَلرَمُهُ 
قيمثّهاء كما يحب على صاحب القُوبٍ قيمةٌ ما زاد البح في ثويه وأجر عمليع) اه. 

[1:1"] (قولَةُ: فيما هو موجودٌ قبل الشّركة) وهو الأرض. 

[057”] (قولهُ: فكان كقَفيزٍ الطَّحَانٍ) إذ هو اسئجار ببعض ما 32 من عمله» وهو نصفٌ 
البستان» "هداية"0). 

هذاء وأما وحةُ صِحَةٍ المُناصّبةٍ فقال في "الذّيرة"”: ((لأتمما شرطا الشركة في جميع 
0 (قيل الاي تكن قفر ا الضَّحَانِ 2 الأنسب أنْ يقولّ: ولأنّه كمّفيز إلخ؛ ليكونَ عِلَّة ثانيةٌ 
'فتال" و"رحميي". اه "سِندي". 


.-١١ صا"‎ )١( 

.51/54 "الحداية": كتاب المساقاة‎ )١( 

(') "العناية": كتاب المساقاة 4/4 4٠‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). وعبارتحا: ((فٍ أنَّ الغِرايَ)) بدل ((فَإنَ الْغِراسَ)). 
(4) "الهداية": كتاب المساقاة 51/14. 

(ه) "الذخيرة": كتاب المزارعة ‏ الفصل الخامس في المعاملة ف الأشجار والنخيل 617/١‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين 2522-2 ١5٠‏ --222-- ا جزء الحادي والعشروت 


(والّمَرُ والعَرْسُ لربٌ الأرض) تَبَعاً لأرضِهٍ (وللآخَرٍ قيمةٌ غَرْسِهِ) يوم العَرْسٍ (وأجرٌ) 
مغل" (عمله 

وجيلةٌ اللجواز: أن يبي نصفف الغِراسٍ بنصفي الأرض» ويستأجرٌ ربب الأرضٍ العامل 
ثلاث سنينَ مَثَلاً بشيء قليل ليَعمَلَ في نصيبه» "صدرٌ الشريعة”". 0 


ما حر بعملٍ العامل؛ وهذا جائرٌ في المُزارّعة, فكذا في المُعامَلة)) اه. 

ومُقتضى هذا: أنَّ كوتّما في معنى قفيز الطَّحَانٍ لا 3 ب يَضْرٌ؛ إذ هو جار ف مُعظم مسائل المُزارَعةٍ 
والمُعامَلق» ولهذا قال "الإمامٌ" بفسادهماء وتركَ "صاحباة" القياسس استدلالاً بأنّه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
0 أهل خييرٌ على نصفيٍ ما يخي من ثمْرٍ أو زيع» ("“ وهذا يُفيدُ ترحيح الوحه الذي 

ناو عن "الّهايةِ" ٠‏ فليتأ. 

[.؟] (قولة: : يوم العَرْس) كذا أفادَةُ "اليَملِك"7”؟ وقال”2: ((لأنَّ الضَّمانَ في مله من وقتٍ 
الاستهلاك» فتُعتبَرٌ قيمتّةُ من وقته لا من وقتِ صيرورته شّجَراً مُثورأ ولا من وقتٍ المخاصّمة: 
فاعل ذلك؛ فإِنَ امْحَلَ قد يشتبة)) اه. 

[104م] (قولة: وجيلةٌ المواز إلخ) هذه المييلةٌ وإِنْ أفادت صِحَةَ الاشتراكِ في الأرض والغراس 
لكنّها تَضّدٌّ صاحبت الأرضٍ ؛ لأنّ اسعجاد رّ الشَّرِيكِ على العمل في المُشترك لا صخ ولا يَستحقٌ 
أجرا ! د عل» فقد يمحت عن العمل ويأشدُ نصفت الأرض بالنّمنِ اليسيرء اللّهُمَ إلا أنْ يحَمَلَ 
على أُتما أَْرزا الغراا» وغرّسس كلك نصقّةُ في جانبء فتَصِحٌ الإحارةُ أيضأء فتأمل. 

(قولة: لأنَّ استعجاز الشّريكِ على العمل في الُشتركِ لا كت إل في "الستندي' عن "اليحمتي": ((أله من قَبِيلٍ 
الأحر الاح اراك صر يواه افر واي لوو يَستحقٌ الأحرّ. ولا ا كُ فلا أي 
له؛ لأنّهِ يَستحِقٌ الأحرّ بتسليم نَفْسِهِ)) اه. لكنْ على هذا يتب بافاء ل اللام في قوله: ((يَعمَل)). 
)١(‏ ((مثل)) من "المتن” في "و. 
)7١(‏ "شرح الوقاية": كتاب المساقاة 9/7١5؟‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(*) مرّ تخريجه عند المقولة [737157]. 


(5) المقولة ]17١1755[‏ قولة: ((وتكونُ الأرضٌ والشّجَرٌ بيتهما)). 
(5) "لوائح الأنوار": كتاب المساقاة ق٠7١/ب.‏ 


قسم المعاملاات توا ااتمشاسمسممممبت تن كتاب المساقاة 


(ذَهَبتٍ الرّيحُ بِنواةٍ رخل وألقَنْها في كيم آخر”") فنبّت منها شَجَرةٌ فهي 
لصاحب الكرْ) إذ لا قيمة للنّواةٍ (وكذا لو وقَعَتْ حوْحةٌ في أرضٍ غيره فنبَت) لأنَّ 
الممَوْحة لا تنبت إلا بعد ذهاب لحمها. 

(وتّبطن) أي”": المُساقاةٌ (كالمُرارعة'": بموتٍ أحدهماء ومُضئي مُدَّتماك) 
والَّمَرُ بنْءْ) هذا قيدٌ لصُورقٌ الموتٍ ومُضيّ المُدَّةِ. 

(فِإِن مات العاملٌ تقوم وريه عليه) إن شاؤُوا حيّ يُدرِك الثَّمَرُ (وإثْ كرة الدّافم) 


ع6 5 ع عَ 
اي: رب الارض» واأواواوة و و واو وه ووو ووو وو وو ووو و وو و وو مو وو مو و يهة ثموة و وعم وو مونلل و مويو ونث ونه 


[ه.”؟م] (قولّه: إلا بعد ذهاب لحمها) أي: وبعد ذهابه لا قيمة للتّواق فكانت 
كالمسألة الأولى» "ط"”*». قال في "المنح"27 عن "الخنانيّة"9": ((بخلافي الصَّيدٍ إذا فحت 


فْ أرض إنسانٍ أو باضت؛ أن الصّيد ليس من «حئنس الأرض ولا مُتَصِلٌ كما)). 
[5.ىم] (قولهُ: فإِنْ مات العاملٌ 26 أشان إل أنَّ العَقَدَ وإن بطُلٌ لكنّه يبقى كما أي : 


(قولهُ: قال في "المنح" عن "الخائيّة": بخلاففٍ الصّيدٍ إلح) عبارثة: ((فتكوثُ منزلةٍ شَجَرة في أرضٍ 
إنسانٍ لا يُعرَففٌ غارسّهاء فتكون لصاحب الأرضٍ كالسَّيلٍ إذا جاء بثُرابٍ في أرض واجتَّمَعَ كان لصاحب 
الأرضء بمخلاب الصَّيدٍ إذا فرّحَتْ في أرض إنسانٍ أو باضتء فإنَّ ذلك لا يكونُ لصاحب الأرضء 
ويكونُ لِمَن أحَدَّهُ؛ لأنَّ إلخ)). 


بل اليل 


)١(‏ ((آخرَ)) ليست ف د. 


بل " 


)١(‏ ((أي)) ليست في 
(؟) ((كالمُزارَعة)) من "الشرح" في و. 

(5) في "د" و"و": ((مدتمما)). 

(ه) "ط": كتاب المساقاة 58/14 .١‏ 

(1) "المنح": كتاب المساقاة ؟/ق941١/ب‏ باختصار. 


(7) "الخانية": كتاب المعاملة */4 ”٠١‏ باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عابدين للس مم ا ا8ه18ة لل ل20ا الجزءالحادي والعشروت 


إن أرادوا القلع لم مُجبَرُوا على العمل. 


(وإنْ مات الدّافعٌ يَقَومُ العام كما كان وإِنْ كرة ورثةٌ الدّافع) دفعاً” © للضَّرَّرٍ. 


استحساناً كما في "شرحهٍ على المُلتقى”" وغير دفعاً للضَّرّر”"» فاندَقَعَ ما في "الشرنبلالية"9) 
من دعوى التاق تَأَمّل. 
(قولّة: وإِنْ أرادوا القلع) التّعبِيرُ به يُنَاسِبُ المُزارَعة لا المُساقاةً. اه "-م"2*0. 
قلث: والأحسنٌ القطع؛ لأنّه أشمك. تأمّل. 

43 (قولةُ: لم مُجبَرُوا على العمل) أي: بل يخيّرٌ الآخَرٌ بينَ أن يَقِسِمَ البْسْرَ 
على الشرط» وبينَ أن يُعطِيّهم قيمة نصيبهم من البُسْرِء وبينَ أن يُنَفِقَ على البْسْرٍ حيّ يَبِلَعٌ 
ةم )١(‏ ل لزيد 0 ا 

فيرع بذلك في حِصّتِهم من مِن الثّمَر كما في الحداية 3 
[.م؟م] (قولّةُ: ‏ 1 يَقَومٌ العام إل ولو الَرّمَ الْصُووق 3 0 ورثة الآخَرٍ كما عاذ 6 


)١(‏ في "و": («رفعاً)». 

(؟) “الدر المنتقى": كتاب المساقاة ؟/507 (هامش "مجمع الأنغر"). 

(؟) في هامش “الأصل" و"7": ((في "شرح المممع": إِنَّ قولة: (وتَبطُل) هو القياسُ» ولكن قالوا: لا تَبِطُلُ استحساناء 
فإ مات العامل إلح اه. فتفريعٌ 'المُصنّفٍ" بما ذكرَ على قوله: وتَبطُلْ غيدُ ظاهرء لكنٌ عبارةٌ معن "الملتقى" 
و"مُئلا مسكين" كعبارة "المُصئّفي". فالظامد حمكه الاستحسانٍ على ما ذَكَرْنا مِن بقاءٍ العَقَدٍِ حُكماً وإنْ بطل 
حقيقة كما مرّ نظيرٌ في الإجارة. اه منه)). 

(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب المساقاة 779/1 (هامش "الدرر والغرر"). 

22 "ح": كتاب المساقاة ق هع "/أ. 

0 في “ك": «الثمار)). 

(/) "الحداية": كتاب المساقاة 50/4. 

() "ح": كتاب المساقاة قه54/أ. 

6 قٍِ "الأصل" و"ك" و 3 : ((يتحيّرٌ)). 

)٠١١‏ ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملاات :0 ا لتك كتاب المساقاة 


ونظيرُ [؛/ق١١٠/ب]‏ في المُزارَّعةٍ كما في "الحداية”'2 أيضاً. واستشكل "الرَيلعيُ"”©: ((اليُحوعَ 
على العاملٍ أو ورثيه في حِصّتِهِ من الثَّمَرٍ فقط» وكان ينبغي اليُحوعٌ بجميع الَّفقَةِِ لأنَّ العامل 
إِعَا يستَحَقٌ بالعمل» وكان العمل كك عليه ولهذا إذا اختار المُْضئٌّ أو 1 يت صاحبّةُ كان 
العمل كل عليه فلو كان اليُحوعٌ بحِصّيِه فقط يُؤدّي إلى أنَّ العمل يحب عليهما حي تُستحقٌّ 
المُؤْنةُ يصّيِهِ فقط. وهذا حُلفٌ؛ لأنّهِ يُودّي إلى استحقاقٍ العامل بلا عمل في بعض المُدَّةَ 
وكذا هذا الإشكال واردٌ”" في المزارعة أيضاً)) اه. | 

وأحاب في "السّعديّة”©: ((بأنَّ المعنى: أنَّ البُحوعَ في حِصّةٍ العامل يجميع التَفقة) 
لا بيخصّته كما فَهِمَهُ هذا الفاضلٌ)) اه. ا 

وهذا الحواب مُوافقٌ لما قدَّمْناة2 في المُزارَعةٍ عن "التاترحائيّة": ((من أنه يَرحعّ يجميع 
لتّقةٍ مُقتّرا بلميمة))» ولقول "الهدايق" هناك: ((ترجغ با يفقُة في جصيو))» ول يَقُل: 
بنصفِدء ولا: بخصته. 

ومعنى كونه مُقدَّراً بالخصّة: أنه يرع بما أنمّقَ في حِصّةِ العامل إِنْ كان قَذْرَهَا أو دوتاء 
لا بالرائدٍ عليها كما نُقِلَ عن "المقدسيئ””"©. قال "الحمَوييٌ": ((نعم يرد هذا أي: إشكال "الريلعيَ" ‏ 


على 7 8 "الكاف "0" لكايه "لل "00 م أ يرع 3 مز ما أَنمَقّهُ)). 


.50/54 "الحداية": كتاب المساقاة‎ )١( 

6 "تبيين الحقائق": كتاب المساقاة ©/7860. 

(؟) في "ب": ((وأرد))» وهو حطأ طباعي. 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب المساقاة 4017/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(ه) المقولة [7١١؟]‏ قولّةُ: ((لبقاءٍ مُدَةٍ العَقَدِ)). 

(5) "أوضح رمز": كتاب المساقاة :/ق7؟١/ب.‏ 

(0) "كاف النسفي": كتاب المساقاة ق88م؟/ب. 

)20 "غاية البيان": كتاب المساقاة /قه0؟'/ب. 

(4) "المبسوط": كتاب المزارعة ‏ باب العذر في المزارعة والاستحقاق 49/7517 .6٠0‏ 


حاشية ابن عابدين لسلمم 203-1887 الجزءالحادي والعشرون 


ون ماتا فالخيارٌ في ذلك لورثة العامل) كما مرٌ” ©. 107 


هذاء واعلم أنَّ ن البُحوعٌ جميع التفقةِ هو المُوافقٌ لِما قَرَرَه"' في المُزارّعة وتقدَّة "© متناً: 
((من أنَّه لو مات رببٌ الأرض والرّعُ بَقْنٌ فالعمل على العامل؛ لبقاءِ العَقَدِء ولو انقَضَتِ” “2 المُدَهُ 
فعليهما باليصّص))؛ وعن هذا صيّع في "الذّحيرة'””: ((بأنَّ ورثة رب الأرض إذا أُنقَقُوا بأمر 
القاضي رجَعُوا مجميع التفقة مُقدَّراً بالصّة» وف انتهاءٍ المُّدَّةِ ةِ يَرحعُ رب الأرمن على المُزارع اي 
مُقدّراً بالحيصّة» والقَرْقُ بقاءُ العَقَدٍ في الأَوَّلِء وكونُ العمل على العامل فقط بخلافي الثّاني))» وتام 

مك20 في الجزارعة 

وهذا كله 5 كان ف المُزارعة لكيّ المُساقاةً مثلّها كما قَدَّمْناهُ آنِفً"؟ عن "المداية", 
ويأي” 2 ول يُفرَقُوا هنا بيتهما إلا من وجه واحدٍ أن قريبً". 

اعلغ أنَّ ظاهرٌ التََّيِِدٍ بأمر القاضي أنه لا يُحوعَ بدونه» فتمّة. 

[١دممم]‏ (قولة: ون" ماتا إلخ) قال في "الحداية"7 '©2: ((فَإِنَ أبى ورثة العامل أنْ يَقومُوا 


(قولة: م ثم اعلم أنَّ ظاهرٌ التَمَييدٍ بأمرٍ القاضي أنه لا يُحوعٌ بدونه) لكن ف "السّراجيّة" على ما نقلَهُ "السّنديٌ": 
((دقَعَ كَرْمَهُ مَهُ مُعامَّلة فمات العاملٌ قِ السّنقء فأ / فأنقّقَ نفقّ رب بك الأرض بغير أمر القاضي م 5 مُتبرحا ولا سبيلٌ للعامل 
حي يُعطيَّةُ نفقتة» وكذا في لزع ولو غاب والمسألة بحاها م يَرِحمٌ)) اه. و قِدَّءَ قدّمَّ "المُحش , نقُلَهُ عن "مُنية المُفتى". 


. 1١5١ ص‎ )١١ 


بذ لقال 


(0) في "ك" و"1": ((قرّروه)). 

..-١١" صا‎ )50( 

(:) في "ب": ((أنقضت)) همزة القطع. وهو خطأ طباعي. 

(ه) "الذخيرة ": كتاب المزارعة ‏ الفصل التاسع فيما إذا مات رب الأرض أو انقضت المدة والزرع بقل وما يتصل به إلخ 


ه١٠‏ 
(<) انظر المقولة [7715] قولّةُ: ((لبقاءٍ مدَّةٍ العَقدِ)). 
)0/١‏ قي هذه المقولة. 
(0) ص .-1١40‏ 


6 المقولة [ ١‏ 1عام] قولّةُ: ((إنْ شاء عَمِل)). 
)٠١(‏ ف النسخ عدا "م": ((فإث))» وما أثبتناه موافق لما في "الدر". 
)١١(‏ "الحداية": كتاب المساقاة 51/85. 


قسم المعاملاات هع ١‏ كتاب المساقاة 


ون ل يت أحدّهما بل انمَضَتْ مُدَّتَا) أي: المُساقاةٍ (فالخيارٌ للعامل) إِنْ 
شاء عَمِلَ على ما كان. 
و5 3 حُ بالعْذْرِ كالمُزارَعة) كما في الإجحارات 00 0 


عليه كان الخِيارٌ في ذلك لورئة رب الأرضٍ على ما وصّفْنا)). 
[11"] (قولة: بل انقضّث مُذَّكَا) أي: والثَّمَرُ بْءٌ فهذا والأَوّلُ سوائ» "هداية"7". 
[1مم] (قولّهُ: إِنْ شاء عَمِلَ) أي: كالمُزارَعة» لكنْ هنا لا يحبُ على العاملٍ أبجر 
حِصّيهِ إلى أنْ يُدرِكَ؛ لأنَّ الشّخرٌ لا يجورٌ استعجاره بخلافي المُزارعة» حيثٌ يحب عليه أحد ١815/6‏ 
مثل الأرض» وكذا العمل كله على العامل» وف المُزارَعة عليهماء "زيلعي'”". وإِن أبى عن 
العمل * خْيِّرَ الآحَرٌ بينَ جيارات ثلاثة كما بيّنَاء "إتقان"7" . 


م 


«فرعً) 
قام العامك على الكَنْع أيَاماً ثم ترَكَء فلمًا أدرَكَ الثَّمَدْ جاء يَطلبْ اليصّة: إِنْ ترك 
في وقت صار للثَّمَرة قيمةٌ له الطَّلبُء وإِنْ قبلّهُ فلاء "بئازئة"9). 
[1ممم] (قولُه: وتُفسَحٌ بالعٌذر) وهل يتحتاج إلى قضاءٍ القاضي؟ فيه روايتان ذكرناهما 
في المُزارَعة» "إتقاي"””». وهل سَفَرُ العاملٍ عُذْرٌ؟ فيه روايتان» قال في "البرّازية””'2: ((والصّحيحٌ 
أنه" يُوفّقْ بيتهماء فهو عُذرٌ إذا شرّط عليه عمل نَفْسِه وغيرُ عُذْرٍ إذا أطلّق» وكذا التَفصيلٌ 
في مرضٍ العامل)) اه. 


)١(‏ "الحداية": كتاب المساقاة 51/4 بتصرف. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المساقاة 787/60 باختصار. 

(5) "غاية البيان": كتاب المساقاة 3/5ق5؟7/ب بتصرف. 

(4) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الخامس في المعاملة ١١1١/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(ه) "غاية البيان": كتاب المساقاة 7553/5 بتصرف. 

(1) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل السادس في الضمان ١١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) في "ك" و"": (رأن)). 


حاشية ابن عابدين يتم ن_خهتت * 45 هه الجزء الحادي والعشرون 


(ومنه كونٌ العامل عاجراً عن العمل وكوثة سارقاً يخافٌ على ره وسعفه منه) دفعاً 
للصَرّر. 


(فروع) 
ما قبل الإدراكِ كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل» وما بعدّهٌ كجذاذٍ وحفظ 
فعليهماء ولو شُرطٌ على العامل فسَّدَتٍ اتّفاقأء "مُلتقى"”". نئذد0002 010000000 


سفنف (قولة: وسَعَفِه)!" بالتّحريك جم سَعفة: عُصِنٌ التَحلء "صححاح” ”. ونقّلَهُ "اب الكمال"0*) 
عن "المُغرب"” 2 وكتّب في الحامش”©: ((أنَّ ما في رَكاةٍ "العناية"”2 من أنه وَرَقُ الْتَرِيدٍ الذي 
يتَحَدْ منه المراوخ ليس بذاك)) اه. لكن ذكرٌَ "القهستاة"”': ((أنه يُطْلَقُ عليهما)). 

035 - 5 0 1 0 

[16؟"] (قولة: منه) أي: من العاملء مُتعلقٌ بقوله: ((يخافٌ)). 

[57812] (قولةُ: ولو شرطٌ على العامل فسَدَتٍ اتّفاقا")) عبارةٌ "الهداية"” '©2: ((ولو 
شرِطً التذاذُ على العامل فسَدَتٍ اتّفاقاً؛ لأنَّه لا عُرفَ فيه)) اه. وقدَّمَ "الصّارحُ" آجرَ 
الماع(" '© عن "الخلاصة": ((أنّهِ يَضْمَنُ العتّب بتركِ الحفظ؛ للغرفي))» فتنيّة. 


د أن عق اولي 7 5 ا َّ 2 2 
(قولةُ: وقدّمَ "الشَارح" آخرٌَ المُزارَعةٍ عن "الخلاصة": أَنَّهِ يَضْمَنُ العتت بتركِ الحفظ؛ للعُرف) ما قَدَّمَهُ 
كأنّه عُرففٌ خاصٌ في المُساقاق» وما حكاهٌ في "الحداية" من الاثّفاقٍِ بناءٌ على العُرفي العام حيئذاك. 


.؟١5/؟ "ملتقى الأبحر": كتاب المساقاة‎ )١( 

(؟) في "ب": ((قولة: (وسَعَفِهِ بالتّحريكِ) )) بتأخير مكان القوسء وهو حطأ طباعي. 
فيه "الصحاح”": مادة ((سعف)). 

(4) "إيضاح الإصلاح": كتاب المساقاة ق1١٠/أ.‏ 

(0) "المغرب": مادة ((سعف)). 

(7) انظر هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب المساقاة ق01٠/أ.‏ 

() "العناية": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١9٠0/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(8) "جامع الرموز": كتاب المزارعة - فصل المساقاة ؟/65١.‏ 

(9) قوله: ((اتفاقاً)) حارج قوسي المقولة في "ب" وهو خطأ طباعي. 

.58/ 5 "الحداية": كتاب المزارعة‎ )٠١١ 

..١؟؟ صا‎ )1١( 


قسم المعاملاات 7 ع١‏ كتاب المساقاة 


والأصلٌ: أنَّ ما كان من عمل قبل الإدراكِ كسقي فعلى العامل» وبعدَةُ 


دفَعَ كَيْمَهُ مُعامَلةً بالنصفيء تمه زاد أحدّهما على التنُصفي: إن زاد رب الكرع 
م يجُرْ؛ِ لأنَّهِ هبةٌ مُشاع يُقِسَمٌ وإِنْ زاد العام جاز؛ لأنّه إسقاطً. 0 


فمتضفضا (قولَهُ: والأصلم إلخ) لم يُفِدُ شيئاً زائداً على ما قبِلَهُ؛ فإنَّ ما قبلَهٌ أصا"؛ لذكره 
على وحه العُمومء تأمّلْ. وذكرٌ في "التاترحائيّة"”'2 عن "الينابيع"”©: ((أنَّ اشتراط ما لا تبقى 
منفعيّهُ بعد المُّدَّةَ على المُساقي كالتلقيح والتَأبِيرٍ والسّقي جات وما تَبقَى منفعتّةٌ بعدّها 
كإلقاءٍ السّرْقِينِ ونصب العرائش وَغَرْسٍ الأشجارٍ ونحوٍ ذلك مُفسِدٌ)). 

[مدممم] (قولة: كما بعد الِسمة) أي : كالعمل الذي بعد قِسمة الخارج. قال في 'العناية"20: 
((كالخملٍ إلى البيتٍ والطّحنٍ وأشباههماء وهما ليسا من أعمايماء فيكونان عليهماء لكنْ فيما هو 
قبل القسمةٍ على الاشتراكِ» وفيما هو بعدّها على كلٌ واحدٍ منهما في نصيبه خاصّة؛ لتميرٍ مِلكِ 
كل واحدٍ منهما عن ملك الآخَرِ)). 

[فدممم] (قولّهُ: 2 زاد أحدهها إخّ ذكْرَ في "الهنديّة"7 2 أصلاً حسناً فقال: ((الأصلٌ 
ما مرٌّ مراراً: أنَّ كل موضع احتّمَلَ إنشاءً العَقَدٍ احَتَّمَلٌ الزٌيادةَ [/ق١01/]‏ وإِلّا فلاء ولخ 
جائرٌ في الموضعين» فإذا د نخلاً بالنَصفي مُعَامَلةً فخرّجَ الثَّمَرُ:ْ فإنْ لم يَتَناةَ عِظَمُهُ جازت 


(قول "الشارح" : إن زاد العاملُ جاز؛ لألّه إسقاط) في هذا التعليلٍ تأمّلٌ؛ فإنَّه بعد روج العّمَرة 


)١(‏ "التاترنحانية”: كتاب المزارعة ‏ الفصل الخامس ف المعاملة في النخيل والشجر 77/9/11 رقم المسألة )777١(‏ بتصرف. 
220 "الينابيع": كتاب المساقاة ق179١/ب‏ بتصرف. 

() "العناية": كتاب المزارعة 794/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب المعاملة ‏ الباب الأول في تفسيرها وشرائطها وأحكامها ه//71/7. 


حاشية ابن عابدين لللس سم الهم18ة لل الجزءالحادي والعشرون 


دقَعَ الشَّجَرَ لشريكه مُساقاةً ل يَجْزُ فلا أخْرٌ له؛ 00001 


الرّيادةُ منهما أيّهما كان ولو تناهى عِظَمُ البْسْرٍ جازت الرَّيادهُ من العاملٍ لربٌ الأرض» 
ولا تحور الزّيادم من رب الأرض للعامل شيئاً)) اه. 
00 و 5 سر 6 د 001 5 0-2 5 7 
إن حُمْل ما ذَكِرَ هنا على ما إذا تَناهى العِظّمْ حصل التَّوفِيقُ أمَا قبل الشّناهِي فهو بمنزلة 
إنشاءٍ العَقَدِء وَإِنشِاؤُةُ حيتئذٍ من الطرّفين حائرٌ كما يُشِيرُ إليه أصله "الهنديّة"2 فتَديَُ . اه "ط"0". 
قلث: وذكرٌ نحو هذا الأصلٍ في "التاترحانيّة"”"2: وذكرَ: ((أنَّ المُزارَعة والمُعامَلةَ سواغ)). 
الى .)م 0 - 2 0 مزق 
مطلب: المزارّعة بين الشريكين جائزة” ١‏ 
[مم] (قولة: دقع الشّجَرٌ لشريكه مُساقاةٌ م يحْزْ) أي: إذا شرّطّ له أكثرٌ من قَدَرِ نصيبه. 
5 الس 11( غ), 4 ل 0700000 - ا خم نوه َه 8 : ََ 
قال في التاترحانيّة” *: ((وإذا فسَدَثُ فالخارجُ بينهما نصفان على قدرٍ نصيبهما في النتخيل» 
ولو اشئرَطا أنْ يكونّ الخارجٌ بينهما نصفين جاز)) اه. 
وفسادٌ مُساقاةٍ الشَّرِيكِ مذكودٌ في "لمنح"؟ وغيره(",» وبه أفتى ف "الخيريّة"0 
و"الحامدية"200 فما يُفعَلٌ في زماننا فاسكٌ فتنبّة. 
وقيّدَ بالمُساقاةٍ لأنَّ المُزارَعة بِينَ الشّريكين في أرض وبَذْرٍ منهما نَصِحٌ في أصحّ 
02ل . 00 د هبنو سالل(ة) 0 بعت 000 ات 7 
الرُوايتين» والقرّق - كما في الذخيرةٍ ' ١‏ -: ((أن معنى الإحارة في المُعامَلةِ راححٌ على معنى 
الشركة» وي المُزارعةٍ بالعكس)). 


.١ 49/4 "ط": كتاب المساقاة‎ )1١ 

893/117 انظر "التاترخحانية": كتاب المزارعة  الفصل العاشر في الزيادة من رب الأرض والنخيل أو المزارع أو العامل‎ )7١( 
رقم المسألة (11758) و(7785؟) و(7590؟) نقلاً عن "م", أي: "المحيط البرهاني".‎ 

() هذا المطلب ليس في "7" و"ب” "م". 

(4) "التاترنحانية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الخامس ف المعاملة في النخيل والشجر 778/1١1‏ رقم المسألة .)70771١7(‏ 

(ه) "المنح": كتاب المساقاة ؟“/ق91١/ب‏ نقلاً عن "ابحتبى". 

(5) انظر "المحتبى": كتاب المساقاة ق8١7/ب‏ نقلاً عن "شق"؛ أي: "شرح الأقطع" أو "شرح القدوري". 

(0) "الفتاوى الخيرية": كتاب المساقاة 117/14/17. 

(8) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة .١9-0/7‏ 

(4) "الذحيرة ": كتاب المزارعة ‏ الفصل الخامس في المعاملة في الأشجار والنخيل .805/١7‏ 


قسم المعاملات جك انخح هل /(01159 تححمفب كتاب المساقاة 


© #« © © © هه 6ه وه و هه هو و و و وه وه وو وم وو م و هم و هو وو .هه وه وهو هج هج مه هه و وهم وهو .ووه ههه همومه هو همه © مهم > .هم موه م ماو انهه ه 


مطلبٌ في دفع الشَّجَرِ للشَّرِيكِ مُساقاةٌ ودفع أحَدٍ الشريكين لأجنبه2') 
(فرعً) 

لو ساقى أَحَدُ الشّريكين على نصيبهِ أجنبيّاً بلا إذنٍ الع يي ب ارجات فعيّةا"©: نعم 
قال "التمليك"”": ((والظاهرٌ: أنَّ مَذهبَنا كذلك؛ لأنَّ المُساقاةٌ إحارة» وهي جحورٌ في المُشاع عندهماء 
وَالمُعوّلُ عليه في المُساقاٍ والمزارعةٍ مذهبهماء فتجور المُساقاةٌ في المُشاع» ول أَرَ مَن صبّح بهء ثم 
رأيتٌُ "الجُؤلفَ " أجاب: با نَصِحُ ءٌّ عندّهما كما تقَقَّمْتُ) ؛ وللّه تعالى الحمد والمِنّةُ)) اه. 

أقول: فيه بحةٌ؛ لأنّ معى الإجارة وإنْ كان رابحا في المساقاة- كما قدّئناة آزف - 
لكنّ الإحارةً فيها من جانب العاملٍ لا الشّجَر؛ ؛ لأنّ استئجارٌ الشَّجَرِ لا يجورٌ كما مد 2 
الال في الحقيقة أجيرٌ لربٌ السَّجَرٍ جر م من الخارج؛ ولا سيوع في العامل» بل السيوعٌ 
ف ار فلم يوحَدٌ هنا إجارة المُشاع التي فيها الخلاف» فَتَدِبّرُ 

فلن أنه در في "التاترتحاءكة'"00) الفصل الخامس ما نَضّهُ: ((إذا دقع النَخيلَ مُعاملةً 
إلى رحُلين يجورٌ عند "أبي يوسفت", ولا يجوز عند "أبي حنيفة" و"زفرَ". ولو دقع نصف التخيلٍ 
مُعامَلةَ لا يجورٌ )) اه. 

فإِنْ كان المُرادُ أَنَّ لنَحِيلَ كلَّة للدّافع ‏ كما هو المُتبادِرٌ ‏ فعَدَمُ الجوازٍ فيه يَدُلّ على عَدَم 
الجواز في الُشتركِ بالأولى» بل يُِيدُ عَدَمَ الجواز ولو بإذنٍ الشّريكِ كما لا تخفى على المُتأملٍ. 

وَإِنّ كان المُرادُ أنَّ النَحِيلَ مُشتركٌ ودمّع أحدّها لأجنيخٌ فالأمرٌ أظهَرُء فتعيّنَ ما قُلناه 


(قولّهُ: فتعينٌ ما قُلناةُ) أي : من عدم الجواز. 


)١(‏ هذا المطلب ليس في "ب" و"م". 

)١(‏ انظر "أسنى المطالب في شرح روض الطالب": كتاب المساقاة ‏ فصل: لو ساقاه على نوع بالنصف إلخ 49/5 5. و"مغني امحتاج": 
كتاب المساقاة ‏ فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 475/5 . و"حاشية الدمل على شرح المنهج": كتاب المساقاة 5/7 1ه. 

() "لوائح الأنوار": كتاب المساقاة ق71١/]-‏ ب باختصار. 

(:) في هذه المقولة. 

(0) المقولة [ 511١‏ 7] قولّهُ: ((تُتركُ بلا أجر)). 

(1) "التاترئحانية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الحنامس قي المعاملة في النخيل والشجر 78٠0/١1‏ رقم المسألة (775715؟) نقلاً 
عن "جامع الفتاوى". 


١ ه]هم‎ 


حاشية اين عابدين ث١‏ المزء الحادي والعشرون 


لأنّه شريكٌ فَيمَعْ العمل لَنَفْسِهِ. 
١ ١ ٠‏ 
وف "الوهبانيّة"” ': [طويل] 
وما للمُساقي أنْ يُساقي غير إن أذن اموق" له لبرت كه 


وثبت أنَّ مُساقاةً الشَّرِيكِ لأجنيئ ولو بإذنٍ الشّريكِ الآخر لا تَصِحّ كمُساقاةٍ أحَدٍ الشريكين 
للآخَرِء هذا ما ظهّرٌ لمهم القاصرء واللَهُ أعلّم. 

[551] (قولة: لأنّه شريكٌ إلح) هذا يُوضِحُْ لك ما أورناة”'؟ على الحيلةٍ التي نمّلّها 
عن "صدر الشريعةٍ". 

[7م] (قولّةُ: فِيَمَعُ العمل لنَفْسِه) أي: أصالةٌ» ولغيره تَبَعل "ط"”". 

[1*17] (قولّةُ: وما للمُساقي إلخ) فلو ساقى بلا إِذنٍ فالخارجُ للمالكِ كما أفتى به 
في "الحامديّة"”'». قال في "الدّحيرو"”؟: ((دمّعَ إليه مُعامَلةٌ ولم يَقّلْ له: اعمل برأيك» فدفَع 
إلى آخَرَ فالخارجُ لمالكِ التتخيل» وللعامل أحرٌ مثلِه على العاملٍ الأوَّلٍ بالغاً ما بِلَّعْ» ولا أجْرَ 
للأوّلٍ؛ لأنّه لا يَلِكُ الدَّفْعَ؛ إذ هو إيحاب الشركة في مالي الغيرء وعمك”" الثاني غيد 
مُضافي إليه؛ لأنَّ الَقدَ الأول لم يَتَناوَلةُ. ولو هلَّكَ الثَّمَرُْ في يدٍ العامل الثاني بلا عمَلِهِ 
وهو على رُؤوسٍ التخيلٍ لا يَضْمَنُْء وإِنَّ من عمل الأحيرٍ في أمر مُخالِفُ فيه أُمْرَ الأوَّلٍ 
يَضْمَنُ لصاحب النّخيلٍ العاملٌ النّان لا الأوَلُء وإِنْ هلَّكَ من عمله في أمرٍ لم يُخالِفْ 


(قولةُ: وللعامل أجرُ مثلِهِ على العامل الأوَّلِ بالغأ ما بِلَمّ إلخ) هو قول "محمّدِ", وعندهما: لا يُجاورٌ 
به المُسمّى. اه "سِنديّ". 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المزارعة والمساقاة ص 87م (هامش "المنظومة المحبية"). 

(5) المقولة: [ ]"51١‏ قولَة: ((وجيلةٌ الحواز إلخ)). 

(7) "ط": كتاب المساقاة 59/4 .١‏ 

(5) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة .١915/1‏ 

(ه) "الذخيرة ": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثامن ف العامل يدفع النخيل إلى غيره معاملة ٠١1/١57‏ بتصرف. 
() في "ك": «وحمل)). 


قسم المعامللات يمتح جتحت :161 ١‏ اسحطحصححتبت كتاب المساقاة 


وأيّ شِياهٍ دون ذَبْح يجلها؟ <١‏ ,أي المُساقِي والمُزارع يكفرٌ؟ 


فيه'" أُمْرَ الأول فلربّ النَّخيلٍ أنْ يُضْمّنَ أيَأْ شاءء وللأخيرٍ إِنْ ضمّتَهُ اليُحوعٌ على 
الأوَلٍ)) اه. ومثلهُ في "التاترحائيّة"0" و"البرّازيّة"” 2 وبه أفتى العلامةٌ "قاسمٌ", ونمّلَهُ عن عِدَّةٍ 
كدب فتنيّةُ لذلك؛ فإنّه حَفِيَ على كثيرين. 

َقَى: أنه لم مي يبن كم المُزارع» وذكرٌ في "ادير يرة"220 وغيرها: ((أَنّه على وجهين: 

الأوّلُ: أنْ يكون البَذْرُ' من رب الأرض» فليس للمُزارع دفعٌها مُرارَعةَ إلا بالإذنِ” ولو 
دلالةٌ؛ لأنَّ فيه إشرال 0 غيره في مالٍ ربب الأرض بلا رضاة. ا 

والقّاني: أنْ يكون من المُزارع» فله الدَّفعُ ولو بلا إذن؛ لأنّه يُشْرِكُ غيرةٌ في ماله)). 
وتفاصيك المسألة طويلةٌ» فَلتُّراجَع. 1 

القضفضا (قولهُ: وأَيُ شِياهٍ إلخ) هي الشّاهُ التي َدَّتْ حارج المصر ولا يُقَدَرٌ على أحزهاء 
كفي فيها ارح في أيّ مكانٍ مع التّسميةٍ كالصَّيدٍ. 

والمُرادُ بالكْفر: السّعن سمي الرَارعخ2"2 كافاً لأنّهِ يَسمْرُ المحبّء فك مُرارع ومُساقٍ إذا بِذّرَ 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل في المعاياة ص ١١5‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(1) ((فيه)) ليست في "ب" و"م” 

(177) "التاترحانية": كتاب المزارعة ‏ الفصل السابع في دفع المزارع أو العامل إلى غيره مزارعة أو معاملة 5914/١1‏ رقم 
المسألة (707/7177) نقلاً عن "المحيط البرهاني"» والمسألة 7/71717؟) نقلاً عن "مختصر خواهر زاده" بتصرف. 

(5) "البزازية”: كتاب المزارعة ‏ الفصل الخامس ف المعاملة ١١١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(ه) "الذخيرة ": كتاب المزارعة ‏ الفصل السابع في دفع المزارع الأراضي إلى غيره مزارعة 47/11 - 94 

(7) في "ب": («(البدر)) بدال مهملة» وهو خخطأ طباعي. 

(7) في "م": ((بإذن)). 

(م) في "1" و"ب" و"م": ((اشتراك)). 

(9) في "الأصل” و"ك" و"7": ((الزراع))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لنص الشرنبلالي. 


حاشية ابن عايدين اا اال اه الجزء الحادي والعشرون 
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يَكفْرٌ» [:/ق١11اب]‏ أي: يَسنّل "شرب" 
ون كونٍ المساقي يَسَثُرُ نَظَر فتَدبّ واللهُ تعالى أعلّمُ. 


(قولهُ: وف كونٍ المُساقي يَسمّدْ نَظَرٌ) الظَاهرٌ: أنَّ المُرادَ الاستفهامُ عن أحدهماء وليس المُرادُ أنَّ 


)١(‏ "تيسير المقاصد": فصل من كتاب المعاياة ق ١54‏ 7/ب. 


قسم المعاملاات 1 ٠ه ١‏ كتاب الذبائح 


«إكتاب الذبائح» 
مُناسَبتّها للمُزارَعة: كوتمما إتلافاً في الحال؛ للانتفاع الات واللَّحْم في المَآلٍ 00 


بسي الله الرّحمنٍ الرّحيم 
«إكتاب الذبائح» 

[6؟؟"] (قولّةُ: مُناسَبتَها للمُزارَعة إلخ) كذا في شروح "الحداية"20. قال في "الحواشي 
التكعنية "297+ ززكات :ينبقى: أن كن المخاضية فين الذّبائح والمُساقاةٍ؛ لذكرها بعد المُساقاقٍ 
ويقول: في كل منهما إصلاحُ ما لا يُنْتَفُعُ به بالأكل في الحال؛ للانتفاع في المَآلٍِ)) اه. 

أقول: قد يُحَابُ بأنّه لما كانت المُساقاةٌ متّحِدةٌ مع المُزارعةٍ شُروطاً وحكماً وخلافاً كما 
مرا" وذْكرتا('' في كثير من الكثب في ترجمة واحدةل”»» ونقل "الهستاي"”" عن "الثنفي'”": ((أنَّ 
المساقاةً من المُزارَعة)) تسامحوا في ذلك. 

[5؟7"] (قولة: إتلافاً في الحال) لأنَّ فيهما إِلقاءَ البَذْرٍ في الأرضٍ واستهلاكةُ فيهاء وإزهاقٌ 
رُوح الحيّوانٍ وتخريب بِنْيتِِه لكنّ هذا الإتلاف في الحقيقةٍ إصلاحٌ» فلا يناف ما مرٌ” فتدَبّر. 


)3115/٠١ (هامش "تكملة فتح القدير")» والبناية": كتاب الذبائح‎ 4٠5/48 انظر "العناية": كتاب الذبائح‎ )١( 
.4١8/4 و"تكملة فتح القدير": كتاب الذبائح‎ 

(١؟)‏ "الحواشي السعدية": كتاب الذبائح 4٠5/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) ص 1١١10‏ "در". 

(:) في "ب" و"م": ((وذكرا))» وهي ساقطة من "1". 

(ه) قال قاضي زاده في "تكملة فتح القدير" ٠5/8‏ 4: ((وعن هذا ترى كثيراً من أصحاب معتبرات الفتاوى ك"الذخيرة" 
و"المحيط" و"فتاوى قاضي نحان" وغيرها اكتفوا بذكر كتاب المزارعة» وجعلوا المساقاة باباً منها وعنونوها بالمعاملة)). 
وممن جعل المساقاة تحت المزارعة أيضاً السمرقندي ف "تحفة الفقهاء" 77/7 1» والبزازي في "الفتاوى البزازية" 28/8/57 
وف "المنظومة الوهبانية" ص8 عنونه ب: (فصل من كتاب المزارعة والمساقاة). 

(1) "جامع الرموز": كتاب المزارعة ‏ فصل المساقاة .١81/7‏ 

(7) "النتف": كتاب المزارعة ‏ أنواع المزارعة 58/5 0. 

(8) في المقولة السابقة. 


الجزء الحادي والعشرون 


حاشية ابن عابدين _السسش ‏ 8 ١6‏ 


الذّبيحةٌ: اسم ما يُدْبَحُ بخ كالدّبْح بالكشرء وأمًا بالفتح: فَقَطْعْ الأؤداج. 


يس 


2-9 حَرمَ م حيّوان من شأنه ه الذبخ) جرع الكَمّكٌ اراد فِيَحَلانٍ يله مكاق ودخَلٌ 
المُتَرَدّيةُ والتّطيحَةٌ» وككُ (ما م يُدَكُ) 100 


[07""] (قولة: الذبيحة: اسم ما يُدْبَحُ) فالإطلاقٌ باعتبار ما يَؤُول2"7. 


الفضفضا (قولةُ: كالدّيْح بالكسشر) فهما بمعنٌى واحدء ومنه قولَهُ تعالى: # وَقَديةُ بذبج 
عَظِرٍ © [الصافات: .]٠60‏ 

[؟5""] (قولة: وأمَا بالفتح) ف بعض النسخ: ((وأمنا الفتخ))» والمراُ: المفتوح. 

[5] (قولة: فقَطّعْ الأؤداج) فيه تغليبٌ كما يأقي(". 

[1م5م] (قولةُ: من شأنه الدَّبْحُ) أي: شَبْعاً؛ لأنَّ السّمَكَ والحراد جمكِنٌ ذَجُُهماء 
"ل" أي: إِنّْ كان هما أُؤداخ0©» وإلَا فلا كن فيهما أصلاً تأمَّل. 

الضفقهضا (قولّهُ: ودحل) أي: فيما يَحَرُْمُ ((المُتردَّية والتطيحةٌ))» وكذا المريضةء والتي 
فمَد2 الذَّمْبُ بَطْنها على ما يأ بيائة". 

اللفقتفا (قولُة: وكل مالم يُذَل) هذا الدّحُولٌ اقتضى خُرُوجَ "المتن" عن كونه قيداً 


«إكتاب الذّبائح» 
(قولّةُ: هذا الدّحُولٌ اقتتضى خْرُوِج "المتن" عن كونه قيداً 2 التَعريٍ) ليس في كلام "المصدّ 06 


ع( 


تعريف حيّ يكونّ قَولُ: ((ما ل يُذَكَّ)) قيداً فيه بل هو بان لغاية الخرمة» ولعلٌ "الشارع" أخريج 
"اأضكنه” 57 ظاهره؛ إشارة إلى أن هذه الغاية لظهورها له تحتاج لبيانٍ. 


)١(‏ في "م": ((يؤل))؛ وهو خعطأ طباعي. 

)١(‏ صااة ١‏ "در" 

(؟) "ط": كتاب د ٠65‏ . 

(5) في "الأصل": ((أرواح)) بدل ((أوداج))» وهي تحريف. 

(5) في "م": ((بقر))» وذكرت في مواضع في هذا الكتاب بلفظ (كْفَرَ)؛ وكلاهما صوابء وانظر المقولة [ 45 537]. 


(5) ص١ 5١‏ "درا 


قسم المعاملاات لسشسش 0 ١66‏ كتاب الذبائح 


وا 7 شرعياء اختمارً ك كان ذأ 0 


رو ذكاة (الاحتيار: : ذَبْخُ بين ين الخ 0 ا 0 00 


[:""مم] ل ذكاعٌ شرعيًاً” '©) المعروف: الذّكاةٌ بالهاء» فليُراجم. اه ""20, 

أقول: في "القاموس "2 : ((التَذْكِيةٌ: الأنع. » كالذّكاءٍ والذّكاة)). 

[هم”؟م] (قولُةُ: وذكاة الضّرورة) ة) أي: فق صّيدٍ غير مُستاِس ونحوه 59 يأ متنا وشْ رن حا 2 . 

[1م"مم] (قولة: وطْعْنٌ وإتهارٌ دَم) كذا في "انح فالأوّلٌ: عَطْفٌ تخاصّ على عام 
والنّان: مُسببٌ عنهما”. قال "ط”": ((ولو اقَصَرٌ على المح كما اقَتَصَرٌ غير لكان أولى)). 

[اممم] (قولُهُ: , بِينَ الخلق 6 املق فق الأصل: الخلقومٌ كما في "القاموس "0 "2 أي: 

(قولة: الخ في الأصل: الخلقومٌ إلح) وقال "ابن الكمالي": إن أقصى لقم قَضاءٌ هو اللو وفيه بحريان: 
الأول موضوعٌ من قُدَامِ وهو الخلقَومُ وهو بحرى النَمْسِ. والقّان موضوعٌ من حََلْفٍ ناحية القَا على خَرَزٍ العنْق 
ويُسمّى المرية» وفيه ينقد الطّامُ والشَّرابُ. هذا ما في كُتُبٍ الطَّبّء ويُوافِقُهُ ما في "المغريب" و"الجمهرة" 


و"ديوانٍ الأدب")). 


)١(‏ في "و": ((ذكاة»). 

)١(‏ "ح": كتاب الذبائح قه54/أ. 

() في "الأصل": ((ذكاءٌ شرعيّة)). 

(4) عبارة "ح" كتاب الذبائح قه: 8/أ: ((قولهُ: ذكاءً بالفتح, والمذكًا لذكاة الذّبح» "قاموس”")). 
(ه) "القاموس": مادة ((ذكو)). 

.١ صكخم‎ )5( 

(0) "المنح": كتاب الذبائح */ق57١/أ.‏ 

(8) فكك جَرْح طعنٌ وليس كل طعنٍ جَرْحأَء وإنمار الدم مسبب عنهما. 

زو "ط": كتاب الذبائح 160/4. 

)٠١(‏ "القاموس": مادة ((حلق)). 


الخزء الحادي والعشرون 


حاشية ابن عابدين بجتتحتحتهمعكا كذ 


بالفتح: المَنْحَرٌ مِن الصَّدرٍ. (وعروقة: الخلقومُ) كله: وسّطة أو أعلاةُ أو أسمّلةُ) . 


ءِ ع ل 2 لل ل لل 0 و” ع2 ١‏ 
من العْقْدةٍ إلى مبدأ الصّدرِء وكلامُ "التشّحفة"7" و"الكافي”" وغيرهما يَدُلَ على: ((أنَّ املق يُستعمّك 
5 العُنِق بعلاقة اللحرئيّة ) )2 فالمعنى: بين مبدا الحلق» أي: أصل عق كما ف "اله فوب 0 
فكلامٌ "| شف لل محتي |" للرّوايتينٍ الآنيتين”". 

[دعممم] (قولّة: بالفتح) أي: والتَسديدٍ. 

[وم5م] (قولة: وغروقة) أي: الخلقى للا الدب فق 

5 قفا (قولة: الا م( هو المَلَقُ ِيْدَ فيه الواؤٌ المي كما ف "المقاييس””, 20 يا 

]| (قولةُ: ول أو أعلاةٌ أو أُسفَّلُةُ) العبارة للإمام "محمد" في "المجامع 


الصّغيرٍ "220 لكنّها بالواوء وأتى "الشّارع" ب ((أو)) إشارةٌ إلى أنَّ الواق فيها بمعنى أو؛ إِذْ ليس 
ارط وقوعٌ الذّبْحَ في الأعلى والأوسطٍ والأسفل» بل في واحدٍ منهاء فافهم. 

قال في "الحداية"0©: ((وفي "الجامع الصّغير””' ©: لا بأ بالذّبْح ف اللي كلّه: وسطه وأعلاهٌ 
وأسفله. والأصل فيه قولهُ عليه الصّلاةٌ والسَلامُ: («الدّكاةٌ ما بين الل وللَّخيَينِ)»!''» ولأنّهُ بحم 


.58/7 "تحفة الفقهاء": كتاب الذبائح‎ )١( 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الذبائح ق579/). 

(*) "“جامع الرموز": كتاب الذبائح ؟/185. 

(5) ف المقولة [7741] قوله: ((وسطه أو أعلاه أو أسفله)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الذبائح ١89/7‏ بتصرف. 

(5) "مقاييس اللغة": مادة ((حلق)) 43/7 وانظر كتاب الحاء ‏ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة حروف 47/7 .١‏ 

(/7) "جامع الرموز": كتاب الذبائح .١9-0/7‏ 

0 "الجامع الصغير": كتاب الذبائح صدالاغع-. 

(9) "الهداية": كتاب الذبائح 1/5". 

)٠١(‏ "الجامع الصغير": كتاب الذبائح ص١‏ /ا4-. 

)١١(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الدراية" 7017/7: ((لم أحده)). لكن ورد نحوه موقوفاً على عمر ذه أخرحه 
عبد الرزاق في "المصنف" رقم )851١5(‏ بلفظ: ((الذكاة في الحلق واللبة)). وموقوفاً أيضاً على ابن عباس رضي الله 
عنهماء أخرحه عبد الرزاق برقم (6)8715 وذكره البخاري تعليقاً قبل الرقم .)55١٠٠١(‏ لكن له حكم الرفع؛ لأنه من 
المقادير التي لا تُعرف بالرأي. 


قسم المعاملاات ل سس || ا #ه©#١‏ سس كتاب الذبائح 


© © © © © #© ه ه ه» © © »© هوه هج هوهو هه وه ه هه هه هه هه »© هه هه هماه هه © هم هه 6ه هه و واو اه هاه وه هاه اه © 6 © هه هم هه هج م هه مومه وه مه 


العُروقِ”"2: فيَحصُلُ بالفعل فيه إتمارٌ الدّم على أبلغ الوجووء فكان حكمٌ الك سواءً)) اه. وعبارة 
"المبسوط"0": («الدّبَحُ ما بين الب ة واللّحْيينِ))» كالحديث. 
قال في 0 ((وبيتهما احتلافٌ من حيثُ الظَاهِرٌ؛ لأنَّ رواية "المبسوط" تقتضي 
الحا فيما إذا وم بخ قبل العُقدةٍ لأنّه بين للب واللّحْبَينِء ورواية "الخامع" تقتضي عَدَمَهُ؛ِ لأَنَّه 
إذا وَقَعَ قَبْلْهام 0 التلقٌ محاة الذَّْح فكانث رواية "الجامع " مقيّدة م لإطلاقي رواية "الميسوط"» ١85/6‏ 
وقد صَبَّحَ في "الدّحيروِ"229: بأنَّ الدب إذا وَقَعَ أعلى من الحُلقوم لا يجك؛ لأنَّ المَذْبَحَ هو الخُلمَومُ 
لكنّ رواية الإمام "المُسْتْعْمَوعَ"2؟ تخالفٌُ هذه؛ حيثٌ قال: هذا قولُ العَوام وليس ععتبر فتَجِلٌ) 
سواءٌ بقيت العقدةٌ يمَا يلي التأسس أو الصّدرَ؛ لأنَّ المعتبرَ عندنا قطعُ أكثر الأؤداج» وقد وُحدَ. وكان 
شيخي يفت بمذهٍ الرُواية» ويقول: "الرُسْتعْمَوٌ" إمامٌ معتَمَدٌ في القولٍ والعمل» ولو أُحِذنا يوم القيامة 
للعمل بروايته نأحُدُه كما أُحِدْنا)) اه ما في "التّهاية" ملخّصاً. 
وَذَكرَ في "العناية””2: (رأنَّ الحديث دليك ظاهدٌ لهذه الرّواية» وروايةٌ "المبسوط" تساعذهاء 
وما في "الذَّغخيرة" مخالف لظاهر الحديث)) اه. 


م 


أقول: بل روايةٌ "الجامع" تساعدٌ رواية "الُسْتَعْمََ" أيضاء ولا تخالفُ رواية "المبسوط" 


)١(‏ عبارة "الحداية": ((ولأنه بجمع المحرى والعروق)). 

)١(‏ "المبسوط": كتاب الصيد 2558/١١‏ وكتاب الذبائح 1/". وعبارته ف الموضعين: ((الذّكاة ما بين...)). 

(؟) "النهاية شرح المداية" للسغناقي: كتاب الذبائح ؟إقه 89 /ا. 

(5) "الذخيرة": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني ف بيان أنواع الذكاة 916/4 بتصرف. 

(5) في هامش "الأصل" و"ب" و"م": ((الرسْتُعْفني: هو على بن سعدء أبو الحسنء من رُسْتُعْفْنَ بضّمٌ الرَاءِ وسكونٍ 
السّين المهملتين وضّمٌ التَاء ثالث الحروفب وسكونٍ الغين المعجمة وبالنون بعد الفاء» إحدى قُرَى سَمَرْقَيدَ كذا في 
"طبقات عبد القادر". اه مِؤْلّقُةُ)). وتقدمت ترجمته .١185/9‏ وف مصادر ترجمته أن والده سعيد لا سعد. 


(7) "العناية": كتاب الذبائح 4١/4‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين مه ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


© © © © © © © © جه هه ه هاه © ه © هس وه ههه ه هاه هه ه هع هساهد ها هه ه هاه هه هاه ها هاه © ه ه هه ه ه ه هه هل هد ه هاه هل هد هن هاو هاه هاأواه ا واه عا هاه هاه 


نا على ما 01 عن 'المُهستاني": ((من إطلاقي الحلتي على العنُّقِ)). 
شع "الإتقاي" في "غاية البيانِ'” على مَنْ حالف [؛/ق١١1/]‏ تلك الزوايةً غايةً التَشنيع؛ 


- 
03 


وقال: 0 5 قولٌ اك" ف "الجامع": : أو أعادة( 0 فإذا ذُبِحَ قُِ الأعلى لا د كدان ل تبقى امعد 
تحث. ول يُلتَمَتْ إلى العْقْدةٍ في كلام الل تعالى ولا كلام رسوله َلك بل الذّكاهُ بِينَ اللَبَةِ واللّحْيينٍ 
بالحديثِ”» وقد حَصّلتء لا سِيّما على قولٍ "الإمام" من الاكتفاءٍ بثلاث من الأربع أيَآّ كانث» 
1 َك الخلقوم أصلا الأول إذا قُطِعْ مِن أعلاةٌ وبَقيَتِ العقدةٌ أسفلك)) اه. محل ف "للنح ره 


ل 


عن "البرازيَة إااتك وبه زع ا ا و"الملتقى لك" و 0 عالق 
لكن جَرّمَ في "الثقاية"”” © و"المواهب"07') و"الإصلاح ('" بي: (رأنّهِ لا بد أن تكونٌ العُقدهُ 

يما يلي اليَأسَ))» وإليهِ مال "الزيلعييٌ" وقال”"'؟: ((ما تزف 0 "البُسْتُفْمٌَ" مُشكل”؛ فإنّهِ لم يوحدٌ فيه 
قَطّْعْ الخلقوم ولا المريءء وأصحابنا وإنِ اشترطوا قَطّعَ الأكثر فلا بد يالك جيه عند الكل 


)١(‏ المقولة [7710] قوله: ((بين الحلقٍ واللّبق»). 

)١(‏ "غاية البيان": كتاب الذبائح 1/ق73؟/ب بتصرف. 

(؟) عبارة "الجامع الصغير": ((وأعلاه)) كما في أول المقولة. 

(5) تقدم تخريجه صهه .-١‏ 

(5) "المنح": كتاب الذبائح 7/ق9375١/]-‏ ب. 

(5) "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الأول في مسائله ١7/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية")» نقلاً عن "فوائد الرستغفني". 
(1) "الدرر والغرر”: كتاب الذبائح 2577/١‏ نقلاً عن "العناية". 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب الذبائح 7117-5715/7. 

(9) "رمز الحقائق”: كتاب الذبائح 01/1؟. 

)٠١(‏ انظر “فتح باب العناية": كتاب الذبائح 55/7؟. 

)١١١(‏ "مواهب الرحمن”: كتاب الذبائح ص/80/ا-. 

(؟١)‏ انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الذبائح ق501*/ب - ق5١5/أ.‏ 
)١7(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح ©794-0/8. 

)١5(‏ في "ك": («قال)). 


قسم المعاملات جمحمح ب يتم 7ق" سسجت كتاب الذبائح 


وهو: بحرى النمّسٍ على الصّحيح؛ ةفاسمو د ا ل 0 


وإذا لم يَبْقَ شيءٌ من العٌّدةٍ يما يلي الرّسَ لم يحصّل قَطْعْ واحدٍ منهماء فلا يوَكّلُ بالإجماع إلخ))؛ 
رده محشَّيهِ "الصَلئ”"» و"الحمَوءيُ”"» وقال "المقدسييٌ”": ((قولة:لم يحل قَطْمُ واحدٍ 
منهما ممنوعٌ» بل حلاف الواقع؛ لأنَّ المراد بقطعهما مَصُلُّهِما عن الرأْسٍ أو عن الانّصالٍ بالأيَقع) اه. 
وقال "اليّملنُ'”*»: ((لا يرم منه عَدَمْ قَطّع المريء؛ إِذْبمُكِنْ أن يَقطّع الرْقدَ - ك: زبرج» 
وهو أصل اللّسانٍ ‏ وينزِلٌ على المريء فيْقطّعهء فَيَحصُلٌ قَطْعْ التّلائق)) اه. | 
أقول: والتّحريرُ للمقام أَنْ يُقَالَ: إِنْ كان بالذَّبْح فوق العْقّدةٍ حصّل قَطْعْ ثلاث من العروق 
فالحقٌ ما قالهُ سراح "الحداية"0© تبعأ ل "الرُسُْمْفَيَ') إلا فالحقٌ خلاقه؛ إِذ لم يوحَدْ شيط الحإك باتّماقِ 
أهلٍ المذهب. ويَظهَرُ ذلك بالمشاهدةٍ أو سؤالٍ أهل الخبرقء فاغتيِمٌ هذا المقال» ودَعْ عنك اللندال. 
[0141] (قولةُ: على الصّحيح) لأنّه المذكورٌ في أكثر كب اللّغة0" والطّبتٌء وف "الحداية"0"©: 
((أنهِ بتحرى العَلّفٍ ولماءِ. والمريغ: بحرى النّمّسِ)). قال "صدرٌ الشريعة"9: ((وهو 
سَهْوٌ))» لكن نَقَلَ مثله "ابن الكمال"9© عن "الكشافي”:' © في تفسيرٍ سورة الأحزاب» 


(قولة: إِنْ كان بالذَّبْح فوق العْقْدةٍ حصّل قَطْمُ ثلاثةٍ من العروق) الذي في "العناية" من كتاب الصيدٍ 
- قبي قول "الحداية": ((وإِنْ رَمى صيداً فأصابة ولم يُنْحنه إلخ)) -: ((أَنّ الأوداج من لقأب إلى الدّماغ)). 


)١(‏ انظر "حاشية الشلبي": كتاب الذبائح ر(هامش "تبيين الحقائق"). 

(؟) "كشف الرمز": كتاب الذبائح 7/ق١1١4/أ.‏ 

2 "أوضح رمز": كتاب الذبائح عإق9؟(/ا. 

(5) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الذبائح ق7١/أ‏ بتصرف. 

() انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الذبائح 4١7/8‏ (هامش وذيل "تكملة فتح القدير")» و"البناية": كتاب الذبائحج .5535/١٠١‏ 

(1) انظر "المغرب" و"لسان العرب”: مادة ((حلقم)). 

() "المداية": كتاب الذبائح 55/4. 

(0) "شرح الوقاية": كتاب الذبائح 7١9/5‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "إيضاح الإصلاح": كتاب الذبائح ق١١٠/ب»ء‏ وعبارته: ((وما في تفسير سورة الأحزاب من "الكشاف": شأنُ 
الحلقوم مدخل الطعام والشراب)). 

)٠١(‏ "الكشاف" للزمخشري: سورة الأحزاب» الآية: ,٠١‏ والذي فيه: ((أن الحلقوم مدخحل الطعام والشراب))؛ لكن فيه في موضع آخر 
ف تفسير سورة النساء (الآية: 5): ((وقيل لمدحل الطعام من الحلقوم إلى فم للعدة: المريء؟ لمروء الطعام فيه وهو انسياغه)). 


حاشية ابن عابدين ١‏ الحزء الحادي والعشرون 


(والمريْء) هو بحرى الطعام والشّرابٍ (والوَدَحانٍ) بحرى الدّم. 
(وحك) المذبُوح (بقَطّع أيّ ثلاث منها) إذ للأكثر حُكُمْ الكُل. ل 


و"القهستاة””"2 عن "المبسوطين"”. وقال في "الطَلِبةِ"": «الخلقومُ: بحرى الطّعام» والمريغ: 
تحرى الشّراب)). وفي "العين””2: ((أنّه تحراهما)). 

[014] (قولَة: والمرئغ) باللهمزء قال في "القاموس"””2: ((كأمير)). 

نة (قولّةُ: والوَدّحَانٍ) تثنية ودج بفتحتين: عِرْقَانٍ عظيمانٍ في جاني قُدَام العْنق 
بيتهما الحُلقومٌ والمريك» "قهستاي"”2. 

[مم] (قولة: إذ للأكثر 6 الككرة) ولقوله عليه الصّلاهُ والسّلامُ: («اشْرِ الأوداج 
بما شعت)”". وهو اسم جنع» وأقلّه القلاث". قال في "العناية"”*: ((ولقَريُ: القطع للإصلاح» 


- 


(قولّ: وف "العينٍ": أنه بتحراهما) عبارةٌ "المّهستائي": ((وني "العينٍ": أنَّ الخلقوم تجراهما)) اه 


.١15٠0/؟ "جامع الرموز": كتاب الذبائح‎ )١( 

(7) أي: "مبسوط شيخ الإسلام واهر زاده'» و"مبسوط مس الأئمة السرحسي"”, وانظر "مبسوط السرحسي": كتاب الذبائح 5/١‏ 

(5) المذكور في مطبوعة "طلية الطلبة" التي بين أيدينا موافق لما في أكثر كتب اللغة والطب, وعبارته: ((الحلقوم: بجرى النمسء 
والمريغ: محرى اللّعام والشّراب))» انظر: كتاب الصيد ص777-. 

(5) ف "م": ((العيني))؛ وهو خحطأ طباعي. انظر "العين": مادة ((حلق)). 

(5) "القاموس": مادة ((مرء)). 

3 "جامع الرموز": كتاب الذبائح 5 .١‏ 

(7) قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ؟//7037: (إ(لم أجده)). لكن ورد في معناه ما أخرحه ابن أبي شيبة رقم )١543١(‏ عن 
رافع بن ديج ذييه قال: سألت رسول الله يل عن الذبيحة باللّيطء فقال: ((كل ما فرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا))» وأخرج 
الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (007851)» والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١311(‏ عن أبي أمامة الباهلي ذ#ه: أن 
رسول الله يل قال: ((كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حر ظفر))» وانظر "نصب الرلية" .١88/4‏ 

(8) هذه عبارة "الحداية"» قال في "البناية" :176/١١‏ ((أي: الأودالج اسم جمع. وأقكٌ الجمع ثلاثة.... فإن قلت: الأوداجج 
جمع» ليس باسم جمع وبينهما فرقٌ كما عرف في موضعه. قلت: المراد بالاسم مفهومه اللغويّ. أي: لفظ جمع. ولا 
يريد به نحو القوم والرهط», أو تكوب لفظةٌ اسم مقحمة, فإن قلت: الألف واللام إذا دخلا على الجمع يصير للجنس 
ويقع على الأدنى. قلت: هذا إذا لم يكن ثمة معهودٌ. ..)). 

(4) "العناية": كتاب الذبائح 4١7/4‏ بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات بيه انز . يبتر كتاب الذبائح 


وهل يكفي قَطْعْ أكثر كلك منها؟ حلاف وصّحّحَ "البرّازَيُ": ((قَطْعَ كل حُلْمُوم 


وَمَريّعٍ وأكثر وَدَّج)). وسيّجيء: عع ف عمق كمض عه انار ال نع 4 لو ور ل ا 


والإفراءٌ للإفساد» فكلترٌ الهمزة أُنسَبُ)). 
[45"م] (قولّة: وهل يكفي قَطْعُ أكثر كله منها؟) أي: من الأربعد» وهذا قولُ "محيّدٍ 
الأول 0 00 . وعند "أبي يوسفت": يُسْترَط قطْمٌ الأوَلّينٍ وأحدٍ الوَدَحِينِء وكأنَ 7 
كقول0" "الإمام". وعن "أبي يوسف" روايةٌ ثالثةٌء وهي اشتراطً قَطّْع الحُلقوم مع آخَرَينِء ذكرَةُ 
"الإنقابك"50) 0 1 
[1غ ١‏ م] (قولُه: وصّحّحَّ "البرّازْيٌ " يي" إلخ) عارك : ((أصّحٌ مح الأحوبة في الأكثر عنة 
5 00 الوم والمريء والأكثرٌ من كل وَدَحِينٍ يُوَكلُء وما لا قلا)) اه. ويَظهَرٌ من كلام 
ه: أنَّ الضَّمير في ((عنْهُ)) راحم للإمام "محمّدٍ"؛ فتأمّل. 
[544"] (قولة: وسيّجي) أي: قُبَيلَ قوله”©: ((دَّبَحَ شاةً)) ). وفي "المح "20 عن "اللجوهرة"”0) 
و"الينابيع'”” : ((إذا مَرِضْتٍِ الشّاهُ ول يَبْقَ فيها من الحياة إلا مقدارٌ ما يعيش المذبوحٌ فعندهما: 


(قوله: فكشْرٌ الهمزة أنسَبُْ) أي: الواقعة في لَمْظٍ (رافر» في الحديث المذكور. 

(قولَهُ: وكأنَّ قولّهُ قولٌ” "الإمام") قال: ((فالحاصلك: أنَّ عند "أبي حنيفة" و"محمَّدٍ" إذا قطَعٌ ثلاثاً 
أيّ ثلاث كان يحل وبه كان "أبو 00 يقولٌ ألا ثح رجح إلى ما ذْكَرْناء يعني: من قَطْع المريءٍ 
والخلقوم وأحدٍ الودّحينٍ. وعن "محمَّدِ": أنه يُعتبرٌُ أكثرٌ كل فَرْدِ)). 


)١(‏ في "“ب” وكم”": ((قول)). 

)١(‏ "غاية البيان": كتاب الذبائح 1/ق١81؟/ب‏ - ق؟5/. 

() "البزازية”: كتاب الذبائح . الفصل الأول في مسائله ٠٠١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(:) صضة١١7.‏ 

(ه) "المنح": كتاب الذبائح 7/ق9475١/ب‏ بتصرفء إلا أنه نقل عن "الجوهرة" عن "الينابيع". 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح 7717/7 بتصرف» نقلاً عن "الينابيع" 

(7) "الينابيع": باب الصيد ق88١/ب‏ بتصرف. 

(8) ((قول)) كذا ف مطبوعة "التقريرات"» والذي في نسخ الحاشية: ((كقول)). 


حاشية ابن عابدين ١٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


أنه يَكفى 0 الحَياة وَ كدر ما يُبعى قٍُ المذبوج)). 


(و) حل الأ بخ (بكة ما أَفْرى الأوداج)» أرادَ بالأوداج كل الأربعة تغليباٌ 
(وأَغر الدَّهَ َ) أي ي: أُسالَةُ (ولو) بنار. بأد محم حسم دا مدن امم شط حي مواق أ واد ف باع ادر لاق 


لا تح بالذّكاق والمحتار: أنَّ كك شيءٍ ذُبح وهو حَيٌ أُكِل» وعليه الفتوى؛ لقوله تعالى: ل إِلَامَا 
دَكَيَيٌ 4 [المائدة: "] من غير تفصيل)). 

[44"جم] (قولةُ: بك) متعلّقٌ ب: («قطع”")). 

7 (قولَةُ: أراد بالأوداج إلخ) يُشِيرُ إلى أنه ليس المرادٌُ خصوص الودّجينٍ والحدمعٌ لما 
فوقٌ الواحدء بل المرادٌُ: الأربعةٌ تغليبًء أي: بِكُلّ آلةٍ تَقَطعها!". ولا يخفى أنَّ وَصْفَ الآلةٍ 
بذلك لا يفيدُ اشتراطً قَطّْع الأربعةٍ للحلٌ حيّ يناف ما مر م5 فافهم. 

[561] (قولَة: ولو بنار) قال في "الدّرٌ المنتقى"””»: (وهل تَجِكُ 1 على المَذْبَح؟ 
قولان» الأشبة: لاء كما ف "القهستادة"29 عن "الرٌاهديٌ"”2. قلت: لكن صَيّحوا في الحنايات: 
| تار عَمْدٌ وبما تك الذَّبيحةٌ لكنْ في "اإزني "ل عن "الكفاية"”*): إِنْ سال بما الدّمُ تك وإِنْ 
بحَمَدَ لا اه. فلَيُحمَظ ولَيَحْنٍ التوفيق)) اها 


(قولة: متعلّق ب: قطع) بل هو متعلّق ب: ((خ0)). 


| في و:(عن)».‎ )١( 
(؟) صء ت2ء لكن الصواب تعلقه ب: ((حلَ)) لذكر واو العطف. والله أعلمء وانظر تقرير الرافعي رحمه الله.‎ 
في "1": ((تقطعهما)). وهو تحريف.‎ )5( 

(5) صضصء 5ل "در" 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الذبائح 01١1/5‏ (هامش "مجمع الأغغر"). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الذبائح .١9-0/7‏ 

(7) "انحتبى": كتاب الصيد والذبائح ق0٠9؟/ب‏ نقلاً عن الأستاذ بديع الدين. 

(8) "المنح": كتاب ف بيان أحكام الجنايات ؟/75/83/ب بتصرف. 

(4) "الكفاية": كتاب الجنايات ١9/9‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات م١‏ كتاب الذبائح 


ا كدر كسا . مك ره 5 سواه .اممف ).ىر وح . 25 

او (بليطة) اي : سر قصتك» (او مروو) هي . حجر ابيض كالسّكينٍ يُدْبَحُ كما 
(إلّا سِنَاُ وظمراً قائمَينِء ولو كانا مَنرُوعَينٍ حَلَ) عندّنا (معَ الكراهة)؛ لِما فيه من 
الضّرّرٍ بالحيّوانِء كذَّبْحهِ بشفرة كَلِيلة. ا 


[0."] (قولة: أو بِلِئْطَة) بكسرٍ اللام وسكونٍ الياءٍ آخر الحروفب: هي قِشْرٌ المَصَبٍ 
اللازق» والجمع: ع ام. "ب )١("‏ 7 "| 7 0 


- 


[مه"؟م] (قولهُ: أو مَرُووَع صَحَّحَها بعضٌ سراح "الوقاية"20) بكسر الميم» ه//41١‏ 
5 2 0 8 
ول بُجِدهُ في [:/ق؟١١/ب]‏ المعترات من اللّغاتِ» وقد أُورَدَها "صاحب الدّستور"7؟ في الميم 
المفتوحة» كنذا قَالَهُ ا او" نا 


[:ه؟"] (قولّةُ: مع الكراهة) أي: كراهة الذَّبُح بحاء وأمَا أَكْل الذّييح بما لا بأسَ به 
كما ف "العناية"07 و"الخضي لقا "20 


[هه؟5] (قولةُ: بشفرة) بفتح الشَّينِ "ل" عن "جامع اللّغة"0 "2 


.١6١1/4 "ط": كتاب الذبائح‎ )١( 

(؟) "كشف الرمز": كتاب الذبائح ؟/إق١0.:/ب.‏ 

(؟) انظر "شرح الوقاية" لابن ملك: كتاب الذبائح ق88١/بء‏ ولم نقف عليه في "شرح الصدر على الوقاية". 

(4) "دستور اللغة": كتاب الميم ‏ الميم المفتوحة ق5/١/بء‏ وتقدم التعريف به .١99/15‏ 

(ه) "ذخيرة العقبى": كتاب الذبائح ق747/بء ونقل المؤلف رحمه الله ترجمة أي زاده عن "خلاصة الأثر" في المقولة [17737]. 
(1) "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق97١/ب.‏ 

(0) "العناية": كتاب الذبائح 5١4/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) "الاختيار": كتاب الذبائح ©/؟١.‏ 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الذبائح 1717/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٠١(‏ "ح": كتاب الذبائح ق540/). 


(١1)أي:‏ "جامع اللغة" للأدرنوي» وتقدمت ترجمته .7/١/١‏ 


حاشية ابن عايدين ملح 20 1١5‏ لب سبحت الخزء الحادي والعشرون 


(وثب إحدادٌ شَفْرتِهِ قب الإضجاع”"؛ وكُرة بعد كار برخلها إلى المَذْبَح: وذَبجها 
من تفاها) إِنْ بَقِيَتْ حيّةٌ حيٌّ تُقْطَعَْ العغُروق» وإِلّا لم تََكَ؛ لموتما بلا ذَكاق ا 


. ضَِ إل 2 ّ 01 1 - 
وف "القاموس”": ((أتما السّكَينٌ العظيمُ؛ وما عُرَضَ مِن الحديدٍ وحُدٌ وجمعٌه: شِفارٌ)). 


4 7 3 ع يعم 
[01" (قولة: وثُدب إلخ) للأمر به في الحديثِ”", ولأتما تَعرفٌ ما يُرادُ كما كما جاءً 


- 


في الخبر: «أبِمَتٍ البهائمٌ إلا عن أربعة: خالقها ورازقها وحَتفِها وسفادها””'» "شرنبللالية"0) 


عن ا 
[بزهم] (قولّةُ: إن بَقِيَتْ حيّة 26 قال الفقيهٌ "أبو بكر الأعمشٌ": ((وهذا عا ا 


أن لو كانث تعيض قبل قَطْعِ العُروق بأكثر ينا يَعيشُ المذبوح حيّ محل بقطع العُروق؛ ليكون 
الموثٌ مضافاً إليه» وإِلّا فلا تَكُ؛ لأنّه يحل الموثُ مضافاً إلى الفعل السابق))» "إتقاف"0". 
لكن رأيتُ بحامشِه): ((قال "الحاكمٌ الشَّهِيدُ": هذا التّفصيلٌ يَصِح فيما إذا قَطَّعَهُ بدفعتين» 
فلو بدَفعةٍ فلا حاجة إليه كما قُلنا في الدّياتٍ: لو شَجّهُ مُوْضِحََينٍ بضربة ففيه أَرْشٌ» وبضرْبتينٍ 
أَرْشْانٍ)) اه. 


أقول: وهو الذي يَظِهَرُ لمن تَدَبَر وِذا لم يَذَكْرْ جمهور الشُبّاح هذا التّفصيل. 


وكضياق 5 ((الاضطجاع)). 

(؟) "القاموس": مادة ((شفر)). وعبارته: ((وخُدَّة)) بدل ((وخدٌ)). 

(1) وهو ما أخرحجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح رقم )١3520(‏ عن شداد بن أوس ذإ 
قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يِه قال: ((إِنَّ الله كتب الإحسانً على كلّ شييء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذحتم فأحسنا الذَّبحَ وليْحِدَّ أحدكُم شفرتة فلمرح ذبيحتة)). 

(5) ل نعثر على هذا الأثر في شيء من كتب الحديث والتختريج, وذكره السرحسي في "المبسوط" كما عزاه المؤلف. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الذبائح ١//177؟‏ (هامش "الدرر والغرر")؛ وفيه: ((وخحانقها)) بدل ((حتفها)). 

(1) "المبسوط": كتاب الصيد ١١717/1؟.‏ 

(1) "غاية البيان": كتاب الذبائح +/ق77/ب بتصرف يسيرء نقلاً عن الإسبيجابي في "شرح الكافي" . 


(8) ليست في هامش نسحة "الغاية" التي بين أيدينا. 


قسم المعاملاات ١6‏ كتاب الذبائح 


ره ٠.‏ 4 و ٌ ص 2 5 7 و م 
(والشخع) بفتح فسُكونٍ: بُلُوعَ السّكينٍ النحاع» وهو عَرْق أبيضٌ في جوف عَظم 
اليقّبقه (و) كرة كك تعذيب بلا فائدةٍء مثل: (قَطّْع الرّأس» والسَلّخ قبل أنْ تَبْيْة) . 


[+ه5م] (قولّةُ: والنّحْع) بالنُونٍ والخاءٍ المعجمة والعَينٍ المهملة. 

[وه؟؟م] (قولّه: 2 السَكين الشحاع) المناسث: إبلاغ ُ السَكين. اه " 220 وقيل: النَحْعْ: 
أن يَمُدَّ رأسّه حيّ يَظهَرَ مَذْحُه وقيل: أن يَكسِرٌ عَنّقَهُ قبل أن يَسكُنَ عن الاضطراب» إن الكك 
مكروةٌ؛ لما فيه من تعذيب حَيّوانٍ بلا فائدقء "هداية""2. وذكرٌ "الرُمخشرعٌ"0": أن الأخير 

هو البَخْمُ))» بالباءٍ دون التُونْء وطويه "المطوّزييٌ "2.7 وغيره””» إِلَّا أنَّ "الكواشية"”2 رَدَهُ: ((بأنّ 

البخاعَ ‏ بالباء - لم يوجَدُ في اللّغْق)» وقال "ابن الأثير'”": ((طاما بَدْتُ عنة في كُمْب اللّغة 
والطّبّ والتّشريح فلم أَجِدْة)), فمجيّدُ مَنْع "الفاضل التّمتازاه"9 لذلك ليس بشييء 
"قهستاقي"”"”. والنْخاعٌ بالثون: قال في 007 ((بالفتح ولكنن والصَّمٌ لغ" '')) 

[0؟5] (قولّةُ: وكرة إلخ) هذا هو الأصك الجامعٌ في إفادةَ معنى الكراهةء "عناية"50"©. 


ركع 

(؟) "الحداية": كتاب الذبائح 57/5 بتصرف يسير. 

() انظر "أساس البلاغة": مادة ((بخع)) .48/١‏ 

(5) "المغرب": مادة ((نخع)). 

(0) انظر "القاموس المحيط": مادة ((بخع)). 

(7) هو أبو العباس أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع؛ موفق الدين الكواشي الموصلي» اللغويء المفسّرء الفقيه الشافعي 
رت ١٠58ه).‏ ("بغية الوعاة" 24١1/١‏ و"الأعلام" للزركلي .)١74/١‏ 

(0) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((بخع)) .٠١5/١‏ 

(8) لعله ف "حاشية السعد التفتازاني على كشاف الزمخشري". ("كشف الظنون" 478/7 23 و"الأعلام" .)1١19/19‏ 


(9) "جامع الرموز": كتاب الذبائح ١9119-0/5‏ بتصرف. 


كتاب الذبائح ق هع 9 7/أ. 


)٠١(‏ "العناية": كتاب الذبائح 5١5/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)١١(‏ وكذا في المعجمات وكتب اللغة. انظر "القاموس المحيط": مادة ((نخع)). 
(؟١)‏ "العناية": كتاب الذبائح 4١7/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابيدين ١-5‏ الجزء الحادي والعشرون 


أي: تسكن عن الاضطراب» وهو تفسيرٌ باللازع كما لا يخفى. 

(و) كرة (تَرْكُ التَوحُهِ إلى القِبْلة) المالفته السّنة. 

(وشرطٌ كُوْنُ الذابح مُسْلِمأء خلالاً حارج الخرّع إِنْ كان صَيْدأ) فصَيْدٌ الخَرم 
لا لَه الذّكاةٌ في الخرع مُطلقاً 0000 


[51"مم] (قولة: تبكة عن الاضطراب) كذا فْسّرَةُ في "المداية"20. 

[08+5] (قولَةُ: وهو تفسيرٌ باللازع) لأنّهِ يَلرمّ من برودتما سكواء بلا عكس 

[م+م5م] (قولّةُ: لمحالفيه السُنّة") أي: المؤكّدة؛ لأنّه توارتّه التامث, فيُكره تَدَكُه بلا عُذْرِ 
"إتقاف"0©. 

[5"54م] (قولة: إن كان صَيّْداً) قَيْدّ لقوله: ((حلالاً)) وقوله: ((خارج الْخَرّم))» واحتررٌ 
به عن ذَبّح الشَاةٍ ونحوهاء فتَحِلٌ من حي وغيره ولو” في الحرم. 

[ه+م1م] (قولة: فصَيِدُ الحرع لا مُلّهُ الذّكاةٌ في الخرم مُطلَقا أي: سواءً كان المدكّي حلالاً أو رما 
كما أنَّ امحرم لا يحل الصّيدُ بذكاته في اللَ أو الخرع. وتقييده بقوله: ((ف الخرع)) يفيدٌُ أنَّ الحلال 
لو أَخرَحَةُ إلى الميك”” وذَبته فيه يَ. قال "ط”": ((والظاهرٌ: خلاثه)) اه. 


و 


.57/4 "الحداية": كتاب الذبائح‎ )١( 

)١(‏ أخخرج الدارمي ف كتاب الأضاحي - باب السنة في الأضحية رقم ».)١345(‏ وابن ماحه في كتاب الأضاحي ‏ باب أضاحي 
رسول الله يي رقم )7١51(‏ عن حابر بن عبد الله نه قال: ضحى رسول الله يله يوم عيد بكبشين» فقال حين وجههما: 
((إني وحهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً...)). وأخرحه البيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١94185(‏ 
بنحوه وف بعض رواياته: ((وحههما إلى القبلة حين ذبح)). وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (85410) عن محمد 
ابن سيرين قال: ((كان يستحتٌ أن توجّه الذبيحة إلى القبلة)). 

(5) "غاية البيان": كتاب الذبائح */ق7؟/ب باختصار. 

(5) في "ك": ((وغيره مطلقاً ولو)) بزيادة ((مطلقاً)). 

(ه) في "م": «الحرم)) بدل «(الجل)), وهو خخطأ. 

(5) "ط": كتاب الذبائح .١57/5‏ 


قسم المعاملاات ا ا كتاب الذبائح 


أقول: يور يوْيَّدهُ هُ إطلاق "الإتقاك"”' 2 جيك قال: ((وكذا صيدٌ احرج لا حك ذبيحتّه أصلاٌ 
لا للمُّحرهٍ ولا للحلالٍ))» فده أيضا “فقول "الحداية"29: ((لأنَّ الذّكاةً فِعلٌ مشروعٌ 


وهذا الصَّنِيعُ محيّمٌ فلم يكن ذكاةً)). 
[55ام] ل ذْميَاً أو حَرْييَا) وكذا عَرَبياً أو تغلييً”"؛ لأنَّ الشَّرط قيامُ املق "هداية"2»9. وكذا 
الصابعة؛ لأكُم يُقَرُونَ بعيسى اطنط "قهستاي"””». وفي "البدائع"”: ((كتاجُم الزّوُ))» ولعلّهم فِرقٌ. 
وقَدَّمَ "الشّارع" في الجزية”": ((أنَّ السامرة تَدحْلَ في اليهود؛ لأكم تدينون بشريعة موسى الطيطلة. 
ويَدخُل في التُصارى: الفرنج”" والأرمن))» "سائحاني". وفي "الحامدية"”©: ((وهل يُشترطٌ في اليهوديّ 
أنْ يكونَ إسرائيليّاً وف ف التصراق > أن لا يَعتَقَد أن المسيح إله؟ م : مُقتضى إطلاقٍ "المداية" وغيرها عَدْمُهُ 


)١(‏ "غاية البيان": كتاب الذبائح 5/ق59/). 

(؟) "المداية": كتاب الذبائح 57/84. 

(") نقول: المراد بقوله: ((وكذا عربياً أو تغلبيًاً)) العربُ الذي كانوا على دين النّصرائيّة قبل بعثة رسول الله يك كورقة بن 
نوفل وغيره» فهم مندرحون تحت الكتابيّينء قال ف "العقود الدرية" :5١75 5١١1/5‏ ((ولا فرق في الكتابيّ بين أن 
يكون ذميّاً يهوديّاً أو نصرائيأء حربيّأء أو عربياً أو تغلبيّأ)). 
وأمَا التّعْلبيُون فهم من نصارى العرب كذلكء, لكنّ الفقهاء خصُوهم بالذّكر لأنَّ القبيلة كلّها كانت على دين 
النصرانيّة» وكانوا محاورين للرُوم. قال في "البناية" :141/٠١‏ ((عطف التَعلبِيَ على العريّ من عطف الخاصّ على 
العامٌ؛ لأنَّ تغلب قوم فلاحون يسكنون بقرب الرُوم)). 
أمَا العرب الوثُنيُون الذين عبدوا الأصنام في الجاهليّة فليسوا مندرجين تحت قوله هنا: ((وكذا عربيّا))» ولا تح ذبيحتهم 
كما ذكر المصنف رحمه الله صف .-١‏ 
وقد كان في العرب أقوامٌ نبذوا عبادةً الأصنام في الجاهليّة: وكانوا على دين التّوحيدء فهؤلاء تحلٌ ذبيحتهم؛ لأتمُم أهل 
مِلَةِ سماويّة» والله تعالى أعلم. 

(5) "الحداية": كتاب الذبائح + /” بتصرف يسير. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الذبائح 2111/7 ونقل عن الصاحبين كراهتها وعن الإمام عدم الكراهة. 

(1) "البدائع": كتاب السّير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب الحرمة للقتال مطلبُ: وأما شرائط ركن لمعاهدة فأنواع 1/17 .١١‏ 

0 55/17 لاكلاء 

(0) في "ب" و'م”: («الإفرنج)). 

(9) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الذبائح ؟17/1١51.‏ 


حاشية ابن عابدين اللسسسسمح الهماإة5_١1١ ‏ د دبل 2 الجزءالحادي والعشرون 


إلا إذا ممع منه عند الذبح ذِكرُ المسيح (فتَجِلٌ ذُبيحتهماء ولو) الذابحُ (جحنوناء . 
وبه أفتى "ل فٍِ الإإسرائي ١‏ وشرّط طَ في "|1 صم . لحل مناكحتهم عَدمَّ اعتقاد التّصرا 5 


- 


ذلك. وف "المبسوط”": ويجب أنْ لا يأكلوا ذبائخ أهل الكتاب إِنِ اعتّقدوا أنَّ المسيخ إلهٌ وأنَّ 
عُزيراً إِلهّء ولا يتزوّحوا بنسائهم. لكنْ في "مبسوطٍ مس 0 د ذبيحةٌ التصراني”*' مطلقا 
سواءٌ قال: ثالث ثلاثة أؤ لا. وثقتضى الدّلائل: الحوازٌ - رَهُ "التّمرتاشيئٌ" في "فتاواه"7؟ ‏ 
والأولى أنْ لا يأكل ذييحتهم ولا يزوج منهم إِلّا م حمَّقَهُ "الكمالُ بنُ الهمام”””)) اه. 
وف "المعراج'”©: ((أنَّ اشتراط ما ذْكِرَ في التّصارى غفالفُ لعامّةٍ الرُوايات)). 

0 (قولة: إلّا إذا سيمع منه عند لذَبْح دك المسيح) فلو ممع منه ذِكْرُ الله تعالى لكنّه عَنى به 
المسيح قالوا: يوَكُل» إلا إذا نَصّ فقال: بسم الله الذي هو ثالث ثلاثق "هندية"”". وأفات: ((أنّه يوَكلك 
إذا جاع به مذبوحاً))» [؛/ق١١/]]‏ "عناية"0, كما إذا ذَبَحَ بالحضور وَذَكْرَ اسم الله تعالى وحدّةٌ. 

[14"] (قولة: ولو الذّابح تحنونا) كذا في "الهداية"”” ". والمرادُ به المعتوةٌ كما في "العناية"20 
عن "التّهاية'”""؛ لأنَّ احنونَ لا قَصْدَ له ولا ني لأنَّ النّسمية شَرِْطُ بالنّمرّ وهي”"" بالقَصْدِ 


)١(‏ لعله محمود بن عبد العزيز» شمس الأئمة الأوزحندي, المعروف بجد قاضيخان ("الجواهر المضية" 45/7 5» و"الفوائد 
البهية" ص .)-١١‏ 

(؟) انظر "الأصل": كتاب الصيد والذبائح ‏ باب رمي الصيد 581/9. 

(؟) "المبسوط": كتاب الصيد ‏ باب صيد الكلب المعلم 717/١١‏ بتصرف. 

(5) في "7" و"'ب" و"م": («(النصارى))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" موافق لما في "الحامدية" . 

(©) "فتاوى المصنف": كتاب الذبائح ق9؟7١/ب.‏ 

(5) في "ب": ((الهام)), وهو خطأ طباعي. وانظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 115/7 . 

(07) "معراج الدراية": كتاب الذبائح 4 /3ق88/ب. 

(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الذبائح ‏ الباب الأول في ركنه وشرائطه وحكمه وأنواعه 585/8 بتصرف. 

(8) "العناية": كتاب الذبائح بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير"). 

.57/1 "الحداية”: كتاب الذبائح‎ )١٠١( 

)١١(‏ "العناية": كتاب الذبائح 0 د(هامش "تكملة فتح القدير"). 

)١١(‏ "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الذبائح 4 /|ق557؟/ب. 

)١7(‏ أي: النّسمية. 


قسم المعاملاات ١58‏ كتاب الذبائح 


أو امرأةٌ» أو صَبيّاً يَعِقِلْ النَّسميةٌ والذَّبْحَ) وَيَقَدِرُ 0000 


صحَةٌ القصدٍ بما ذَكَرْناء يعني قولة2"0: ((إذا كان يَعقَك النّسميةَ والذّبيحةَ وتضبطٌ)) اه. ولذا قال 
في "الجوهرة'”©: ((لا تُوَكَلُ ذبيحةٌ الصَّمِيَ الذي لا يَعقَلُ ولننونٍ والسّكرانٍ الذي لا يَعقِلُ)) اه 
"شرنبلالية'”". لكن في "القَبِيينِ'””؟: ((ولو سمّى ولم 0 النيَهُ صّحّ)) اه. فيُفِيدٌُ: أنه لا حاجة إلى 
الأول كذا قيل) وفيه نَظَك؛ لقول "الرّيلعت” 2 بعد هُ: ((لأن ظاهرٌ حاله يَدُلّ على أَنَّه قصّد 
التسمية عل الذّييحة)) اهم فإِنّ امحنونَ المستغرق لا قَصّدَ له فتدبّرٌ. ١11‏ 
[4+؟م] (قولّهُ: يَعقِلُ النّسمية إل) زادَ في "الحداية"2: ((ويضبطٌ))» وهما قيدٌ لكل 
المعطوفات السّابقة واللاحقة؛ إِذِ الاشتراك أصلك في القيودٍ كما تقر ا فالضّميه 
فيه للذابح المذكور في قولِهِ: ((وشرط كونٌ الذابح)), لا للصّيّ كما و00 
واحتّلفت قْ معنا قفي "العناية"00): ((قيل: يعنى: يَعقِلٌ لفظ النّسمية) وقيل: يَعقَلٌ أ جل 
الذبيحة بالنّسمية» ويَقَدِرٌ على الدَبْح وتضبط أي: يَعلَمُ شرائط الذّبْح من قري الأوداج والخلقوع)) اه. 
ونَقَلَ "أبو السُعودٍ”” "2 عن مناهي "الشّرنبلاليّة"””": ((أنَّ الأول الذي ينبغي العملٌ به؛ 
(قولّهُ: لأنَّ ظاهرٌ حاله يذل علق آله قفتن اللسية علخ الذّبيحة) هذه العِلَّةُ غيدُ مُنِتِجَةٍ لما قالَهُ 
"الرّيلعيُ"؛ إذ موضوعغة: أنَّ النيَةَ لم تَحضِرْة فلا يَتأتّى أنْ يُقَالَ فيه: إِنَّ ظاهرٌ إلخ, فيبقى قولّةُ: ((ولو سمّى 
ول تحضِرةُ النَيَهُ لَنْيَةٌ ص صّحّ)) 00 لَعَدَّمِ التأويل. 


(1) "الهداية": كتاب الذبائح 71/5". 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح ؟/776. 

(') "الشرنبلالية": كتاب الذبائح 5178/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح .588/٠0‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح 788/٠0‏ بتصرف. 

(1) "الحداية": كتاب الذبائح 57/4. 

(1) “جامع الرموز": كتاب الذبائح ١91/7‏ بتصرف. 

(8) أي: المصنّفٌ الشّمرتاشييٌ رحمه الله حيث جعله قيداً للصيجّ وابحنون فقطء انظر "المنح": كتاب الذبائح اق ١/ا.‏ 
(9) "العناية": كتاب الذبائح 407/8 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

)0٠١(‏ "فتح المعين": كتاب الذبائح 777/7 بتصرف يسير. 

)١١(‏ أي: تعليقات الشرنبلالي على هامش حاشيته ولم نقف على المسألة في مطبوعة "الشرنبلالية" التي بين أيدينا. 
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يي .> ىا ء. 0 0 7 وت 
[9© 0 (ذبيحة) عير كتابي من روس وجحوسي ومرتد). ا 
لأنَّ النّسمِية شرطء فيُشترطُ حصوله لا تحصيله؛ فلا يَتَوقَّفُ اليك على عِلم اليج أنَّ الذّييحةً إِنَا 
0 بالنّسمية)) اه. وهكذا ظَهَرَ لي قبل أنْ أراهُ مسطوراء ويؤيّدُه ما في "الحقائق”' و"البرّازية"0"©: 
((لو ترك التتسمية ذاكراً لها غير عالم بشرطيّها فهو في معنى النّاسي)) اه. 
[اممم] (قولة: أو أقلّفَ) هو الذي لم يتن وكذا الأغلّفٌء وذكرَهُ احترازاً عمًا رُوي 


عن رق عباس" رضئ | عنهما: ((أنه كان يَكرّه ذبيحتّه))0" ونا 


[01مم] (قولّة: أو أحرّسس) مسلماً أو كتابيًاً؛ لأنَّ عَجْرَهُ عن التّسميةٍ لا بَنَعُ صحَةً ذكاته 


[50م] (قولة: لاحك ذَبيحةٌ غيرٍ كتاي) وكذا ارو كما صبّع به "الميِطؤع”'' من الشّافعية 


.ب/7١7ق/٠ "حقائق منظومة النسفي”: باب فتاوى للشافعي  كتاب الصيد‎ )١( 

)١(‏ "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني في التسمية 7١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية") نقلاً عن "السرحسي". 

() أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (8577) عن قتادة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يكره ذبيحة الأغرل ‏ وهو 
بمعنى الأقلف ‏ ويقول: لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته» قال معمر: فسألت عنه حماداً فقال: ((لا بأس بذبيحته. وتحوز 
شهادته» وتقبل صلاته)). وأخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (7717724) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
((الأقلف لا تحوز شهادته» ولا تقبل له صلاة» ولا تؤكل له ذبيحة))» قال: ((وكان الحسن لا يرى ذلك)). وذكر البخاري 
في صحيحه تعليقاً قبل الرقم (8 5٠١‏ 5) قال: ((وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف)). 

(5) "غاية البيان": كتاب الذبائح 5/ق83١/ب‏ بتصرف. 

(5) نقول: كن من شهد أنه لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وآمن باللهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر والقدر نحيره وشرّه وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة وصام رمضان وحجٌ البيت وأحلّ الحلال وحرّم الحرام ولم ينكر شيئاً من المعلومات من الدين بالضرورة» ولا ظهر 
منه ما يقدح ف شيء من أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام النمسة المذكورة» فهو مسلمٌ مؤمنٌ له ما لنا وعليه ما علينا. 
على أنَّ الأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى جمع لا إلى تفريق» وعلى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يلتزموا منهج جمع الأمة 
وتأليف قلوكا وتقريب مناهبها لتعود أمةٌ واحدة على الحق معتصمةٌ بحبل الله للتين متمسكة بالكتاب والسنة بعيدة عن منهج الفرقة 
والمنصومة وللنازعة في الدين» عملاً بقوله تعالى: «وَلَاتَدرَطوامَتَفْقَوأوَتَدْهَبَرخْخُر) [الأنفال: <2]4 وقوله تعالى: إن اَن متو 


0 1 «و و 


انكر فَأَعْمْدُ وي #الأنياء: 47]. 


ء- 
م 0 


موك ْضِمَعَالحَمِنْهةفعَو) [الأنعام: »]٠‏ وقوله تعالى: «إرت مذو ءَأتَتُكُءْأْمَةوبِجِدَةوا 


(1) تقدمت ترججمته .,7١9/1١١‏ 


قسم المعاملاات تجتن 1 بيحبييييت كتاب الذبائح 


وحو وجخبري لو أبوه 00 ماع وهم اوه قم ووتجح او لاح مرح نوفا وم فو مار 


حّ قال”: ((لا حل القَريسَةُ المعمولةٌ مِن ذبائجهم)» وقواعدنا توافِقُ؛ إذ ليس لهم كتاب 
مزل ولا يؤمنون بنوئّ مرسّلٍء والكتابي: مَنْ يؤْمنُ بنهئ ويُقِرٌ بكتاب» "رملي”". 

أقول: وف بلادٍ الدّروزِ كثيرٌ من التّصارى؛ فإذا جيء بالفَريسَة أو المْبْنِ من بلادهم 
لا يكم بِعَدَم الك مالم يُعلَمْ أت 0 بِإنْمّحَةِ ذبيحة دُرزَيٌ» وِلّا فقد تُعمَلْ بغير إِنْمّحَةَه وقد 
يَذْبَحُ الديمية نصرادةٌ» تأمََّ. وسيأق عن "المصنّفيٍ" آرٌ كتاب الصَّيدِ: ((أنَّ العِلمّ بكونٍ الذابح 
أهادً للذّكاةَ ةِ ليس بشرط))» ويأيٍ بيانه هناك ! © إن شاء الله تعالى. 

[700"] (قولّةُ: وحجَمّع) لما قي "الملتقط"7): (ركى رشول الله عن ذبائح الحنّ)” ؟ اه 
"أشباه””". والظَاهرٌ: أنَّ ذلك عَخلّه: ما لم يتصوّرُ بصوزة الآدميّ ويذبخ, ولا ففَحِكٌ نظراً 


إلى ظاهر الصّورة و 5 1" ين 
اتكففضا (قولة: وكبري 2 الظاهه : أن امات ك0 أَحَذَءُ من "القنية"000, ل 


عباريتما بعدّ أنْ رَقّمَ لبعضٍ المشايخ”: "©: ((وعن "أبي علرك": أنه تحن ذبيحة امْرةٍ إن كان آباؤهم جره 


)١(‏ "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار": كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة ‏ باب الذكاة والصيد ص١‏ 57 باختصار. 

(1) "لوائح الأنوار": كتاب الذبائح ق77١/ب‏ باختصار. 

() المقولة [4؛ ٠5‏ 4؟] قوله: ((قلت إلخ)) وما بعدها. 

(5) "الملتقط": كتاب الآداب وما يكره وما لا يكره للمشهور المقتدى به مطلب إذا وقعت الفتنة فيلازم البيت صه/ا7 

(0) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١9555(‏ عن الزهري يرفع الحديث: أنه يي نمى عن ذبائح ابحن. 
قال الحافظ ابن حجر ف "التلخيص الحبير" 9/5ه90: ((وهو ضعيف مع انقطاعه)). والمؤلف استشهد بظاهر لفظ 
الحديث لكن فسّره أبو عبيد الهروي في "غريب الحديث" 55١/5‏ بمعنى آخرء قال: ((وذبائح الجن أن يشتري الدار 
أو يستخرج العين وما أشبه ذلك» فيذبح لما ذبيحة للطيرة» ومعناه: أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنمم إن لم 
يذبحوا ويطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الحن يؤذيهم» فأبطل النبي يكِ ذلك ونمى عنه)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الجان ص7 59.. 

(0) "ط": كتاب الذبائح 1/4 . 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية ص *.. 

(9) "القنية": كتاب الصيد والذبائح ‏ باب في الذبائح ق85/أ. 


)٠١(‏ أي: القاضي عبد الحبار ورمز له ب'قع"2 وبحد الدين الترجماني ورمز له ب"مت". 
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© © © هده هو وه و © وه و وه هو و و و و هو وو وه © و هو وه وه و هه و هه ها وهاه هاوه ه هه هه هاه هو هه ه 5ه هه وهاه هه ه .ا وه شاه و وأو و و و وا واه واه وا هع ها هاه ه٠٠‏ 


فإّم كأهل الذَّمَدِهِ ون كان آباؤهم من أهل العثلي لم خَحِلَ؛ لأّم بمنزلةٍ المرتدّين)) اه. ومراده 
ب "أبي عليع": "اللبائيئٌ" رئيس أهل الاعتزالي» وبامْخيرة: أهل الحُنَةِ والجماعة» فَإُّم يُسَمُون أهل السنةٍ 
بذلك» كما يُفِصِحٌ عنه كلامٌ "البيهقيّ الجُشّمي”" منهم في "تفسيره”", والمرادُ بأهلٍ العذل: 
أَنفسْهم كما عُلِمَ ذلك في علم الكلام» فقد غير "صاحب الأشباة" امْخيرةَ بالمترية. اه "منح'”". 

أقول: وأيض"؟ غيّرَ أهل العثلٍ بالسُبِ؛ فإنَّ المعتزلة لم يحسَُواا”؟ بأهلٍ السّةٍ بل بأهلٍ 
العدل؛ لقويهم بوجوب الصّلاح والأصلح على الله تعالى» وأنّهِ تعالى لا يلق الشّر؛ لَزعيِهِمُ 
الفاسد: أنَّ حلاف ذلك ظلمٌ» تعالى الله عمًا لا يَلِيقُ به عُلوَاً كبيرء لكنّ تغييره امْخْرةٌ باللتئرية 
لا ضرورة”2 فيه؛ لِما في "تعريفات الكَيّدٍ الشّريضٍ"9"©: (ِ(اللَبْدُ : إسنادٌ فعل العبدٍ إلى الله تعالى» 
وَالكبْريةٌ: اثنتان””"» متوسّطة: تتبث للعبدٍ كسْباً في الفعل كالأشعريّة» وخالصةٌ: لا تبه 
كالتهميّة)) اه. 

فَالحبرِيَة يُطْلَقُ عليهماء لكنّ الحَثريّة الخالصة يقولون: إِنَّ العبد بمنزلة الدمادات» وإنٌَّ الله 
تعالى لا يَعلَّمُ الشَّيءَ قبل وقوعه, وإنَّ عِلْمَهِ حادثٌ لا في مَك وإنّه سبحائه لا يَتََصِفْ 
بما يُوصّفُ به غيرّه كالعِلّم والقّدرة» وإِنَّ الجنة والنَار [؛/ق5 ١١/ب]‏ يَفتيان» ووافقوا المعتزلة ف نفي 


)١(‏ هو المحسن بن محمد بن كرامة الُشمي البيهقي الملقب بالحاكم الدشمي (ت5<ه)» وهو شيخ الزعخشري 
(”طبقات المفسرين" للأدنه وي: صل ؟ 2ل, و"الأعلام" 580/0). 

(؟) واسمه: "التهذيب في التفسير" للحاكم اللمشمي (انظر "كشف الظنون" .)0117/١‏ 

(*) "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق37١/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) في "الأصل": ((وأقولٌ أيضا)). 

(5) في "ك” و"7": ((يسموا)). 

(5) في "ك" و"1": ((لا ضرر)) بدل ((لا ضرورة)). 

(7) "التعريفات": باب الجيم صا .-١١ ١‏ 

(8) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((اثنان))» وما أثبتناه من "م" . 


قسم المعاملاات ١‏ كتاب الذبائح 
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الرية وخَلْقٍ الكلام كما في "المواقفي'”'". 

والحاميل أنه : 

إن ريد بالحبُريّ مَنْ هو من أهلٍ الحُنَةِ والجماعة» وأنَّ ذبيحتّه لا تل لو أبوه من أهلٍ 
العدلٍ ‏ كما في "القنية'”'" ‏ فهذا الفرِعٌ ميج على عقائدٍ المعتزلةٍ الفاسدةء وعلى تكفيرهم أهلّ 
السُّنةِ والجماعة؛ لقويهم بإثباتِ صفات قليمة”" له تعالى؛ فإنَّ المعتزلة قالوا: إِنَّ التصارى كَفَرَتْ 
بإثباتٍ قديمين» فكيف بإئباتٍ قُدَماءَ كنرة؟! ورَدٌ ذلك مُوَضَّحٌ في علم الكلام. 

وإِنْ كان المرادٌ به التَهْميّة وأنَّ ذبيحة الْمَهُمِيَ لا َل لو أبوه سني لأنَّه مرتدٌ فهو مبوّ 

على القول بتكفير أهل الأهواءء والرَاححُ عند أكثر الفقهاءٍ والميَكلّمِينَ خلائه وأتمم مُسَاقٌ 
عُْصاةٌ ضلَالُ» ويْصَلَى حلقهم وعليهم, وَيحَكُمْ بتوارثهم مع المسلمينَ مِنَا. 

كال 1 "ابن الحمام" في "شرح الحداية””©: ((نعمء يَمَعُ في كلام أهلٍ المذاهب تكفير 
كثير منهمء ولكن ليسس من كلام الفقهاءٍ الذين هم المحتهدونَ بل من غيرهم؛ ولا عبر بغيرٍ 
الفقهاء»:واللتقول عن احتهدين عَدَمّ تكفيرهم)) اه. 

فإذا عَلِمْتَ ذلك ظَهَرَ لك: أنَّ هذا الفرعَ إن كان مبنيّاً على عقائدٍ لعتزلة فهو باطلٌ بلا سُبْهة؛ 
وإ كان مبنيّاً على عقائدرنا ‏ و"صاحث الأشباو" قاسَهُ على تفريع المعتزلة, م فرضوه فيناء وهو فْرَضّه 
في أمثايهم بقربنة قوله: ((لو سُنَيا) - فهو مبؤيٌّ على حلاف الرَاحح؛ وما كان ينبغي ذِكره ولا التَعويلُ 
عليه» وكيفت ينبغي القولُ بِعَدَم حِلّ ذبيحته مع قولنا يحل ذبيحة اليهود 58 القائلينَ بالََليثِ؟! 


وانتقاله عن مذهب أبيه السييّ إلى مَذْهبٍ الخَبريّة م يخريخه عن دين الإسلام؛ لأنّه مصدّق بنبئ مُرسَلِ ١1‏ 


.-4 7 "المواقف": تذييل في ذكر الفرق التِي أشار إليها الرسول يل الفرقة السادسة: الجبرية صم‎ )١( 
(؟) "القنية": كتاب الصيد والذبائح  باب في الذبائح ق85/).‎ 


(7) في "ب": ((قدئمة))» وهو حطأ طباعي. 
(4) "الفتح": كتاب السير ‏ باب البغاة 74/0 بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين [آذآذآذسااش ا8لاإ ا للسسادا دم الجزء الحادي والعشروث 


ولو أبوه جَبْراً حلَّتْء "أشباه'”"©؛ لأنَّه صارٌ كمُرتدٌ» "قنية"". 

بخلافي يهوديٌ أو جحوسينم تَنصّرَ؛ٍ لأنّه يِه يمد على ما انتَمَلَ إليه عندناء فيُعتبَرٌ 
ذلك عند الذَّبْح حّ لو تَجس يهودىيٌ لا تخ04" ذكاثة. والمتَولدُ بِينَ مُسْرِكِ وكتابيّ 
ككتابة؛ أنه أَحَفتٌ (وتارك تسمية عَمْداً) 0 


أدن حالاً من التَصراء المدَلّثِ بلا شبهة دليل أصلاً؟! بل هو مخالفٌ ف ذلك لرسوله وكتابه؛ لقوله 
تعالى: «ومَآ لَسَلَتَامِن”* قَتَيدكَمِن يَسْول إلا نَإِلنهِ لَك مله لَك أنَأ4 [لانيه: ٠؟]ء‏ «وما لمرو إلا يعمدو 
أنه مُخَلِصِين لَُأَلدينَ4[ليّنة: ه] وغير ذلكء والحمدٌ لله على التُوفيق. 

[هامم] (قولّةُ: لأنّهِ صارٌ كمُرتدٌ) عل لعَدَم الحلٌ. 

[-50"] (قولُ: بخلاف يهوديّ إلح) مُرتيطٌ بقوله: ا وقولُ: ((لأنّه بُمَرٌ 
إلخ)) هو المَرْقُ بيتهماء فإنَّ المسلم إذا انتَمَلَ إلى أي دِينٍ كان لا يُمَدُ 

امفضفضا (قولّةُ: فيُعتبَرَ ذلك) أي: ما انتَقَلَ إليه دونَ ما كان عليهء وهذه قاعده 5 كُلَيَة. 

[4اممم] (قولّهُ: : أنه أَحَف) لما ميّ في التكاح” : ((أنّ الوَلَدَ يَتبَعْ 3-5 الأبوين ضرراً))» 
ولا شبهة أن من يْمِنُ بكتاب ‏ وإِنْ نُسِمٌ ‏ أحفٌ من مشركِ يَعبْدُ الأوثانَ؛ إذ لا شبهة له 
يَلتجِيٌ إليها في المُحاجّة بخلافي الأَوَّلِ؛ فإنَّه كان له دِينٌ حَقٌّ قبل تشحه. 

الحضففا (قولة: وتارك تسمية ة عَمْدا باحر عطفاً على )72 أي: ولا َك ذبيحةٌ م 
تَعمَدَ َئْكَ النّسمية مسلماً أو كتابياً؛ لِتصّ القُرآنٍ ولانعقادٍ الإجماع يمن قَبْلَ "الشافعيع" على ذلكء وا 
الخلافث كان في التّاسيء ولذا قالوا: لا يُسِمَعُْ فيه الاجتهاٌ ولو قُضى القاضي بحواز بيعه لا يَنْقُدٌ. 


..* 4 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الصيد والذبائح والأضحية ص5‎ )١( 
"القنية": كتاب الصيد والذبائح  باب في الذبائح ق87/أ بتصرف.‎ )١( 

(؟) في "و": ((لا يحل)) بالمثناة التحتية» وكلاهما صواب. 

(5) ((من)) ليست في "ب" وهو خطأ طباعي. 

(5) المتقدم صء /7ا١-.‏ 

(5) ههه" "در" 
(7) المتقدم صاء .-١7‏ 


قسم المعاملاات هما ١‏ ال س2 كتاب الذبائح 
جلافاً ل "الشّافعيت". (فإنْ تَيَكُها ناسياً حَلة) 1*0« 
وقولهُ يِ: («المسلمٌ يَذبَحُ على اس الله مصّى أو لم يُسَج)7" محمولٌ على حالةٍ الْنّسِيانِ؛ دفعاً للتّعارض بينّه 


وبِينَ قوله يه حينَ سألَهُ لامر ا دلا تأكله؛ عا ممَيتَ 
على كلك ول هه يغلى كلت غيرك)*" علَّلَ الثرمة بدئِكِ التُسمية» وتمامُ المباحث في "الطداية"0© 

'شروجها””'). وعلى هذا الخلافي إذا تَرَكَ النّسمية عندٌ إرسالٍ البَازَيّ والكلب وعندّ الرمي» "هداية"209. 

[8+؟م] (قولُهُ: تحلافاً ل "الشّافعيت"” ') يوجَدٌ بعدّهُ ف , بعض السخ: ((وهو مخالفٌ 
للإجماع قَبْلّه 0 يلعي "10)) 

5 (قولَهُ: فإنْ تَرَكَها ناسياً حَلَ) قدَّمنا0ة) عن "الحقائق" و"البرّازيَة": : ((أنّ ف معنى 
اتابن من تركها جَهْلاً بشَرطيّيها))» واستّشكل بما في "البرّازية””"2 وغيرها: ((لو سمّى وَذَْبَحَ بما 
واحدةٌ ثم ذَبَحَ أخرى وظنٌ أنَّ الواحدةً تكفي لا لا ال غم 

أقول: جْكِنُ أنْ يُمَرَقَ بينَ غير العالِم بالصَّرطيَةِ أصلاً وبينَ العالم بما باحملة فيُعَذَرَ الأول دون 
القاني؛ لوجودٍ عِلْمِه بأصلٍ الشَّرطيَة على أنَّ الشّرط في التّسميةٍ المَوْرُ كما يأتي” '", وبذبح الأولى 


)١(‏ قال العراقي في "تخريج الإحياء" :515/١‏ ((لا يعرف بهذا اللفظ))؛ لكن ورد ما يفيد معناه» فقد أحرج أبو داود في 
"المراسيل” رقم (57) عن الصلت السدوسي مرسلاً قال قال رسول يل: ((ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكر؛ إنه إن ذكر لم يَذكر إلا اسم الله)). قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 777/94: ((وهو مرسل جحيد))» 
وانظر "نصب الراية" 85/15 185-1. 

(؟) أخرحه البخاري ف كتاب الذبائح والصيد ‏ باب إذا وحد مع الصيد كلباً آخرء رقم (5145)» ومسلم في كتاب 
الصيد والذبائح ‏ باب الصيد بالكلاب المعلّمة رقم .)١9159(‏ 

(©) انظر "الهداية": كتاب الذبائح 55-4 

(4) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الذبائح 4١9/8‏ وما بعدها (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 

(ه) "الحداية": كتاب الذبائح 515/4. 

(1) انظر "بحر المذهب": كتاب الصيد والذبائح ‏ باب صفة الصائد م نكلب غيره ١١1/4‏ و"التهذيب": كتاب الصيد والذبائح ///7. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح ©//7/84-37810. 

(8) المقولة ]١*55[‏ قوله: ((يعقل التسمية إلخ)). 

(4) "البزازية”: كتاب الذبائح الفصل الثاني ف التسمية ١.1/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)0١(‏ صلام ١‏ "در 


حاشية ابن عابدين سس 18 ص2 الجزْءالحادي والعشرون 


حلافاً ل "مالك". (وإذ ذكْرَ معَ اسمو) تعالى (غيرة: فإنْ وَصَّلَ) بلا عَطْفبٍ (كُرة 
كقوله: ب بسم الله الل هُمَّ تَفَبَّلٌ من قُلان) أو مي ا اا ا ا د 


انقَطّعَ القَوْرُ في الثَّانية مع علمه بالشّرطيّة تأمّن. لكنْ ذكْرَ في "البدائع”©: (أله لم يجعاء ظئْةُ 
الإجزاء عن الثاني عذرا كالنّسيانِ؛ لأنّه من باب الجهلٍ بحكم الشّرع وذلك ليس بعذرء بخلافٍ 
لنّسيانِء كمن ظَنّ أنَّ الأكل لا يُفطِرُ الصّائم))» فَليتَأَمَل. 1 

[08؟5] (قولة: [:/ق4١1/]‏ خلافاً ل "مالك") كذا في أكثر كُتُبناء إلا أنَّ المذكور في مشاهير 
كب مذهيه<": ((أنّه يُسمّي عند الإرسال وعند الذَّبْح» فإِنْ تركها عامداً لا يُوَكَلُ على المشهور, 
وناسياً يُوَكلْ))» "غرر الأفكار"”". ْ 

[عمممم] (قولة: بلا عَطْفٍِ) أفادٌ: أنَّ المرادٌ بالوصل هنا يدك العاطفي؟ بقرينة قوله): 
((وإن عَطّفَ))» على خلافب اصطلاح البيائيينَ في الَصْلٍ والمَصْلٍ. 

[14ممم] (قولة: كقوله: , 3 اللّهُمَّ تَمَبّل تَقَبّنْ من قُلانٍ) أقولٌ: فلو عَطْفَ هنا ينبغي 
أنْ لا يَضْتَ؛ِ لما في "غاية البيان"9: ((لو قال: بسم الله صلَّى اللهُ على محمّدٍ يِحكء والأولل: أن 
لا يَفعَلَء ولو قال مع الواوٍ يحل أكله)). 


(قولٌ 'للصنّفٍ": كقوله: بسم الله اللَّهُمّ َب مِن فُلانِ) تنظيرٌ لا تمنيك كما يَظهَرُ من قول "الكبر": 
((وأنْ يقولّ عند الدّبح: اللّهُمَ تبن 2 لكنْ قال "الزلعيُ": ((ومن هذا النوع ‏ يعني: أن يَذَكْرَ مع اسمه تعالى غير 
موصولاً من غير عطف ٍ أنْ يقولٌ: اللّمُحَ تبن من قُلانِ» فيُكرة؛ لوجودٍ الوصلٍ صورةٌ)) اه. ومقتضاة: أنه تمثيل. 

(قولة: لكن ذكَرَ في "البدائع": أنه لم يُجُعَل ظنّةُ إلخ) وجة الاستدراك: أنَّ ما في "البدائع" يُفِيدٌ عَدَمَ 
الل فيما لو ترَكها جهلاً بالشّرطيّة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل: وأما بيان شرط حل الأكل ف الحيوان المأكول 0٠0/٠‏ بتصرف. 

١؟١)‏ انظر "المدونة الكبرى": كتاب الصيد 251/5 و"الرسالة" للقيرواني: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد 
والنتان وما يحرم من الأطعمة والأشربة ص١‏ ل. 

() "غرر الأذكار": كتاب الصيد ق017؟1/ب. 

.-١ملواص‎ )5( 

(ه) "غاية البيان": كتاب الذبائح 1ق )أ بتصرف يسير. 


قسم المعاملات 3ت 220202مهههههه كتاب الذبائح 


ومنه: بسم الله محمد فول الى بارع لعَدُم العَطّْفٍء فيكونٌ( ا مُبتدئاً» لكن يُكرَةُ؛ 
للوصل صُورةٌ) و م أو التَضب حَرم) آلن 0 قيل: هذا إذا 00 التَحْىق 5 


[همم ؟م] (قولّهُ: ومنه) أي: مِن الْوَصّلٍ بلا عَطْفِ. 

[4؟م] (قولَهُ: ولو باحر أو النَضب حَرُع) تَقلَه ف "غاية البيان"(*) عن "الفتاوى" 
و"التّوضة"” 2؛ لأنّه يكونٌ بدلاً : نا قَبْلّه على اللّفظٍ أو اَل 

[90"] (قولة: قيل: هذا) أي: التَحرمّ فيما لو وَصّلَ مع اللبرٌ أو النَصبٍ. قال في "التّهاية"0) 
فيما لو وَصّلَ بلا عَطْفٍ: ((إنْ بالرّفع يجن وبالخفض لاء كذا في "التوازل”"2» وقال بعضّهم: هذا 
إذا كان يَعرِفُ النَّحوٌء وقال بعضّهم ‏ على قياس ما رُوِيَ 0 "محكد" أنه لا يَى الخطاً 

في النّحوِ مععَبرا في الضّلاةٍ ونحوها : لا تع الذّيحةُ كذا في "الدّحيرة"00)). وذكرٌ الإمامُ 

"التّمرتاشيُ””': ((إنْ وصلّه بلا واو ياك في الأوجه كُلّها؛ لأنّه غير 0 على سبيلٍ العطفٍء 
فيكونٌ مبتدئأء لكن يُكرَهُ لوحودٍ الوَصْلٍ صورةٌ» وإِنْ مع الواو: فإِنْ حَمَضّه لا يحَك؛ لأنّه يصيرُ ذابحاً 
كحماء وَإن يكُ؛ لأنّه كلامٌ مبتدأء وإِن نَصَبّه: اع فيه)) اه. ومثلّه في "الكفاية"0) 
و"المعراج '"”'". وجَرّمَ ف "البدائع”” "' بما قالَهُ "التمرتاشيئٌ" 


)١(‏ في "ط": ((ويكون)). 

)١(‏ ((ولو)) ساقطة من "ط". 

() "الدرر والغرر": كتاب الذبائح 7079/1١‏ بتصرف. 

(5) "غاية البيان": كتاب الذبائح 7/ق١"/أ‏ ونقل عن "الفتاوى" ما لو جرّ. 

(5) "روضة العلماء" للزندويستي: الباب السابع والستون ف فضل الأضحية ص7١‏ بتصرف. 
(1) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الذبائح ١/943"/ب‏ بتصرف. 

(0) "فتاوى النوازل": كتاب الصيد والذبائح ‏ فصل ف الذبح صء 77”-. 

(8) "الذحيرة": كتاب الذبائح ‏ الفصل الرابع في مسائل التسمية 595/4. 

(9) "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق5١/ب.‏ 

)٠١١‏ "الكفاية": كتاب الذبائح 4١١/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

)١١(‏ "معراج الدراية”: كتاب الذبائح علق ٠‏ 8/أ. 

. 48/0 "البدائع": كتاب الذبائح والصيود  فصل: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول‎ )١١( 


ه00 قد 


حاشية ابن عابدين ا ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


والأوجَةُ أنْ لا يُعتبَرَ الإعرابُ» بل يحرم مُطَلّقَاً بالعطّفيٍ؛ لعَدَّم العُئفيء "زيلعيت"» كما 


[4ح؟م] (قولة: والأوحَهُ إلخ) عبارة "الرّيلعت"”'؟ هكذا: ((والأوجة أنْ لا يُعتبَرَ الإعرابث» 
بل يحَرُمْ مطلقاً بالعطفي؛ لأنَّ كلام النّاسِ لا يجري عليه)) اه. 

قال الشَّيخُ "الت ينا ((هكذا هو في جميع ما وقَفْتُ عليه من النسخ» وهو غيه 
ظاهر؛ لأنَّ الكلامَ فيما إذا لم يَكْنْ هناك عَطْفٌء والظَاهرٌ أنْ يُقال: ل لا يحَيُمُ مطلقاً بدونٍ العطفي)) 
اه "أبو السّعود"20 وي "مل" بجا كا آنفً عن "الها ". وقَدّمنا”': أنه جَرّمَ به في "البدائع ". 

[حومممم] (قولة: كما أفادّه بقوله: وإنْ عَطَّفَ 26 فإِنَّ ظاهرّه المرمة مع العطفي فٍ حالة 
اللبرٌ وغيرهاء حيث أَطلَقَ ولم يَقْنْ كقول "الحداية””: ((ومحمّادٍ رسولي الل كر الدَال)). 


و 


وكونٌ هذا مفادّ كلام "الزَّيلعيَ" يقتضي: أنه خْمَلَ كلامّه على ظاهره. ويؤيّدُهُ: أنَّ 
0 مَلّكِ"”" قال في صوبة ١‏ العطفيٍ: ام ولو رَفَعَ يِل لكنّ الأوحة)) إلى آخخرٍ ما 
60 عن "الرَّيلععَ" ؛ ولم يَعْرُ 
و(5) العامة 


نعمء عبارة "الرَّيلعح" مفروضة في ل عَدَمْ العطفٍ على ما هو الظاهر” “2 فيَترَحَحُ اذّعَاءٌ 


(قولّةُ: قال الشَّيحُ الشلبي في 'حاشيته": هكذا هو في جميع ما وقَفْتُْ عليه إلخ) الذي ف "الرّيلعيّ" 
كما وَقَفْتُ عليه ونقّلَهُ "الشندىئ”" : ((الأوجة أنْ لا د يُعتَبّرَ اللإعرابٌ» بل لا يحرم مطلقاً بدونٍ العطفي» وييحرُمُ 
مطلّقاً بالعطي)). 


.585/0 "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح‎ )١( 

)١(‏ "حاشية الشلبي": كتاب الذبائح ١89/8‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(5) "فتح المعين": كتاب الذبائح */555. 

(49) "ط": كتاب رت ١5‏ ١ح‏ نقلاً عن "الهندية" معزؤاً إلى "النهاية". 

)5١(‏ ف المقولة السابقة 

./ 5 "الهداية": كتاب الذبائم‎ )5١( 

00 "شرح امجمع": كتاب الصيد والذبائح فصل ف الذبائح ق7؟/أ باختصار. 
(8) ف المقولة السابقة. 

(5) في "ب”* و"م”: ((ظاهر)). 


قسم المعامللات ١‏ كتاب الذبائح 


(وإنْ عَطْففَ حَيْمَتَ نحو: باسم الله واسم قُلانِء أو قُلانٍ)؛ أنه مَك به لغير الله 
قال عليه الصّلاهُ والسّلامٌ: ((مّوطنانٍ لا كد فيهما: عند العٌطاس» وعند دَ الذّبْحج)” 3 


ما مرا" عن "الشّليَ"» واللهُ تعالى أعلم. 

[.و"مم] (قولّهُ: وإنْ عَطّفَ حَبْمَتْ) هو الصّحيحٌ » وقال "ابن سَلَّمَة"0©: ((لا تصيذ 
مَيْتَة) لعا لو صارّث مَيْتَةَ يصيرٌ التَحلٌ كافراً))» ب ينا 

قلت: َع الملارّمةٌ بأنَّ الكفرّ أمهة باطو والحكمٌ به صَّعْبٌء فَيْفئَقٌ» كذا في "شرح 
المقدسئّ ب )5(١1‏ نه 

[6141] (قولُة: أو قُلانٍ) ف بعضٍ النسخ: ((أو: وقُلانٍ)) بالواو بعد ((أو))» وهي 
أَظْهَرُ والمرادُ: أنه لا مَرْقَ في العطفي بين تكرار ((اسم)) مضافاً" إلى فلانٍ وعَدَمِه. 

[91؟0*] (قولَهُ: لأنّهِ أَمَكَ به لغير اللو كذا في "الحهداية"0؛ لأنَّ الإهلالّ لله تعالى لا يكونُ 
إلا بذِكرٍ اسه جُحرّداً لا شريكَ له. 

[795م] (قولُةُ: لا دك فيهما) يُوْحَذُ من المقام أنَّ نَّ هذا" التّهى للتّحريم؛ فإِنّه بذكره 


(1) أخترجه البيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١9180(‏ وف "معرفة السئن والآثار" رقم )١4047(‏ من رواية سليمان بن 
عيسى السجزي عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه مرفوعاً بلفظ: ((لا تذكروني عند ثلاث: تسميته الطعام؛ 
وعند الذبح» وعند العطاس))» قال البيهقي في “المعرفة": ((باطل من وجوه: منها انقطاعه. ومنها ضعف عبد الرحيم 
ابن زيد في الرواية» ومنها تفرد سليمان بن عيسى السجزيء وهو في عداد من يضع الحديث)). 

)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(7) تقدمت ترجمته ع/مره. 

(4) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح ‏ باب في الذكاة 59/5" (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(ه) "أوضح رمز": كتاب الذبائح 4/ق83؟١/ب.‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الذبائح ١/7/8؟‏ (هامش "الدرر والغرر")» والذي فيها هو المسألة المنقولة عن "الخانية": وما بعدها 
من قوله: ((قلت تمنع...)) إلى آر النقل ليس في طبعة "الشرنبلالية". 

(/) في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((مضافي)) بالحرء وما أثبتناه من "الأصل”" هو الأليقُ بقواعد الإعراب. 

(8) "الحداية": كتاب الذبائح 114/4. 

(9) ((هذا)) ليست في "ك". 


حاشية ابن عابدين «.م ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


(فإن قَصَلَ صورةٌ ومع كالدَّعاءٍ قبل الإضّجاع)» (و) الدَّعاءِ (قَبْلَ التّسميةِ 


أو بعد الذَّبْح لا بأمن به)؛ لَعَدَّم القِرانٍ أصلا. ل 
عل 'الدنيدة يه ضير نوئنة عل نا كم ون اسيل وهل المكمْ كذلك عند”'' العغطاس» 


أو يكوثٌ ديه َلك عندة خخلافت”© الأولى؟ ير اه "ط"0. 

[وم؟م] (قولةُ: فإن فْصّلّ) أعخة بين التسمية وغيرها. 

وقولّةُ: ((صورةً ومَعئّى)) الذي يَظِهَرٌ لي: أنَّ الواق فيه بمعنى ((أو)) مانعة اللوٌ؛ را («قبْلَ 
الإضجاع)) مال للفصلٍ صورةٌ ومعئّى» وكذا قولة: ((أو بعد الذَّبْح))» وقولة: ((وقَبْلَ النّسميةِ)) مثال 
للفصل مع فقط؛ فإنّهِ إذا أضجَعهاء ثمّ دعا وأعمّب الدّعاءَ بالنّسمية والذّبْح م يحصّلٍ الفصلٌ 
سو أي: يتا - بل معئى» أي: تقدية لأنَّ الواحت جريدُ النّسمية وقد حصّل» بخلافي ما إذا 

غا يقن التسمْية قبل الذَبْح نحو: بسم اللى اللّهُمَّ تَقيّنْ مِيِّء أو اغفر لي فإنّه يُكرة؛ لأنّه لم يجيد 
التسميةَ كما نَقَلَهُ 3 “الكرموي ”عن "البّيرة"2"7 وغيرهاء تأمّلنْ. 

41 ومبام] (قولّةُ: لا بأ به) أي: لا يُكرَةُ؛ لما روي عن النبّ يي أنه قال بعد الذّبْح: 
«اللّهُعَ تَعَنَنَ هذا عن أُمَّةِ محمد مممن شَهِدَ لك بالوؤحدانيّة ولي بالبلاغ))” "© وكان عليه الصَّلاهُ 
والسّلامٌ إذا أرادَ أن يَذْبَحَ قال: («اللّهُعَ هذا مك ولَّكَء إِنَّ صلاقٍ وتُسُكي وححياي وتماتٍ لله 
رب العالمين [؛/ق4١١/ب]‏ لا شريكٌَ له وبذلك مك وأنا من المسلمينَ» بسم الله واللهُ أكبنى» 


)١(‏ في "الأصل": ((عن)). 

(5) في "الأصل": ((بخلاف)). 

(5) "ط": كتاب الذبائح 54/4 .١6‏ 

(5) في "ك": ((قبل)) بدل ((بعد))» ولعلّه سهوٌ من الناسخ. 

(0) "الشرنيلالية": كتاب الذبائح 0 ,إ(هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الذحيرة": كتاب الذبائح ‏ الفصل الرابع في مسائل التسمية 7٠٠.-199/4‏ 

(07) أخرحه أحمد ف "المسند" رقم )7011١90(‏ من حديث أبي رافع 5ن بنحوهء وقال الميئمي ف "ججمع الزوائد" 14/؟1؟: 


((إسناده حسن)). 


قسم المعاملات ااا خا لس كتاب الذبائح 


(والشّيْط ف التّسميةٍ هو اذك الخاليصُ عن شوب الدّعاع) وغيرو» (فلا حك 
بقوله: اللّهُمّ اغفِرٌ لي)؛ لأنّه دُّعاءٌ وسؤال» (بخلافي: الحَمْدُ لله أو: سُبحانَ اللى 


ثم ذَبح!"2» وهكذا رُوِيَ عن على كُرّمَ اللَّهُ وجحهه”"» "زيلع'” © وغيره. 

[ه؟5] (قولة: والشَّرْطٌ في 5 هو الذَكْر الخالِصٌ) بأيٌّ اسيم كان - مقروناً بصفةٍ 
ك: الله أكبر أو أَحَكُ أو أَعظمُ أو لا 5: الله أو اليّحمن ‏ وبالتّهِليلٍ والنّسبيح» جهل التّسمية 
لاء بالعربيَةِ أو لا ولو قادراً عليهاء ويُسْتَرَطٌ كوتما من الذّابح لا من غيرهء "هندية”». وباقي 
شروطها يُعلَمُ و5 يأ" '. وينبغي أن يرْادَ في الشُّروط: أن لا يَقصِد معها تعظيم مخلوق؛ لما 
سيأي”؟: «(أنّه لو ذَبَحَ لقدوم أميرٍ ونحوه يحَيُمُ ولو سمّى))» تأمّل. 

[015] (قولة: عن سَؤْبٍِ) أي: حَلْطٍ. 

[ بجوم 7"] (ق. مُريداً به النّسميةٌ) 6 به لما في "غاية البيان"0"): («لو م و به التّسميةً 

لا يُوَكَلْ))» قال "شيحٌ الإسلام" في "شرحه'”": ((لأنَّ هذه الألفاظ ليسَتْ بصريح في باب التسمية) 

نا الصريح: بسي اللِء فتكونٌ كنايةٌء والكنايةٌ نا تَقُو ُو مَقامَ المتريح بالئّية كما في كناياتٍ الطّلاق)). 


)١(‏ أخرحه بنحوه أبو داود في كتاب الضحايا ‏ باب ما يستحب من الضحايا رقم (7746)» وابن خخزمة في "صحيحه" 
كتاب المناسك ‏ باب استحباب توحيه الذبيحة للقبلة رقم (5899)) والحاكم في "المستدرك" كتاب المناسك 
رقم »)١715(‏ وقال الحاكم: ((حديث صحيح على شرط مسلم)). 

.)0٠( الأثر عن سيدنا علي ذه أحرجه الطبراني في كتاب الدعاء رقم‎ )١( 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح .١84/0‏ 

(4) "الفتاوى المندية": كتاب الذبائح ‏ الباب الأول في ركنه وشرائطه وحكمه وأنواعه 787/0 بتصرف. 

(ه) ص8١‏ وما بعدها "در". 

(5) انظر صا١1؟-‏ "در 

(/9) "غاية البيان": كتاب الذبائح "/ق١؟/ب.‏ 

(8) شرح شيخ الإسلام أبي بكر خجواهر زاده على "المبسوط"» وتقدمت ترجمته ؟/115. 


حاشية ابن عابدين ا ا 00 الجزء الحادي والعشرون 


ا ْحَمَْد لحَمْدُ لله لا يك في الأ صّحٌّ)؛ لعَدَّم قَصدٍ التّسمية 
قلث: ينبغي حَمُلُهُ على ما إذا تُوى. ولا لا ليُوفّقَ بيئه وبينَ ما م05 في المع فتأمّاه. 


[44*؟"] (قولّة: لعَدّم قَصْدٍ النّسمية) يُرِيدُ به: أنه قَصّدَ به التّحمِيدَ للعُطاس؛ إذ لو أرادّه 
للذّييحةٍ حَلَّتْء وكذا لو لم تكن له نيه "شرنبلالية"20. 

أقول: وف الأخير نظرٌ؛ لما عَلِمْتَ آنفا”" أنه كنايةٌ بخلافي قوله: بسم الله فإنّهِ يَصِحُ 
ولو لم تحئزه نيه كما يأي" لأنّه صريخ» فتبّة. 

[مومبم*] (قولّةُ: قلثٌ: ينبغي حل على ما إذا توى) أي: تُوى به التّحميدَ للخطبة» وفيه: 
أنه حينئذ لا ذَّْقَ بيتهما؛ لما عَلِضْت*: أَنَّه ف الذّبْح ا 2 
ا ((ولو عَطْسنَ فقال: الحمد لله - يريدٌ التَحمِيدَ على العْطاسٍ - فَذَْبَحَ لا يك بيخالافي الخطيب 
إذا عَطّسس على المنبّر فقال: الحمدُ لله فإنّه تمورُ به المُمُعةٌ في إحدى الرّوايتينِ عن "أبي حنيفة"؛ 
لأنَّ للأمور به في التمُعةٍ ذِكْرْ الله تعالى مطلقأء وههنا الشَّرطٌ: ذْكْ اسم الله تعالى على الذَّبْح)) اه 
ومثلة ف "التهاية"20 و"للعراب "0 ١‏ 

فقولةُ: ((ني إحدى الروايِين)) يَظهَرُ منه التّوفِيقٌ بحمل ما م05"© في المشنمعةٍ على الرواية 
ا وهي الأصحٌ وعبارة "المصنّفٍ" هناك”": (فلو حَمِدَ الله تعالى لِعْطاسِهٍ لم يَنْبْ عنها 


على المذهب)) اص فافهم. 


"د 2 


)١(‏ ه/و؟ 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الذبائح 779/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

)59١(‏ ف المقولة السابقة. 

(:) ص]عم ١‏ "در" 

(ه) في المقولتين السابقتين. 

(1) "الخانية": كتاب الذبائح ‏ باب في الذكاة 59/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الذبائح ؟/ق890/) نقلاً عن ذبائح "المبسوط". 
(8) "معراج الدراية": كتاب الذبائح 5 /ق ٠‏ 9/أ نقلاً عن "المبسوط". 


0 5" 
٠. 


(8) ه/وم 


قسم المعاملاات لسبتجخجبيتت “رز جمشخيصين: كتاب الذبائح 


(والمستحبٌ أَنْ يقول: بسم الله الله أكبل بلا واو وكرة كمها) لِأَنَّه يطح فَوْرَ 
التّسمية كما عزاه ه "الرّيلعمك "07" ل "الخلواى +" وقال قبلَهُ: ((والمتداول المنقول عن ابيع 
ييه بالواو)). تمريم هه تشمو وجا تمد سفوا توج امصخ لاماوا فوم مده 


[14١م]‏ (قولّهُ: والمستكت أن يقول: بسم اللّه) بإظهار الماع فَإِن لم يُظهَرها: إن قَصَّدَ 
ذِكْرَ الله يحكُء وإنْ لم يَقصِدٌ وقَصّدَ تَرْكَ الماءٍ لا ج20 "إتقان"0"© عن "الخلاصة"20. 

[61] (قولّةُ: لأنّهِ يََطَعُ فَوْرَ النّسميةِ) قال "الإتقائ"9: ((وفيه نَظرٌ)) اه ووجهّة 
يِظهرُ ينا يأني قريب"© فيما يَقطَّع القؤر. 

والظَاهرٌ: أنَّ المرادت كمال الفوريّة» وإلَا لَزِم أن تكون الدشيخة عد ».وان بيكون القخفا 00 
حراماً لا مكروهأء لكنٌ فيه: أنه لو اقَتَصّرٌ على قوله: اللَهُ أكبرُ قاصداً به النّسمية يكفيء تأمّل. 


[م] (قولَّةُ: وقال قبِلَهُ إلخ) ونه : ((وما تداوليّةُ الألَسُنُ عند الذَبْح - وهو: بسم 


الله واللهُ أكيرُ - منقول عن النَيَ!" وَل وعن "علرئ ””* "© و"ابن عبّاسٍ" مثْلّة» قالَهُ "ابن عباس" 


(قولُ: ووجهّه يَظهَرٌ يما يأ قريباً إخ) بيّنَ الت في "البناية" ب: ((أنَّه مخالفٌ للمنقولٍ عنه عليه الصّلاه 
والسّلام)). 


.589/0 "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح‎ )١( 

(5) في "ك": ««لم يحن)). 

(©) "غاية البيان": كتاب الذبائح 1/ق١5/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "الخلاصة": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني في التسمية ق4 ٠‏ 5/أ. 

(0) "غاية البيان": كتاب الذبائح 5/ق١/ب.‏ 

(1) المقولة [3 ٠‏ 5 35”] قوله: ((قبل تبدل اببجلس)). 

(7) في "ك": ((ما تفعله)) بدل ((الفصل)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح 584/0. 

و6 أخخرج مسلم في كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية رقم )١1957(‏ عن أنس #5 قال: ((ضحى رسول الله ينه 
بكبشين أملحين أقرنين...))» وفيه: ويقول: ((بسم الله والله أكبر)). 

.)460( أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء رقم‎ )٠١( 


١ 


(ولو سمّى ولم وف اله صخ بخلاف ما لو قَصَّدَ بما التَبركَ في ابتداءٍ الفِعلٍ) 
أو نَوى بحا أمراً آحَرَ فإنّه لا يَصِحُ. فلا تن (كما لو قال: اللهُ أكبَرُ وأرادّ به مُتابَعة 
الموَذّنِ فَإنّه لا يصيد اما 2 الصّلاة 56 ا وا 

وفيها(©: (وتُشتر ترط) التّسميةٌ ٠‏ بن الذا ا 0 


في تفسير قولِه تعالى: «مَادْدروااسْمَاسَِعَليهَاصَوَاقَ > [الحج: <])) اها" 
َمل في "الدّعيرة"90) عن "البقّالَ"”*؟: ((أنَهُ المستَحبٌ)). وف "الجوهرة”””2: ((وإنْ قال: 


اس قو 


بسم الله اليَحمنٍ الحِيم فهو حَسَنٌ)). 
45م (قولة: ولو ل أي : قال: بسم الى كما عر 8 "ا 1 10 ((أن 


الكناية لا بذَّ فيها من النَيّة)). 

[405؟0] (قولّة: صّحَّ) عند العامّة» وهو الصّحيحُ "حانيّة"7. 

3 (قولَةُ: كما لو قال إلخ) مرتبطٌ بقوله: ((بخلاف إلخ)). 

[5.؟م] (قولة: ٠‏ من الذابح) أرادٌ بالذّابح: لد ال حيّوانٍ؛ لِيَشْمَلَ الرّاميَ والمرسِلَ وواضع 
الحديد. اه "ح"607. واحتَررٌ به عمّا لو ممّى له غير فلا تَحِحٌ كما قدّمناه” ©. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني في التسمية ٠٠17/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ أخرج الحاكم في "المستدرك" كتاب الذبائح رقم (5171/) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((يقول الله تبارك 
وتعالى « تددو أَْرََشَّهِ عَلّهَا صَوَآنَّ» قال: قياماً على ثلاث قوائم معقولة» ويقول: بسم الله والله أكبرء اللهم منك 
وإليك)) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في "الدراية" :7٠07/7‏ ((ورجاله ثقات)). 

(؟) "الذحيرة": كتاب الذبائح ‏ الفصل الرابع في مسائل التسمية 79/4/48. 

(5) في "ب" و"م": ((البقال))» وتقدمت ترجمته: 2576/1١‏ قال في "الفوائد البهية" ص57 :-١‏ ((وهو البقال الذي يبيع 
الأشياء اليابسة» والعجم يزيدون الياء» وهي زيادة العجم لا نسبة)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح 7177/1. 

(5) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح ‏ باب في الذكاة 59/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) المقولة [77114] قوله: ((لعدم قصد التسمية)). 

(8) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح - باب في الذكاة 5739/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) "ح": كتاب الذبائح ق740/ب. 

)٠١(‏ المقولة [1940”] قوله: ((والشرط في التسمية هو الذكر الخايص)). 


قسم المعاملاات 373 ا ا ال تت كتاب الذبائح 


0 الذَبْح) أو المي لصّيْدِء أو الإرسالي» أو حال وَضْع الحديدٍ لجمارٍ 


ره ير 


عمل ما إذا كان الذَّابِحُ اثْنينِء فلو سمّى7" أحدُههما وتَرْكَ الاق عمداً حَيُمَ أَكُلهُ كما في 

"لاه ترتحانيّة"” '". 
وسيّذ كه لَعْر مع جحوابه تَظْماً قُُ آخر الأأضحية ا 

ال (قولّهُ: حال الذَبْح إلخ) قال و في "للدي" ((ثم التّسميةٌ في ذكاةٍ الاختيار 
00 عد الذّبْح وهي على المذبو- » وق ال تُسْتَرط عل يك الإرسالٍ والرّمي» وهي على الآلقء 

حيٌّ إذا أُضجَعٌ شَاةٌ وسعى وذْبَحْ غيرتها بتلك التنّسمية لا يجوز ولو رَمى إلى صيد ل ومعى وأصابت 
غيرة حَلَ وكذا في الإرسال» ولو أَضجَع شاةٌ وى ثم رَمى بالشّفرة ودح بأخرى أكل» ون سمى 
على سَّهْمٍ ثم رَمى بغيره صيداً لا يُوَكلُ)) اه. 

[0. 4 ؟] (قولة: إذا لم يَقَعْدٌ عن طلَبه) فَيْدّ في المسائل الثَّلاةِ. اه "ح"0"©. 

فإن قلت: ذكروا أنه إذا وَضّعَْ منجلاً لِيَصيدَ به حمار الوحش» ثم وَجَدَ الحمار مَيْنَاً لا يحكُ. 

قلث: قال "البرَازويُ””": ((والتّوفي: أنه محمول على ما إذا قَعَدَ عن طلَدِ ولا فلا فائدة 
للتّسمية عَدَدَ الوضع)) اه "منح"”. 

أقول: يله [؛/ق١١٠|]‏ ما ذكره "الريلعي"”" في مسائل شقّ قُبيل الفرائض: ((من أنه 
لا يُوَكلٌ ولو وَحَدّه مَيْتأُ من ساعتِه؛ لأنَّ الشَّرط أنْ يجرحه إنسانٌ أو يَذبحهء وبدونٍ ذلك هو 


)١(‏ في "و": ((حالة)). 

)١(‏ في "ك": ((فسمى)) بدل ((فلو سمى)). 

() "التاترخانية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الرابع: فيما يتعلق بالتسمية على الذبح 507/١1‏ رقم المسألة (707777) نقلاً 
عن "خزانة الفقه . 

(4) صلم 199-5-. 

(ه) "الهداية": كتاب الذبائح غ/"> باحتصار. 

3( "ح": كتاب الذبائح ق هع ؟*/ب. 

(0) "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني في التسمية ٠٠١17//57‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق94١/).‏ 

6 "تبيين الحقائق": مسائل شتى 5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين للف07ْسْببححت كت 5م ١‏ 0 الجزء الحادي والععشرون 


كوامي ‏ 
(والمعتبرٌ: الدَبْحُ 1 عَقِب النّسمية قبل تَبَدّلِ المحجلس) حيّ لو أَضْجَعَ مم شاتين إحداهها 
حَوق بالأعسرو تذكهها م زلعدة فحن واتدرة حلة علاف :ما لو ذكيما بعلن 
التّعَاقّبِ؛ لأنَّ الفِغْل يَتعدّدُ فتتعدّدُ التُسميدٌ ذكرَه "الرَيلعكُ”'" ف الصَّيّْدٍ. 22201 


كالتّطيحة أو المتزدّية))» وبه جَرّمَ "الشّارح" هناك”"», إِلَا أنْ يُقَالَ: إِنَّ كلام "الرّيلعت" مخالف 
لكلام "الكنر'”” وغيرهء حيثُ قال: ((فجاءً في اليوم الثاني فَوَحَدّه مجروحاً مَيْنَاً لم يُوَكَلَ))» فهذا 
يويد توفيق "البرّازي" وإنْ قال "الرّيلعيُ”"©: ((إنَ تقبيده باليوم الثاني وَقَعَ اتّفاقا))» ولعلٌ مراد 
"الريلعي ": لا يك إذا قَدَرَ على الذّكاةٍ الاحتياريّة» وإلا فُجَرْحٌ الإنسانٍ اشر لمرو شرك 
في الذّكاةٍ الاضطرارية» فليُتائن. 

[4:١:؟م]‏ (قولة: كما سيجيغ) أي أى: ي: في مسائل 5ك شىٌّ آخرّ الكتاب”” وغلقت مخالفته لما هنا. 

[4.4؟م] (قولة: قبل تبَدذّلِ اججلس) أي: حقيقةٌ أو هم كالفاصلٍ ١‏ لطّويل كما يأق20, 
فافهم. 

قال "الرّياعييُ”: ((حيّ إذا ممّى واشْتَغَلَ بعملٍ آخخْرَ من كلام قليلٍ أو شُرْبِ ماءٍ أو أكلٍ 
لّقمةٍ أو تحديدٍ شفرة ثم ذَبَحَ يك وإنْ كان كثيراً لا يجكُ؛ لأنَّ إِيقاعً لذّبْح متّصلاً بالنّسمية بحيثٌ 
لا يتلل بينّهما شية لا ُكِنْ إلا بحرج عظيي» فأقيم لمحل مُقَامَ الانصالل» والعملٌ القليلُ 
لا يَقطعْة والكنرر يَقَطّع)) اه. | 

[١4؟م]‏ (قولُة: لأنّ الفِعْلٌ يتعدَّدُ) فيَتَيَدّلُ به المجلس تحكها: 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 5/هه. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [1707] قوله: ((قيد اتفاقي)). 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ؟7557/5. 

(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى .1١5/5‏ 

(ه) انظر "الدر". عند المقولة [77055] قوله: ((وضع منجلاً)). 
(5) في الصحيفة الآتية "در". 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح .58/8/٠0‏ 


قسم المعاملاات بتكب إززاة .ستيوحكحهدي كتاب الذبائح 


ولو ل الذابخ» مم اسْجَةً 0 أو شرب م دَبْحَ: إن طال 0 الْمَوْرَ حك 
إلا لا. وحَدّ الطُول: ما يَستكيرُةُ التاظرٌء وإذا حَد”'2 الَّفْرةً يَنقطِعٌ القَوْرُ "برّ 78 


]141١[‏ (قولة: وإذا حَدَّ الشَّفرةَ يَنقَطِعٌ المَرُ) مخالفٌ لما قَدّمناهُ آنف”" عن "الرّيلعيَ ", ومكِنّ 
أن يُقيّدَ بما إذا كر يدل عليه سِياقٌ كلام "الرَلعيَ") وقولهُ في "الجوهرة"7): ((أو شَحَدَ السَّكَينَ 
قليلاً أَحرَةُ)) لكن قال في "التّاترحانية'””2: ((وفي "أضاحي اليُعفراو؟”©: إذا حَدَّدَ الشّفرةً تَنقَطِعْ 
ل م ال ا هن فليتَأمّل. 

وف "الا موس 0 ذّ التَكين ك: م مَنَعَّ: أحَدَّهاء ك: أشحَذَّها))» وفيه أيضاً!”: ((حَدّ 
السَكّينَ وأَحَدَّها كد مَسَحها بحَجَرٍ أو مبرَو)). 

[١141؟م]‏ (قولةٌ: و خحُبٌّ) مبدنٌّ للمجهولء بناءً على ل ا وهي لغة. اه 
وَعَبَّرَ به تَبَعاً لقول الدب '©: ((والمستحبٌ))» وقد قال في الكبر لا ": ((وسُنّ))؛ ولعلّةُ مرادُ 
"صاحب الهداية", لا فلستحَبٌ الاصطلاحيٌ, يُؤَيّدُه قولة""©: ((أمَا الاستحبابُ فلمُوافقةٍ الست 


)5( 
5 


)١(‏ في "و": ((حدد)). ومثله في "البزازية” 

)١(‏ "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني ف التسمية 501/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) المقولة [9 4٠‏ 7] قوله: ((قبل تبدل المجلس)). 

(54) "الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح باختصار. 

(5) "التاترتحانية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الرابع: فيما يتعلق بالتسمية على الذبح 4٠7/1177‏ رقم المسألة (7777777) باخختصار. 

(5) هو أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن مالك الزعفراني» الفقيه الحنفي» مرتب مسائل "الجامع الصغير". ("الجواهر المضية" 
و"الطبقات السنية" *//ا4). 

() "القاموس": مادة ((شحذ)). 

(8) "القاموس": مادة ((حدد)). 

(9) "ح": كتاب الذبائح قهغ؟/إب. 

.51//4 "الهداية": كتاب الذبائح‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الذبائح ؟/508. 

." "الحداية": كتاب الذبائح‎ )١١( 


حاشية اين عايدين ست ةنق 33 لت-+حجكببدبن الجزء الحادي والعشروت 


(تخْرُ الإيل) في أسفل العتقِ (وكرة ذَبْحُهاء والكمُ في عَتَمِ وَمَرٍ عَكْسه) مَندِبَ 
ها وَكْرِة تدبها؛ دك السّنق ومَنعه "مالك" . 00 


المتوارثة)) اه فلا مخالفة» "شرنبلاليّة"2"0. 

قلت: وَيُوَيّدُهُ أيضاً: تصريكة”" بكراهة د 

[مطلبٌ في 0 بين الخ والذّبْح] 

[41أم] (قولّةُ: م الإبل) التَّحْد : قَطّْمْ العْروق في أسفلٍ لُق عند الصّدرٍ والذَّبْحْ: قَطْعُها 
8 أعلامٌ تحت اللَحْيَيْنِ نا 

واعلم: أنَّ الام والإورٌ كالإبلٍ يُنْحَرُ والضَايطٌ: كل ما له عَنْقْ طويل» "أبو السُّعود"0» 
عن “شرح 0 ل "الأبياريٌ"”). وف "المضمرات””©2: ((السُنةٌ: أنْ يُنْحَرَ البعيرُ قائماء وتُذْبَحَ 
الشّاهُ أو البَمَرةُ مُصْجَعةً))» "مهستائي"”". 

[1414م] 7 وَكرة إلخ) ينبغي أنْ تكونّ كراهة تنزيو» "أبو السُعود””” عن "الذَّيرِيٌ"07. 

[41؟"] (قولّةُ: ومَنَعه "ماللكٌ") المشهورٌ من مذهبه””' أنه إنْ كان للضّرورة فلا بأمن 
تلق ولا خبة اخلد "ابو ايز 00 عن اللشري'” 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الذبائح 774/١‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) أي: صاحب "الهداية". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح 6 بتصرف يسير. 

(54) "فتح المعين": كتاب الذبائح 72171/7. 

(5) هو فائد بن مبارك الأبياري المصري (ت١١٠١ه)»‏ وتقدمت ترجمته .١١/48‏ 

(1) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الصيد والذبائح ‏ تحقيق الذبح 5057/4.» وليس فيه ذكر ذبح البقر. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الذبائح .١1915/1‏ ونقل القهستاني ذكر ذبح البقر مُضجَّعاً عن "الخلاصة" لا عن 
"المضمرات" ؛ والمسألة في "الخلاصة": كتاب الذبائح ‏ الفصل الأول في مسائل الذبح ‏ جنس آخر ق7١٠؟/ب.‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الذبائح 7177/7. 

(9) هو أبو السعادات سعد بن محمد بن عبد الله (رت85717ه)» وتقدمت ترجمته 0501/4. 

)٠١(‏ انظر "منح الجليل شرح مختصر خليل": باب الذكاة 470/7» و"إرشاد السالك": كتاب الأضحية والعقيقة والصيد 
والذبائح ‏ فصل الذبائح .557/١‏ 

.72075/7 "فتح المعين": كتاب الذبائح‎ )١١( 


قسم المعاملاات حبيج تت عمسن" و يحي كتاب الذبائح 


(ولا بُدَّ من ذَبْح صَيْدٍ مُستأنس)؛ لأنَّ ذكاةً الاضطرار إنا يُصَارٌ إليها عند 
العَجَرٍ عن ذكاةٍ الاختيارٍ. 
(وكفى جرح نَعَم) كبَمَرٍ وغْنَمِ (تَوخَسَ) فيُحِرَحُ كصيْدِء (أو تَعَذّرَ دَبْحُه كأن 


[415؟0] (قولّهُ: وكفى جَرْحُ َعَم إلخ) الَّعَمُ بفتحتَّينِ وقد 5م "لو 

قال ف "الحداية"”": ((أطلق فيما تَوحَشَ من النّعَمه وعن "محمّد": أنَّ الشَّاةّ إذا نَدَّتْ 
في الصّحراءٍ فذَكاتمًا لمر وإِنْ نَدَّتْ في المِضْر لا تك بلعم لأتَا لا تَدقّمْ عن نفسِهاء فيُمكِنٌّ 
دما في المصْرء فلا عَجْرٌ والمِضْرٌ وغيره سواءٌ في البَمّرِ والبعير؛ لأتمما يدفعانٍ عن أنفسهماء 

ُقْدَدُ على أحذها ون نَدَا في المِضّر) اه. وهذا التفصيلٍ جر رم في "اللجوهرة"20 و "لتر "0 
وهو مقتضى التعليلٍ في ذكاةٍ الاضطرار. 

[4؟"] (قولة: نوَحَشَ) أي: صارّ وحشيّأ ومتسثرا وم جكِن دخ "فهستايي"”7. 

[414؟م] (قولّه: فيُحِرَحُ كصيدٍ) فإنُ أصاب دَْنَهُ أو ظَلْفَهُ: إِنْ أدبي َل ولا فلاء "إتقافك"20. 

[15؟م] (قولةُ: أو عر 220 ) أَعَّ : يما قبلَهُ» وف لاد عن 'مُنيةٍ امد 
((بعيرٌ أو ثورٌ نَدَّ في المِصر: إن عَلِمَ صاحبة َهُ أنّهِ لا يَقدِرُ على أخذو إِلَّا أنْ يتجتمع جماعةٌ كثيرةٌ 
فله أن يرميّهُ اه. فلم يَشْترطٍ ل بل ال )ا اه. 

[140م] (قولَّهُ: كأنُ تَرَدّى ف بثر) أي: سَقّط وَعْلِمَ مو َه بالجترح أو أشكل؛ لأنَّ الظَاهرَ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الذبائح ؟/1917. ومثله في "القاموس”": مادة ((نعم)). 

"7/5 "الهداية": كتاب الذبائح‎ )١( 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح ؟178/5؟. 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الذبائح .780/١‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الذبائح ؟1913/1. 

(5) "غاية البيان": كتاب الذبائح 5/ق4؟/ب نقلاً عن "الأصل". 

() ((ذبحه)) في "ب" حارج قوسي المقولة» وهو خطأ طباعي. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الذبائح ١8٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "منية المفتي": كتاب الصيد والذبائح ‏ مسائل مشتركة بين الذبائح والاصطياد ق١٠١؟/ب.‏ 


-حاشية ابن عابدين 5 8 ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


أو نَدَّء أو صَالَ('©, حيٌّ لو قتَلَهُ المَصُولٌ عليه مُريداً ذكاتةُ حَل. 

وف "الثهاية"7©: ((بَقَرةٌ تَعَكَرَتٌ ولادتماء فَأَدحَلَ اك وذْبَحَ م الولّدَ حَلَء 
وإِنْ جَرَحَهُ في غير تَحلٌ الذّبْح: إن م شرو على دصر اك زياواد كدوام 

قلث: وتَقَلَ "المصِنّفٌ"7"©: ((أنَّ من لتَعَذّر ما لو أدرَكَ صَيْدَهُ حَيَّأ أو أَشْدد 
َوْيُهُ على الحلاكِ وضاقٌّ الوقثُ على الذّئْح أ و لم يجَد آلة الذَبْح فجَرَّحَةٌ حَلَّ في رواية)). 


أنَّ الموثت منهء وإِنْ عُلِمَ أنه ليث من المتريح لم يُوَكلء وكذا الدَّحَاحةٌ إذا تَعلّمَتْ على شجرة 
ويحيفف فُوْتَا دكاتا المتزخ» "ريلّعت"0. 
[451!م] (قولةُ: أو نَدَّ أي: تَفَرَ 
53 (قولةُ: مُريداً ذكائة) أي: بأنْ سمّى عند جَرْحِ أمَا إذا لم يُِدْها ولم يُسَمٌّ بل أَرادَ 
ضَرْيَهُ لدَفْعِهِ عن نفسِهٍ فلا شُبّْهةَ في عَدَم حِلَّه فافهم. 

7 و(قولّةُ: حَلَ) أي: إذا كان لا يَقَدِرُ على أَخْذِو وضَّمِنَ قيمتَفٌ "إتقان"9“. 

[44؟ه] (قولَهُ: وف "التهاية" إلخ) هذا يُفِيدُ أنَّ قوم : إِنَا تُعتبَرُ حياةٌ الوَلّدٍ بعد روج 
أكثره ‏ مخصوصٌ بالآدميئ؛ لأنَّه لو لم يُعتَمّرٍ الولَدُ في بطن أُمّهِ حيّأ [:/ىه١٠/ب]‏ لم تُعَمَبَرٌ ذَكاتُة 
وليِحيّر. | ه "رحمين””2. 

[6 4 ؟مم] (قوَلُةُ: ودْبَحَ الولّدَ) أي: بعد العلّم بحياته» تأمّل. 

[45؟0] (قولة: حَكَ ف رواية) الأولى أنْ يقول: ف قول؛ لأنّه نَقَلَه "المصئفُ" عن "القنية"0) 


)١(‏ في "ط": ((وصال)) بالواو. 

)١(‏ "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الذبائح 4 /ق597/أ بتصرف يسير نقلاً عن "النوازل". 
() "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق94١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "القنية". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح 7917/0 بتصرف. 

(0) "غاية البيان": كتاب الذبائح */ق4٠/ب.‏ 

(5) "منحة الباري": كتاب الذبائح ق578/). 

() "القنية": كتاب الصيد والذبائح ‏ باب في الذبائح ق87/أ» والذي فيها مسألة الثور فقط 


قسم المعاملات ينيد اق ببلنتتددتكي كتاب الذبائح 


[(والجنينُ مفرد بحكمي» ل يعَدَك بذكا أمه)]”" وف "منظومة النّسَفيَ"”© قولة: [من الرحر] 
((نَّ الحبِينَ مُفرَدٌ كمه 22 + يِنَدَك بذكاوأَمَم). 
فحدّف "المصنّفْ" ((إنّ)). 
وقالا: إِنّْ ‏ عَلْقُهُ أكل؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ: ررذكاةٌ اين ذكا أُمّمي27 


معرُواً إلى بعض المشايخ”*)» وقال البعضٌ الآعك2*»: لا يجِك أ كله إلّا إذا قَطَعَ العُروقَء أفاده "ط"0©. 

[4"] (قولُ: وف "منظومة الّسَفِييَ') حَبرٌ مقدَّمُ ولفظةٌ ((قول): مبتدأ مؤصرٌ أي: قول 
"النّسَفيّ"» وما بعدَهُ مقول القول» وقولة: ((فحدّف "اللصنّف" إن أي: وأتى بَدَهَا بالواوء قال 
ف "المنح"7": ((ففيه بعضٌ تغيدر))» وهذا يُفِيدُ أنَّ قولّة: ((وابينُ إلح) من "للتنٍ"0” كما هو الموجود 
8 6 وهو حلاف ما رأينُهُ في عدَّةِ تُسَخ مِن هذا "الشّرح"» فإنّهِ مكتوب بالأسود. 

ومعنى البيت: أنَّ الحنين وهو الولدٌ في البطن إِنْ ذُكُيَ على حِدَةٍ حَلٌ وإلّا لاه ولا يب 
أَعَهُ في تذكيتها لو حَرَجٌ مَيْتأ فالشَّطْرٌ الثاني مُفَسْرٌ للأوّلٍ. 

[4؟؛؟”] (قولةُ: بدليل أنه رُوِي بالتصب) وعليه فلا إشكالّ أنه تشبيةٌ إن كان مرفوعاً فكذلك؛ 


)١(‏ قول المصنّف رحمه الله: ((وابحنينٌ مفرد بحكمه؛ لم يتذل بتكاة أمّه)) ساقطٌ من نسخ "الدر" المخطوطة والمطبوعة التي 
بين أيدينا متنأ وشرحأء وأثبتناه تبعاً لنسخ "التنوير" المخطوطة والمطبوعة وتبعا لنسخ "المنح" شرح "التنوير"؛ فإنها مثبتة 
فيها متنأء وموافقةٌ لتحشية العالّامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(1) انظر "حقائق منظومة النسفي”: باب الذي اختص به أبو حنيفة من المسائل الشريفة كتاب الصيد ق 14 /أ وعبارته: ((لا يتذكى)). 

2 أخرحه أبو داود في كتاب الضحايا ‏ باب ما جاء في ذكاة انين رقم (5854) من حديث جابر ذه مرفوعأء وأخترحه 
اللزمدي فق ابزاث» الأناسة يبان نا ابخان فق ذكاة المنين رقم )١5473(‏ من حديث أبي سعيد الخندري طبه مرفوعا. 
وصححه ابن حبان والحاكم. 

(4) هو "قع" أع: القاضي عبد الخبار كما ف "القنية" . 

(ه) هو "شم" و"شه"؛ أي: شرف الأئمة لمكي وشهاب الأئمة الإمامي. 

() "ط": كتاب الذبائح :/ه6٠١.‏ 

(0) "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق924١/ب.‏ 

(م) في "ك": ((مبتدأ)) بدل ((من المتن))» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ١‏ تت يه الجزء الحادي والعشرون 
ويس قُُ ذَبْح الم إضاعة الولّدِ؛ لِعَدم لين موت 
(ولا َك ذو ناب يَصَبِيدٌ بنابه) فخَرجٌ نحو 8 مل ون وا اده ام لل لو 20 


لأنّه أ قوى في التَشبيه مِن الأول كما عرف في علم البيان!"), قِيلَ: وعم يدل على ذلك تقدىم ذكاجٌ 
الحَتِينٍ كما في قولها©: [طويل] 
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[4**] (قولُّ: وليس في ذَبْح الأمّ إل) حوابٌ عمّا يُعَالُ: إِنَّه لو لم يحِنَ بدَبْح أمّهِ لما حَلَ 
دَْحُها حاملاً؛ لإتلافي الَيّوانٍ. ا | 

وتقريرٌ الدواب ظاهرٌء لكنْ في "الكفاية”: ((إنْ تقارتتِ ا يِكرَهُ ذَبحُهاء وهذا الفرعٌ 
على قول'' "الإمام"؛ وإذا حرج حيّاً ولم يكن من الوقتٍ مقدارٌ ما يَقَدِرُ على ذَبْجْهِ فمات يُوَكلُ» 
وهو تفريعٌ على قولهما)) اه. 

[14"] (قولّةُ: ولا ين ذو ناب إلخ) كان الأنسَبْ ذِكْرَ هذه المسائل” ف كتاب 

الصيدِ؛ لأتَا منهء إِلَّا القَرَسَ والبَغْلَ والحمازء "إتقاى"”". والدَّلِيل عليه: «رأنّه يلل تع عن أَكُلٍ 
كل ذي ناب من السشّباع َك ذي يِخلّبٍ بن الطُّرر)) رواة "مسلمٌ" و"أبو داوة" وجماعة0» 

(قولة: لكن في "الكفاية": إِنْ تقارتتٍ الولادةٌ يكرة ذَبْمُها/ نمل في "الكفاية" هذا الفرع عن "التُوازلِ", 
ثم قال: ((لأنَّ فيه تضبيعاً للولدٍ من غير فائدةٍ» وهذا التَرِيعُ إِنَا يتأنَى على قول "أبي حنيفة" إلخ)). 


.-١ انظر "جواهر البلاغة": علم البيان  تعريف الاستعارة وبيان أنواعها صداره‎ )١( 

(1) هو قول الشاعر قيس بن الملوّح الملقب بمجنون ليلى (ت18ه)؛ والبيت في "ديوانه”: ص5 .-١‏ 

(') "العناية": كتاب الذبائح 517/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

() "الكفاية": كتاب الذبائح 417/4 بتصرف نقلاً عن "النوازل" (ذيل "تكملة فتح القدير")» وانظر تقرير الرافعي هنا. 

(ه) في "الأصل" و"7" و"ب" و"م": ((وهذا الفرع لقول)). 

(5) في "ك": («المسألة)). 

(7) "غاية البيان": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل */ق75/ب بتصرف يسير. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع رقم »)١954(‏ وأبو داود في كناب الأطعمة ‏ باب 
النهي عن أكل السباع رقم »)78١5(‏ والنسائي في كتاب الصيد والذبائح ‏ باب إباحة أكل لحوم الدحاج رقم (/5 57 )» وابن ماجه 
في كتاب الصيد ‏ باب أكل كل ذي ناب من السباع رقم (7174) من -حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 


قسم المعامللات ١6+‏ كتاب الذبائح 


ناب))) والشية: ع : مُنتّهبٍ خارج اق اك ١و‏ 7 بيانٌ 1 [ («ذي 0 
(ولا الحشَرَات) هي : صِغارٌ دَوَابٌ الأرض» واحدّها: حَشَرة اهم قا ا ا 


والسَّدٌ فيه: أنَّ طبيعة هذه الأشياءٍ مذمومةٌ شرعاء فيُخشى أنْ يَتَوَلَدَ من لحمها شي 
من طباعهاء فيَحَرُمُ إكراماً لبني آدمَ» كما أنه ين ما جات إكراماً له 5 عن "الحموي". 
وف "الكفاية'”": ((والموتٌمٌ في الخرمة الإيذاءُ ‏ وهو طورا يكون بالتَابٍ وتارةٌ يكون اي : 
الحُبَثُ”"» وهو قد يكو حِلقَةٌ كما في الحشرات ولَْوامّ وقد يكو بعارض كما في التلالة)). 

[41!"] (قولّة: أو يِخْلّبٍ) مِفْعَكٌ من الخَلبء وهو مَرْقُ المِلّدء "زيلعي"20. وهو ظفْرٌ 
كل سَبْع من الماشي والطَائِرٍ كما في "القاموس"9©, "قهستام"0. 

[1:؟م] (قولة: من شيع بفتحتين 9 الباعٍ وضمّها0": هوا حَيوانٌ مُنتَهبٌ من الأرضٍ 
مُحتَطِففٌ مِن المواءٍ حارحٌ قاتلٌ عادةٌ» فيكونٌ شاملاً لسباع البهائم والطَّير » فلا حاحة إلى قوله: 
((أو طبْرِ))؛ ولعلهُ ذْكَره لموافقة الحديثٍ”» "قهستان"0©. 

[:14”] (قولةُ: واجدُها: حَشْرةٌ) بالتّحريكِ فيهما: كالفأرة» والورّعَةِ وسامٌ أبُرصء والمُنْمُدِ 
والح والضّفْدَع» ولربُوِ والبْرعُوث» والقُمّلِ» والذّبابء والبَُوضء والقرَادِ. وما قيل: إِنَّ الحشراتٍ 
هوام الأرضٍ كالريوع وغيره ففيه أَنَّ الحامّة: ما نَمل مِن ذوات السّمّ كالعقارب» "قهستان”” "©. 


)١(‏ "ط": كتاب الذبائح ١60/4‏ بتصرف يسير. وهذا النقل لم ينقله "ط" عن "الحموي"؛ وهو ليس ف الحموي» ولعل 
ذلك سبق نظر من العلامة ابن عابدين رحمه الله؛ لأن "ط" نقل عن الحموي ف أول المقولة» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 4١8/4‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) في "ك": ««والخبث)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل وما لا يحل 94/0؟. 

(0) "القاموس": مادة ((حَلّب)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الذبائح 1917/7. 

(7) انظر "القاموس": مادة ((سبع)). 

(م) أي: المتقدم ف المقولة رقم [ 1570 737]. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الذبائح 1937/5. 

٠١‏ "جامع الرموز": كتاب الذبائح ١915/7‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين سعجحيعت ‏ ع جد 09 «١‏ الج الجزء الحادي والعشرون 


(وَالحُمْر الأَمْليِةُ) بخلافي الوَحْفِيّة؛ فإتما ولبَتها خلال «والبعل0") الذي أَمّهُ حمارة 


فلو أكهُ بَمَردٌ أك اتَّاقا ولو قرسا فكأكق (والختله”") وعندهما و"الشّافعت"" خَحِكُ 57 


11 ؟م] (قولّةُ: وَالجمُرٌ الأَهليّةُ) ولو تَوَخَّشَ 0 ا 0 
[ه":؟م] (قولة: يخلافي الوحشيّة حشية) ون صارّث أهليّةٌ ووْضِعَ م عليها الإكاف» "قهستا "قهسه ول 
[5مئمم] (قولة: الذي 5 حمارة) الحمارةٌ بالماءٍ: الأتانُ» ين 5007 النون”": 


((الأتانُ: الميمارة))» فافهم. 

ففقيها (قولّة: فكأئه) فيكونٌ على الخلافي الكق00) في الخيّل؛ لذن المعتبّر ف الحا والرمة 
ال سا قو من مأكول وض مأكول» "ل" وين ع لكا فد آحز ياي" 

0 000 والخيّلُ) كذا قال "ابن كمال باشا”'" عطفاأ على قولِه: ((لا يك ذو 
ناب))0"' في "الاختيار'”"". وعبارة "الفدورت'”*" و"الحداية"7” '": ((ويكيّهُ أكك لح المْرَسِ 


)١(‏ في "د": ((أو البغل)). 

)١(‏ ف "ب": ((والحيل) بالحاء المهملة» وهو خخطأ طباعي. 

22 انظر "الوسيط ف المذهب": القسم الثاني من الكتاب: النظر ف أحكام الضخايا 2050/17 و"ماية احتاج": كتاب 
بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة .١57//‏ 

(4) "التاترحانية": كتاب الصيد ‏ الفصل الأول في بيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤّكل 45/1١8‏ 4» رقم المسألة 
(596) نقلاً عن "السراجية". 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الذبائح 191/7. 

(7) "القاموس”": مادة ((حمر)). 

(9) "القاموس": مادة ((أتن)). 

(8) المقولة [55179؟] قوله: ((وعليه الفتوى)). 

(9) "ط": كتاب الذبائح .١55/4‏ 

)٠١(‏ المقولة ]775٠7[‏ قوله: ((وأمها من الخيل))» والمقولة: ]55٠4[‏ قوله: ((والكراهة تذكر)). 

.أ/6١5ق "إيضاح الإصلاح": كتاب الذبائح‎ )١١( 

(؟1) صلكاوا. 

.١ 5/٠ "الاختيار": كتاب الذبائح  فصل فيما لا يحل أكله‎ )١ 

)١5(‏ انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الصيد والذبائح م/م 

.548/5 "الحداية": كتاب الذبائح  فصل فيما يحل أكله وما لا يحل‎ )١5( 


قسم المعاملاات ١66‏ كتاب الذبائح 
وقيل: إن "أبا حنيفة" رَجَعَ عن خُرْمِتِهِ قبل مَوْتِهِ بثلاثة أيّام» وعليه الفتوى» "عماديّة". 


عد "أبي 2 2 اع والمكروةٌ تحرعاً يُطلْقٌ عليه: عَدَمُ الجة» "شرنباذلية"20. 

فأفاد: أنَّ التََحرمّ ليسن لتجاسة لحمهاء وهذا أحاب ف "غاية البيان"”" عمًّا هو "ظاهرٌ 
الرّواية "0" من طهارة سُوْرٍ الفرس: ((بِأنّ خُرُمة الأكل للاحترام - من حيثُ إِنَّه يَمَعُ به إرهابٌ 
العَدُوّ - لا للتّحاسةء فلا يُوحِبُ بحاسة السّؤْرٍ كما في الآدَمِيَّ )) اه. 

[ه4"] (قولَةُ: وعليه الفتوى) فهو مكروةٌ كراهة تنزيو» وهو "ظاهرٌ الرُواية'"”؟» كما في "كفاية 
الب 0 وهو ١‏ 32 3 على ما وج "لفخود الإسلاه"00) وغيرك» بلك ا م و0" 
8 : 9 كراهة الشّحرم عن "الخلاصة"200, و"الحداية"7 "لي و"المحيط "٠"‏ و"المغي "9 "2 
السورى )١5‏ لل )١4‏ : 5 و .لس 40 2 ١‏ 3 
و قاضي حان 6 و العماديّ وعيرهم» وعليه المتون» وأفاد ابو السعود : ((أنه على 
الأول لا حلاف بينَ "الإمام" و"صاحبيه"؛ [3/4١١/أ]‏ لأتمما وإِنْ قالا بالج لكنْ مع كراهة التَنزيه 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الذبائح 580/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "غاية البيان": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل */7/83/ب بتصرف. 

(©) انظر "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الحناية .517/١‏ 

(4) انظر "الأصل": كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره /89. 
(5) تقدم التعريف به .١11//5‏ 

(5) "شرح الجامع الصغير" للبزدوي: كتاب الكراهية ق 1707 /ب. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الذبائح بتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الذبائح .١914/7‏ 

(9) "الخلاصة": كتاب الصيد ‏ الفصل الخامس فيما يؤكل وفيما لا يؤكل ق4١٠7/).‏ 

.59/4 "الحداية": كتاب الذبائح  فصل فيما يحل أكله وما لا يحل‎ )٠١( 

41١5/8 "المحيط البرهاني": كتاب الصيد  الفصل الأول في بيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل‎ )١١( 
ظ‎ .805/٠١ انظر تعليقنا السابق‎ )١؟(‎ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 55/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.١/7 انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلح  ضمان الراعي والبقار‎ )١4( 
.50/7/ "فتح المعين": كتاب الذبائح - فصل فيما يحل أكله وما لا يحل‎ )١5( 


١ 


-حاشية اين عابدين ١‏ الخزء الحادي والعشرون 
ولا بأمّ بلبَنها على الأوحه 00 


كما صَيّحَ به في "الشرنبلاليّة” 2 عن "البرهانٍ”")), قال "ط”©: ((والخلاف ف خَيْلٍ الب 
أمنَا حَيْلُ البحر فلا تُوَكُلُ انّفاقأ)). 
1 (قولة: ولا بأمن بلبَنها على الأوجو) نَمَلَ في "غاية البيانِ"”» عن "قاضي نحان"0: 


- 


((أنّ عامّة المشايخ قالوا: نه مكروة كراهة تحريم عند إلا أنه لا مُحَدٌ به وإنْ زال عَهُلُةُ 


كالبنج)). 
[مطلب: ١‏ شُكْرٌ من المباح لا يوجب ا 
في "الحداية"”©: ((وأمًا لَبَنْهُ فقد قيل: لا بأسس به؛ لأنّه ليس ف شُرْبهِ تقليلك آلة المجهاد)), 
05 ف كناب الحدودٍ مباحاً فقال": («(الشكد من المباح لا يُوحبُ الحَدّ كلباج 
ولبنِ اليّماكِ)). قال "المصنّفُ" في "متحه9: (إقلتُ: هذا هو الذي يَظهَدٌ وحههُ كما 
لا يخفى))» وف "البرازتة"””": (( أنه اححتارة "الوانجاية"”” '2)): فقول "الشارح”''؟: ((على الأيعيم 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الذبائح 58٠0/١‏ (هامش "الدرر والغرر”) نقلاً عن "المواهب" لا عن "البرهان"» و"البرهان" هو 
شرح ل "مواهب الرحمن"؛ وكلاهما للطرابلسي. 

(؟) "البرهان": كتاب الذبائح ٠/ق017/أ‏ وصرّح بالكراهة التنزيهية في المتن "المواهب": كتاب الذبائح صاء 9/-. 

"ط": كتاب الذبائح ١6/4‏ . 

(5) "غاية البيان": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل /783/ب بتصرف. 

(0) “الخانية": كتاب الأشربة - فصل في معرفة الأشربة 71/7 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الحداية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 53/4. 

(/) "المداية": كتاب الحدود ‏ باب حد الشرب .١١1/5‏ 

(8) "المنح”: كتاب الذبائح 7/ق95١/أ.‏ 

(9) "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في السمك ما يؤكل وما لا يؤكل والجلالة 7٠1/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

)٠١(‏ هو الإمام ركن الدين الوائحاني الخوارزمي أوحدُ عصره في العلوم الدينية ومحتهدٌ زمانه في المذهب والخلاف» وهو شيخ 
الزاهدي صاحب "القنية"» ورمز له ب: كن. (“الجواهر المضية" 2388/5 و"كتائب أعلام الأخيار" 7/97ان 
و"الفوائد البهية" ص؛ /-). 

)١١(‏ ف هذه الصفحة. 


قسم المعاملات 7و ١‏ كتاب الذبائح 


,وا لصَبعْ والهٌ / لثعلبُ)؛ أن لهما نابا وعند "الثّلاثةَ" 0 ُّ او 1 لسُلَّحْفاةٌ) بَدَيّة وعخريّة 


مأحودٌ بن كلام "اللصنّفٍ"2 وهذا كله بناءٌ على القول بكراهةٍ الأكلى تمرعاء تأمّل. 

]0144١[‏ (قولة: والصَبْعُ) بضّمٌ الباءٍ وسكونماء "قهستان”", اسم للأنثى» ويقال للذّكر: 
ِبْعانٌ بكشر فشكونء وين عجيب أثره أنه يحِيضُ ويكوث ذكرا سنة وأنثى أخرىء 
[مطلب: متى تعارض نضَّانٍ عُلََبَ المحرّمُ على المبيح] 

[445؟م] (قَولُهُ: لأنَّ لهما ناباً) أي: يصيدانٍ به. فيَدعُلان تحت الحديث الماة(» كما 
في "لهداية””": وما روي ينا يدل على إباحتيهما!"» فمحمولٌ على ما قبل الحرع» فإدٌ الأصلة: 
متى تعارض نَصَانٍ عُلب المْحَرمُ على المبيح كما يذكُره "الشّارع" في الضَب. 

[*::؟”] (قولهُ: وَالسُلَحْفاةٌ) بصم السّينٍ وقشح اللّام وَعهمَلَةِ ساكنة ا عن "شرح 


.1914/7 "جامع الرموز": كتاب الذبائح‎ )١( 

.51017/9 "فتح المعين": كتاب الذبائح  فصل فيما يحل أكله وما لا يحل‎ )١( 

(5) أي في "شرحه على الكنز" كما في "فتح المعين". 

() المقولة [ 537٠‏ ؟5] قوله: ((ولا يحل ذو ناب إلخ)). 

(ه) "الحداية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 54/4. 

(7) أي: الضبع والثعلب. أما الضبع: فأخرج الترمذي ف أبواب الحج ‏ باب ما جاء ف الضبع يصيبها المحرم رقم (851) 
عن ابن أبي عمار قال: ((قلت لحابر: الضبع أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: آكلها؟ قال: نعم قلت: أقاله رسول الله لله؟ 
قال: نعم)) قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). 
وأما الفعلب: فورد ما يدل على إباحة أكله عن بعض السلفء من ذلك ما أخرحه عبد الرزاق في "المصنف" كتاب 
المناسك ‏ باب الثعلب والأرنب رقم (85710) عن شريح قال: ((لو كان معي حكم حكمت قي الثعلب حدياً)). 
قال معمر: ((فذكرت ذلك لابن أبي بجيح فقال: ما كنا نعده إِلّا سبُعاً فأراه قد 10 ا 

(1) صمة ة ١‏ . 

(8) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الذبائح ق71١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين .م5 ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


(والغُرابٌ الأَبةَ بمَعْ) الذي 1 الجيّفت؛ لألّه مُلحَقٌ بالخبائث» قالَّهُ "المصنّفث"20 
ثمّ قال”'؟2: ((والحَبِيتُ: ما تستحيئة تُستحبعُةُ الطُّباعٌ السّليمةٌ))» 00 


الرُوضٍ”” ©؛ وضبَطها غيره بكسر السّينِ وهو كذلك في "القاموس'”2. 

41 (قولة: والعْرابُ الأَبقَمُ) أي: الذي فيه بياضٌ وسَوادٌ "قهستاي””'. قال في 
"العناية"”"©: ((وأمًا العْرَابُ الأَبقَعُ والأسودُ فهو أنواعٌ ثلاثةٌ: نوعٌ يَلتَقِطُ لحب ولا يَأْكُك اليف 
وليس بمكروو”"”» ونوعٌ لا يَأْكُل إلا الجيّفت وهو الذي سمَاهُ "المصنّفُ" الأَبقَعَ وإنّه:'؟ مكروة ونوعٌ 
يخلِطٌ يَاكُلْ الب مره واييّفت أرى, ولم يَذَكُرْهُ في الكتاب”"© وهو: غيرُ مكروو عندَة» مكروة 
عند "أبي يوسفت")) اه. والأخيرُ هو: العَمّعَقُ كما في "المنح”* ' وسيأق7 ". 

[ه؛:؟م] (قولة: وَالحَبيثٌ إلخ) قال في "معراج الشّراية"0 2 ((أجمع العلماءٌ نا أن 
المستخبثاتٍ حرامٌ بالنّصٌّ وهو قولّهُ تعالى: «وَعحَيْمْ عَلهِمْ ليت 00 57]ء وما استطابة 
العَرَبُ حلال؛ لقوله تعالى: <مَغْيِلُ لَمْمْ لطبت » [الأعراف: 107]ء وما استَحبَئةُ العَرَبُ فهو حَرامٌ 
بالنَصّ والذين يُععبَو* " استطابَتهم: أَهْلُ اليجازٍ من أَهْلٍ الأمصارِ؛ لأنَّ الكتابت نَل عليهم 


)١(‏ "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق910١/أ‏ بتصرف. 

.ا/١9هقإ؟ "المنح": كتاب الذبائح‎ )١( 

() "أسنى للمطالب": كناب الأطعمة ‏ الباب الأول فصل حكم أكل ما لا نص فيه بتحرم أو تحليل 2557/١‏ وتقدمت ترجمته 89../4. 
(5) "القاموس": مادة ((سلحف)). 

(ه) "جامع الرموز”: كتاب الذبائح ؟/1914. 

(1) "العناية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 5١3/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 
() في "ب": (رمكروه))» وهو حطأ طباعي. 

(م) في "": ((وهو)) بدل ((وإنه)). 

(و) أي: "الجامع الصغير" للإمام محمد. 

.ب/١910ق/'؟ "المنح": كتاب الذبائح‎ )٠١( 

)١١(‏ المقولة [47 5 ؟3؟] قوله: (("قاموس")). 

)١١(‏ "معراج الدراية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل 4 /ق47/أ. 

05 0 ليست في "ك” و1". 


)١5(‏ قي ١‏ :((تعتبر)). 


قسم المعامللات الك. ف _ؤخخق33ة 3303 ١١‏ 3833 لللطخطتتكة كتاب الذبائيح 


0 لا ا الل ا مو كد را وتكنيب. لس لل 2 302 7 
(والعداف) بوزنٍ غرّاب: النسْرٌء جمعة: غدفان» قاموس ». (والفِيْلٌ) والضبٌء وما رُوِي 


وحوطبوا به. ولم يُعتبَز أَهْلُ البوادي؛ لأتم للضرورة والمتجاعة يأكلونَ ما يدون وما وُحَدَ في أمصارٍ 
المسلمين يما لا يَعْرفهُ أَمْكْ اليجاز رُدَّ إلى أقرب ما يُسْبِهُهُ في اليجاز فإِنْ كان يما يُسْبِهُ شيئاً منها 
فهو مباحٌ؛ لدحوله تحت قولِه تعالى: ظفلل أَحِدُ) [لأنام: 140] الآية» ولقولهِ عليه الصّلاةُ والسلامُ: 
(«ما سَكت اللَهُ عن فهو جما عفا اللهُ عنم)7" اه. 

[445؟م] (قولة: "قاموس") نص عبارته”2: (العٌدافٌ كعراب: عراب القََيْظِء والنَّسْدُ الكنيه 
الرّشٍ؛ جمعٌه: غَِدّفان)) اه. وقال "مسكين”": ((إنّهِ العَفْعَقٌ))» 9 كان الأصّح في العَمْعق 
أنه لا بأمن بأكله اقِتَصّرٌ "الشَارِحُ" على المعنى الثاني فافهم. نَعَمْ اقَتَصَرٌ "الإتقادك"7؟» على الأول 
فقال: ((وكذا العُدافُ لا يُوَكلُء وهو عُرابٌُ المَيْظِء الكبيرٌ من الغِربانٍ وافي الجناحين)) اه. وهذا يُفِيدُ 
أنَّ العَمّعَقَ غير كما يُعلَّمُ يما سذكيه”” » تأمّل. والمّيظ: ار سمي به لأنّه يتجيء ف رَمَنِ ع اير . 


2 عن سلمان الفارسي قال: سكل رسول الله‎ )١1775( أخرحه الترمذي ف أبواب اللباس  باب ما جاء في لبس الفراء» رقم‎ )١( 
عن السمن والحين والفراء» فتال: ((الحخلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله ف كتابه» وما سككت عنه فهو مما عفا‎ 

عنه)). قال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه)). ثم أشار إلى روايته موقوفاً من كلام سلمان» 
وقال: وكأن الحديث الموقوف أصح. 
لكن للحديث شواهد, منها ما أخرحه أبو داود في كتاب الأطعمة ‏ باب ما لم يذكر تحرعه رقم )78٠٠(‏ عن ابن عباس 
من قوله» وفيه: ((وما سكت عنه فهو عفو)). وأخخرج الدارقطني رقم (41297) عن أبي تعلبة الخشني قال قال رسول الله ي4: 
((إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء 
من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)). وحسنه الإمام النووي ف "الأربعين". 

(؟) "القاموس": مادة ((غدف)). 

(5) "شرح منلا مسكين": كتاب الذبائح - فصل فيما يحل وما لا يحل ص4 717-. 

(5) "غاية البيان": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل 5/ق"/ب. نقلاً عن صاحب "الهداية"» وعبارة 
"الإتقاني": ((العداق)) بدل ((الغداف)). 

(ه) المقولة [579؟] قوله: ((والعقعق)). 


حاشية ابن عابدين ا 2 50 سوسس الجزء الحادي والعشرون 
على الابتداءء (واليرُوع» وابن عِرْسٍ» واليمَةا''» والبغاث) هو: طائرٌ َوه اليِمَةِ يُشيةُ اليَحمَهه 


071 (قولَةُ: على الابتداء) أي: ابتداو( الإسلام قبل تُزولٍ قولِه تعالى: «وَحَرْمْ عَإِيْهُِمْ 
الْحَبَنِيِتَ » [الأعراف: 1651]؟ للأصلٍ ل 

[4::؟"] (قولة: والمتربوع) بورك ن يفغول: دوين يِه نحو الفأرَق) لكنٌ دنب دناه أطولٌ منهل ورحلاه 
أطول من يده( »» عَكْسن الزّرافة» والمتمغ: يراب والعامّةٌ تقول: جربُوع بالحيم» "أبو السّعود"0©. 

[4:44؟م] (قولةُ: وابنٌ عِرس) دوي أَشْئَدٌ صلم كك جمعه: بناتٌ عِرْسِء هكذا يججمَعْ 
الذّكد والض: "قاموس ده 

[.هع؟م] (قولة: والتَحمَة) بفتحتين ( ف : طائرٌ أبمَعْ يُشبه 7 قب الي لق ويُسمّى اكِلَ العَظَّيء 
0 الأفكار "0 . 


ىآ 4 . لل ل 
[401 (قولَةُ: والبغاث) بالغينٍ”' "© المعجمة وتثليث البايء "رملت”” ©. 


(قولّهُ: أ شْدَدُ أَصْلَمُ أَصّك) يُقَالُ: 5 7 حل أَصلَمْ ومْصَلَّمُ الأذنِين: 2 مقطوعهماء ورَحلٌ 
أَصَلكٌ: مُضطرِبُ اليكبتينٍ والعُرقوبينِ» "قاموس". 


)١(‏ في "و": «الرحم)). 

(؟) في "“ب": («(ابتدأ))» وهو خطأ. 

(") المقولة [47 5 ؟"] قوله: ((لأن لما ناباً)). 

(5) في "7”: ((يديه)). 

(5) في "ب": («(الزرفة))» وهو حطأ. 

(7) "فتح المعين": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل وما لا يحل 7717/7. 
(1) "القاموس": مادة ((عرس)). وفيه: ((أسك)) بدل ((أصلك)). وه 
(8) في "ب": ((بفتحين))» وهو خطأ طباعي. 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الصيد ‏ ذكر ما يحرم أكله وما يحل ق0٠57/).‏ 
)٠١١‏ في "ب"”: ((بألغين)): وهو خطأ طباعي. 

.ب/١71ق "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الذبائح‎ )١١( 


قسم المعاملاات 2030000 ا م كتاب الذبائح 


وكلها من سباع البَهائم وقيل: المُقَاشْ؛ لأَنّه ذو ناب. 
(ولا) 05 (حَيوَانُ مائئٌ إلا الكمك» الذي مات بآفة ل ومع ا 


[401] (قولة: وكلها عن سباع الببهائم) ثم أراد بما ما يَسْمَلُ الطَّر وف "القاموس"9"©: 
((البهيمة: كلٌ ذاتٍ أربع قوائم ولو في الماءء وكلُ حي لا ميرُ)). 

[ه 4 ؟م] (قولة: وقيل: الحّقَاسُ) أي: كذلك لا يج فهو مبتداً خحُذِفَ حَبَرُه والقائل "قاضي 
حان'”". قال "الإتقاو"”": ((وفيه نَظَرْ؛ٍ لأنَّ كلَ ذي ناب ليس بمَنهيع عن إذا كان لا يَصطادٌ 
بنايه)) اه. وف "القاموسٍ"”: ((المْمّاشُ كيْمَان: الوَطُواطٌ سم لصِعْرٍ عينيه وضّعْفٍ بصره)). 

(تعمة) 

قال في "غرر الأفكار"9”: ((عندنا يُوَكلْ الحُطَافٌ واليُومُ ويُكرَةُ الصّرَدُ وامُدَهُدٌ 
وف المُمَاضٍِ اختلافٌء وأمَا الدّبْسِينٌ [3/4+١١/ب]‏ والصَّلصل ولعَمّعقٌ واللّقْلَقُ واللّحامُ 
فلا يُستَحَبُ أكلّها وإنْ كانث في الأصل حلالاً؛ لتعارب النَاسِ بإصابةٍ آفةٍ لآكلهاء فينبغي 
أنْ يَتَحَرَّرٌَ عنٌ» وحَيّمَ "الشّافْعُ"9" الخّطاف والببّعْاءَ والطَّاوُوسَ والمُدْهُدَ)) اه. ولا يُوَكَل الستور 
الأهلينٌ والوحشيٌ والسَّمُورُ والسّنجاب والَّنَكُ والدّلّقُ كما في "القهستاق"”". وكلٌ ما لا دَمَ له 


(قولُ: المْمَاشُ كرْمَانٍ: الؤطواطً) من المْمَشٍ بالنّحريكِ وهو: ضَّعفُ العينٍ وضّعفُ البصر يلقةٌ أو 
فساداً في الثفونٍ. اه "سندي". 


(1) "القاموس": مادة ((بمم)) وعبارته: ((أو كل حَيّ)) بدل ((وكلٌ حي)). 

(1) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 5517/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "غاية البيان": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل "/ق؟/ب. 

() "القاموس”": مادة ((خحفش)). 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الصيد ‏ ذكر ما يحرم أكله وما يحل ق"5٠؟/ب.‏ 

(1) انظر "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية": باب بيان حل الأطعمة وتحرعها ه/75١.‏ 
(9) "جامع الرموز": كتاب الذبائح ١972/7‏ بتصرف. 


١ ه/‎ 


حاشية ابن عابدين لسسسس الأإمجم سس ست''2 الجزءالحادي والعشرون 


فهو مكروة أكلهُ إلا الجرادء كالرْنبُورٍ والذّباب» "إتقاي”". ولا بأم بِدُودٍ الزُْبُورٍ قبل أنْ يَُمَحَ 
فيه الرُوح؛ لأنَّ ما لا رُوحَ له لا يُسمّى مَيْتَةٌ "حانية"”' وغيثها. قال "ط"””: ((ويُوْحَدُ منه: 
أن أكن الحبْنٍ أو الْمَلَ أو القَّمارٍ كالتبقٍ بِدُودِهٍ لا يجورٌ إن تُفِحَ فيه الرُوحُ)) اه. 

[404؟م] (قولّةُ: ولو ولد في ماءٍ يْسِ) فلقيات با كلينا لجال له زالئفة ”)4 وكوي 
يتغذّى”' بالنّحاسةٍ لا يَنَعُ جِلّهُ 

[مطلج: من المسائل التي توقّفَ فيها الإمامُ] 

وأشارٌ بمذا إلى الإيلٍ والبَمّرٍ الحلالةٍ والدَّحاحَةء وهي من المسائلٍ التي تَوقَفَ فيها "الإمامٌ" 
فقال: ((لا أدري متى يَطيث أكُلّها)). وف "لتجنيسٍ": (إذا كان عَلَمُّها بحاسة تحب 
الدّحاحةٌ ثلاثة أُيَّام 0-0 أربعةٌ والايل والبَمَرٌ عَشَرة وهو المختارٌ على الظاهرء وقال 
"السّرحسييُ"”"©: ((الأصحٌ عَدَمْ التّقدِيرء تحب حيّ تَزولَ الرائحةٌ المنتنةٌ)). وفي "المنتقى"0: 
(«المكروة الحلالةٌ التي إذا قَرْنَتْ وُحِدَّ منها رائحةٌء فلا تُوَكلُ» ولا يُسْرَبُ لبَنُّهاء ولا يُعمَلُ عليهاء 
ويُكرَة بيعُها وجِبتّها وتلك 355 وذكْرَ "البَقَاليُ": ((أنَّ عَرَقّها ججس))؛ وف "مختصر المحيط": 


)١(‏ في "و": ((ولو مولداً)). 

)١(‏ "غاية البيان": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل 5/قه55/ب باختصار. 

(م) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 701/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 

() "ط": كتاب الذبائح ١58/5‏ بتصرف يسير. 

(ه) وهو ما أخرحه أحمد في مسنده رقم (01/77)» وابن ماجه في كتاب الأطعمة ‏ باب الكبد والطحال رقم (5١152؟)‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله يَللِه: ((أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والحراد» وأما الدمان 
فالكبد والطحال))» وأخخرحه البيهقي ف “السئن الكبرى" رقم )١١37(‏ موقوفاً على ابن غمرء وصححهه وبيّن أن له حكم الرفع. 

(5) في "ب": ((يتغدى)) بالدال» وهو خطأ طباعي. 

(7) "المبسوط": كتاب الصيد 505/1١‏ بتصرف. 

(8) في سائر النسخ عدا "الأصل": («(الملتقى))» وما أثبتناه هو الموافق لما سيأت في المقولة [/7179؟]» على أننا لم نقف 
على المسألة في "ملتقى الأبحر". 


قسم المعاملاات اا ‏ السسسمممة كتاب الذبائح 
ولو طافيةٌ جَجَرُوحةٌء "وهبانيّة". (غيرُ الطّاق) على وَجْهِ الماءٍ الذي مات حتف 5" 
((ولا تُكرَهُ الدَّحاحَةٌ الجخلاة وإن أكَلَتِ التّجاسةً)) اه. يعني: إذا م نتن كما لما تَقَدّه2'0؛ 
لأغمًا تلط ولا يَتغيّرُ الحمهاء وحَبّْسُها أياماً تنزية» "شرنبلال" على "الوهبائيّة"”") وبه يَحصّل الحواث 
- عن قوله في "حاشية الدُّررٍ””": ((ويْنْظَ ارق بين السَمَكَةٍ وبينَ الملالق) اه - بأنْ تحمل 
السَّمَكةُ على ما إذا لم تُنتِنْ ويُرادَ بالجلالة المنصة تأمّل. 

[ده ؟"] (قولّةُ: ولو طافيةٌ برُوحةٌ "وهبانيّة") لم يوحَدٌ ذلك في "الوهبانية"29 ولا في "شرجها": 
وإعا قال العلامةٌ "عبدُ البر"27: ((الأصله ف إباحةٍ الّمك أ ما مات بآفةٍ يُوَكَلُء وما مات بغير آفةٍ 
لا يوَكل)) "ط”". نَعَمْ صَيّحَ بالمسألة في "الأشباو”"”» فكان المناسب العَرْوَ إليها. 

[1ه4؟م] (قوله: غيدُ الطّافي) ١‏ سم فاعلٍ كالسّامي. ف "القاموس””: ((طُفا فوقٌ الماءِ 
طَفُواً وطّقَُاً: غَلا)). 

[/اه 4 ؟"] (قولةُ: حَتَففَ أَنْفِهِ) الحتفُ: الموث. ومات حتف أنفى وحَتف فيه قليك» 
وحَشفت أَنْقيْه: من غير قَثْل” ' ولا ضَرْبِء وحص الأَنْفُ لألّه أَراد أنَّ رُوحهُ حي من أَنْقِهِ بتتابع 
لقلينقه أو لأ انوا يتختلون أن ارين لغ زرخ من انق والدريخ دن دلقي امون 


(1) ف المقولة نفسها. 

(؟) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الصيود والذبائح ق58١/أ.‏ 

2 اندو : كتاب الذبائح 781١/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(:) وم نحده نحن أيضاً في نسححة "المنظومة الوهبانية" التي بين أيدينا. 

(ه) ”تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الذبائح والصيود .١5/1‏ 

(5) "ط": كتاب الذبائح .١51//4‏ 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية ص" 7. 

(8) "القاموس": مادة ((طفو)). 

(9) في هامش "م": ((قوله: (من غير قتلٍ إله) الذي في "القاموس”": أي: على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غَرَقِ ولا حَرْق 


وخْصّ إلخ اه)). 


)٠١١‏ "القاموس": مادة ((حَتَفَ)) باختصار. 


حاشية ابن عابدين "5٠.5‏ الجزء الحادي والعشرون 


0007 وك لمكم .ب 0 0 ١١ ٠‏ سس َ 5 
وهو: ما بَطْنْةُ من فوق» فلو ظهْرُهُ من فوقٌ فليس بطافي” “» فَيُوَكلُ كما يُوَكَلُ ما في 
يَطْن الطّافي. وما مات يد الماوء أو بَبْدِوه وبِرَبْطهِ فيه أو إلقَاءٍ شىءٍ ا 


3 (قولّةُ: كما يُوَكَل ما في بَطْنٍ الطَّافي) لموتِهِ بضِيقٍ المكانٍء وهذا إذا كانت 
المظروفةٌ صحيحةٌ كما يأني متناا", وفي "الكفاية'”": ((وعن "محمد" في سمَكةٍ توحَدٌُ في بَطْنٍ 
الكلب: أنه لا بأس به يُريدُ: إذا لم تتغيّز)) اه. قال "ط'”؟: ((ولو وُحِدَتْ جَرادَةٌ في بَطْنٍ 
َمَكَةٍ أو ف بَطنٍ جَرادةٍ حَلَّتْء "مَك" عن "البحر 0 )) اه. 

[هه:؟م] (قولّةُ: وما مات يد الماءِ أو بَئْدِو) و2©0 هو قولٌ عامّةٍ المشايخ, وهو أَظْهَرٌ 
"نيس" وبه فتى» "شرالية" عن "مني الفي "99 

4م 0 وبربْطِهِ فيه) أي: في الماء؛ لأنّه مات بآفة» "إتقان"””. وكذا إذا مات في شَبَكة 
لا يَقدِرٌ على التَحلْصِ منهاء "كففاية"0 . 

[7 (قولّةُ: أو إلقاءٍ شيء) وكان يَعلّمْ أنَا تموثُ مندء قال في "المنيه"”” "©: 
شع قا في الم تله فائث منه؛ وذلك معلوق»» "يل"1". ْ 
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«أو أكلتث 


١‏ الكل 


)١(‏ في و : ((بطاقي)». 

(؟) صضااك. 

() "الكفاية": كتاب الذبائح - فصل فيما يحل وما لا يحل 477/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(54) "ط": كتاب الذبائح .١181//4‏ 

(ه) الواو ليست "الأصل" و"ك" و"7". 

6 50 ': كتاب الذبائح 581/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(/) "منية المفتي": كتاب الصيد والذبائح ق5١؟/أ»‏ وذكر أنه قول الإمام محمد رحمه الله. 

(8) "غاية البيان": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل 5/ق ٠‏ 5/أ نقلاً عن الإمام محمد رحمه الله. 
(9) "الكفاية": كتاب الذبائح - فصل فيما يحل وما لا يحل 177/8 بتصرف يسير (ذيل "تكملة فتح القدير") 
)٠١‏ "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق50١/).‏ 

.١517/4 "ط": كتاب الذبائح‎ )١١( 


(و) إلا (اليريثُ) مكلك أسودُ (والمازماهيٌ) سمَكٌ في صُورة للحي وأفرَها بالذّكْر للخفاىء 


[17؟م] (قولةُ: فَمَوتُهُ بآفة) أي: جميع ما ذَكِرَ وهو الأصلم في الك كما مرّ اي كما 
في "الكفاية” ' -: ((ما لو جَمَعَهِ في حَظيرةٍ لا يَستَطيعٌ الخروج منهاء وهو يَقّدِرُ على أخذهٍ بغيرٍ صيدٍ 
فمات فيها؛ لأنَّ ضِيّْقَ المكانٍ سببٌ لموته» فلو لا يُوَحَذّ بغير صيدٍ فلا. وما لو اجحَمَدَ الماءُ فبَقِي بَيْنَ 
اللحَمَدِ)). وف "غرر الأفكار”©: ((لو وَحَدّه مَيْناً ورأْسّهُ خارج الماءٍِ يُوَكلُء ولو رأْسّهُ في الماءِ 
وف الخارج قَدْرُ النَصفبٍ أو الأمَلّ لا يوَكلُ» ولا يوَكلُ)). 

[4؟م] (قوله: وإِلّا اللوتيثٌ) بكسر المعجّمة وتشديدٍ المهمّلة. قال في "القاموس””): 
((5: سِكيتٍ)). 

541 ؟م] (قولّهُ: َك أسودٌ) كذا قَالَهُ "العيذك"27. وقال سد ((نوع من السَّمَكُ 
مُدَوَرٌ كالتٌرس))» "أبو السّعود"00. 

[46؟"] (قولّةُ: للخفاء) أي: لخْفاءٍ كويمما من حِنْسٍ السّمَكِء "ابن كمال"0. 


)١(‏ لعله يشير إلى قول ابن وهبان: [طويل] 
وما مات في ماءٍ لِشِدَةٍ بَرْدِِ فتَؤلانٍ أو للحرّ والجلٌ أَنْظر 
والبيت ليس ف مطبوعة "الوهبانية" التي بين أيديناء وقد ذكره ابن الشحنة في "تفصيل عقد الفرائد". انظر "تفصيل 
عقد الفرائد": فصل من كتاب الذبائح والصيود .١59/7‏ 
)١(‏ المقولة [ه 5 77] قوله: ((ولو طافية بجحروحة)). 
(5) "الكفاية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل وما لا يحل 4712/48 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "غرر الأذكار": كتاب الصيد والذبائح ‏ ذكر ما يحرم أكله وما يحل ق ٠0‏ 5/أ. 
(5) "القاموس": مادة ((حرث)). 
(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل وما لا يحل 7517/17. 
(1) "نقد الدرر": كتاب الذبائح ق017/أ نقلاً عن "الصحاح" 
(8) "فتح المعين": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل وما لا يحل 7074/7 باعتصار. 
(9) "إيضاح الإصلاح": كتاب الذبائح ق ١‏ 7/أ. 


حاشية ابن عابدين متسمبتحعه .>" ييبججبيوموت: الجزء الحادي والعشرون 


ونخلافي األى 2 0 
(وحاة الخراُ) وإِنْ مات حَتْف أَنْقِ بخلافي السَّمَكِء (وأنواعٌ السَمَكِ' بلا ذكاةّ)؛ 
لحديث: ((أحلث لنا ميتتان: السَّمّكُ واْتَرا3ُ ودّمانٍ: الكَبكُ والطحال)») بكييا: الطّاءٍ. 5 


ممم (قولة: وتخلافي "عىآل ي') نَعَلّه ا 8 "للغرب'”". قال ف وديا ((وهو : 1 ل)). 
4 0م] (قولة: لحديث: حت لنا مَيْتَتَانٍ 90 وهو مشهورٌ مُوَيَّدَ بالإجماعء فيُجورٌ 
نخصيصٌ الكتاب به» وهو ول تعالى: 7 حرم حرم مَتَعَلكيْالْميمَه وََلدّمْ 6 [المائدة: م على أن حل الكملك انث 
مطلقٍ قوله تعالى: «تَأْخُلُونَ لَحْمَاطَريًا4[فاطر: »]١١‏ "كفاية'” 2. وما عدا أنواعً السَّمَكِ مِنْ نحو إنسانٍ 
الماع وتحنزيره حَبيثٌ فبَقَيّ داخحلاً نحت لحر 3 وحديثٌ [ء/ق7١١//]‏ (رهو الطهور ماؤّىُ الل 
مَِتقّم)”' المرادُ منه السّمَكُء كآية «اأِْنَ لوْصَيْدُ "4 [للاسة: <و]؛ لأس السّمَكَ مُرادٌ بالإجماع, 
به تتفي المعارضة بين نّ الأدلّق فإثباتُ لحل فيما سواه يحتاجُ إل دليل) ونحرم الطّاقي نحديث "ألى 
داود" : ((وما مات فيه وطّفا فلا و00 "إتقاي .200 ملخّصاً. 
)١(‏ ((وأنواع السمك)) من الشرح في "و". 
(؟) "المغرب": مادة ((حرث))» وفيه: ((المارماهيج)) وعلّق عليه المحقق بأنَّ المعروف («المارماهي)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الذبائح 581/١‏ بتصرف. 
(4) مث تخريجه ف المقولة [5 55 7؟]. 
,2 'الكفاية": كتاب الذبائح - فصل فيما يحل أكله وما للا بحل 2/4 بإيضاح من العالامة ابن عابدين رمه الله (ذيل 
0 لة فتح القدير"). 
© أتخريحه أبو داود في كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء ماع البحر رقم فم والترمذدي قُِ أبواب الطهارة ‏ باب ما ججاء ف ماء 
البحر أنه طهور رقم (59)» قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). 
(0) في "الأصل" و"ك" و"7": ((صيد البر والبحر))؛ وهو خخطأ. 
(8) أخرحه أبو داود في كتاب الأطعمة ‏ باب في أكل الطافي من السمك رقم )7/8١0(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ولِ: ((ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)). ثم رحح أبو داود وقفه على جابر. 
وأخرحه الدارقطني في كتاب الصيد والذبائح رقم )1401/١5-141715(‏ عن جابر مرفوعاً وموقوفاًٌ وقال: («الموقوف هو 


الصحيح)). 


(9) "غاية البيان": كتاب الذبائح - فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل “/ق9/ب. 


قسم المعاملاات ام .ا 10 0 7 كككككك86 كاه كتاب الذبائح 


(و) حَلَ (عُرابُ الرَّرْ) الذي يأ 0 الْحَبّء (والأرئبْ» والعَمّعَقُ) هو: عُرابٌ 
يجمَعْ بِينَ أكُل يَفٍ وحَبٌ” والاً صخ حِلّهُ (معها) أي: مع الذّكاة. 
(ودْبحُ ما لا يكل ونا لاما ا ل و موه مد موف أو وه اس أمظ د مما ووه جف نانع اه 36 ام الاق 2 


[454؟*] (قولة: وحَلٌ عراب الزَرِع) وهو عراب أسود صغيرٌ يُقَالُ له: الرَاعُ وقد يكون 
مَمَرٌ المنقار واليّحلين» " لي قال "القهستانق 4 ((وأريدَ به عراب لم يَأْكُل إِلّا الحَبَّء 
"000 اه. 

[45"] (قولة: والعَمْعَقٌ) وزاك جَعْمَرِ: طائرٌ نحو الحمامةٍ طويل الذَّنَبِء فيه يياضٌّ وسَوادٌ 
وهو نتوْعٌ من الغربانٍ يُتَشاءمٌ به ويَُقوقُ بصّوتٍ يُسْبهُ العَيّْنَ والقاف» "ط"0") عن "للكيّ". 

[41؟8*] (قولة: وَالأصّح حلة) الأول أن يقول: على الأصحّء وهو قولُ "الإمام". وقالَ 
"أب وا يوسك"” كرو "ول" 

[014] (قولَّةُ: معها) مُتعلّقٌ بقو بقوله: ((وحَكَ)) الذي قَدَّرَه "الشارح"9. قال "ط"0©: 
(«والأول: بما»). 

لفيسد (قولَه: : ودَبْحُ ما لا يُوَكلُ) يعني: ذكائه؛ لما في الدرر "”'": ((وبالصيدٍ يَطْهُرٌ 
لحم غير بحس العينِ؛ لأنّه ذكاةً كما)). 


سواء كان بِقَع أو أسودٌ أو وَاغ]ل؟ وتمامُه في "الذَّخير 


)١(‏ في "د": ((بين أكل الحب والتيف)). 

(؟) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الذبائح ق514١/أ.‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الذبائح .١3165/7‏ 

(4) عبارة "القهستاني": ((أو وزغاً)). 

(0) "الذححيرة": كتاب الصيود ‏ الفصل الأول ف بيان ما يؤكل من الصيود وما لا يكل 549/4 7. 
(5) "ط": كتاب الذبائح .١67/4‏ 

(7) "ط": كتاب الذبائح .١5/8/4‏ 

(8) قي الصحيفة 'نفسبها, 

(9) "ط": كتاب الذبائح 158/4. 

.776/١ "الدرر والغرر": كتاب الصيد‎ )٠١( 


١ ه/ه؟‎ 


الجزء الحادي والعشرون 


حاتية ابن عابدين يمحبيبيييتت ١10‏ 
لخ رك د دك أدعر ضدةي و ااا ه(')د (') مملاق حال الكدرة ولله..ء 
يطهرٌ مه وشحمهة وجلدة) تعدم في الطهارة ترجحيح تحلافه (إلا الادميّ والخنزيرٌ) 2 


1 ؟”] (قولة: يُطهُرٌ ل وَشَّحَمَه وجِلَدَهُ) حي لو وَقَعَ قُِ الماع القليل له يُفسِدُه وهل 
تور الانتفاعٌ به في غيرٍ الأكُل؟ قيل: لا يجورُ اعتباراً بالأكْلء وقيل: يجور”© كارت 
إذا خالَطة وَدَكُ الميْنةِ والزّثُ غالبٌ» لا يُوَكُلُ ويُنتفُعُ به في غير الأكل, اي في 

[4.] (قولةُ: تَقدَّمَ في الطَّهارة ترحيحٌ حلافه) وهو: أنَّ اللّحْمَ لا يَطْهُءٌ بالدّكاقء واليلْدَ 


يَطُوُد كما. لذ 0 
أقول: وهما قولانٍ مُصحّحَانٍء وبعدم التَمص ميل حَرّمَ في "الحداية"29 و"الكنر "20 هنا. 
َعَم التَفصيل أَصّحّ ما يفتى به. هذاء وف "الجوهرة"0©: ((واخمتّلفوا في الموجب لطهارّة ما 
عاو آدوم رم اده 5 7 0 5 لع اكلا وو ا سا 50 
لا يوَكَلُ لْمْكُ هل هو جْمرّدُ البح أو الدَبْحُ مع النّسمية؟ والظَاهِرُ الثّافي» وإلا يَلرَمُ تطهيرُ ما ذَبحَه 
م عر "0 )الى و ا 6 و 0-7 ً< 3 
احوسيٌ)) اه. لكنْ دَكْرَ صاحبتٌ البحر" قُُ كتاب الطهارة: ((ان ذبَحَ حوس وتارك التسمية 
عمداً يُوجِبُ الطّهارّة على الأصحّ)). وأَيَّدَهُ بأنّه في "الثهاية"7' 2 حكى حلاقه ب: ((قيل)). 
:4 مم] (قولة: إلا الآدميّ) هذا استثناءٌ من لازع "المتنٍ". إنَّه يُوَحَذُ منه جَوارٌ الاستعمال؛ 
فالآدّميتٌ وإِنْ طَهُرَ لا يجورٌ استعمالَةُ؛ كرامة''" والؤِنزيك لا يُستعمّك» وهو باق على بحاسته؛ لأنَّ 


ال 6 0 
كك أحزائه بجسّة. : 


.085-5الو/١‎ 1١ 

)١(‏ في "ب": ((ترحيج)) بالجيم المعحمة في آخره وهو نخطأ طباعي. 

(5) في "م": ((وقيل لا يجوز))» بزيادة ((لا))» وهو خطأ. 

(5) "الحداية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 59/5 بتصرف يسير. 
(ه) "ح": كتاب الذبائح ق10؟/ب. 

(7) "الحداية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 59/4. 

(7) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل .75١/٠‏ 
(8) 'الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح 7١/١‏ بتصرف يسير. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة 2١١7/١‏ نقلاً عن "معراج الدراية" معزواً إلى "امحتبى". 
)٠١(‏ "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الذبائح ؟/ق9/ب. 

)١١(‏ في "ب" و"م": ((كرامة له)) بزيادة ((له)). 

.١68/4 "ط": كتاب الذبائح‎ )١١( 


قسم المعامللات بتتبتبح تن ا ا الجتتجحجحججتكدس كتاب الذبائح 


00 
(ذبح شاةًٌ) مريضة هَ (فتَحتكت أو حَرَجَ الدَّمُ حلت إلا لا إن ١‏ و حياثةُ) 
عند الذَبْح (وإن عُلِمَ حيائةُ (عَلّث” ') مُطلقأ (وإن لم تتحرّك”" وم يخرْج الدّمُ)) 


[75 4 ؟”] (قولّهُ: كمامرً) أي: ف الَّهارة 0 

دا ؟م] (قولة: فتَحككت) أي: : بغير نحو مَك يض وشح عَينٍ يما لا يد على الحياةٍ كما يأق20. 

1 "] (قولة: أو حَريع الذغ) أي: كما يرح من الحيّ. قال في "البرّازية'”©: ((وفي "شرح 
الصّحاوء” ي”'2: خروجٌ م الدَّم لا دل على الحياة إِلَّا إذا كان يرج كما ييح من الي عند "الإمام"» 
وهو ظاهر الرُواية)) . 

741 ؟”] (قولَهُ: حَلَتْ) لوجحودٍ علامة الحياة. 

[479 ؟م] (قولُّ: حيائة) الأولى: حياتما كما عير في "المنح"7", لكن ذكْرٌ الضَّميرَ باعتبار المذبوح. 

[46؟"] (قولةُ: ح|ه”*' مُطلّقاً) يُفِسّرُه ما بعدّة» قال في "المنح "7 : («لأنّ الأصلَ بقاءٌ 
ما كان على ما كانء فلا يُحَكُمُ بزوالي الحياةٍ بالشَّكٌّ)). 


الى لاس ص 


[1خ :4 ؟"] (قولهُ: وهذا يتأنَى في منخنمة ة إلخ) أي: ومريضة”' "كيه كما يأن في كتاب الصّيد”' ©. 


)١(‏ في "د" : ((حل)). 

)١(‏ في "د" : ((يتحرك)). 

وم ال/لالا تملا 

(:) صضااك5ك "در". 

(5) "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الأول ف مسائله ١6/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الصيد والذبائح ؟/ق١٠107/أ-‏ ب. 
207 "المنح": كتاب الذبائح ؟/إقه9١/ب.‏ 

(8) في النسخ عدا "م”": ((حَل)). 

(9) "المنح": كتاب الذبائح ؟إقه95١/ب.‏ 

)٠١(‏ في "ب": ((ومريضه)) بالهاءء وهو حطأ طباعي. 

518/170١‏ "در". 


اي اي الحزء الحادي والعشرون 


حاشية اين عابدين 


والي(" فَكَرَ الذئبُ بَطْنهاء فذكاهٌ هذه الأشياءٍ حلم وإِنّْ كانث حياتًّا حفيفةٌ 


وعليه الفتوى؛ لقوله تعالى: <إِلَامَاتَكَيْيٌ4[لقدة: ؟] من غير فَصْلء وسيجي6!" في الصَّيدٍ. 
(دْبَحَ شاةٌ ل تُدْرَ حياتًا وَفْتَ الذَبْح) ولم تَتحدّك وم يرج الدَّمُ: (إِنّْ فتَحَث9) 
فاها لا تُوَكإه” وإِنْ ضَعَتْهُ أكِلثء وإِنْ فتَحث عَيْنَها لا يُوَكَره 00 


. 


[48؟م] (قولّةُ: والتي فَمَرَ الذَّئ بَطْنَها) المَمَرُ: الحَفْرُ وتَّمُبُ المَرزِ للتَظُّمء وق بعض 
الشسخ”»: ((بَقَر)) بالباءٍ امدق أي: شَقّ. 

[48١م]‏ (قولَة: وإِنّْ كانث حياتًا حَفيفةً) ف بعض النُسخ” ©: ((حَفِيّة)) والأول أول) 
وذلك بأنْ يبقى فيها من الحياةٍ بِقَدْرِ ما يبقى في المذبوح بعد الذّبْح كا "ال 
وفيها””؟: ((شاةٌ دا قلع الذَّئبُ ل أوداجها وهي حَيَّةُ لا تُدَكَى؛ ليفواتٍ خحَلَ الذّبْح ولو انتَرّعَ رأسّها 
وهي حي تك بالذّبْح بين اللَبةِ واللَحْتيْنِ)). 

[4ئ؟م] (قولةُ: وعليه الفتوى) خحلافاً لهما. 

[6ى: ؟م] (قولّةُ: من غير فَصّْلٍ) أي : تفصيلٍ بينَ حياةٍ حَفيفة وكاملة. 

[48؟*] (قولّةُ: دْبَحْ شاه إل( بيانُ لعلامات 40 

[80؟"] (قولة: ولم تتحيّك إلخ) أي: بعد لذَبْح بحركةٍ اضطرابيّة كحركة المذبوح وإلّا فَضَعٌ 
لعوْنٍ وقَبْضٌ الربخل حركةٌ. 


)١(‏ في "و": ((والذي))» وهو تحريف. 
)9/574 وما بعدها. 

(؟) في "ب": ((فنحت)) بالنون الموحدة؛ وهو خطأ طباعي. 

(؟) في "د": ((ل تؤكل)). 

(5) كمافي "و" واب". 

(7) "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الأول في مسائله 7٠١5/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(/) "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني في التسمية 7٠١/8/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(8) في "ب": («احر))» وهو خحطأ طباعي. 


قسم المعاملاات الككتتة”تت ا الا الكت سه كتاب الذبائح 


وإنْ ضَّمنّها كلك وإنْ. عدت رِجْلّها لا تُوَكلْء وإنْ قبَضَّنَّها أكلّث: ون 0 م 
لا توَكنْء ون قامَ أُكِلَتْ)؛ لأنَّ الميَوانَ يَسترخي 0 و فم وعَيْنِء ومَدٌّ رجْل» 
ونم شَعْرٍ علامةٌ الموتٍ؛ لأا استرخائ ومُقابلُها حركاثٌ تحص بالحيّ» فدلٌ على 
حياته» وهذا 1 إذا لم تُعَلّم الحياة) (وإن عَلِمَتٌ حياتما) ون قلَّتْ (وَقتَ الذَبْح 
أكِلَتْ مُطلقا) بك حال "زيلعه"0", 
(سمكة في ممكة: فإِنْ كانت المظروفةٌ صحيحةً حَلّتا) د يعنى: المظروفة والظّدفَ؛ 
موت المبلُوعة بسبّبٍ حادثء (وإلَا) تكن صحيحةٌ (حَلٌ اظاف, لا المظرُوفٌ) 
كما لو حرّحث من ذُرها؛ لاستحالتها عَذِرة 0 


[444.] (قولة: وهذا كُلّهُ إلخ) أعاده للدّحولٍ على "المتن". 

[01444] (قولَهُ: بكُكَ حال) سواءٌ وُحِدَتْ تلك العلاماث أو لا. 

[0١41؟"]‏ (قولُةُ: لاستحالتها عَذِرةٌ فلو رض خروخها غير مستحيلة حلت أيضاً؛ لأنَّ مَناطً 
الخرمةٍ استحالتّهاء لا خروجُها من الدَّبرِء ولذا يجن شعيدٌ وُحِدَ في سِرْقينٍ دابّة إذا كان صُلبا تام 


قلثُ: وف "معراج الدّرية”": ((و”" لو وُحدَث لفكة في حوصكة طائر©»: يكن وعنة 
"الشّافعيت "0*©: لا 1 3 أنه كالرّحيع» ورحيع م الطائر عنذه تس وقلنا: عا ؛ عد * يُعتبٌ رجحيعاً إذا 5 تَعْيَّرَ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الذبائح - فصل فيما يحل وما لا يحل 2597/0 نقلاً عن محمّد بن سلمة» ونقل قوله: ((وهذا 
كله إذا لم تعلم إلخ)) عن قاضي نحان. 

)١(‏ "معراج الدراية": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل 4 /ق95/ب. 

(7) الواو ليست في "م". 

(5) في "م”: («(الطائر)). 

(0) نقول: ما في كتب السادة الشافعية جل أكل السمك الموحود في جوف الطائر بعد غسله ما لم يتغير» وهو مخالف لما 
ذكره صاحب "المعراج"» انظر "بحر المذهب": كتاب البيوع 2485/4 و"الحاوي الكبير”: كتاب البيوع ‏ باب ثمرة 
الخائط يباع أصله من كثب 2١85/0‏ وتكملة "المجموع": كتاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار .07/١٠١‏ 


حاشية اين عابدين ججعتححت. 1551# 6عبث ل٠سصسبيحه‏ الجزء الحادي والعشرون 


+حوهرة 
وقد 0 "1 لل عبارة "متنه"0) إلى ما ىج : ولو 00 فها دس 9 


املك 


م 


حلالاء ولو نحاتّاً أو ديناراً دوي لا» وهو لمَطة. ا 


وف السَّمَكِ الصّعارٍ التي تُقلى من غير أنْ يُشَقَّ جوقّه فقال أصحابه: لا يِحِكُ أَكلّه؛ لأنَّ رحيعه 
جسن وعند سائر الأثمّة: يِحِلٌ)) اه. 

[4] (قولّةُ: وقد غيّرَ "المصئّفٌ" عبارةً "متنه") الذي ذَكرَّه "المصنّفُ" ف "منج" أنه 
غيّرَ [؛/ق7١١1/ب]‏ عبارةً "الفوائي"”": وهي: ((فإنْ كانث صحيحةً خَلاء وإِلّا فلا»». قال 
'المصنّفُ”2: ((ولا يخفى قصويها عن إفادةٍ المطلوب» ومن ثم غيَّرتمًا في "المختصر" إلى ما 
سعغتة)) اه. لكن ذكرّ "المحشّي"0: ((أنه رأى في "نسحة متن": فإنّ كانت المظروفةٌ صحيحةً 
لت إلا لا)). 

[14م] (قولّهُ: ملكها حلالا) أي : ِنْ كانث في الصّدّفيء وإِنْ باع الصَّيادٌ التمكة 
مَلَكَ المشتري الوه وإن ل تَكُنْ في الصَّدَفِ فهي للصّيّادٍ وتكونٌ لَقَطد؛ لأنَّ الظاهرٌ وصوهًا 
ليا عوط افاي "اللي 8 برقي 

[4؟م] (قولة: وهو مَطةٌ) ْلَه أن يَصَرِفةُ إلى نَفْسِه ‏ إِنّْ كان مُحتاجاً ‏ بعد التّعرِيضِ) لا إِنْ كان 
غنيَ "منح”". وقول "الأشباو"”: ((وكذا إِنْ كان غتّا)) سَبْقُ قَلَم كما لا يخفى. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الذبائح ؟/ق95١/ب.‏ 

(7) لم يتعين لنا المراد ب"الفوائد" هنا. 

(4؟) لم نعثر على تصريح المصنف بتغيير العبارة في نسححة "المنح" التي بين أيدينا. 

20:0 ا كتاب الذبائح قهغ9/إب. 

(7) "الولوالجية": كتاب الصيد والذبائح والأضحية ‏ الفصل الأول فيما يحل أكله من الصيد وفيما لا يحل إلخ ؟/8/ه. 
(7) لم نعثر عليها في هذا الموضع من النسخنة التي بين أيدينا من "المنح". 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية ص43 ". 


قسم المعاملات لاش اس اسمس كتاب الذبائح 


(ذبح لُِدُومِ الأميرٍ ونحوو) كواحدٍ من العْظماءٍ (يحْمُ)؛ لأنّه ُهَل به لغير الله (ولى) 
وَضْليَةٌ (ذكْرَ اسم م الله تعالى» ولو) ذَبَحَ ع (للصَّيّفٍ: لا) يحرم ل يل(" لتيل 
وإكرامُ الضَّيّففٍ إكرامُ الله''2 تعالى» والفارقٌ: أنه إِنْ قَدَّمَها ليأكل منها كان الذَّبْحُ لله 
والمتقعة لصيف أو للوليمة» أو للرّبح! "2 كا ا كما اه ال ل مامه ال واه عا ارط اوور ارا 


[454"] (قولة: لا يحرُمُ إلخ) قال "البرازويُ””»: ((ومن ظَنٌّ أله لا ين لأنَّه بح لإكرام 
ابن آدمّ فيكونٌ أَمَكَ به لغير الله تعالى ‏ فقد نالف القرآنَ والحديت”” والعَمّلَ؛ فَإنَّه لا ب أ 
القَصَّاب - للرّبح» ولو عَلِمَ أنَهُ بسك" لا يَذْبَحُ ميرم هذا الجاهل أنْ لا يأَكُلَ ما ذَّ 
القَصَّابُ وما ذُبِحَ للولائم والأعراس والعقيقة)). 

[445"] (قولة: والفارقٌ) أي: بِنَ ما أُهلٌ به لغير الل بسبب تعظيم”" المخلوق وبين غيره» 
وعلى هذا فالدّبْحُ عند وضع الجيدار أو غروض مَرَضٍ أو شِفاءٍ منه لا شك في ا لأنّ المَصدَ 
ع"**. ومثلة: التَذْرُ بقْربانٍ معلّقاً بسلامته من يْرٍ مَقَلاَ» فيَلرمُهُ النَصدَّقْ به 
على الفقراءٍ فقط كما في "فتاوى الشّلت"0. 


2 ك 
منه التََصدَّقُء "حمَويّ 


(1) قال تعالى: هَل أَتَكَ حَدِيتُ صَيِفِ برهي َالْْكرِنَ © ماه مَعَالوأْسكَمَا َال سَكَدْوَمْ كروت © نَع إل هيو جه يِل 
سَمِين © افْتَرَبَءإِهِم مَالَألاتأخاوتج © [|الذاريات: 7107]. 

)١(‏ في "د": ((لله)). 

(0) في "ط": («للمربح)). 

(5) "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في السمك ما يؤكل وما لا يؤكل والحلالة ٠٠١7/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) مما ورد في ذلك ما أخرحه مسلم ف كتاب الأشربة ‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء رقم (74١؟)‏ عن أبي هريرة 
ذه قال: ((حرج رسول الله يل ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرحكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 
قالا: الجوع يا رسول الله... وفيه أنه يل أتى رحلاً من الأنصار فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني .... فذبح 
هم فأكلوا من الشاة.....)) الحديث. 

(1) ف "البزازية": ((يخسر)) بدل ((نجس)). 

0) ف "1”: ((تعظيمه)). 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية 510/7. 

(9) "فتاوى الشلبي": باب في الأعان والنذور .١85/١‏ 


حاشية ابن عابدين شتت ٠1054:‏ علشنتجييميت الجزء الحادي والعشرون 


إن لم يُقدّمْها ليأكُلَ منها بل يدمَعُها لغيرو كان لتعظيم غير الله فتحرُ وهل يُكثَرُ؟ 
قولانِ» "برازيّة'”'». و"شرح وهبانية”"2. 

قلثُ: وفي صِيْدٍ "المنية"0”": ((أنّه يُكر ولا يُكمَرُ؛ لأنَا لا نُسيء الظَّنّ بالمسلم 

أنه يقرب إلى الآدَمِيّ بهذا النّخرِ))» ونحؤه ف "شرح الوهبانية"7*؟ عن "الّخيرة"70 

نظّمّه فقال0©: 2*7 


[5ةمم] (قولة: وإن لم ب يُقدَّئها ليأكُلٌ منها) هذا مَناطٌ المَقء لا محمد دَفْعِها لغيره» أي: غير 
مَنْ ذُحَتْ لأجْله أو غير الذابح فإنَّ الذابح قد يَرَكُها أو يَأَحْدَّها كلّها أو بعضّهاء فافهم. واعلم أنَّ 
المدار على القَصّدٍ عند ابتداء الذَّبْح فلا يلم أنّهِ لو قَدّمَ لليف غَيْرَها أنْ لا تَجَ؛ لأنَّهِ حينَ الذَبْح ل 
م و 0 ويَظهَّرُ ذلك أيضاً فيما لو ضافَهُ أميرٌ فذّبَحَ 
عند قُدومهء فإنَْ قَصَّدَ التعظيم لا تِنٌ وإنْ أضائه بماء وإنْ قَصّدَ الإكرامٌ تك وإِنْ أَطعَمّه غيرّهاء تأمّل. 

[مطلب: لا يفتى بكفرٍ مسلي أمكن حمل كلامه أو فعله على مَحمَلٍ حسنٍ 

أو كان في كفره خلاف] 
[1و؛ ؟"] (قولّهُ: وهل مذ ؟) أي : فيما بينه وبين الله 4 تعالى؛ إذ لا يُفقى بَكُفْرِ مُسلم 
أمكن حَمْل كلامه أو فِعْلِه على تَحْمَلٍ حَسَن”" أو كان ف كفره خلاف. 
[454١م]‏ (قولة: أنه ينمه يَتقَربُ إلى الآدّميّ) أي: على وَحه العبادة؛ لأنّه المكمّوء وهذا بعيدٌ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في السمك ما يحل وما لا يحل والحلالة ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الندية") 
وليس فيها التعرض لمسألة كفره. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيود والذبائح ؟/154١‏ نقلاً عن "القنية" عن "المحيط" وعن أبي عاصم العامري. 

(*) لم نقف على المسألة في مخطوطة "منية المفتي" التي بين أيدينا. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيود والذبائح ١١5/٠‏ نقلاً عن "الذخيرة” عن الشيخ إسماعيل الزاهد, 
ثم ذكر عدداً من أسماء المشايخ القائلين بكفره. 

(0) "الذنخيرة": كتاب السير ‏ الفصل الخامس والعشرون: ف مسائل المرتدين وأحكامهم ‏ ضيافة اللحوس 51/17 .١‏ 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيود والذبائح ؟/714١.‏ 

(7) في "ب": ((سن))., وهو حطأ طباعي. 


قسم المعاملاات 20 "١‏ كتاب الذبائح 


000 7 و 5 55 5ه و20١1‏ وس 
وفاعِلَةٌ حُمهورمُم قال كفِرٌ 2 «ِقَضْلَِ وإسماعي”' ليس يُكمْرٌ 
(العْضوٌ) يعني ا (المنفصِلٌ من ١‏ يّ اا ا 


مِن حال المسلمء فالظَاهِرٌ أنه قَصّدَ الدّنيا أو القَبِولَ عندَهٌ بإظهار امحبّةِ بدّبْح فِداءٍ عن لكن 
لما كان في ذلك تعظيمٌ له لم 55 كن التّسميةُ بيد تفال حكن كما لو اله نسم لل 
واسي فلانٍ فحَرْمَث”"» ولا ملارّمة بِينَ الخرمة والكَفْرٍ كما قدَّمْناة" عن "المقدسيّ"» فافهم. 

[19؛ ؟"] 1 وفْضْلِئْ وإسعاعيل) أي: قالا: ليس يرد( والمرادٌ بمما: الإمامُ 
"المضليُ ”2 وَغَيِّرَ اسمّه للضّرورة -» والإمامٌ "إسماعيل الرَاهَدُ"0). 

[:6؟م] قر المنفصِل من الحَيّ) أي: غير السَّمَكِ والمتراد» والمرادٌُ: المنفصِلٌ عنٍ 
اللّحْمء فلو كان مُتعلّقأ يلْدَةٍ لا يختلِفٌ الحكُم يخلافي المَعلّقَ" باللّخم” حيث يُوَكُل 
الك" كما ف "شرح البري”” "© عن "شرح الطّحاويٌ"”'". وأَطلَقَ الح فشَّمِلَ الصّيد 
وذكرَ "الشَارع" في كتااب الصبيدا"" عن "الملتقى": ((أنّه لو مى إلى صّيد فمَطَعَ عُضواً منه وم 
يينْهُ: فإِنٍ احبّمِلَ التثامّه أكل العُْضِوٌ أيضاء وإِلّا لا)». 


(قولَهُ: أي : غير السَّمَك والمتراد) قال "أبو السّعودٍ" ف "حواشي الأشباه" : (<لا حاحة لاستثنائه؛ 
لأنَّ مِيتة السّمَكِ حلالٌ» وكذا الجخرادٌ)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((إسماعيل)) من دون واوء وهو نخطأ. 

(0) في "ب" وكم”": ((حرمت)). 

(؟) المقولة [ ٠‏ 537779] قوله: ((وإن عطف حرمت)). 

() في "الأصل" و"م": ((بكفر)). 

(ه) هو أبو بكر محمد بن الفضل الكماري البخاري الفضلي (ت١/7ه)»‏ وتقدمت ترجمته 584/7. 
(7) هو أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي السمان الحافظ الزاهد المعتزلي (رت45 4ه)» وتقدمت ترجمته 55/5. 
(0) ((المتعلق)) ساقطة من "الأصل". 

(8) في "ب": ((باللجم)) بالجيم» وهو خخطأ طباعي. 

(9) «الكلٌ)) ليست في "ب" و"م". 

.ب/7١17ق "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الصيد‎ )٠١( 

.ب]؟0٠١ق/'؟ "شرح مختصر الطحاوي” للإسبيجابي: كتاب الصيد والذبائح‎ )١١( 


)١١(‏ ؟إهه؟. 


حاشية ابن عابدين يسسنسنيت , 357 'سبتحتحمت الجزء الحادي والعشرون 


7 
00 


حقيقة وحكما؛ أنه مُطلقٌ فيَتصرفٌ للكامل كما حففمة فق "تنوير الات 
قلث: لكنّ ظاهرٌ "المتن" 3 يمُ؛ بدليل الاستثنايء فَتأْمّلْهُ (كُمَيَْته")) كالأَدّنٍ 


[1.همم] (قولة: حقيقة فشكنا مُتعلّقٌ باحو وهو احترازٌ عن الح بعد الذَّبْح؛ فإِنَّ المنفصِلٌ 
منه ليسن بِمَيْتةٍ وإِنْ كان فيه حياةٌ؛ لكونما حياةٌ لحكميّةٌ. اه "ح 
عن المُبانٍ بن الي صورةٌ لا حكماً ‏ بأنْ تبقى في المُبانٍ منه حياةٌ كحياةٍ المذبوح ‏ فيوَكل الكلُ. 
وف "العناية"”©: ((ولا يوَكَلٌ العُضوٌ إِنْ أُمكن حياثة بعدّ الإبانق» وإلّا يُوَكل”')). وبه يُعَلَمُ: أنه لو 
بان الوأ أكلا؛ لأنَّه ليس منفصلاً من حيع حقيقةٌ وحكمأء بل حقيقةٌ فقط؛ لأنَّه عند الانفصالٍ 
مَيْتْ حكماء وسيأق تمامُه في الصَّيدِ”" إِنْ شاءً اللَهُ تعالى. 

53 (قولّة: لكنّ ظاهر "لمعن" التَّعمِيمٌُ) يعني: تعميم الحيّ في الحيّ'”© حقيقة 
وحكماء وفي الحيّ حكماً فقطء فَيُفِيدُ أنَّ المنفصل من المذبوح مَيْتَقٌ لكنّه يحرج بالاستشناءِ 
الآي”2, فلا مخالفة في الحكم بين الوحهين. غايتّه أنَّ الاستثناء منقطعٌ على الأوَّلٍ) متَّصلٌ 


على الكانى. 5 0 0 


رضنا 0-9 7 رت 
ا واحتّوّرٌ 57 ف نيك "المداية"” ( 


.أ/٠١١ق "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الصيد والذبائح والأضحية‎ )١( 
في "و": ((كميتة)).‎ )5( 

ف "ح": كتاب الذبائح قه؛:؟/ب. 

(5) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي 5/4 1. 

(5) "العناية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي 51/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) في "ب" وكم": ((ولا يؤكل)) وهو خطأ طباعي. 

(7) المقولة [ 5٠761‏ ؟] قوله: ((وفيه من الحياة ما يعيش)). 

(8) ((في الحي)) ليست في "ك". 

(9) ف الصفحة الآتية. 

)0٠١(‏ "ح": كتاب الذبائح ق 145 ؟/ب. 


قسم المعاملاات /ا؟- كتاب الذبائح 


والمسّنٌ الساقطة(" إِلّا في حَقَّ صاحبه فطاهدٌ وإِنْ كَثْرَ "أشباه"”2 من الطّهارة» وهو 
1000 5 ا ع ا(" :عي 0 2 0 عه #و 
المحتارٌ كما في "تنوير البصائر"” (إلا من مَذْيُوح قبل مَوْتِه فَيَحِلٌ أَكُلّهُ لو مِن) 
الححيّوانٍ (المأكُولٍ)؛ لأنَّ ما بِقِي من الحياةٍ غيرُ مُعمبَرٍ أصلاً» "برّازيّة"20). 
قلتُ: لكن يُكرَهُ كما مء. وحرّرنا في الطهارة قولَ "الوهبائيّة"7': [طويل] 


[.ه؟م] (قولة: والسّنّ السّاقطة) تَقَدَ عدم ف الطّهارة 0 : ((أنَّ المذهب طَهارة السّيٌ)) اه " ا 

[:١٠ه؟م]‏ (قولهُ: وَإِن كَنُر) أي: زادَ على وزنٍ الدرهم فلو صَلَى به وهو معَه 0 صلاته 
بخلائي المنفصل” مِن غيره والمرادٌ بالمنفصلٍ ف جميع ما مت: ما تَخُلّةُ الحياةٌ كما لا يخفى. 

[ه٠ه”]‏ (قولُ: كما مرّ) أي: في قولو'": ((وقطع لرلْسِ والسَلّخ قبل أن تبزة)) اه "ح”: ". 

.0" (قولة: وحرّرنا في الطّهازة) أي: كُبيل”'" التّيمم والذي حير ا" “: «انه 
لا عبرةً لعَلَبةِ البو" "يي 0 [؛/3١١١/]‏ يحل ذئب وَلَدَنهُ شاةٌ؛ اعتباراً للد اه "-"7* "©. 


)١(‏ في "و" و"ط": ((الساقط)). 

)7١‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الطهارة ص313١‏ وقال بعده: ((ما لا ينعصر إذا تنجس فلا بدَّ من التجفيف 
إلا في البدن فتوالي الغسلات تقوم مقامه)). 

(*) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية ق5١٠/أ.‏ 

(8) "البزازية”: كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني ف التسمية ١4/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الصيود والذبائح صهم ٠‏ 5 (هامش "المنظومة المحبية"). 

(3) المقولة [357؟] قوله: ((والأولل غسله إلخ)). 

(/) "ح": كتاب الذبائح قه4/ب. 

(8) في "م": ((المتصل)) بدل «المنفصل))؛ وهو خخطأ طباعي. 

(9) صه" ١‏ “در 

600 "3 كتاب الذبائح ق هع */إب. 

)1١(‏ في "ك": («(قبل)». 

010 ؟5/له-:ه "در". 

)١6١‏ في "ك" و"1": ((الشبهة)). 

)١4(‏ "ح": كتاب الذبائح ق543/أ. 


حاشية ابن عابدين تححعجه تن للة ‏ ايحم الجرء الحادي والعشرون 


وقد للد خش البغال وأمّها من لحيل لعا والكراهة تدك 
1 0 1 فوقٌ عنْزٍ فجاءَها ناج له رأ ككل فِيُنَظرٌ 


71 ] (قولة: وأّها من المَيّلِ) جملةٌ حاليّةٌ فلو أُمّها أتانٌ لا يوَكَل انّفاقاً. 

[0.4؟م] (قولّةُ: والكراهةٌ ثُذ5) أي: عندهماء وهو أحذدٌ قولين حكاهما ف 
"الدّخير"”"". وقَهِمَ "الطرسوسيئُ””" أنَّ الكراهة تنزيميَة ونارّعَةُ "التاظم”” بأنَّ "محمد" نَصّ 
على أنَّ ككَ مكروو حرام وعندهما إلى الحرام؟ أقرب» ورَحُحَ "ابن الشّحنة" الأوَّلَ بمسألة 
الشَّاةٍ إذا نا عليها ذئبٌء فإنّه يجن بلا كراهة. قال”©: ((لكن ف "البرّازيّة”'2 قال: والبَعْلُ 
لا يوك ولم يُقَضّلْء وما سيأتٍ من التّعويلٍ على الشَّبَهِ يَقتَضي الثرمة؛ لأنَّ البَعْلَ أَسْبَهُ بالحمارٍ 
من المْرَسِ)) اه. 

أقولٌ: الظَّاهبُ الأوَلُ؛ لما م0": أنَّ كراهة الفَرَسِ عندهما تنزيهيّةٌ. فكذا وَلَدُهاء وأنّه لا عِبْرهَ 

[.ه؟"] (قولّةُ: ون يَنْرُ إلخ) يُّقالُ: ا المَحْلْء إذا وَنَبٍت على الأننى فواقَعهاء وَالتَتاجج 
بالكشر: اسمٌ يَسْمَلْ وَضْع البهائم من الغْنَم وغيرهاء "شارح"”. 


.7 5 5/8 "الذخيرة": كتاب الصيود  الفصل الأول ف بيان ما يؤكل من الصيود وما لا يكل‎ )١( 

)١(‏ تقدمت ترجمته 23707/1١‏ ولعل العزو من كتابه "نظم الفوائد". 

(؟) "عقد القلائد": فصل من كتاب الذبائح والصيود 7/ق١١١/ب.‏ 

(4) في "ب" و"م": إلى الحلّ))» وهو تحريف, وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و7" هو الصواب الموافق لما في "عقد 
القلائد" و"تفصيل عقد الفرائد". 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيود والذبائح 47/7 .١‏ 

(5) "البزازية"': كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في السمك ما يؤكل وما لا يكل والجلالة ٠٠١١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(9) المقولة 5731 ]١‏ قوله: ((وعليه الفتوى)). 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيود والذبائح 817/7 .١‏ 


قسم المعاملاات للة#ةخقت09تة ٠١1.‏ اللككتت كتاب الذبائح 


فإِنْ أكلث لمأ فكب جميعُها ‏ وإنْ أكلث ينا مذا الَأ مُث 
وس 5 5 ه ع2 3 5 7 5 8 - ع .و )١)‏ 
ويُؤكلٌ باقيهاء وإ كلت لذا وذا فاضرينها والصياحٌ خبر 

وَإِنْ أشكلث فاذبّخ فإنْ كِرْشُها بدا فعَئْرٌ وإلّا فَهْوَ كلب فيُطمَرٌ 


5١ - 5‏ 
وق مُعاياتم” ١‏ شع للدم عاط هي هه 4 ع ره تمق وله عه وام ا لاط 9اق أو مهاده 216 24 2 


[١ه؟م]‏ (قولُه: فإنْ أَكَلَتْ 26 تفصيل” لقوله: ((فَيُنْظٌ)). و((تثنا)): بتقديم التَاءٍ المُوقِيّة 
ويتجورٌ أنْ يكون: نَبْنا ‏ بتأخيرها وتقديم الثونٍ . والببرُ: المَطْعْ» أي: يُقْطَعْ الرَأْسُ ويُرمى ويُؤكل 


[اله؟مم] (قوله: وَالصّياحٌ ةا ) أي: 3 فإن تبح لا يُوَكل ون ع يُرمى را يكل 
[1ه؟م] (قولّهُ : ون أُشكَلت) بأنْ ‏ بح كالكُلب» ونّغا كالعنز. 
0000 
[14ه؟"] (قولةُ: وإِلّا) أن حَرَجَ له أمعاءٌ بلا كُرش. والطَّمرٌ : الدَّمْنُ في الأرض. 
هذاء وظاهرٌ كلامِهٍ أنَّ اعتبارز هذه الأمور على هذا التَّرتِيبٍء فْبَعْدَ وضوح علامة 
الكل لا يُعتَبَرُ الصاح مطلّقأ وبَعْدَ وضوح علامةٍ الصّياح لا يُعتَبَدُ ما في المتوفي مطلَقاًء 
وعليه: فإذا أَكَل لما ونا أو ظَهَرَ له كرش 0 َبَحَ أو ظَهَرَ له 


)١(‏ في "ط": ((يخير)). 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل في المعاياة ص4 ١1١‏ (هامش "المنظومة المحبية")» وترتيب الشطرين فيها: [طويل] 
وأعيُ شياو دون ذبح يحلها؟ وأين المساقي والمزارع يكفر؟ 


وذو عليه صلَى وتفسد دوثتا؟ ومن ذا الذي ضحى ولا دم يُنْهَرٌ؟ 


(5) في "م": ((يخير))» وهي موافقة لنسحة "ط" من "الدر". 


حاشية ابن عابدين ع الجزء الحادي والعشرون 


ينهر 


[هذهمم] (قولّةُ : وأَيُ شِياهٍ لخ 0 التي نَدَتْ حارج المصر حك بالمترح» و قل هر 


2 ات >اء زفية 
َيل الذّجتائح :. 


[دذه؟"] (قولّةُ: وم 
فقد ضٍ ضحي بلا دم. 


ا 


مَنْ ذا الذي ضَحَى إلخ) جوابة: رَحُلْ أَقامَ في بيتِهِ إلى وقتِ الضّحى 


ما يديم أكلة من أجزاءٍ الحيّوانٍ المأكول سبعةٌ: الدّمُ المسفوح والذّكرُء والأنثيان» والقُبله 


وَالعُدَّه والمثانةٌ» والخرارة» "بدائع"”". وسيأت 0 “ إن شاءً اللّهُ تعالى آخرٌ الكتاب” 


تعالى أعلمُ. 


01 ((هي)) ليست ف "ل" و 
(؟) المقولة [754] قوله: ((وأي شياه إلخ)). 
(*) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل: وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأآكول ©/51. 


(5) في "ب” وثم": ((تمامه)) بدل ((بيانه)). 
(0) انظر "الدر" عند المقولة [17071] قوله: ((كره تحركاً)). 


واللهُ 


١؟؟‏ الل 11 كتاب اللأضحية 


قسم المعاملاات 
ول كتا 1 الأضحية#4 
: من ذْكر الخاصّ بعد 0 
رهي) لغْة: اسم ا كك بَحُ أيَامَ الأضحى» ا ا ل 
بسم الله الحمن ١‏ رُحيم 
لإكتابُ الأضحية4 


أُعُولَة» أصلُةُ: أُضْحُوْيَة اجتمَعتٍ الواوٌ والياءً وسْبِقَتْ إحداهما بالسكونء فَمُلِيَتٍ الواؤ يا 
وا معافيع 7 الياءٌ ف اليا 50 الجاء؛ لغبات7) لياع ونحمَعْ على أضاحيٌ بتشديد الياعء» ١917/٠‏ 
"عناية"”*2. وَنمّلَ ف "الشّرنبلاليّة"””2: ((أنَّ فيها ثماق لغات: مهد بِضّمٌّ الحمزة وكشْرهاء 
مع تشديدٍ الياءٍ وتخفيفهاء وضحِيّةٌ بلا همزة”'' بفتح الضّادٍ وكشرهاء وأضنحاة .: بفتح الحمزة ة وكشرها)). 
[/رده؟م] (قولةُ: م من ذكرٍ الخناصّ بعد العام فيه بيانُ المناسّبة ةِ مع وحجه التَعقَيبٍ كما قال 
في "العناية"”"2: ((أُورَدَها عَقِبَ الذبائح لأنَّ التَضْحيةً ذَبْحُ خحاصٌ» والخاصصٌ بعد العامٌ)) اه. 
بيانهُ: أنَّ العامَّ حزءٌ مِن الخاصّ» فالحيّوانٌ مثلاً حزءٌ من ماهيّة الإنسان؛ لأنَّهِ حيّوانٌ ناطق» 
والحزئ مُقَدّمٌ طبعأء فعدّمَ وضعاً. 


لإكتاب الأضحيةٍ» 

قال "عبدٌ الحليم" في "حواشي ادر : ((بضمٌ الحمزة وكسرهاء منسوبةٌ إلى الأضحى بفتجهاء 
واكم والكنار ين تعيرات 'اللسنية» وكسيا أن فتكوة أقمونة ون المكتخوق» ألّت إعلال تر )) هر 
)١(‏ في "د" و ((اسمٌ ما)). 
)١(‏ في "ب": ((أدعمت)) بالعين المهملة» وهو طاً طباعيئٌ. 
(1) عبارة "العناية": ((ِلتُناسِب)) بدل ((لثباتِ)). 
(84) "العناية": كتاب الأضحية 457/8 (هامش "تكملة فتح القدير”). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الأضحية 50/١‏ باختصارء نقلاً عن الشّيخ نور الدّين الرّيادِيّ الشّافعيَ في "حاشيته" (هامش 

"الدرر والغرر"). 

)١(‏ في "الأصل": ((بلا حمز)). 
0( "العناية": كتاب الأضحية 477/8 (هامش “تكملة فتح القدير"). 


ل ل ع ل ل يي ب سي 
ذه ا لامر لاس عر 


دم كفييومم 


: ان و سف كايا : للق نف للخل :لا لا1 / قا ااا , الث كد .نا شلا فقسللت عاط لد لا شداء ١١‏ انف لمحتا للد ولا لخر متف ل ل 0 0 


1 "لق "م 1 قد اتجدة اتقيامة الكل ,1 "نل ري ١‏ ع ل لك 15 سطس مفسالت ماد" 11 


-حاشية ابن عابدين لاسسسسسس ‏ | ال » 0" 


من تسمية الشَّيءِ باسم وقته 

وشرعاً: (ذَبْحُ حيّوانٍ مخصوص بنيّة القرْبةٍ في وقتٍ مخصوص 00 

[1914"] (قولة: من تسمية الشَّيءٍ باسم وقته) يعفي: باسم مأخحوؤذٍ يبن اسم وق ذَجحه فافهم. 
وف "المغرب””": ((يقال: ضُحَى» إذا ذبح الأضحية وقت الضّحىء هذا أصلق كر حي قيل: 
ضَّحَى ف أي وقتٍ كان من أيَام التشْريقٍ ولو آخرٌ التهارٍ)) اه. وقيل: منسوبةٌ إلى أضحى 

[دده؟م] (قولة: وشرعاً: ذَبْخُ حيّوانٍ) كذا في "العناية"7") » والذي ف "الدّرر كك ررق ١‏ 
يوان تخنصوصي))» وكذا قال "ابن الكمالي”؟: ((هي ما يُذْبَحُ))؛ وكتت ف هامشه0©: (لأنَّ 
قال: ذَبْحُ حيّوانٍ فكأئّه" لم فق بين الأضحية والتُضحية)) اه. وقد حطرٌ لي قبك 

[00١م]‏ (قولّة: مخصوص) أي: 2 أُوسِتا "ط"0, 

[] (قولَةُ: بنّة القُزبقع أي: المعهودةء وهي التُضحيةٌ. قال في "البدائع"”: 
((فلا بحري التُضحيةٌ بدونما؛ لأنَّ ليع قد يكونُ للَّحْمِء وقد يكونٌ الزية. والفعك لا يمّعْ كُرْبة 
بدون الْنْيّة وللقربة جحهاث من المُتَعةٍ والقرانٍ والإحصار وغيره» فلا تَتعيّنُ الأضحيةٌ إلا بنتتهاء 
ولا يُشترَطٌ أنْ يقولَ بلسانه ما توى بِقَلْيِهِ كما في الصّلاة)) اه. وف "الب زية"”2: ((لو ذ 


رؤيته. 


(قولَهُ: وقيل: منسوبةٌ إلى أضحى) عبارةٌ غيره: ((الأضحى)). 


)١(‏ "المغرب”: مادة ((ضحو)) بتصرف. 

(١؟)‏ "العناية": كتاب الأضحية 474/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
() "الدرر والغرر": كتاب الأضحية .7560/1١‏ 

(4) "إيضاح الإصلاح”": كتاب الأضحية ق017ب. 

(5) هامش "إيضاح الإصلاح”": كتاب الأضحية ق5١٠”|ب.‏ 

(5) في "1": ((فإنه)). 

(/) "ط": كتاب الأضحية .١50/5‏ 

(8) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصك: وأمَا شرائط جواز إقامة الواحب 7١/0‏ باختصار. 

(9) "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية 597/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وشرائطها: الإسلام والإقامة» ام ممصم ممم ممصم ممم ممم ممم مم ممم ةم م ماعلل 
اسيم ست ل صصح سييست يح يي 

المُشعراةٌ لما بلا نيه الأضحية ارت اكتفاء بِالنيةِ عند الشّراءِ)) اه. 

أقول: فيه عجري لما كم في "البدائع "9" أيضاً: ((أنَّ من الشُروطٍ مُقَارَنَةَ اليه للتضحية 
3 ق4١١/بس]‏ كما ف الصّلاة؛ لاما هي 5 قلا سقط اعتبارٌ القران إلا للضرورة و1" كما في الصّوم؛ 
ار قِرانحا بوقت الشر وع»» اه. وبالأوّلِ حرّمَ ف القاعدةٍ الأولى من "الأشباو"29» تأمّل. 

امففتضةا (قولّةُ: وشرا ائطّها) أي: شرائط وجويها. وم يَذَكْرٍ الحريّة يه صريحاً؛ لعلمها مِن قو قله »: 
((واليسارٌ)), ولا العقل والبُلوعٌ؛ لما فيهما من الخلافٍ كما يأي9”. والمُعتبَرٌ وحُودُ هذه الشرائط 
جر الوقتٍ وإنْ لم تكن ف أوَلِهِ كما سيأتي” '. 

[مبه؟ م] (قولَهُ : والإقامةٌ) فالمسافه لا تحب عليه ون تَطْوّعَ كما أجرانة عنهاء وهذا إذا 
سافَر قبل الصّراءِء فإِنٍ اشترى شاةٌ لها ثم سائرٌ ففي "المنتقى' : ((أنله تبيغها ولا يُضحتي بها 
أي: لا يحب عليه ذلكء وكذا رُويَ عن "محمد" ومن المشايخ مَن فصل فقال: إِنْ كان مُوسِراً 
لا يحب عليه ولا ينبغي أنْ يجب عليه: ولا تُسقْط بسفّره؛ وإنّ سائرَ بعد و دُحُولٍ الوقتٍ قالوا: 
ينبغي أن يكونّ الحوابُ كذلك)) إم "ل "9 عن "الهنديّة"20» ومثلةُ في "البدائع"0. 


)١(‏ "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصلة: وأمَا شرائط جواز إقامة الواجب 17/5 باختصار. 

(؟) في "ك": (الضرورة)): ون "ب": ((للصرورة)) بالصتاد المهملة؛ وهو خخطأً طباعيٌ. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنَيّة ص ١0‏ -. 

(5) ف الصفحة الآتية 

(5) المقولة [ .0 ؟١]‏ قولَّهُ: ((ويُضحّي عن ولدِهٍ الصّغيرٍ من ماله)). 

(1) المقولة [/17ه © ©©] قولَةُ: ((إلى آخر أَيَاِِ)). 

(/) 'ط": كتاب الأضحية .١50/4‏ 

(8) "الفتاوى المندية": كتاب الأضحية ‏ الباب الأول في تفسيرها وركنها وصفتها وشرائطها وحكمها وفي بيان من بحب 
عليه ومن لا تصب 517/5 باختصار. 


)8) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلك: وأمَا شرائط الوحوب 71/0 - 515. 


حاشية ابن عابدين حبخخئ صحصحصتتجمر ‏ 1لا الجن الجزء الحادي والعشروت 


واليّسارٌ الذي يَتعلّق به) وحوبُ (صّدقةٍ الفطر) كما مرّ”". (لا الذكورة فتجبُ 
على الأنثى) بدا 


نا (قولُةُ: واليّسارٌ إلخ) بأنْ ملك مائي درهمء أو عَيْضَأ يُساويها غير مَسكنه 
وثياب انين ومتاع يحتَاجةٌ إلى أن يَدْبَحَ الأضسة: 

ولو لدعمو جمدل ميرك تلن لوقيف تصعارك! وق لوالو اموعة وا "اسيم اقول ب 
تَلرّمُ وقيل: قُوْتُ شَهْرِء فمتى فضّل نِصاب تَلرّمُةُ. ولو العَقَارٌ وَقَفاً فإ وب له ف أيامِها 
نصاب تلرّمُ. 

وصاحب الثَيِابٍ الأربعة لو ساوى الرَابعُ نصاباً غيك وثلاثة0؟» فلا؛ لأنَّ أحدها للبِذّلق 
والآخرٌ للمِهْنة» والثّالتَ للجُمّع وَالوَقّدٍ والأعيادٍ. 

[مطلب: المرأةٌ موسرةٌ بالمعجّلٍ لو الزّوجُ مليّاُ وبالمؤجّلٍ لا] 

والمرأة مُوسِرة بالمُعجّلٍ لو الزُوجُ ملي وبالمؤجل لاء وبدارٍ تَسكُتها مع الروج إن قَدَرَ 
على الإسكانٍ. 

له مال كثير غائبٌ ف يد مُصَاربهِ أو شريكهء ومعه من الحجَرَّينٍ أو مّتاع البيتٍ 
ما يُضحَى به َلرّم وتام الُروع في "البرازية"”*؟ وغيرها. ْ 

[مطلبٌ في تعريفف سبب الحُكم] 

[6؟هم] (قولة: وسبّبُها: الوقثُ) سبَبُ الخكم: ما ترنّب عليه الحُكم يما لا 2 العقلٌ 

تأثيرةٌ ولا يكونٌ بنع المكلّفٍ كالوقتِ للصّلاق و والقوقٌ بيه وبين العلّةِ والشّرط مذكورٌ في حاشيينا 


60 ات اك لفل 

(؟) "الخانية”: كتاب الأضحية ‏ فصل في صفة الأضحية 744/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) في "ك": ((يدّحر)). 

(5) في "الأصل" و"ك": ((وبثلاثة)). 

(5) انظر "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثاني في نصابها ١407/‏ - 788 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملاات مقت “و كتاب الأضحية 


وهو: أيَامُ النَحْرِ وقيل: الدَأم و 0 وَقِدَّمَهُ 5 "التّاترتحانيّة"0". 
(وتكثها) دَبْحُ (ما ور ذَحُهُ) من النَعَم لا غير من وان ا اه موا لولحو ا ا زا 


"تتقنات الأسحار غلين شرح سف 0 "الشّارح" 
حر ا اكلل” 4), ع اعم 1 7 نكم أ الا انق الحو عي | وم هو 
وذكرَ ف التهاية"” : ((آان سب وجوب الأضحية وَوَصف العدرة فيها بأها ممكنة 
أو مشر لم يُذَكَرْ لا في أصول الفقه» ولا قْ مُروعِه))» م حقّق”): ((أنَّ السّبّب هو الوقتُ؛ 
لأنَّ السب إنما يُعرَفُ بنسبة الحكم إليه وتعلّقِهِ به؛ إِذِ الأصك في إضافة الشَّىءٍ إلى الشَّىءٍ 
أن يكون سبّبأ. وكذا إذا لارَّمَهُ فتَكرّرَ بتكرّرهء وقد تكرّر وحوبُ الأضحية بتكرّرٍ الوقتء 
وهو ظاهرٌء ووُحِدَتٍ الإضافةٌ فَإِنّهِ يقالُ: يوم الأضحى كما يقال: يومٌ الجمعةٍ أو العيدٍ 
وإِنّ كان الأصل إضافة الحُكم إلى سبّبهِ كصلاةٍ الظّهرِء لكن قد يُعكمن كيوم الجمعة. 
والذليلٌ على سبَّبيّة الوقتٍ امتناعٌ التّقسم عليه كامتناع تقدم الصَّلامَ وَإعا ' تحب على 
الفقيرٍ لمَقدٍ الشَّرطٍ وهو و الفنى وإنّ وُحِدَ الستَبَبُ) اه. وتَبِعَهُ في "العناية"229 و"المعراج"0". 
[5ه؟س] (قولةُ: وقيل: اليَأْْ) فيه نَظَرٌ يُعَلَمُ يما 60 على أنه إِنَا يُعرَفُ الكَبَث بنسبة 
الكم إليه في كلام الشّارع كما أوضّحناهٌ في "حاشية المنار"7" قُبِيلَ بحث السُّنّق فَتَدبَُ . 
1م 7 65م اه ا 4 1 : 0 9 
[5707؟"] (قولة: وتكنها ذَبَحُ اخ أن كن الشيء: ما يَقومُ به ذلك الشيغ» والأضحية 
نا تقوم بمذا الفعل» فكان ركنا "نحاية"0). 
)١(‏ في هامش "و": ((والمرادُ بالرأس: صاحبٌ أضحيةٍ وهو سبيّها)). 
)١(‏ "التاترنحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الأول ف بيان وحوب الأضحية ومن تحب عليه ومن لا تحب عليه 4٠ 5/١17‏ 
رقم المسألة (؟ 55/ا؟). 
(*) انظر "نسمات الأسحار": مبحثٌ: السّبب والعلة والشّرط ص ١57‏ - إلى ص ١7١‏ » وفصك: الأسباب والعلل 
للأحكام الشَرعيّة ص ١١1-١؟1-.‏ 
(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الأضحية 7/ق798/ب ‏ ق599/أ بتصرف. 
(ه) "العناية": كتاب الأضحية 5755/48 (هامش "تكملة فتح القدير”). 
(1) "المعراج": كتاب الأضحية 8 /ق965/ب. 
(0) في المقولة السابقة. 
(8) "نسمات الأسحار": فصك: الأسباب والعلل للأحكام الشَّرعيّة ص ١71‏ -. 
(9) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الأضحية ؟/ق9/8؟/ب. 


١ هم‎ 
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فيُكرَهُ ذَبْحُ دَحاحة ودِيك؛ لأنَّهِ تَسْبّةٌ بالمَجُوس» "برّازيّة""2. 
(وحُكمُها: الخروجُ عن عُهْدةٍ الواجب) في الدّنياء (والوصول إلى التَّوابٍ) بِفَضْلٍ 
اللَّهِ تعالى (في العْقّى) مع صِحّة النَيّةِ؛ِ إذ لا ثوات بدويها. 


[+؟ه”] (قولةُ: فيكرّهُ ذَبْخُ دَجاحةٍ ودِيكِ إلخ) أي: بنيّةِ الأضحية والكراهةٌ تحرعيّةٌ 
000 عليه التّعليك» "199 وهذا اقيم لأ أضحة علفة ىل تقالا برد أحلقة: 

[9؟ه؟م] (قولة: بِمَضْلٍ الل تعالى) هذا مَذهبُ أهل الحقٌ؛ إذ لا يحب عليه تعالى شيءٌ. 

[8ه6؟م] (قولةُ: مع صِحة النيّة) ع بخُلُوصها بقّصدٍ القربة. 

[1هم] (قولّةُ: إذ لا ثوات بدونما) أي: بدون النّيّة؛ِ لأنَّ ثواب الأعمال بالنّيّاتِء أو بدون 
صِكّتِها؛ إذ لو خالطها رياءٌ مثّلاً فلا ثوات أيضاً وإنْ سقط الواحب؛ لأنَّ الثُوابتِ مُفيَعٌ 
على القَيُولِء وبعد جوازٍ الفعلٍ لا تلز حصول المَبُولِ في المحتار كما في "شرح المنار"”". قال 
ف "الولوابميّة”*»: ((رحل توضّاً وصلّى الظّهِرَ جازت صلائة والقَبُولُ لا يُدرى» هو المختار؛ 
لذن الله تعالى قال: إِنَمَابتَقَبَل الهم الْمُتَّقِينَ © [لمائدة: 07 ]» وشرائط التقوى عظيمةٌ)) اهم. وتمامه 
في "نسّماتٍ الأسحار"20. 

[68؟م] (قولة: فتجبُ التََضْحيةٌ) إسنادُ الوحوب إلى الفعلٍ أولى من إسنادِهٍ إلى العَينٍ 


كالأضحية كما 00 “اللنو لقا فينم والوذوت 05 قول "أبي 000 امد وك 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية 75٠0/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "ط": كتاب الأضحية .١50/14‏ 

)٠(‏ "إفاضة الأنوار": ص  ”48‏ (هامش "نسمات الأسحار"). 

(5) "الولوالجية": كتاب الطّهارة ‏ الفصل الرابع عشر في المسائل المتفرّقة ١9/١‏ ياختصار. 

(©) انظر "نسمات الأسحار": مبحتٌ: لا بدَّ للمأمور به من صفة الحسن ص 8” -. 

(7) انظر "اللباب في شرح الكتاب”": كتاب الأضحية ؟/777. 

(/0) "ط": كتاب الأضحية .١50/4‏ 


قسم المعاملاات يعح هتنت : 7 17> .م شح كتاب الأضحية 


أي : إراقة الدّم ه من التَعَمِ عَمَلاً لا اعتقادا هن ماق قلع عق لوتفم لعا لاك مكدع اله كو أل 


و"الحسن") وإحدى الرّوايتِينِ عن 1 يوسف . وعنه: أنما 7 وهو قول 'الشافعيّ 
[ء/قة١(/أ]‏ اسن . والأدلة في المُطوّلات. 

[؟555] (قولَةُ: أي: إراقةٌ الدّم) قال في "الجوهرة'””: «(والدّلِيلَ على أتا الإراقة: 

لو تصَّدّقٌ بِعَينٍ الحيّوانٍ لم يج والتَّصدَّقُ بِلَحيها بعد الذّبْح مُستحَبٌ وليس بواجب)) اه. 
[مطلبٌ في تعريفي الفرض والواجب وذكر حُكيهما] 

[4:ه؟م] (قولهُ: عَمَلدَ لا نكاد اعلَمْ أن 0-0 ما بَتَ بَتَ بدليلٍ فطعي لا شَيْهةَ فيه 
كالإيمانٍ والأركانٍ الأربعة. وحُكمُّة: لل علماًء أي: ا المَطعيّ بتُُوته ) وتصديقاً 
بالمَلب» أ لَرومُ اعتماد حَقيته حفيته) وَعَمَلاُ بِالبَدَنِء حَجّ يكوه جاخدة ويْفْسَّقٌ تاركة بلا عذّر. 

والواحبثُ: ما ثُبَتَ 0 فيه شُبْهةٌ كصّدقةٍ الفطر والأعة وححكمُة: اللزومٌ عمّلاً 
كالفًض» لا عِلماً على اليقينٍ؛ للشّبهةء حيّ لا يُكمّدٌ حاحده. وَيُفْسَّقُ تاركه بلا تأويل كما 
هو 1 ع الأصول”''. 

[مطلبٌ: الواجبُ على مراتب] 

7 إَّ الواجبت على مراتت كما قال 'القدورٌ"20: ((بعضّها كد من بعص » فوجوبٌ 

سَجِدةٍ التَلاوةِ آكدُ من وحوب صَدقةٍ الفطرء ووجوبما كد من وحوب الأضحية)) اه. وذلك 


باعتبارٍ تَفاوتٍ الأدلّة في العُوَةٍ. 


,١71//8 انظر "نماية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الأضحية‎ )١( 

.,7١/5 "الحداية": كتاب الأضحية‎ )١١ 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الأضحية ؟581/5. 

(5) انظر "شرح التلويح على التوضيح": القسم الثاني: الحكم ‏ الفعل الذي هو فرضٌ وواحبٌ ونفلٌ ومندوبت ومكروة 
وحرامٌ ومباحٌ 54/7 .١7‏ وحاشية "نسمات الأسحار": فصل: المشروعات ص 1١85-171١‏ -. 


(5) لم نقف على المسألة في "مختصر القدوري". 


حاشية ابن عايدين 5-2-2-2 م ؟” اك اك الزء الحادي والعشرون 


وقد ذكَرٌ في "التلويح”": ((أنَّ استعمالٌ الفَرْضٍ فيما ثبت بظيّيٌ» والواحب فيما ثُبَتَ بقّطعيّ 
شائعٌ مستفيض» كقوايم: الوترٌ فَرْضٌء ونحو ذلك ويُسمى قَرْضاً عمَليَ وكقوليم: الرّكاةٌ واحبدٌ 
ونحوه» فَلَفْظٌ الواحب يمع على 01 فَرْضٌ عِلماً وعمّلاً كصلاةٍ المّجِرِء وعلى ظوّمَ هو في فُوٍَ 
القرْضٍ ف العمّلٍ كالوتر» حيّ جَتَعْ دكي صِحَة الفَجرٍ كتدكُرٍ العشاءء وعلى ظيّم هو دون الفَرْضٍ 
في العمَلٍ وفوق السُنَةِ كتّعيينٍ الفاتحقء حيّ لا تَفْسْدٌ الصّلاةٌ بتركهاء بل تحب سَجدةُ السّهو)) اه. 

وتمامُ تحقيق ذلك - بما لم يُوحَدْ مجموغه في كتاب ‏ مذكورٌ في "حاشيتنا" على "المنار"7") 
بتوفيق المَلِكُ الومّاب. 

لعب تيم ريت أنَّ كلا من الفَرْضٍ والواحب اشيَيكا ف لزوم العمّلٍ وإِنْ تفاوَتّتْ 
مراتث الوم كما تفاوَئَتْ مراتث الوحوبء واعمّلّفا في لُروم الاعتقادٍ على سبيل المَرْضْية ولهذا 
يُستّى الواحب فَرْضاً عمّلاً فقط وقد عَلِمْت أنَّ كلا منهما يُطَلَقُ على الآخرِء فقول "الشارح": 
((عَمَلُ لا اعتقاداً)) احترارٌ عن الفَرْضٍ القَطعيّ ولهذا قال في "المنه"”©: («(أي: فلا كمد 
حاحِدٌَةٌ))» فأفاد أنَّ المراد به الواح الظَّّحْ كالوتر ونحوه. لا المَطعيٌ الذي هو فَرْضٌ علماً وعمّلاً 
فِإنَّ مُنكرةُ كافرٌ كما مرّا» بخلاف سُنكرٍ الواحب الظَّيٌّ أي: مُنكر وجوبى فإنّه لا(" يكمْر؛ 
للشّبهة فيه ل 
'المصنّفُ" في باب الوتر والتّوافل7©: ((أنَّ من أنكر سن الفَجرٍ يخشى”" عليه الكمفْرُ)). ثم رأيث0 


)١(‏ "شرح التلويح على التوضيح”": القسم الثاني: الحكم ‏ الفعل الذي هو فرضٌ وواحبٌ ونفك إلخ ١١5/7‏ باحتصار يسير. 
)7١(‏ انظر "نسمات الأسحار": فصل في المشروعات صا 1١5 1١7‏ -. 

(؟) "المنح": كتاب الأضحية ؟/973١]/ب.‏ 

)5١‏ فق هذه المقولة. 

(5) ((لا)) ساقطة من "ك". 

3 "المنح”: كتاب الصّلاة ‏ باب الوتر والتّوافل ١/ق؛‏ 5/أ نقلاً عن "البحر". 

مم في "ب": ((يحشى)) بالحاء المهملة» وهو خخطأ طباعيٌ. 

(2) في "م": (««رأيته). 


قسم المعامللات سسس م ده 70959 انتم كتاب الأضحية 


في "القنية”" في باب ما يُكمَرٌ به نقَلَ عن "الحلُواي": و أنكرٌ أصل الوترٍ وأصل الأضحية 
كُفِرَ))» م نقل”" عن "الرنْتَوِسقيَ": ((أنّه لو أنكرٌ المَرْضيَةَ لا يكمَرُ))» ثم قال0: ((ولا تَنايَ 
بيتهما؛ لأنَّ الأصل جُحُمَعٌ عليه والقَرْضْيّةُ والوحوبث لت ف فيهما)) اهف فافهم. 

[0"] (قولة: بدر) مُتعلق + «(تحب)). 

[086] (قولة: مُمَكنة) بصيغةٍ اسم الفاعل» من التمكين» "ط"20. 

[0ه؟م] (قولة: هي: ما يحبُ) الأوضخ أ أن يقول: والواحبُ بمذه القُدرة: ما يحب إلخ, "ط"20. 

بيانُ ذلك: أن القدرةً التي يتمكن كما العبدٌ من أداءٍ ما لَرِمَهُ نوعان: 

مُطلَقٌ: وهو أدى ما يَتَمكّنُ به العبدُ يمن أداء ما لَزِمَه وهو شرطٌ في وجوب أداءٍ كل 
و 

وكامكٌ: وهو القّدرُ الميسّرةُ للأداءٍ بعد النّمَكُنِه ودوامها شرطٌ لدوام الواحب الشَاقٌ على 
التّْسِء كأكثر الواحبات الماليَه حئّ بطَلتٍ الرَكاةُ والعْْرٌ والخراجُ بملاك المال بعد التَّمَكُن من 
الأداء؛ لأنَّ المّدرةً الميسّرة - وهي وصف التَّماءِ ‏ قد فاتّتُ بالهلاكء فَيقُوتُ دوامٌ الوحوب؛ لمَواتِ 
شرط» بخلاف الأولى فليس بقاؤها شرطاً لبقاءٍ الواجبء حيّ لا يَسقْطُ الج وصّدقةُ الإفطر بملاكِ 
المال؛ لوجويهما بنُدرة كن وهي القُدرةٌ على الرادٍ والرّاحلة» ومللكُ النَصابء 8 قَعُ اليْسْرُ فيهما 
إلا بخدّم ومراكب وأعوانٍ في الأول وملكِ أموال كثيرةٍ في الثَانيء وليس بشرطٍ بالإجماع. 


)١(‏ "القئية": كتاب السّير - باب فيما يكفر به الإنسان وما لا يكفر النوع الثالث في إنكار حكم من أحكام الشّرع 
إل ق7/ب بتصرف. 

)١(‏ في "ك": («من لو)». 

(7) أي: صاحبُ "القنية" ف كتاب السّير: ا وى اكاب لكر حكم من أحكام 
الشّرع إل ق537/ب بتصرف. وعبارتها: ((لا يُععَلُ)) بدل ((لا يُكمَرُ)). 

(4) "القنية": كتاب السّير - باب فيما يكفر به الإنسان وما لا يكفر ‏ النوع الثالث في إنكار حكم من أحكام الشّرع إل 
ق7”/ب باختصار. 

)2 "ط": كتاب الأضحية .١553/8‏ 


١6ه‎ 


حاشية ابن عابدين عم" الجزء الحادي والعشرون 


بمجتد لمكن من ا فاد يشتر ل بقاؤُها لبقاءِ الوبحوب؟ نما شرط خض له مُيسترة) 
هي: ما يحب بعد لمكن بصفة اليِّسْرٍ فغيّرْنَهُ مِن العْسْرٍ إلى اليّسْرٍ فيُشترَطٌ بقَاوُها؛ 
لكا شَرطٌ في معن العلّة كما مك29 في الفطرة؛ سخا وت واوا اوت ووس 


[64١م]‏ (قولّةُ: بمجتدٍ لمكن م من الفعل) أي : 00 من الفعل امحرّدِ عن اشتراطٍ 
دوام القدرة» "ط"<". 

[ه؟5] (قولة: لأتَا شرطٌ تحضٌ) أي: ليس فيه معنى العِلَةِ والشّرطٌ يكفي”” مُطلَقُ 

[ (قولَة: هي: ما يحب إلخ) الأوضح أن يقولَ: والواحبُ بما ما يحب إل "ط"00. 

[041؟"] (قولّة: بصفة اليّسْرِ) الباءٌ للمُصاحبةء "ط"”". 

[5041] (قولة: فخيّريُُ من العُْسْر) وهو الوحوبث ميد التمَكُنِ («إلى التِسْرِ)) وهو 
الوحوبُ بصفة اليْسْرٍ بعد د السك وهذا”” منه بيانٌ لوجد النّسمية ب ((مُيسّر: ترة)»: والتّغيررُ تقديرييٌ؛ 
إذ ليس الرادُ أنه كان [:/3؟١/ب]‏ واحباً بالعُْسْر”؟ بقدرة ة تمكنق 2 تعر “إل اضر 


3 


بل المرادُ أنه لو و بحب بالممكنةٍ كباقي الواجباتٍ بما لكان جائزا ل 3 ل 
[4ه؟م] (قولّهُ: نما شَرطٌ في معنى العلّة) أن العلّةَ هي ده ولمًا ا هذا الشرط 


.1 55-١ 15/500١ 

(؟) "ط": كتاب الأضحية .١5137/5‏ 

(5) ف "ك": ((لكن تكفي) بزيادة ((لكن)) خطأً. 

(5) في "م": ((والشّرطُ يكفي مُطلقٌ وجوده لتحقّقٍ وحوده لتحم المشروط)) بتكرار ((وجودِه لتحمّق)) سهواً. 
(ه) "ط": كتاب الأضحية .١151/84‏ 

(7) "ط": كتاب الأضحية ١51/4‏ باختصار. 

(7) "ط": كتاب الأضحية .١517/5‏ 

(8) في "ب": ((وهدا)) بالدال المهملة» وهو حطأ طباعي. 


1 على 


(9) في "ب" و"م": ((بالغشرة)). 


قسم المعاملاات ا لض سسسب كتاب الأضحية 


بتغيير الواجب إلى صفة اليسْرٍ كان في معن العِلَة والعلَهُ يما لا كن بقاءُ الحكم بدونما؛ إذ لا يُسْرَ 
بدونٍ قُدرة مُيِسّرةء والواحبُ الذي لم يُسْرَعْ إلا بصفة الْسْرٍ لا يَبقى بدويما. 

[44ه؟م] (قولةُ: بدليل) علَةٌ لكويما بقدرة كن لا مُيسّرة. اه "-م”"2. قال في "العناية"0©: 
((وهي واحبةٌ بالقّدرة الممكنة) بدليلٍ أنَّ الموسِرٌ إذا اشئرى شا للأأضحية في أَوَلِ يوم النَخْرِ ولم يضح 
حتّى مضّث أُيَامُ النَحْرِ ثم افتَمَرَ كان عليه أَنْ يتصدّقَ بعينهاء ولا تَسمُطُ عنه الأضحيةٌ فلو كانت 
بالقّدرة الميسّرة كان دوامُها شرطاً كما في الرَكاةٍ والعْشْرٍ والراج حيثُ”" تَسقطُ بملاكِ المالي)) اه.. 

واعتُرض بأنّه إذا افتَمَرَ بعد 00 م أيَام الَحْرٍ كانت القُدرةٌ الميسّرةٌ حاصلةٌ فيها» فلذا ل تَسقُط 
يعد واعترضّه في "الحواشي 0 أيضاً: (( بن قول "الحداية"9: وَتفو - تُ عضي الوقت يد 
على أنَّ الوحوب ليس بالقٌدرة 0 وإلا لم تَسمْطْء وكان عليه أَنْ يُضْحَىَ وإِن ل يَشْتر شاه 
ف يوم التّحْرِء وبأتًا تَسقْطُ بملاك امال قبل مُضيٌ أيَام النَحْرِء كالرّكاةٍ تَسقْطُ بحلاكِ التّصابء 
بخلافي صدقة الفطرى فنا لا تسقط كملاك المالٍ بعدّما طَلّعَ الفَّجِرٌ من يوم الفطرء وهذا كالصريح 
في أنَّ المعتبَرَ فيها هو القُدرةٌ الميسّرةٌ)) اه. 

أقول: قد يجاب بأنَّ الأضحية لها وقتٌ مُقَدّرٌ كالصّلاةٍ والصّومء والعبرةٌ للوحوب ف آخره كما 
0 فمَن كان غتيّاً آخرَهُ تلرَمُهُ ومّن كان فقيراً آخرَةٌ لا تلرّمهُ ولو كان في أُوَلِهِ بخلافي ذلكء 
فمَن اشتراها غنيّاً ثم افتَمَرَ بعد أيَامها كان في آحِرٍ الوقتٍ مُتَمكَناً بالقّدرة الممكنةٍ ‏ حي لَرمَهُ القضاءُ - 
)١(‏ "ح": كتاب الأضحية ق5514/أ. 
(؟) "العناية": كتاب الأضحية 551/8 470 (هامش "تكملة فتح القدير"). وعبارتا: ((كان عليه أن يتصدَّقَ بعينها أو بقيمتها)). 


(5) في "ك": ((حتى)) بدل ((حيث)). 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الأضحية 414/8 باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(0) "الحداية": كتاب الأضحية 77/14 بتصرف يسير. 

(0) المقولة [75510©] قولَةُ: ((إلى آخر أَيَامِِ)). 


بعينها أو بقيمتها لو مضّث أُيَّامُها (على خُرٌ مُسَلِم مُقيم) يضر أو قرية أو بادية» 
"210 فلا تحث غلن حاجٌ مسافرء فأمًا أهلٌ ب فتَلرَمُهم وإ حَجُواء 20 


لا بالقُدرة الميسّرةء وإلا لاشتُرط دوامُها بأنْ تَسقْط عنه إذا افتَقَىَ والواقة!") حلاف ومعنى قولٍ 
"الهداية": ((وتفوث بمضييّ الوقت)) فواث7" أدايها؛ بدليل أنَّ عليه التَصدٌَّقَ بقيمتها أو بعَينها كما 
يأق بيائة؟»: وسُقوطها بملاك المال قبل مضي أيَامِها لا يُفيدُ أنَّ القُدرةَ مُيسرةٌ؛ لأنَّ العبرة لآخر 
لوقا تُوَحَدٍ القُّدرَةُ فيه أصلاًء بخلافي الرّكاةٍ وصّدقة الفطر؛ إذ ليس هما وقثُ يَقُوتُ الأداءٌ 


1 


َوه فإنَ الرَكاةَ في كلّ وقتٍ ركاد وكذا صدقةُ الفطرء بخلافي الأضحيةء فإنَ الواقع بعد وقيها 
خَلَفٌ عنها» فحيثُ سقَّطت الزكاة بالهلاكِ في وقتِ وحوب الأداءِ ولم تسقّط صَددقةٌ الفطر عُلِمَ أنَّ 
الأول وحَبّث بقُدرةٍ مُيسّرة» والثّانية بّدرة كنت وهلاك المالي في الأضحيةٍ لا يمَكِنُ حَمْلُهُ على واحدٍ 
مِن هذين إِلّا إذا كان بعد وجوب الأدايء وذلك في آخر أيَام الَحْرِءٍ لأنَّ وقتّها مُقدَّرْ كما علِمت؛ 
فحيثٌ هلك المالُ بعد أيايها وألرَئْناهُ بالتَصدِّقِ بعينها أو بقيمتها علِمْنا تا لم تسقّطٌ به كصّدقةٍ 
الفطرء وكان وحوثّما بقّدرة تَكنةٍ وأمَا إذا هلّكَ قبل مُضْيِحَ أيَامِها كان الحلاكُ قبل وجوبب الأدايء 
فلا يكِنُ حمَلّهُ على واحدٍ منهماء فتَدبرٌ هذا التّحقِيقَ» فهو بالمَبُولٍ حقيقٌ» واللهُ وَلِعُ التّويقِ. 

[ه54؟”] (قولة: بعَينِها) أي: لو نذَّرّهاء أو كان فقيراً شراها لها. وقولّة: ((أو بقيمتها)) 
أي: لو كان غنيّاً ول يَنذزْها كما يأق” , فتأمّل. 


[041"] (قولة: فتَلرتُهِم وإنْ حَجُوا) اقعصَرَ”" عليه في "البدائع””"» وذلك لأنهم مُقِيمُونَ. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الأضحية ١71/7‏ بتصرف. 

) ف "م": ((ولواقع)) وهو خخطاً طباعيةٌ. 

(م) ف "الأصل": ((فوت)). 

(4) المقولة ]١595[‏ قولَةُ: ((تَصدَّقَ بما حيّة)). 

(0) المقولة ١‏ 0 قولّةُ: ((ولو فقيراً)). 

و+) ف "ك": ((اقتصروا)): وهو سهوٌ من التاسخ. 

() "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصلث: وأمّا شرائط الوجحوب 57/0. 


قسم المعاملاات بع . 6 ابي كتاب الأضحية 


17 2و 7 7 ل )١١(١‏ يو رك “ونيا ١‏ 8 . 
وقيل: لا تثَلرَمُ المُحرمَ» "سراج” ' (مُوسِرِ) يسار الفطرة (عن تَفِسِيء لا عن طِفْلِهِ) 
على الظاهرء بخلافي الفطرة (شاةٌ) بالتفْع» بَدَلّ من ضمير: ((تحبث)» أو فاعلّهُ 


رومع س” 


(أو سبع بدنة) لاما ايا هل وال هانق ا أنه الهج جه فاوح ع واه اكه ووه اقيه ابه 4 ههه 6 6ه هاوه :16008 4 انهاه 16و 196 2 


[6] (قولَهُ: وقيل: لا ثَلرمُ المُحرمَ) وإنْ كان من أهل مكّة "جوهرة"”" عن "المُجَدْديّ" 
وحمَلَةُ في "الشّرنبلاليّة"”7© على ا » وفيه نظَّرٌ ظاهرٌ. 

[644؟م] (قولَهُ: لا عن طِفْلِه) أي: من مال الأب "ط"220, 

[044؟0] (قولُة: على الظَاهرٍ) قال ف "الخانيّة"20: : ((في ظاهر الثواية: أنه يُستحتُ» 
ولا يحبُْ. بخلافب صَدقةٍ الفطر» وروى "الحسن" عن "'أبي حنيفة": يحب أنْ يُضْحَيَ عن ولَدِهِ وولّدٍ 
ولَدِهِ الذي لا أب له والفتوى على ظاهر الرواية)) اه. ولو ضَحَى عن أُولاده الكبارٍ وزوحته لا يجورٌ 
إلا بإذنهم» وعن "الثَاني": أنه يحورٌ استحساناً بلا إذيهم "برازية"”"2. قال في "الدّيرة"7©: ((ولعلّة 
ذهب إلى أنَّ العادةً إذا جرت من الأب في كلّ سَنةٍ صار كالإذنٍ منهم» فإِنْ كان على هذا الوحهٍ 
فما استحسَئَةُ "أبو يوسف" مُستحسنٌ)). 

[٠55؟م]‏ (قولّهُ: شاةٌ) أي: ذَبُْها؛ لما مت" أنَّ الواحب هو الإراقةٌ. 

[001م] (قولّةُ: بَدَلُ من ضمير: تحبْء أو فاعلّة) كذا في "المنح”"» وهذا بِالنَظَرٍ [4/ق١٠١/]‏ 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الأضحية 4/ق135١/ب‏ نقلاً عن الكرخي والمنجندي. 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الأضحية ؟1/87/1. 

(') "الشرنبلالية"': كتاب الأضحية 505/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(:) "ط": كتاب الأضحية .١5517/85‏ 

(0) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في صفة الأضحية 745/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). وعبارتما: ((ولّدِهٍ الصّغيرٍ)) 
بزيادة: ((الصغيرٍ)). 

(1) "البزازية": كتاب الأأضحية - الفصل السابع ف التَضحية عن الغير ١940/7‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(9) "الذخيرة": كتاب الأضحية ‏ الفصل السادس في التّضحية عن الغير //57. 

0( المقولة [*5*"] قَولّةُ: ((أي: إراقةٌ الدَّم)). 

(9) "المنح": كتاب الأضحية */ق95١/ب.‏ 


ه/]..؟ 


حاشية ابن عابدين جومم الجزء الحادي والعشرون 


هي: الإيل وبق سميِث به لضتخامتهاء ولو لأحدهم أق يمن سبع لم مجْرٍ عن أحد 
ومحري عمًا دون سبعة الاو (فجرّ) تايط لس مم امح امع اع هلها ماع وافكه مويف مزه بق وده عر مقا 


إلى جحردِ "المت" وإِلّا ذ "الشّارع" ذْكْرَ فاعل ((تحَبُ) فيما مرّ”''» وهو («التُضحية)) تبَعاأ ل "المنح" 
أيضأء فبالنَظَرِ إلى "الشّرح" تكوب ((شاةً)) بدلاً من «التضحيةِ))» أو خبراً لمبتدأ محذوفب مع تقدير 
مُضافيء أي: الواجبُ 3 شاقٍ فافهم. 
[1567م] (قولّةُ: لضّخامتها(") أي: عِظم بِدَنما. 
[«هه؟م] (قولَةُ: ولو لأحدهم) أي: أحد السّبعةٍ المعلومِينَ من قوله'": ((أو سبع بَدَنق))؛ 
لأنّ المراد أكما بحري عن سبعة سبع بنيّة الربةِ مِ ن كلك منهم ولو اعَلّمَتْ جهاث القُرْبة كما يأي”". 
[564؟م] (قولة: شر عن أحدٍ) مِن الحواز» أو من الإجزاءء والنّاتي أنسَبُ بما بعدَّةُ. 
[همه ؟م] (قولةُ: ويتحزي عمّا دون سبعة) الأولى عمّن؛ أن 00 7 لا يَعقَن 5 


فَشَّمِلَ ما إذا اتمَمَتِ الأنصباءً قَدْراً أو لاء لكن بعد أنْ لا يَنقْص”' عن السُّبُعء ولو اشَرًاء 
في حمس بََراتٍ أو أكثر صحّ؛ لأنَّ لكل منهم في بَقَرةِ سُبُعَها 50 أو اكد 


لأنَّ كل بَقَرِ على ثمانية" أسهّمء فلكلٌ منهم أقلُ من السُبُع ولا رواية في هذه الفصول. 

ولو اشْتَرك اي ا م بان لأنَّ كلّ شاةٍ بيتهم على سبعةٍ أسهّمء 
وف الاستحسانٍ مُجزيهم» وكذا اثنان في شاتّين» وعليه فينبغي أنْ يكونَ في الأوَّلٍِ قياسٌ 
واستحسانٌ» والمذكورٌ فيه جوابُ القياس» "بدائع"0". 


دا اوه 
)١(‏ في ”": ((لفخامتها)). 

(7) في الصفحة السابقة. 

(4) المقولة [775؟] قولَّةُ: ((وإنْ كان شريلكُ السّنّة نصرانياً إلخ)). 

(5) في 0 و"ك": ((تنقص)). 

(7) في "ك": ((سبعة)) بدل (رثمانية)). 

0 0 كتاب التّضحية ‏ فصك: وأمَا تحن إقامة الواحب 7١/0‏ باختصار. 


قسم المعامللات السو اسم كتاب الأضحية 


نصبٌ على الظأرفيّة (يوم النَحْرِ إلى آخر أيَامِه) وهي تلكيق 0100 
[مطلبٌ: وقث الأضحية] 

[:100-] (قولُ: نصبٌ على الظَرفيَةع أي: لقوله: ((تحب)» وهذا بيانٌ لأوّلِ وقتها 

مُطلْقأء للمِصّريّ والقَرَويّ كما يأ بيائة”'»» فافهم. 

(قولة: إلى آخر أيابو) دل فيها الل ون كر كما يأني”"» وأفاة: أن الوحوت مُوسّع 
في جملةٍ الوقتٍ غيرُ عَين' والأصله أنَّ ما وبحب كذلك يعن المزغ الذي أذ دّيَ فيه للوحوبء أو آجرٌ 
و كما في الصّلاةٍ وهو الصّحيحُ؛ وعليه يتخرّحُ ما إذا صار أهلاً للوحوب ف آخره ‏ بأنْ أَسلّمَ 
أو تق أو أيسَرٌ أو أقامَ ‏ تَلرَمُهُ لا إِنِ اربَدٌ أو أعسرٌ أو سائرٌ في آخره» ولو أعسّرٌ بعد خخُروج الوقتٍ 
عا قير بيو © الله الأطعة دكا ىق ذتتس ولو نمال لوي “فق آنانها نقطة: ل الحقيقة 
لم بحثء ولوق فى الفقية ثم أييقة :زا اخجره عليه الإعاده يا المتحيع) ؛ لأله َي أن الأولى تطوّع 
"بدائع”” ملخّصاً. لكن في "البرازية'”'2 وغيرها: ((أنَّ المتأخرين قالُوا: لا تليَمُهُ الإعادمٌ وبه تأحُدذٌ)). 

[+هه؟"] (قولَّةُ: وهي ثلاثةٌ) وكذا أيَامُ التشريقٍ ثلائةٌ والكلُ يحضي بأربعةء أَوَهًا غَرٌ 
لا غيرُء وآخِرُها تشريقٌ لا غير والمتوسّطان غَحْوٌ وتشريق» "هداية"”". وفيه إشعارٌ بأنَّ النّضْحية 
تحور في اللَيلئَينِ الأخيرتين» لا الأولى؛ إِذِ اللي ف كلّ وقتٍ تابعٌ لنهارٍ مُستقبلٍ إلا في أَيَام 
الأضحية» فَإنَه تابعٌ لنهار ماضٍ كما في "المضمرات"” وغيره. وفيه إشكال؛ لأنَّ ليلة الرَابع 
لم تكن وقتاً لما بلا حلافي إِلَا أَنْ يقالَ: المرادٌ فيما بينَ أيَام الأضحية» "قُهستان0"2. ْ 


)١(‏ المقولة [5171؟] قولَّةُ: ((وأوّلُ وقتها بعدَ الصّلاةٍ إلح)). 

)١(‏ المقولة [ 53 ؟8] قَولَّهُ: ((تنزيهاً)). 

() في "الأصل": ((عين عين)). 

(؟) في "ك": «(الشاة)). 

(0) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلٌ: وما كيفيّة الوحوب 58/0. 

(1) "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية 317/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(7) "الحداية": كتاب الأضحية 7/7/4. 

(8) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الأضحية 5954/4. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الأضحية 1919/5. 


حاشية ابن عابدين سس ا###ا لس ست203 الجزءالحادي والعشرون 


أفضلّها أَوَّهًا. 
(و يض يُضحَّي عن وَلَدِهِ ا لصّغير من ماله) صحّحَهُ في "الحداية" (وقيل: لا) 5506 


1 (قولة: أفضلّها أُوَّغَا) ثم الثَاني» تم الال كما في "المُهستانة'”" عن "السراجيّة"7". 
[مطلب في التضحيةٍ عن ولدِهٍ الصّغيرٍ من ماله] 

[مدهمم] (قولة: ويُضحَّي عن وَلَّدِهِ الصّغيرٍ من ماله) أئ: مال الصَّغير ومثلّهُ الحنونٌ» 
قال في "البدائع””": ((وأمَا البْلوعٌ والعمَل فليسا من شرائطٍ الوحوب في قويهماء وعند "محيي"9) 
من الشّرائط» حت تح” التضحيةُ في ماما لو مُوسِرَينء ولا يَضْمَنٌ الأب أو الؤصيئُ عندّهاء 
وعنت "محمد" يَصْمَنُء والذي يحَنُ وثفيق يعبر حال فإِنْ كان مجنوناً في أَيام النّخرٍ 
فعلى الاختلافي. وإِن مُفيقاً تحب بلا خلافي)) اه. 

قلث: لكن في "الخانية"”©: ((وأمنا الذي يجن ويُفِيقُ فهو كالصّحيح)) اه. إِلَا أن يُحَمَلَ 
على أنّه يجن ويْفِيقُ في أُيَام النَخْرِء فتأمّل. 

[61/م] (قولة: صحّحة في 'الحداية") حيث قال”": ((والأصحٌ أن" يُضْحَيَ من ماله))» 


(قولة: إلا أنْ يحَمَلَ على أنه يجن ويُفِيقُ في أُيَام النّحْرِ) مُقتضى الأصلٍ السَّابق: أنَّ مَن مجن وثفِيق 
في أُيَام التخر يُعَبَرُ د بعالة في آخر أيَامهاء ولعلَ ما في "الخانيّة" رواية أخرى. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأضحية 193/7. 
(7) "السراجية": كتاب الأضاحي ‏ باب وقت التتضحية ١١5/5‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
() "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصل: وأمَا شرائط الوحوب 54/5 باختصار. 
(5) عبارة "البدائع": ((وعند محمَّدٍ وزفر)). 
(5) في "ب" و"م": ((حتى لا تجب))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" هو الموافق لما في "البدائع"» وعبارته: ((حتى 
تحب الأضحية في مال الصبي وا محنون إذا كانا موسرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إلخ)). 
)7١(‏ "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل ف صفة الأضحية */747 (هامش "الفتاوى الهندية” ). 
(7) "المداية": كتاب الأضحية ./1١/85‏ 


(8) في "ك": ((أنم). 


قسم المعاملاات ااا اا اس كتاب الأضحية 


صِحّحَهُ في "الكاف"0) » قال: ((وليس للأب أن يفعَلَهُ من مال طِفْلِه))» وركّحَهُ 
اام -ا(5) 

قلتُ: وهو المعتمَدُ؛ لما في متنٍ "مواهب اليحمن””" من ((أنّه أصح ما يُفتق به)), 
وعلّلَهُ في "البرهان"”*2: ((بأنّه إِنْ كان المَقصّودُ الإتلافَ فالأبُ لا جَلِكهُ في مال 
وَلَّدِهِ كالعِتّقق» أو التََصدّقَ باللْخم فمال الصّيَ لا يحتملٌ صَدقة التَطوّع))» 
وعزاةٌ ل "المبسوط "27 فَليُحفَظ. 

م فيّعَ على القولٍ الأول بقوله: (وأكل منه الطفْل) وادّعَرَ له قَدْرَ حاحيه (وما بقِيَ 
يدل ما يَنتفِع) الصَّغير (بعينه) كنوب وف لا بما يُستهلك كخْبْرٍ ونحوو» "ابن كمال"20, 


فقول "ابن الشّحنة"”": ((إنَّهُ في "لهداية" لم يُصحَحْ شيئاء بل مُقتضى صَنيعِهِ ترحيحٌ عَدَمِ 
الوحوب)» فيه نظرٌ ولعلّهُ ساقطاٌ من نُسخيته. 

تقى ”2*7 حيثُ قَدَّمَُ وعّرٌ عن الأَوَّلٍ 
((قيل))» ورجّحَة "الطَرسوسيئٌ”: ((بأنَّ القواعد تَسْهَدُ له ولأضًا عبادة وليس القولٌ بوجويما 
أولى من القول بوجوب الرّكا ٍ ماله)). 


[#ده؟م] (قولة: ا ينتفع بعينه) ظاهرة: أنَّه لا يجوز ب ببعة بَيِعْهٌ بدراهم) 2 يشتري بها ما ذُكرَ"ط مل"( 


[55!"] (قولّةُ: قلتُ: وهو المعتمَدُ) واختارة ف " 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الأضحية ق4875/ب. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية 1549/7 ١٠٠١‏ 

(5) "مواهب الرحمن”: كتاب الأضحية ص 917/ -. 

(5) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الأضحية ؟/ق١٠0/ب.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الذّبائح - باب الأضحية .١" 17/1١17‏ 

(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب الأضحية ق4١٠؟/أ‏ بتصرف يسير. 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية ؟7/١٠6١.‏ 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب الأضحية 777/7. 

6 "أنفع الوسائل": مسألةٌ: لا تحب الرّكاة في مال الصّغير والصّغيرة ص 4 بتصرف. 
)٠١(‏ "ط": كتاب الأضحية .١517/54‏ 


حاشية اين عابدين كت و د ال . تسسختتجبد الجزء الحادي والعشرون 


وكذا الحدّ والوصيئٌ 


ويُفِيدُةُ ما نل كي0) عن "البدائع". 

[غدهمم] (قولّهُ: وكذا الل والوصئٌ ) أي: كالأب في جميع ما ذكرٌ. 

[مطلبٌ في الاشتراكِ في الأضحية] 

[16ه؟م] (قولةُ: وصحّ اشتراك سنّة) كذا فيما رأيناةٌ من سخ من الافتعال بالتّاءِه وهو كذلك 
ف عِدَةٍ كنب ومُقتضاةٌ: أنه مُتعلٌ مضاف إلى مفعوله, والفاعكه محذوفٌ وهو: الشاري» ولذا قال 
ف "لذن ر"9": ((أي: جَعْلّهم شُركاءً له)). 

[5ه؟م] (قولّةُ: في بَدَنةٍ شَرِيَتْ لأضحية) أي: ليُضحّيَ بحا عن نفس "هداية"0) 
وغييهاء وهذا محمول على الغنيّ؛ لكا لم تَتعيّنْ [:/ق١٠١٠/ب]‏ لوجوب التَّضحيةٍ بماء ومع ذلك 
يُكرةُ؛ لِما فيه من خُلْفٍ الوَعْدِء وقد قالوا: إِنّهِ ينبغي له أنْ يتصدَّقَ بالثّمَنِ وإنْ لم يذكرة 

محمد" نص فأمًا الفقيُ فلا يحور له أَنْ يُشْرِكَ فيها؛ لأنّه أوحبّها على نفسِه بالشّراءٍ للأأضحية 

فتعيّئتُ للوحوب» "بدائع””2 و"غاية البيان"؟. لكن في "الخائيّة"27 سَوَى بين الغنيّ والفقير» 
حكى التفصيل عن بعضهم. تأمّل. 


)١(‏ في "و": («(إشراك)). 

)١(‏ المقولة [88؟87] قولةُ: ((ومُفادُةُ صحةٌ البيع)). 

9") "الدرر والغرر": كتاب الأضحية .555/١‏ 

(5) "الجداية": كتاب الأضحية .7/١/4‏ 

(5) "البدائع": كتاب التتضحية ‏ فصلك: وأمَا شرائط جواز إقامة الواحب 77/0 بتصرف. 

(7) "غاية البيان": كتاب الأضحية 5"/ق45/أ. 

(7) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز في الضّحايا وما لا يجوز “/. ه” ‏ 801 (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم المعاملاات للستت ازا للكككةةةاااااةةا كتاب الأضحية 


أي: إِنْ توى وقت الشّراءٍ الاشترال١'»‏ صحّ استحساناء وإلّا لا (استحسانأء وذا) أي: 
لاشترالك (قبلّ الشَراءٍ 0 ا سكة عه الاق هجوو ونه داع ع نوتد و عاط لام ليع أب مائو عع ب 211 


[59!-] (قولَهُ: أي: إِنّْ نَوى وقت الشّراءِ الاشتراك صمّ استحساتاء وإلَّا 0 ف بعضٍ 
السخ» والواحبُ إسقَاطهُ كما ف بعضٍ سخ ؛ لأنَّ موضوعٌ المسألة الاستحسائيّة أن يَشتريها 
ليُضْحَّىَ بحا عن نفِسِهِ كما ف "الحداية"”" و"الخانية"27 وغيرهماء ولذا قال "المصئفئ"”2 بعدّ قوله: 
000 ((وذا قبل الشّراءٍ أَحَبٌّ)). 

"الحداية"”2: ((والأحسَنٌ أنْ يَفعَل'2 ذلك قبل الشَّراءِ؛ ليكونَ أبعدَ عن الخلافي 

وعن 39 الرُحوع ف المَرْبةِ) اه. 

وفي "الخائية"”"“: ((ولو لم يَنْوِ عند الضّراءِ ثم أشرّكهم فقد كُرمَةُ "أبو حنيفة")). 

أقول: وقدّمنا في باب ادي عن "فتح القديرٍ" معرواً إل ادر و"المبسوط": ((إذا 
ا شترى بَدَنةّ لمُبّعةِ مكلا نه أشرَكٌ فيها سنَّةٌ بعدّما أوحَبّها لنفسِهِ خاصّةً لا يسَعْهُ؛ لأنّه لما أوجَبّها 
صار الكل واحبء بعضّها بإيجاب الشّرعء وبعضّها بإيجايه» فإِنْ فَعَلَ فعليه أن يتصدّفٌ بالنّمَنِ 
وإن توى أن يُشرِك فيها كه أجدراتة؛ لأنَّه ما أوكب الك على نفسو بالشّرائء فإِنْ لم يكن ١/5‏ 7 
له تي عند الشّراءِ ولكن لم يُوحِبْها حيّى شرك السمّتّةَ جاز» والأفضل أنْ يكونّ ابتداءٌ السّراءِ 
منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حٌّ تنبت تنت الشَّككةٌ في الابتداو)) اه. ولعلّهُ محمولٌ على الفقيرِ» 
أو على أنه أوحَبّها بِالنَّذْرِء أو يُمَيَّفُ بينَ لعي والأضحية) تأمّلٌ. 


)١(‏ في "ب" و"و": ((الإشراك)). 

(؟) "الهداية": كتاب الأضحية 77/4. 

() "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز في الضَّحايا وما لا يجوز 761/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "المنح": كتاب الأضحية ؟/ق953١/ب.‏ 

(0) "المداية": كتاب الأضحية 77/85. 

(5) في "ك": ((يكون)) بدل ((يفعل)). 

(9) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز في الضَّحايا وما لا يجوز 7617/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) المقولة [ه١٠١١١]‏ قولَّهُ: ((فصحٌ اشتراك سنّةِ)). 


حاشية اين عابدين ١-5‏ الجزء الحادي والعشرون 


#َ 


ال لا إذا ضُمّ معه من الأكارع أو اليلْدِ) صَرفاً للجنس 


]”١[‏ (قولة: ويُقِسَمُ اللَّحْمُ) م القسدمة ‏ 0 د 0 اشتّرى لنفسه 
ولزوحته وأولاده الكبار بَدَنَةٌ ول يَقسِمُوها مجحزيههم”'" أو لا؟ والظَاهدٌ أتما لا 5ُسْترَط؛ لأنَّ المقصودّ منها 
الإراقة» وقد حصلْت. وف فتاوى "الخلاصة”2 و"الفيض”" تعليقٌ القسمةٍ على إرادتهم» وهو يويد 
ها ميق غير أنه إذا كان فيهم فقيرٌ والباقي أغنياح يتعيّنٌ عليه أَحْد نصيبه ليَتصدَّقَ به. اه "ط"0). 

وحاصلَّةُ: أنَّ المرادّ بيانُ شرطٍ القسمة إِنْ فُعِلَتْء لا أنَا شرطّ» لكنْ في استثنايه الفقيرَ نظَد؛ 
إذ لا يَتعيّنُ عليه التََصِدَّقُ كما يأق* نعم النَاذْرُ يتعيّنُ عليه» فافهخ. 

[-ه؟م] (قولّةُ: لا جزافا) لأنَّ القسمة فيها معنى البادّلة ولو 7 بعضُهم بعضاً. 

قال في "البدائع”': ((أمَا عَدَمُ جواز القسمة مُحَارّفَةَ فلأ فيها معنى الثَّمايك» واللّحْمُ مِن أموال 
لباه فلا يجوز تمليكحة جُارْفةَ وأمَا عَدَمُ جواز التّحليلٍ فلأنَ الا لا يحتمِلْ الم بالتّحليل ولأنّه في معنى 
الحبة» وهبةٌ المُشاع فيما يحتملْ القسمة لا نَصحٌ) اه. 

وبه ظهرٌ أنَّ 0 الخار بمعنى أله لا يَصِخ ولا يِحِكُ؛ لفساد البادلق» خلافاً لما بحَتَهُ ف 
"الشرنبلالية"”"©: ((من أنه بمعنى لا يَصِخٌ ولا خرمة فيه)). 

[١لاه؟م]‏ (قولُّ: إلا إذا ضع معه إلخ) بأنّ يكونَ مع أحدههما بعضٌ اللَّحْم مع الأكارع 
ومع الآخَرٍ البعضٌ مع الجلد اعئئاية"0 , 2 


)١(‏ في "ك": ((لم تجزهم)). وهو خطاً. 

)١‏ "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وما لا يجوز ق7١/أ‏ بتصرف. 
) "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم": كتاب الأضحية ق7٠؟/ب.‏ 

6 "ط": كتاب الأضحية .١517/4‏ 

(5) المقولة [701؟5] قولَةُ: ((ولو فقيرأ)). 

() "البدائع": كتاب التتضحية ‏ فصل: وأما كيفيّة الوحوب 51//5. 

() "الشرنبلالية": كتاب الأضحية 7717/١‏ (هامش "الدرر والغرر”) بتصرف. 

(8) في "7" و"ب" و"م": ((من أنه فيه بمعنى)) بزيادة ((فيه)). 

(9) "العناية": كتاب الأضحية 570/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات ١ع؟‏ كتاب الأضحية 


(وأَوّل وقتها بعد الصّلاةٍ إن ذْبَّحَ في مصر) أي: بعدّ أسبّق ضصَّلاةٍ عِيدٍ ولو قبل 


© » *» © »© هه © © © © ٠»‏ © © © © © هه © © »© »© © © هه © هه هه © هه © 60 هه ههه م همه ه.ا ما هاه هماه هه © 


[1لاه؟م] (قولَهُ: َكَل وقتها بعد الضّلاة 2 فيه تسامح؛ إِذ الَتَضْحيةُ لا يختلفٌ وقتّها 
بالمِصْرٍ وغيره» بل شرطهاء فأْوّلُ وقتها في حَقّ امصْري والقَرَويّ طُلوعٌ المَجرِء إِلَّا أنه شرط 
للمِصْريٌ تقدعٌ الصّلاةٍ عليهاء فْعَدَمٌ الجوازٍ لمَقّدٍ الشَّرطِء لا لَعَدَم الوقتٍ كما في "المبسوط"”', 
وَأَشِير إليه في "الحداية"”'2 وغيرهاء "فهستان"7". 

وكذا ذكْرٌ "ابن الكمالي" في منهّوات "شرحجه”2: ((أنَّ هذا من المواضع التي أحطاً فيها 
"تاج الشريعة"” 2 ول يَتنبُّ له "صدرٌ الشّريعة”')) 

[0160] (قولَهُ: بعد أسبَقٍ صَّلاةٍ عِيدِ) ولو ضَّحَى بعدما صَلَى أهل المسجد ولم يُصٌّّ أهل 
المثتانة أَجِرَأَةُ استحساناً؛ لأتما صلاةٌ مُعتيرةٌ حجٌّ لو اكتمّوا بما أحرأُم وكذا عَكْسْقٌ "هداية"0, 

ولو ضّحَى بعدما قَعَدَ قَدْرَ التَشْهّدِ: ف ظاهر الرّواية لا يحور وقال بعضّهم: يجورٌ ويكونُ 
مُسيئاً» وهو روايةٌ عن "أبي يوست" "خانيّة"7, 

[0؟"] (قولَةُ: ولو قبل الخُطْبةِ) قال في "المنح”20: ((وعن "الحسن": لو ضّحَى قبل 
الفراغ من الخُطْبَةِ فقد أساءً)). 


.١١/1١ 17 "المبسوط": كتاب الذّبائح  باب الأضحية‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الأضحية 17/14. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الأضحية .١199/75‏ 

(4) هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب الأضحية ق4٠7/أ‏ باختصار. 

(5) أي: ف "وقاية الرواية". 

(5) أي: ف "شرحه للوقاية". انظر "الوقاية" و"شرحها": كتاب الأضحية 777/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(7) "الحداية": كتاب الأضحية 7/7/4. 

(8) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصلٌ في صفة الأضحية 4/7 ٠4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(9) "المنح": كتاب الأضحية ؟/ق/91١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين يهط :: “3:6788 ١‏ تم وا سجفخوت م حجن الجزء الحادي والعشرون 


وبعدّ مُضِيٌ وقتها لو لم يُصلّوا لعُذْرِء ويجورٌ في العَّدٍ وبعدّهُ قبل الضّلاةٍءِ لأنَّ الصّلاءً 
في العَدٍ تَمَعْ قضاءٌ لا أداءٌء "زيلعيت"”'2» وغيره. (وبعد طُلوع فَّجرٍ يوم النَّحْرِ 50 


[17] (قولَةُ: وبعدّ مُضِيّ وقتِها) أي: وقتٍ الصّلات وهو معطوفٌ على قوله(": 
((بعدّ الضّلاةٍ)). ووقث الصّلاةٍ من الارتفاع إلى الزَّوالٍ. 

[هباه ؟"] (قولّةُ: لعْذْر) أ غير الفجنة المذكورة لابلا 

أقول: ولم يذكر "الرَّيلعتُ"”؟ لفظ” العُذْرِء مع أنه مُخالِف لما سيذكره "الشالك"0) 
عن "الينابيع". 

وفٍ "البدائع"0©: ((وإث أخرَ الإمامُ صلاةً العيدٍ فلا ذَبْحَ حيّ ينتصفف النّهالُ 
إن اشْتََلَ الإمامُ فلم يُصّلَّ أو ترَكَ عَمْداً حي زالث فقد حَرَ الدَّبْحُ بغير صلاةٍ [؛/ق١١١/]‏ 
في الأيّام كلَّها؛ لأنّه بالزّوالِ فات وقثُ الصّلاقٍء وإِعا يَْرُحُ الإمامُ ف اليو الثاني والثّالثِ 
على وحدٍ القضاءء والتّرتِيب شرط في الأدايء لا في القضاي كذا ذْكَرَ "القُدوريِيُ"0)) اه. وذكرٌ نحوه 
"لزع "20 عن "المحيط” "2 ونقّل'" قبله عنه أيضاً: (أنّهِ لا ُحزيهم في اليوع الثاني قبل 
لوال إلا إذا كانوا لا يَرجُون””" أنْ يُصِلْيَ الإمام بهم)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 4/5 باختصار. 

)7١(‏ فق الصفحة السابقة. 

() "ط": كتاب الأضحية ١7/5‏ بتصرف يسير. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 5/7. وعبارته: ((ولو ل يُصَكَ الإمام العيد في اليوم الأول)). 
(ه) في "الأصل": ((لفظة)). 

(59) ص47 7-. 

(7) "البدائع": كتاب التُضحية ‏ فصلك: وأما شرائط جواز إقامة الواجب 7/0 . 

(8) أي: في "شرحه” على "مختصر الكرختي" كما تفيد عبارة الزيلعي في "التبيين". 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 4/5. 

.557 - 451/8 "المحيط البرهاني": كتاب الأضحية  الفصل الثالث في وقت الأضحية‎ )١٠٠١ 
. 5/5 أي: الزيلعي. انظر "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية‎ )١1١( 

)1١(‏ في "الأصل": ((يرحعون))» وهو خطاً. 


قسم المعامللات جلت ا يبيب كتاب الأضحية 


© © ©» © © © © ه »© © هه © هم »هه وه ه٠ ٠»‏ * ه. وة© © ه» »© ه٠‏ 6ه ©6 © هه © هه © هه © © © هه هه هه »هه هه هه © هه همه 6 6ه © 6 ممه مم ممه 


(تنبية) 
قال في "مبسوطٍ التّرحسية”": ((ليس على أهل منى يوم النَحْرٍ صلا العيد؛ لأتُم في 
وقتها مشغولُونَ بأداءٍ المناسك» وجحورُ لمم التُضحيةٌ بعدّ انشقاقٍ المّجرٍ كما يجورٌ لأهل 


القرى)) اه. ومن الظَاهر أن أهلٌ منى هم مَنَ كما من اجاج وأهل مكقّ "لشرنبلالية"200 أي: 


نم إِنَّ هذا صريحٌ في خلافي ما ذكره "البيري"2"0 حيثُ”؟ قال: ((إنَّ منى لا تحور فيها 
الأضحيةٌ إِلّا بعد الزّوالِ؛ لأتَا مَوضمٌ تحور فيه صلاءٌ العيدِ إلا أتَا سمّطَث عن الحاجٌ» ولم ثَرَ في 
ذلك نقلاً مع كثرة المراجعةء ولا صلاة9” العيدٍ بمكّة يوم النّحْر؛ لأنّا ومن أدركناه من المشايخ لم 
يُصلّها بمكة واللهُ أعلمُ ما السَّببُ في ذلك!) اه. 


(قولة: ثم إِنَّ هذا صريحٌ في حلافي ما ذكرّه "البيري" حيثٌ قال: إِنَّ منى لا تحور فيها الأضحيةٌ إلخ) 
رول المحالفةٌ بأنّ المرادٌ في عبارة "البيري" أهلك مِنى المقيمون بما الغيرُ مين ؛ فنا في زمَنٍ الموسم مِصْرٌء فهم 
كغيرهم من أهلٍ الأمصارٍ لا تحور أضحيئُهم إِلّا بعد الزّوالٍ في مسالة تَرْكِ الملاةِ بخلاف غيرهم من 
احرمين؛ لأتهم بمنزلةٍ أهل القُرى» فتجورٌ منهم بعدّ انشقاقيٍ المّجرٍ. على أنَّ "البيري" فيّعَ ما قالَهُ على قويم: 
((إنّ وقت الأضحية بعد مُضيّ وقيها فيمن لم يُصَلُو)) اه وهو تفريمٌ صحيحٌ في ذاه» ويل للحَمْلٍ المذكور 
علي ((بأتهم مشغولُونَ إلح)). 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الذّبائح - باب الأضحية ١9/1١7‏ باختصار يسير. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الأضحية 548/1١‏ (هامش “الدرر والغرر"). 

() "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصّيد ق/ا١؟/أ.‏ 

(4) في "ك": («حتى)) بدل ((حيث)). 

(ه) ((ولا صلاةٌ)) باليّفع عطفاً على ((الأضحيةٌ)) في قولِهِ: ((لا تجورٌ فيها الأضحيةٌ))» والله أعلم. 


حاشية ابن عابدين لجج7جتت م ف رو 0 55" ا لكك الجزء الحادي والعشرون 


8 دبَحَ قُ غيره) وآخرة: 0 غروب يوع القّالث» وجوَّرَة "الشافعك "(') فْ الرَابع 
الل ل ل ا - أنْ 
لخارج المصر فِيْضْحَيّ كما إذا طلْع المج " جحتى 7 ا عا د ا مقا طناك ع امد او لوا كو هد 0 لا زعا ا 1ن 


و حم 
م 


[5075] (قولة: إِنْ ذتح ف غير) أي: غير المِصْرِء شام لأهل البوادي» وقد قال "قاضي 
حان””©: ((فأمَا أهل السّوادٍ والقُرى والرّباطاتٍ عندنا يجورٌ لهم التَضْحيةٌ بعد طلوع المَجرِء وأمَا أهل 
البوادي لا يُضِحُون إِلَا بعد صلاةٍ أقرب الأثمّةٍ إليهم)) اه. وعزاة "المُهستاية"”* إلى "النَّظّم"0*» 
وغيره. وذكرٌ في "الشرنبلالية"”"©: (( أنه مليف لما في "لين" ولإطلاق "شيخ الإسلام")). 

[99] (قولّةُ: والمعتبَدٌ مكانٌ الأطحية إلخ) فلو كانت ف السَّوادٍ فلن في الميصر 
جحازت قبل الصّلاق وفٍ الع> كس ل جر ل "ذى اد د 

[دلاه ؟"] (قولة: أن يُرِححها) أي: يأمُرَ بإخراجها. 

[ولاه ؟م] (قولةُ: خارج الضّر) أي: إلى ما اح فيه القَصْرْء "قهستان"29, و"زيلعه"”: ". 

[54040] (قولّة: "بحتبى") لا حاجة إلى العَرْو إليه بعد وحودٍ المسألةٍ في "الحداية"7' 
و"التَبيينِ"”' "2 وغيرهما من المُعترات. 


)١(‏ انظر "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب الأضحية 84 (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم"). 
)١(‏ "المحتبى": كتاب الأضحية ق797/أ بتصرف نقلاً عن "الحداية". 

(7) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في صفة الأضحية /5 4" باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الأضحية ؟194/7. 

(5) انظر تعليقنا المتقدم في ص 88/. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الأضحية ١١/4/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 14/5. 

() في "الأصل": ((ل يجز)). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الأضحية ؟198/7. 

.4/5 "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية‎ )٠١١ 

77/5 "الحداية”: كتاب الأضحية‎ )١١9 


. 4/5 "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية‎ )١١١ 


قسم المعاملاات تتتتتتكتكتكتكتكتكتكتت14||1 زد 11م 0 لتكت كتاب الأضحية 


(والمُعتبَرٌ آخرٌ وقتها للفقيرٍ وضِدَّوء والولادة والمَوْتِء فلو كان غتّاً في أُوَّلٍ الأيّام 
فقيراً في آخرها لا تحب”' عليه» وَإِنْ وُلِدَ في اليوم الآجر”“ تحب عليه» وإنْ مات 
فيه لا) بحب عليه. 

(تَِيتَ أنَّ الإمامّ صَلَى بغي طهارة تاد العكلاة دون الأستدية 2 أن بن عاد 
مَن قال: لا يُعيدُ الصّلاةَ إِلّا الإمامٌ وحدٌَ فكان للاجتهادٍ فيه مَساغاًء "زيلعيت"7). . 


[1!] (قولّهُ: والولادة) أي: على القولٍ بوجويما في مال الصّغير أو الأب» وهو حلاف 
المعحمد كمامة 200 

[؟108م] (قولّةُ: تُعادُ الصّلاةٌ دون التَضْحية 27 قال في "البدائع"”؟: ((فإن عَلِمَ ذلك قبل 
تفرّقٍ التاس يُعيدٌ بحمُ الصّلاةَ باتّماقٍ الرّواياتِ. وهل يجورٌ ما 0 قبل الإعادة؟ ذُكِرَ 
في بعض الرَّواياتِ أله يحور ؛ نه ذُبِحَ بعد صلاة يها بعضٌ الفقهاءٍ وهو "السّافعيتُ ” "“؛ لأنَّ فساد 
صلاةٍ الإمام لا يوحبُ فسادٌ صلاةٍ المقتدي عندّه» فكانت تلك الصّلاهٌ مُعتبَرَة عنده» فعلى هذا 
يُعِيدٌ الإمامُ وحدّهء ولا يعيدُ القومٌ وذلك استحسادٌ)) اه. ونحؤةُ في "البرازية"00. 

[8ه؟م] (قولّهُ: فكان للاجتهادٍ فيه مَساغا) كذا في "للنيج”””) وبعض”' © نس سخ "التبيين”” © 
أيضأء وصوابهٌ: ((مساءً)) بالرّفع. 


)١(‏ في "و": ((لا يجب)) بالمثتاة التَحميّة» وكذا في الموضعين التَاليين من قوله: ((تحبُ عليه)). 
)١(‏ في "د": ((الأحير)). 

(*) في "د”: ((التضحية)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 4/5 . 

(5) المقولة [5571] قولّةُ: ((قلت: وهو المعتمَدٌ)). 

(1) "البدائع": كتاب التَضحية ‏ فصكٌ: وأما شرائط جواز إقامة الواجحب 4/0/. 

(7) انظر "نماية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب صلاة الجماعة وأحكامها ‏ فصل ف صفة الأئمّة ١177/7‏ بتصرف. 
(8) "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثالث في وقتها 588/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) "المنح": كتاب الأضحية ؟7/ق/!ا5 ١/أ.‏ 

0٠٠١‏ في "ك": ((وقٍ بعض)). 

)١١(‏ ومنها النسخة المطبوعة التي بين أيدينا 


.؟ 


حاشية ابن عابدين 55 الجزء الحادي والعشرون 
وق "المحتبى'”©: ((إِنا تُعادُ قبل التَمدْقِ لا بعدّةُ)). 
: مس711 ا د . و ات 3 00 0 7 

وفي "البرّازيّة”'2: ((تلدة فيها فِتَنةَ فلم يُصَلّوا وضَّحّوا بعد طلوع المَّجرٍ حاز في 


[ (قولة: وف "المحتبى" إلخ) هذا تقييدٌ لإطلاقٍ "المعنٍ" وهو وجيةٌ؛ لِما في الإعادةّ 

بعد التَّمدّقِ من المشقّة. اه "ح"0. 
[هه"] (قولةُ: لا بعده أقول: في "البرازية'”*»: ((ولو نادى بالنَاسٍ ليُعيدُوها: فمن ذبَحَ قبل 
يَعلّمَ بذلك حازتء ومن عَلِمَ , به لم يجْرْ ذَبْحُهُ إذا ذد بَحَ قبل الزّوالِ وبعدَةٌ يحورٌ)) اه. ل 
0 0 عن 'البدائع 232 عَدَمٌّ الإعادة مُطلَقل يدل عليه: أنه ف "البدائع ١‏ ذكْرَ ما ف "البرّازيّة 0 


0 


ب 


[كحذه ؟"] 1 فلم د و ئ لثم لِعَدّم وال د 7 1 كم د و"زيلعت "00 
مه م] (قولة: حاز ف المختار) لأنَّ البلدةَ صارت في هذا الحكم كالسّوادٍء "إتقا 
وف "التتارحائيّة"”' '2: ((وعليه الفتوى)). وقد ذكرَ المسألة "لرّيلعث "7 "0 أيضاًء ولا يُعارضٌ ما تقد" 0 


ا 


)١(‏ "الحتبى": كتاب الأضحية ق597/أ بتصرف. 

7) "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثالث ف وقتها 788/1 (هامش "الفتاوى الهندية") بتصرف يسير نقلاً عن الصّدر. 
وعبارتما: ((بلدة فيها فترة)) بدل ((فتنة)). 

(5) "ح": كتاب الأضحية ق 145 7/ب. 

(5) "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثالث ف وقتها 588/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) المقولة [5/8؟"] قولَّةُ: ((تُعادُ الصّلاةٌ دون التُضحية إل)). 

(<) في "الأصل" و"ك" و"7": ((يُصَلُوها)). 

(7) "غاية البيان”: كتاب الأضحية 7/ق47/ب نقلاً عن الولوالجي في "فتاواه". وعبارته: ((بلدةٌ وقَعَ فيها فترة)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 5/5. 

(9) "غاية البيان": كتاب الأضحية 5"/ق47 /ب. 

)٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثالث في وقت الأضحية إلخ 4١3/11‏ رقم المسألة (777795) نقلاً عن "السراجية". 

.5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية‎ )١١١( 

)١‏ ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملاات ااا غ5 الس كتاب الأضحية 


الل الدل© 7 يل ج(١)‏ ءع 
لكنْ في "الينابيع” ': ((ولو ُعُمَدَ اليركُ فسَنٌ'" أُوّلَ وقتها لا يحور الذَّبحْ حي ترُولٌ 
الشَّمسْ))» انتهى. وقيل: لا جحورٌ قبل الزَّوالٍ في اليوع الأول وتحورٌ في بقيّة الأيّام. 
قلث: وقدّمنا!" أنه مُختارٌ "الرّيلعيّ" وغيروء وبه حرّمَ في "المواهب"20» فتبّة. 


َعَلّه عنه كما ظنّه "ل" ا أن الإمام هناك موجودٌ ذ ) أ نص نصِرٌ في كم السّواد. فافهم. 
[ححه؟م] (قولّهُ: لكنْ في "الينابيع” 2 ساقطً من بعضٍ الخ وهو الأولى؛ إذ لا يحالف 
ما قبِلّهُ؛ أنه ترك لعُذْر وهذا لغيره. 


[1مه؟”] (قولّهُ: ولو تُعُمَّدَ تُعْمّدَ اليَركُ) مبني م للمجهول. أو للمعلوم وفاعلّةُ: الإمام. 
[نوه؟م] (قولهُ: ذ فْسَنّ) يُعَالُ: 0 سَنَّ فلان": : طعَنة بالسّنان! 4 والمرادٌ به هنا: 0 


[091؟*] (قولّةُ: وقيل إلخ) الظَاهرٌ: أنه فَهمَ أنه مُعارضٌ لِما نَقّلَهُ عن "البرّازيّة" كما 
"حرشي "200 والمعارضةٌ مُندفِعةٌ بما قدَّمناة2 "“. 


[095؟م] (قولّةُ: قلتُ إلخ) ليس ف عبارة "الرّيلع"”'' ما يفيدّةٌ؛ لأنّه حكى القولَينٍ 
عن "المحيط" كما قدّمناة! ''"“ ولم يرجح 


.أ/١91ق "الينابيع": كتاب الأضحية‎ )١( 

(؟) ف "و": ((فتسن)). وعبارة "الينابيع": ((وإِنْ تَعَمّدَ الثّكَ من أُوَلٍ وقيها)). 
(5) ص 745 -. 

(4) "مواهب الرحمن": كتاب الأضحية ص 754 -. 
)2( "ح": كتاب الأضحية ق155؟7/ب. 

(1) في "ب": ((قلم))» وهو خخطأ طباعيٌ. 

(0) في "الأصل": ((فلان)). 

(8) كذا في "القاموس": مادة ((سئن)). 

(9) "ح”": كتاب الأضحية ق855؟/ب. 

)٠١(‏ المقولة [0170؟8] قولّةٌ: ((لعُذْرٍ)). 

.5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية‎ )1١( 
المقولة [0176؟؟] قولّة: ((لعُذر)).‎ )١١( 


حاشية 5 عابدين 2 مع > تك الجزء الحادي والعشرون 


(كما لو شَهِدُوا أنه يومُ العيدٍ عند الإمام فصَلّو!”') ثم ضَحُوا (ثمّ بان أنه يوم”"© 


عَرَفةَ أَحِرَأَتَمُْ الصّلاةٌ والتَضحيةٌ) لأنَّه لا يُكِنُ التَّحِرُّرُ عن مثل هذا الخطأء فَيُحَكُمُ 
بالجوازٍ صيانة جميع المسلمينٌ "زيلعيت"0. 


[موه؟م] (قولة: أَحرأَحُمُ الصّلاةٌ والتَضْحيةُ) كذا في "البدائع"””) أيضاً. وفيها”؟: ((ولو 
00 أنه العاشرٌ جاز طم أنْ يُضْحُواء ويد تيج الإمامٌ مِن الغدٍ فَيُصلَّي بحم العيدء 
وإِنْ عُلِمَ في صَّدْرٍ انار اس اح حاو ب قن لحري امار شمر سر ور جاتر أحداً 
يُصلّي بحم فلا ينبغي لأحدٍ أنْ يُضْحَيَ حيّ يُصلَّيَ بممُ [؛/ق1١٠/ب]‏ الإمامُ إلى أن تزول الشَّممء 
فإذا زالت قبل أنْ يحْيُجَ الإمامُ ضَّحَى التَامئ» وإِنْ ضّحَى أحدٌّ قبل ذلك لم يَجُرْهِ ولو ضَححى بعد 
الرّوَالِ من يوم عرفة ثم ظهَرَ أنه يوم النّحْرِ جازت عندنا؛ 3 في وقته)) اه. 

[94؟م] (قولّةُ: صيانةٌ لجميع المسلمِينَ) الذي رأيئُةُ في "الرَّيلعيَ"”: ((لتمع)) بدونٍ 
ياي أي: صلاتهم بالجماعة, تأمّل. ْ 

[موه؟م] (قولةُ: تنزيهاً) بحثٌ م مِن "المصنّفي" حيث قال0"): الارقلت: الظَاهمٌ أن هذه الكراهة 
للشّيه ومرِحِعُها إلى حلاف الأولى؛ إذ احتمالُ الغلّطٍ لا يَصلَّحُ دليلاً على كراهة التُحريم)) اه. 

أقول: وهو مُصِرَّح به في تبانج 'البدائع”””. 


)١(‏ في "د": ((فصلى)). 

(5) ((يوم)) ليست في "ط". 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 1/5 . 

(5) "البدائع": كتاب التُضحية ‏ فصلك: وما شرائط جواز إقامة الواجب 7/4/6. 

(0) "البدائع": كتاب التُضحية - فصلٌ: وأمَا شرائط جواز إقامة الواجب 74/6 باختصار. 
(7) وكذا في النسخخة التي بين أيدينا. 

(7) "المنح": كتاب الأضحية ؟/ق917١/أ.‏ 

(8) "البدائع" نين الدباة ئح والصّيود - فصلك: وأما بيان شرط حر الأكل في الحيوان ©/5-0. 


قسم المعاملاات 8 لللسسسس كتاب الأضحية 


(الذَّبْحُ لَيلةٌ) لاحتمال الغَلّط. 
(ولو كت التَضحيةٌ ومضَّت أُيّامُها تصّدّقَ بحا حيّةٌ ناؤِر”')) فاعل ((تصّدَّقَ)) (لمعيّة) 


[-0؟م] (قولة: ليلاً) أي: ف اللَيلئَينِ المتوسّطتَينِء لا الأولى ولا التابعة؛ إذ لا نَصِح فيهما 

الأضحيةٌ أصلاً كما هو الظَاهرٌء ونه عليه في "التّهاية'”": ومع هذا في على البعض. 
[مطلبٌ في قضاءٍ الأضحية] 

09م (قولهُ: ولو تُرِكتٍ التُضحيةٌ إلخ) شروعٌ في بيانٍ قضاءٍ الأضحية إذا فاتثُ عن وقتهاء 
فنا ممضمونةٌ بالقضاءٍ في الحملة كما في "البدائع"7". 

[554؟"] (قولَهُ: ومضّث أيَّامُها إلخ) قيّدَ به لِما في "التهاية"2: ((إذا وجَبَثْ بإيجايه 
صريحاً أو بالشَّراءٍ لما: فإِنْ تصّدَّقَ بعينها في أيّامها فعليه مثلّها مكاتما؛ لأنَّ الواحب عليه 
الإراقةٌ» وإِنا ََقِلُ إلى العحّدقةٍ إذا وفع اليأسٌ عن التُضْحيةٍ مضي أيَامهاء وإِن لم يَشْترٍ مثلها 
حيّ مضدّث أيَامْها تصَّدَّقَ بقيمتها؛ لأنَّ الإراقة إِنَا عُرِفَتٌ قُربة ف زمانٍ مخصوص» ولا محزيه 
الصّدقةٌ الأول عمّا يلرّقه بعدٌ؛ لأا قبل سبّبٍ الوحوي)) اه. 

[59ه؟"] (قولهُ: تصّدَّقَ بما حَيّة) لؤقوع اليأس عن التَقدُبٍ بالإراقة» وإِنْ تصّدَّقَ بقيمتها 
أجزأةُ أيضاً؛ لأنَّ الواحب هنا التّصِدَّقُ بعينهاء وهذا مثلّهُ فيما هو المقصودٌ. اه "ذخيرة"0. 

[0"] (قولُةُ: ناذة زٌ لمعم قال ف "البدائع"”2: (أمَا الذي يحب على الغنيٌ والفقير 
فالمنذورٌ به بأنْ قال: لله عليَ أن ضحي شام 7 بَدَنةَ أو هذه الشَّا أو البَدَنة أو قال: 


حعَلتٌ هذه الشَاءةً أضحيةً؛ لأنَا قَبةٌ من جنسها إيجاب» وهو هَذَيُ المتعة والقران 
والإحصارء فتَلرَمُ بالنَذْرٍ كسائر القُرَبِء والوجوبب بِالتّذْرٍ يستوي فيه الغؤعٌ والفقية)) اه. 


)١(‏ في "ب": ((نادر)) بالدّال المهملة» وهو خطأً طباعيٌ. 

(؟) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الأضحية ؟/ق٠٠4/ب.‏ 

(©) "البدائع" : كتاب التّضحية ‏ فصلك: وأا كيفيّة الوحوب ©1//6”. 

)0 "النهاية شرح المداية' ' للسغناقي: كتاب الأضحية ؟رق”. 5/أ باحتصار. 

(0) "الذعيرة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثالث ف وجوب الأضحية بالنّذر وما هو ف معناه 515/4. 
(1) "البدائع" : كتاب التتضحية 539/6 ؟5 باختصار. 


و .؟ 


اك الجزء ا_لحادي والعشرون 


ا الا لكرج امار ومو ام بجع روي ع مره ع جا و 1ر6 وا امو لتخم ع 6 ماع ع مواد 6 إيوامور لوا لوج بوي 
. 

5 0 

* * * ف وموم واوا. او و .م م6 و6 موه 


وقد 3 منه: أَنَّ الجَعلٌ المذكور 0 ون لتر بالواجمب با صحيحٌ واستُشكلَ بأنَّ من شروط 
عكر أن لا يكون واحبأ قبلُ. وأحات "أبو السُعود”'': («(بأن الوابحب التَضحيةٌ مطلقا 


بسحة لبانس )هد وليه رع لما علعت ومنت التذر يدير هرارضا 


واعلم أنه قال في "البدائع””: ((ولو نذَّرَ أن يُضحَّي شا وذلك ف أيام التخر وهو مويك 
فعليه أن يُضْحَىَ بشاتَينٍ عندّناء شاةٍ بِالنَّذْرٍ وشاةٍ بإيجاب الشّرع ابتداء إلا إذا عن به الإخبار 
عن الواحب عليه فلا يَلرَمُْ إلا واحدةٌ ولو قبل أيَام النَحْرِ لزمَهُ شاتانٍ بلا علافي؛ لأنَّ الميغة 
لا تحَتَمِلُ الإخبارٌ عن الواحب؛ إذ لا وحوب قبل الوقتء وكذا لو كان مُعيراً ثم أيسَرٌ ف أيَام 
التَخْرٍ لزِمَةُ مَهُ شاتان)) اه. 

ومُعتَضى هذا: أنَّ الموسِرّ إذا نذَّرَ في أ يَامْ النَحْرٍ وقصّدَ الإحبار ل يك ذلك منه نَذْرا 
حقيقة وأنَّ لَرومَ الشَاةٍ عليه بإيجاب ب الشرع» أمَا إذا طلي ول يتقصد الإخبارٌ أو كان قبل أيّام 
انحر أو كان مُعسِراً فَأَيسَرٌ فيها فإنّه وإنّ لرِمَتَهُ شاةٌ أخرى بالمَذٌ رِ لكتّها و 5 
بل الواحبة غوزماء فهو َذْرْ حقيقة وعلى كل فلم يوذ ددر حقيقيئ بواحب قبلة: فاتّضّحَْ 
الحالُ» وطاح الإشكال» وسيأت في آخرٍ الأضحية” زيادةٌ تحقيقٍ لهذا البحثء ومُقتَضى ذلك 
أيضاً: أنه حيثُ قصّدَ الإحبارٌ له الأكل؛ منها؛ لأتما لم تَلرَمْ بالتدر. 

(فعٌ) 
قال: لله عليحَ أن ؛ ضحي شاةٌ؟ فضّحى بِبَدَنةِ أو بَقَرةِ جحازء» "تتارحاتة"07), 


)١(‏ "فتح المعين": كتاب الأضحية 7079/٠‏ بتصرف. 

252 اذا * كتاب التتضحية 57/5 باختصار. 

(©) في "ب" وكم”: ((قبل)). 

(4) المقولة [ ٠‏ 07؟5؟] قولَةٌ: ((والأصحٌ وحوب الكلّ)). 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"7”: ((بشاة)). 

(1) "التاترتحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثاني في وجوب الأضحية بالتّذر 4١5/1177‏ رقم المسألة (57744) نقادً عن "السراحية". 


كاب الأضحية 


قسم المعاملاات 0 نا 


2 0 2 8 5 أ 00006 3 ا 5 ره‎ ٠. 
ولو فقيراء ولو ذبَحها تَصَدَّقَ بلخمهاء ولو نقَصّها تصّدَّقَ بقيمة النقصانٍ أيضاء‎ 


ًُ رس وماعءسةه 2 1 0 ع2 
ولا يأكلُ التَاذرٌ منهاء فإكث أكل تصّدّق بقيمة ما أكل امف لجع لق ماس وكوك اه 


[مطلب: نقيضٌ ما بعد لو الوصليّة أولى بالخحكم] 

[1"؟_] (قولُهُ: ولو فقيراً) الأنسَبْ أنْ يُقال: ولو غنيّاً؛ لأنَّ الفقير لا يُتَوهّمٌ عَدَمّْ صِحَة 
َذْرِهِ بالمعيّنةِء لِعَدَم وجويما عليه قبلَهُ بخلافي الغيئ» ولأنَّ الفقيرَ إذا شراها لم(" يَلبَمُهُ التَصِدّقُ 
بعينها بلا نَذْرٍ بخلافف الغهت» وقاعدة لو الوصليّة: أنَّ نقيض ما بعدّها أولى بالحكيمء تأمَّلْ. 

لدهضا (قولهُ : ولو نقّصّها) أي: الدَّبْحُ بأَنْ كانت قيمتّها بعد الذّبْح أقكَ منها قله 
"نائرتحانيّة'"0"), 

[.ثوم] (قولُه: بقيمة التتقصان) المناسبٌ إسقاط ((قيمة))» أو يقول: بعَذْرِ التّمَصانٍ؛ أن المَوْضٌَ 
أن التقصانٌ من القيمة» لا من ذات”" الشّاةٍء تأمّل. 

[م] (قولّة: ولا يأل التَاذْرُ منها) أي: نَذَراً على حقيقيّه كما عَلِمْت. 

[مطلبْ في انتقالٍ الواجب”] 

وأقول: التَاذدٌ ليس بقيد؛ لأنَّ الكلامَ فيما إذا مَضى وتتّها ووب عليه التَصِدّقُ بما حية 
أو بقيمتهاء ولذا لو ذبحَها ونقّصّها يَضْمَنٌ التثقصانَ» وهذا يَسْمَلْ الفقيرَ إذا شراها لما. د عليه 
ما في "غاية البيانٍ"9”©: ((إذا أُوجَب شاة [؛/ق١5١/|]‏ بعينها أو اشتراها ليُضْحَيَ يما فمضّث أُيَامْ النَحْرٍ 
قبل أن يَذيحها تصَّدّقَ بما حيّّ ولا يأكُل مِن مها لأنّه انتقّلَ الواح من إراقة الدّم إلى التَصدّقء 


0 لك ل ل ا ل اليف 
وإنْ ل يُوحب ولح يَشترٍ وهو مُوسِرٌ وقد مضّث أيَامها تصّدق بقيمة شاو جحرئْ للأضحية)) اه. 


ذا 


)١(‏ في "ب" و"م": ((له))» و((طا)) أي: لأحل التُضحية بما. 

(؟) "التاترححانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثاني: في وجوب الأضحية بالنّذر 4١/١17‏ رقم المسألة (117/5170) نقلاً 
عن "الذ نحيرة '. 

(5) في "الأصل": ((ذوات)). 

(4) وأصل المسألة ف "الدر" ص 565 -. 


(5) "غاية البيان": كتاب الأضحية 5/قه5/أ. 


حاشية اين عابدين أه؟ الجزء الحادي والعشرون 


(وفقيرُ) عطف عليه إشراها لها) لوجوبما عليه بذلك حقٌّ يَتَنِعٌ عليه بَيعْها (و) تصّدذق 
(بقيمتها غيٌ شراها أو لا) لتَعلّقِها بِذِمَتِهِ شراها أو لاء 2011111 


ففيه دِلالةٌ واضحةٌ على ما قلناء ثم ريتُهُ في "الكفاية”" قال بعد قوله: ((أو فقيرٌ شراها لها)): ((وإنْ 
ذبَح لا يأك منها))» وسيأق له مزيدٌُ بيان”" إِنْ شاء اللّهُ تعالى. 

[ه.5مم] (قولّهُ: عطفٌ عليه) أي: على فاعلٍ ((تصّدّقَ)). 

1 و(قولّةُ: شراها لحا) فلو كانت في مِلكِهٍ فتَوى أنْ يُضْحَىَ بما أو اشتراها ولم يَنُو 
الأضحية وقت الشّراءٍ ثم تُوى بعد ذلك لا يحب؛ لأنَّ النَيََ لم تُقارنٍ الشّراء فلا تُعبَرُ "بدائع"7". 

فدهضا (قولةُ: لوجويحها عليه بذلك) أي: بالشراءٍ. وهذا ظاهرٌ الرّواية؛ أن شراءّه لها يجري 
يحرى الإيجاب» وهو التَذْرُ بالنتضحيةٍ عرفا كما في "البدائع"” ©. ووقّع ف "التتارحانيّة”” التّعبِيرُ بقوله 
((شراها لا أيامَ لدَخْر))» وظاهرة: أنه لو شّراها لها قبلها لا تحث» وم أزُ صريحاء فلوَاجغ. 

[04؟*] (قولةُ: وتصَدَّقَ بقيمتها غىٌ شراها أو لا) كذا في "الحداية"27 وغيرها ك الم 


(قول: وهذا ظاهرٌ الرواية) وف "خزانة الأكمل": ((أنّه المحتار))» وعند المدمهور: لا بُدّ مع الي أنْ يقول 
بلسانه: وأُضحّي حاء ولو اشتراها الغنيٌ بنيّيها لم تَعيّنْ باتّفاقٍ الرّواياتٍ كما ف "الخلاصة", وإنّ قال في "الأشباه" 
من القاعدةٍ الأولى: ((إنْ كان فقيراً وقدٍ اشتراها بنّيّها تعيّتْ فليس له بَعُهاء وإِنْ كان غنياً لم تتعيّنْء والصّحيح 
أتما ٍ َتَعيّنُ مُطلّقا)) اه. فإنَّ المنقولٌ في الوح عَدَمُ التَعينِ بانّماقٍِ الروايات. اه من "شرح البعليّ". 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الأضحية 477/4 بتصرف يسير (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

)١(‏ المقولة [57174"] قولّةُ: ((ويأكل مِن لحم الأضحيةٍ إلح)). 

() "البدائع": كتاب التَضحية 57/0 باختصار. 

(4) "البدائع": كتاب التضحية ©ه/57. 

© التاترحانية": كتاب الأضحية الفصل الثاني: في وجحوب الأضحية بالتّذر ١ ١/1١17‏ رقم المسألة (779؟) بتصرف 
نقلاً عن "العتابية". 

(3) "الحداية": كتاب الأضحية 77/4. 

79) "الدرر والغرر": كتاب الأضحية .7548/1١‏ 


قسم المعاملاات م كتاب الأضحية 


فالمرادٌ بالقيمة: قيمةٌ شاةٍ بحزي”'' فيها. 


وتعقّبَةُ الشيخُ "شاهينٌُ'”": ((بأنَّ وحوب التَّصدّقٍ بالقيمة مُقيّدٌ بما إذا ل يشتر))» أمّا إذا اشكرى 
فهو محمد بِينَ التَصدّق بالقيمة» أو التَصدَّقٍ ما حيّةٌ كما في "الزّيلعت "20 "أبو السٌّعود"0). 

وأقول: ذكرٌ ف "البدائع"”2: أن الصّحيحٌ أنَّ الشَّاةٌ المشتراةً لاُضحية إذا لم يُضَحّ بما 
حٌّ مَضى الوقتُ يتصدّفٌ المويك بعينها حيّةَ كالفقير بلا حلاف بين أصحايناء فإ "محئّدا" 
قال: وهذا قولٌ "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" وقولّنا)) اه. وَتمَامُةُ فيه» وهو الموافقٌ لِما قدَّمناهُ 
آنفا""2 عن "غاية البيانٍ"» وعلى كزث فالظاهرٌ أنه لا يك له الأكلك منها إذا ذيحها كما لا يجورٌ 
له حَبْسُ شيءٍ من قيمتهاء تأمَّلْ. 

[5.41مم] (قولة: فالمرادٌ بالقيمة 28 يان لما أجملَهُ "اللصِئّفٌ"؛ لأنّ قولةُ: ((تصّدَّقَ بقيمتها)) 
ظاهد فيما إذا اشتراها؛ 0 ما إذا ل يشر ها فما معنى أنه يتتصدَّقُ بقيمتها؟ فنا غيد 
و معي فبينَ 6 المراد - إذا لم يشر - قيمةٌ شا جر ف الأضحية كما قِ "الخلاصة د وغيرها. 
قال "القهستادة”: ((أو قيمةٌ شاةٍ و وسط كما في "الرّاهديّ"2"7» و "النَظّم"» وغيرهما)). 

[مطلبٌ: ما يُجِرِئُ في الأضحية] 
[8١ندمم]‏ (قولهُ: وصحّ المتذّعٌ) بفتحتين» سان 


)١(‏ في "ط": (رجحرئ)). 

(؟) هو الشّيخْ شاهين بن منصور الأرمناويٌ (ت١١١١ه)»‏ وتقدّمت ترجمته 7017/1. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 0/5. 

(5) "فتح المعين": كتاب الأضحية 94/8/ا7؟, 

)2 "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلك: وأمَا كيفيّة الوحوب 58/0 بتصرف. 

(5) المقولة [ 4 ]57٠0‏ قولّةُ: ((ولا يأكل التَاذرُ منها)). 

(7) ((كما في "الخلاصة")) ساقط من "ك". وانظر "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثالث: في وقت الأضحية ق ه١٠‏ 5/أ. 
(8) "جامع الرموز": كتاب الأضحية ٠٠٠١/7‏ 

(4) "المحتبى": كتاب الأضحية ق597؟7/ب. 

.5٠٠0/7 "جامع الرموز": كتاب الأضحية‎ )٠١( 


حاشية ابن عايدين 7 غ+ه؟> و هه ه22 الجزء الحادي والعشرون 


ذو سنّة أشهّر (من الصَّأن) إِنْ كان بحيث لو خُلِط بالتَّنايا لا كن التّميير” ' من بُعْدٍ. 


[مطلب في تفسير أكثر الحولٍ لغةٌ وشرعاً] 

[515] (قولّهُ: ذو ستّةِ أشهّر) كذا في "الحداية”", وفسرَةُ في "شرح لع "57 شرعا: 
((بما أتى عليه أكثرٌ الحؤلٍ عند الأكثر)). قال "المُهستاد0"4»: : ((وفسر الأكثرٌ في "الحيط”2 با 
دحل في الشّهرٍ الثَامنِ» وف "الخزانة"”" بما أتى عليه سنّةُ أشهّرٍ وشيغ"» وذكْرَ "التُعفراية": أ 
ابن سبعة) وعنه: تعمانيةٌ أو نيع وما دونه مك( اه. 

قلث: واققصّرٌ في "الخائية'”” على ما في "الخزانة". وقيّدَ بقوله: ((شرعاً)) لأنّه في اللّغةٍ: 
فا 


3 
أنه 


ا ا 
50 (قولة: من الضَأَنِ) هو: ما له أَليق "منم”"". مد به لأله لا يحور ابحلع 
من المَعْزٍ وغيره بلا 50 ا نا 
ادع من البَقَرِ: ابنُ سَنْوٍ ومن الإيل: ابن أربع» 0 


[؟١5‏ ”| (قولةُ: إِنْ كان 2 فلو صغير الث أي يحور ِل 9 2 له سَنةّ ويَطْحُنَ 2 المّانية» 
"تق بها"( 0 


(1) ف "و": ((لتمييز))» وهو خمطأً طباعيٌ. 

(؟) "الحداية": كتاب الأضحية 4/ه/. 

(*) "الدر المنتقى": كتاب الأضحية 519/7 (هامش "مجمع الأنر"). 

٠٠٠/7 "جامع الرموز": كتاب الأضحية‎ )5١ 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس في بيان ما يجوز من الضّحايا وما لا يجوز إل 477/4 بتصرف. 
(6) وقفنا على تعريف (الجدّع) في "خخزانة الأكمل": 2008/٠‏ و"خخزانة المفتين": ق0٠7١/ب»‏ من دون كلمة ((وشيع)). 
(7) أي: وشيء من الشّهر السابع» كما في "الخانية". 

(8) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز في الضّحايا وما لا يجوز //4 ٠‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الأضحية "/ق7 ١‏ 5/أ نقلاً عن الإمام الرَّرنوجيٌ. 

.أ/١917ق/7 "المنح": كتاب الأضحية‎ )٠١( 

.١١/١ "المبسوط": كتاب الذّبائح  باب الأضحية‎ )١١1( 

.7٠٠/1؟ "جامع الرموز": كتاب الأضحية‎ )١( 

07١‏ "البدائع": كتاب التّضحية فصلك: وأما محل إقامة الواحب 7١/0‏ باحتصار. 

)١5(‏ "غاية البيان": كتاب الأضحية 5/ق47 /أ. 


5ك كتاب الأضحية 


قسم المعاملادت 


(و) صح (النَّهمُ فصاعداً من الثَّلائدِِ و) النَّوعُ (هو: ابن حمس من الإبل» وحَوْينٍ 
من البَْمَرٍ واللحامُوسء وَحَوْلٍ من الشَّاة) وَالمَعْرٍ. 

والمُتولّدُ بينَ الأهلي والوحشي يَتبَعُ الأ قالَُ "المصنّفُ"200. 11 

[14"] (قولُّ: من الثّلائةِ أي: الآتية» وهي الإيل» والبَقّرُ بنوعيه» والشّاء!" بنوعيه. 

[ه5؟م] (قولهُ: الت هو: ابن حمس إل 255 سن الت واتدّع ف "انح "0" منظوماً 
قِ أربع0) أبياتِ لبعضِهم» وقد نظمْيّها ف بيتين» فقلتُ: [من البسيط] 

ذُو الحَؤلٍ من عَنَمِ والخّمسٍ من إِيِلٍ وائينٍ من بَمّرٍ ذا بالئِّيّ دعي 

والحؤلٍ من بَمَّرٍ والنَصْفٍِ من عُنَمِ 2 وأربع من بعير سم بقاع 

[مطلب: لو ضّحَّى بسن أقلّ لا يجوز وبأكبرٌ يجوز وهو أفضل] 

وفي "البدائع””: ((تقديرٌ هذه الأسنانٍ بما ذَكِرَ لمع التتقصانٍ لا الرّيادقَ فلو ضّحى بسِنٌ أقلٌ 
لا يحو وبأكير يجورٌ وهو أفضلء ولا تحور محَمل وحذي وعِجُولٍ وتصيل؛ لأنَّ السَرعَ 
ما ورد بالأسنانٍ المذكورة)). 

3" (قولّة: والحامُوس) نوع من البَّرِِ وكذا المَعْرٌ نوعٌ من العَنَم؛ بدليل ضمّها9؟©) 
في الزُكاقِ "بدائع"7". 

[117م] (قولةُ: قالَهُ "المصنَّفُ") تبعاً ل "الهداية"0 وغيرها. 


(1) "المنح": كتاب الأضحية 7/ق917١/ب.‏ 

(؟) في “ك": ((والشاة)). 

(5) "المنح": كتاب الأضحية ؟/ق917١/ب.‏ 

(4) كذا في التُسخ, والمناسث: ((أربعة»). 

(0) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلٌ: وأما محلٌ إقامة الواجب .7١/0‏ 

(3) في "الأصل": ((ضمّهما)). 

(0) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلٌ: وأمَا محل إقامة الواجحب 54/0 باختصار. 
29 "المداية": كتاب الأضحية 84/ه/. 


ه] ٠.‏ ؟ 


حاشية ابن عابدين ل ال اا الت تت الجزء الحادي والعشروث 


(فروع) 
الشّاةُ أفضل من سبع البقّرة إذا استّويا في القيمة واللَّحْمء والكَبْسُ أفضلك من النّعْجَةِ 


قال في "البدائع””©: ((فلو نزا ثورٌ وَحْشيٌ على بَقَرة أهليّة فولدث ولداً يُضَّحَى به دون 
العكس؛ لأنّه يَتَفْصِلْ عن الأمٌّ وهو حيّوانٌ مُتقوُمٌ تعلق به الأحكامُ. ومن الأب ماء مَهِينٌ؛ 
ولذا يتبَعُ الأمّ في الرّقَّ والحرّية)). 

3 (قولَةُ: فروعٌ إلى قوله: "ينابيع") يوجَدٌ في بعضٍ الشسخ. 

[5"] (قولة: أفضلٌ من سْبْع البَقَرة إلخ) وكذا من مام البَقّرة. قال في "التاترنحانية"9©: 
((وف "العتابيّة": وكان "الأستاذ"7" ية ل بأنّ الشَّاةّ العظيمة السّمينةَ الأ يساوي البَقَرةَ 
وما أفضل من البَقَّرة؛ لأنَّ جميع الشَاةٍ [:/ق؟؟٠اب]‏ تَقَعُ فَوِضاً بلا خلافي, واعْسَلَقُوا في 07 
قال بعضُ العلماء: يَقَعُ سُبعُها فَرُضأء والباقي تطوٌعٌ)) اه. 

[0550] (قولّةُ: إذا استّويا إلخ) فإِنْ كان سْبْعُ البَمّرة أكثر لما فهو أفضل. 

[مطلت: الأطيبُ لحماً أفضلٌ عند الاستواءٍ في اللّحم والقيمة' '] 

والأصل في هذا: إذا استّويا في اللَّحْم والقيمة فأطيّهما(© لَْماً أفضك؛ وإذا اخملا فيهما 
فالفاض|” أولى» "تاترنحانيّة"0", 

[اكدثكم] (قولة: أفضلُ من التَعْجة) هي الأننى من الضَّأن "قامو 


لقف 


)١(‏ "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصك: وأمّا محزنٌ إقامة الواحب 59/0 باختصار. 

.)7371/14٠( "التاترنحانية": كتاب الأضحية  الفصل الخامس ف بيان ما يجوز من الضّحايا وما لا يجوز إلخ 477/117 رقم المسألة‎ )١( 
.5١١/١9 هو الأستاذ ظهير الدّين المرغيناقة» وانظر تعليقنا المتقدّم‎ )*( 

(؟) «<التي)) ليست في "ك". 

(5) سيأتٍ الكلام عليه في "الدر" ص 595 -. 

(5) في "الأصل": ((فأطيبها)). 

(/) "التاترخانية": كناب الأضحية ‏ الفصل النامس في بيان ما يجوز من الضّحايا وما لا يجوز إلخ 275/117 رقم المسألة (7171047). 


(8) "القاموس": مادة ((نعج)). 


قسم المعاملاات نسيص نس #بقواة “جع بكس جلت كتاب الأضحية 


إذا استّويا فيهماء والأنثى ه مِن المَعْزٍ أفضلٌ مِن التّمْسِ إذا اسئّويا قيمةٌ» والأننى م من الإبلٍ 
والبَمّرِ أفضل» "حاوي”0". 
وفِ "الوهبانيّة"2'7: ((أنَّ الأن نثى أفضل من الذَّكرٍ إذا استّويا قيمةً))» واللَهُ أعلمُ. 
وَلَّدَتِ الأضحيةٌ وَلّداً قبل الذّبْح ا ا و و در ل 1 


[؟57؟0] (قولَةُ: إذا اسئوّيا فيهما) فإِنْ كانت التَعْجةٌ أكثرٌ قيمةٌ أو سلما فقن نشكا 


ا "مل "240 

1 (قولُ: والأنثى من المَعْرٍ أفضل) مُخالفٌ لما في "الخائية'"””؟ وغيرها. وقال "ط"0©: 
((مشى "ابن وهبانَ"”" على أنَّ الذّكْرَ في الضأنٍ والمَعْز أفضلك» لكنّه مُقيّدٌ بما إذا كان مَوجُوءا 
أي: مرضوضٌ الأنئيَين: أي: مدقوقّهما)). قال العلامةٌ "عبدُ الب"©: ((ومفهومٌة: أله إذا لم يكن 
مَوجُوءاً لا يكون أفضل)). 

[4؟1م] (قولَهُ: وف "الوهبائيّة" إلخ) تقييدٌ للإطلاقٍ بالاستولوء أي: إِنَّ الأنثى من الإيلٍ والبَمَرِ 
أفضل؛ إذا استّويا. قال في "التتارحانيّة"0©: 0 أطيبُ)) اه. وهو الماك للأصلٍ الما”” ". 

[محدمم] (قولّهُ: قبل لذن إن خرّج من بطنها حيّاً فالعامّةٌ أنه يُمَعَلُ به ما يُفَعَلهُ الام 


)١(‏ لم نقف على المسألة في “حاوي الزاهدي", ولا في "حاوي الحصيري"؛ ولا في "الحاوي القدسي". 

.- 1١ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الأضحية ص‎ )١( 

() "الذحيرة": كتاب الأضحية ‏ الفصل التاسع في بيان ما يجوز من الضّحايا وما لا يجوز 41/48". 

(5) "ط": كتاب الأضحية .١514/84‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز في الضّحايا وما لا يجوز /54/86 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "ط": كتاب الأضحية .١5154/4‏ 

(7) "عقد القلائد": فصك من كتاب الأضحية ؟/ق؟؟١/أ‏ نقلاً عن "الفتاوى الظهيرية". 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصلك من كتاب الأضحية 414/15 .١‏ 

(9) "التاترححانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس في بيان ما يجوز من الضّحايا وما لا يجوز إلخ 474/11 رقم المسألة 
(ه4/ا7؟). 

٠١‏ المقولة ]5557٠[‏ قولّةُ: ((إذا استّويا إلخ)). 


حاشية ابن عايدين بره > الجزء الحادي والعشرون 


يَدْبَحُ الوَلّدَ معهاء وعندَ بعضهم يَتصدَّفٌ به بلا ذَبْح. 


ماع هه وولاسض 0 
ضلت أو سرقت» فاشترى أخرى يي يي ا ا 0 


فإنْ لم يَذَيكْهُ حي مضّث أيَامُ النَحْرِ يتصدَّقٌ به حيّأ فإنْ ضاعً أو ذَيَحَهُ وأكَلَهُ يتصدّفٌ بقيمته 
فِإِن بقِي عنده وذْبَحَُ للعام القابل2'0 أُضحيةٌ لا يحور وعليه أخرى لعابِه الذي ضَحَىء 
ويَتصدَّقُ به مذبوحاً مع قيمةٍ ما نمّصّ بالذّبح» والفتوى على هذاء "خانيّة"”". 

[-51] (قولّةُ: يَذْبَحُ الوَلّدَ معّها) إِلَّا أنه لا يَأْكُلْ منه» بل يتصدَّقٌ به فإِنْ أكلَ منه 
تصّدَّقَ بقيمة ما أكُل» والمستحبٌ أن يَتصدَّقَ به حيّأء "حانئيّة'”". قيل: ولعلَ وجهّه عَدَمُ بُلوغ 
الوَلّدِ سِنّ الإجزاء» فكانتٍ القُرْبةٌ في اللّحْم بذاتهء لا في إراقة دمه. اهم تأمَّل. 

قال في "البدائع"”©2: ((وقال”© في "الأصل"7: وإنّْ باغه تصَدَّقَ بميد؛ لأنٌ الأمَ تعيث 
للأضحية والوَلّدُ يحَدْتُْ على صفات الأمّ الشَّرعيَة ومن المشايخ مَن قال: هذا في الأضحية 
الموكبة بالنَّذْرٍ أو ما في معناهُ كشراءٍ الفقيرء وإلَا فلا؛ لأنّه يجورٌ التَضْحيةٌ بغيرهاء 


فكذا وَلَدُها)). 
7 (قولة: وعند بعضهم يَتصدَّقُ به بلا ذَبْح) قدّمناا'" عن "الخاتية": ((أنّه المستحت))» 


وظاهرة: ولو قُُ يام النَحْرٍ وانظر ما ف "شرن "000 عن "البدائع"0". 


)١(‏ في "الأصل": ((المقبل)). 


١؟)‏ "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز في الضّحايا وما لا يجوز ٠ ٠/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية” ). 


(*) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في الانتفاع بالأضحية 704/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلث: وأمَا بيان ما يستحبٌ قبل التّضحية وعندها وبعدها وما يكره 8/5/ا - 79. 

(5) ((قال)) ليست في "الأصل". 

(7) "الأصل": كتاب الصّيد والذّبائح - باب ما يجزئ من الأضحية 1017//9. 

(7) ف المقولة السابقة. 

(8) انظر "الشرنبلالية": كتاب الأضحية 77١/١‏ (هامش "الدرر والغرر” ). 

(9) انظر "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلك: وأمَا بيان ما يستحبٌ قبل التُضحية وعندها وبعدها وما يكره 7/8/8 - 74. 


قسم المعاملاات مسح : :383 ,لنتتحتتسكحهة كتاب الأضحية 


وجَدَها فالأفضل ذَبْحُهُمَا!'» وَإِنْ 3 0 جاز» وكذا الثَانِيةٌ لو قِيميّها كالأولٌ 


أو أكثرّ» وإِنْ أقلّ ضَّمِنَ الرّائدَه ويتصدّق”" به بلا فَرْقِ بينَ غم وفقيرٍ. 


مزضة 


وقال بعضهم: 8 وححَبّت عن يَسارٍ فكذا الجوابثٌ» إن عن إعسارٍ ذبحهماء "يناييع 


[54] (قولة: مه وجَدها) أي: الضَالَّة أو المسروقة» بمعنى: وصلّتُ إلى يدو وهذا إذا وحَدّ 
في أيَام النخر. 


اما ا وقال بعضّهم إل) اقتَصّرٌ عليه في "البدائع”””, وقال "السّائحادة": 
((وبه جَرّمَ "الشَّمِيّح”'' كما سيذكْرُه "الشّارِخُ”"» وهو الموافِق للقواعدٍ)) اه. 
وف البدائع ”0 ((ولو لم يذب القانية حيّى مضّث أيامُ النَحْرِ ثم وحَدَ الأولى عليه أن يَتصدَّقَ 
بأفضلهماء ولا يَذْبَحُ)). 
[مطلبٌ في أنواع الأضحية الجائزة] 
[*5م] (قولهُ: ويُضْحَّي بالحَماء) هي التي لا قَرْنَ لما ِلْقَة وكذا العَظْماءٌ التي ذمَبت 


عض رهما بالكسر أو غيره» فإنْ بلع الكسرٌ إلى المح لم يخ "فهستاي"”©. 


لمانا يا 


)١(‏ في "د" و"ب": ((ذبحها)). 

(5) في "د": ((وتصدّق)). 

(*) "الينابيع": كتاب الأضحية ق31١/ب‏ باختصار. 

(؛) في "الأصل": ((عليه اقَتَصَرٌ)). 

(5) "البدائع": كتاب التضحية - فصل: وأما كيفيّة الوحوب 55/9. 

(5) في "الأصل”: ((وحرّمَ به الشّميٌ)). 

699 صاء/ا؟ . 

23 "البدائع”: كتاب التضحية - فصلٌ: وأمًا كيفيّة الوحوب هه باختصار. . 
(9) "جامع الرموز": كتاب الأضحية 701/17. 


حاشية ابن عابدين لةكتكتتكتك.141 01لا الجر الخادى والعترون 
والتَّؤلاوِ) أي: المّجنونةٍ (إذا دل بَنَعْها من السّوم واليّعي» وإِنْ منَعها لا) و 
لتسنية هن زولقزياء اللشبينة) اقل خوزولة' ل كه اذ ابقزية ف الل تنزة 
إلا بِالعَمْياءِء والعَؤْراءء» والعَجُفاءع) ا ا 

وف "البدائع””؟: ((إِنْ بلع الكسرٌُ المُشاش لا يُجزي» والمُشاشٌ”": رؤومن العظام مثلُ 
الرُكبتَينٍ والجِرمَينِ)) اه. 

[51مم] (قولّة: والتّولاءِ) بالمثلفة. ف "القامو ا ((التَوَلُ بالتّحريك: استرحاء في أعضاءٍ 
الشَاةٍ خاصّة؛ أو كاشنونٍ يُصيبُها فلا تُتَبَعْ الغتم» وتّستديرٌ في مَرتّعِها)). 

[؟+5؟5] (قولّةُ: والرّعى) عطف تفسير» "0 

[طلي في أناع الأضحية غير الجائة] 

[#ممم] ل فلو مَهرُولةَ إلخ) قال في ني "الخانيّة"”؟: ((وجحورٌ بالتّوْلاءٍ واللتَرباءٍ السَّمينتَينِ؛ 
فلو مهزولتين لا تُئقي لا يجورٌ إذا ذهب مُح عَظْمِهاء ل كاتا ميزراة هيا عد التي بوان 
وك ذلك عن "محمّد")) اه. وقولّةُ: ((لا تُنقي)) مأخوذٌ م من النْقّي بكسر الثونِ وإسكانٍ القافي» 

“هو المُخٌ أي: لا مخ لماء وهذا يكونُ من شِدَةٍ ارال فتبيّة. 

قال "الُهستادة": ((واعلّغ أنَّ الكل لا يَخْلّو عن عَيب» 000 أن ككون سليياً 

عن العُيوبٍ الظاهرة» فما جُوّرٌ ههنا جُوّرَ مع الكراهة كما في "المضمراتٍ"))”") 


)١‏ (تحوز)) من "المتن" في "و" 

إفهة ا كتاب 0 - فصل: وأمّا شرائط جواز إقامة الواجب 75/0. 

(©) في "ب": («الماش))» وهو غخطأ طباعيٌ. 

(4) "القاموس": مادة: ((ثول)). 

(5) "ط": كتاب الأضحية .١56/8‏ 

(7) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في العيوب ما يمنع الأضحية وما لا يمنع /7517 باختصار يسير (هامش "الفتاوى 
الهندية"). وعبارتما: ((ينقى)) بدل ((تنقي)). 

(0) الواو ليست في "ب" وام”". 

(8) "جامع الرموز": كتاب الأضحية 701/17. 

(9) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الأضحية 581/4 بتصرف. 


قسم المعاملاات تت و 111 اجحتحكحمون كتاب الأضحية 


المَهرُولةِ التي لا مُحَّ في عظامها (والعَرْحاءٍ التي لا عشي إل المنسك0©) أي: المَذْبّح 
والمريضة الْبَيَنِ مَرَضْهاء (ومقطوع أكثر الأدُنِ أو الذَّنَبِ أو الْعَينِ) أي : الي دمت 
ا تور عينهاء واأواة فاو وو وو وهو وو و و ةق ووو و و ةة وو ةو ووو و ووو وو و ووو ف هه اواو و ونون و لوو مونم وه 


[54مم] ل المَهرُولة 2 تفسيرٌ مُرادٌ؛ لذن الك مركا ذَهَابٌ للقي" كنا قْ 


"القاموس””". فلا 0 ارال كما عُلِمَ يما قدّمناةُ2» ولذا قُيّدَتْ في حديثٍ "الموطأ": 
روالعَجْفاءٌ التي لا قي" 

[ه57م] (قولّةُ: والعزْحاء) أي: التي لا بْكِنُها المَشْئْ برجْلِها العَرْحاءٍء إِنَا عسي بثلاثِ 
قوائمٌ» حٌّ لو كانت تَضَعْ الرَابعةَ على الأرضٍ وتستعينُ بما جازء "عناية"”"©. 

[55أ؟م] (قولهُ: إلى العنييك)يكمهر السّينِء والقياسٌ الفتح. 

[ ام م] (قولة: ومقطوع | كر الأذْنِ إلخ) في "البدائع 011 : ((لو ذهب بعضٌ م الأَذّنِ أو الآلية ه]ه ١.‏ ؟ 
أو الذَّنَبِ أو العَينٍ ذَكْرَ في "الجامع الصّغير"”: إن كان كثيراً 2 وإنْ يسيراً لا تَنَعُ واحتلف 
أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثيرء فعن "أبي حنيفة" أبغ روايات» رَوى "محمد" 
عنه في "الأصل””"2 و"اللجامع الصّغير”” ": أنَّ المانع 58 أكثر من القُلْثْء وعنه: أَنَّه التلْتُ وعنه: 


)١(‏ في "ب": «(المسك))؛ وهو حطأ طباعي. 

)١(‏ في "ك": («الشّمنِ))» وهو مخالف لعبارة "القاموس". 

(*) "القاموس": مادة ((عجف)). 

(:) في المقولة السابقة. 

(ه) أخرحه مالك ف "الموطأ": كتاب الضّحايا ‏ باب ما ينهى عنه من الصتحايا 2210 والترمذي في أبواب الأضاحئ باب 
ما لا يجوز من الأضاحي رقم (4917 )١‏ عن البراء بن عازب هه أنَّ رسولٌ الله يله مشيل: ماذا 5 من الضّحايا؟ فأشار 
بيدِهٍ وقال: ررأربعاً: العرجاء البيّنَ ظلْعُهاء والعوراءة البيّنَ عَوَيُهء والمريضة البيّنَ مرضهاء والفحتقاء التي لا تُنقِي». 
هذا لفظ "الموطأ". وقال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌُ)). 0 

(1) "العناية": كتاب الأضحية 474/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلٌ: وأمَا شرائط جواز إقامة الواجحب 5/ه. 

200 "الجامع الصغير": كتاب الذبائح ص 5/7 بتصرف. 

(9) "الأصل": كتاب الصّيد والذبائح ‏ بابٌ: ما لا يجزئ من الأضحية ©ه/9١4.‏ 

.- 49 "الجامع الصغير": كتاب الذّبائح ص‎ )٠١( 


-حاشية ابن عابدين كت مستت ب 1 1507 ابحتسسسعتيتت الجزء الحادي والعشرون 


ولوا فاه »ا هه و و هاوه ووه وو و وهو و ووه ووو هه ووه وو ووو وه هو ووه ووو و و وو ووو و ووو وو و و و وو و مه وود وه وهاه واوه و و واوم وه مه ومد5داومه 


أنه [4/ق١؟١/]‏ اليُبْعُ وعنه: أَنْ يكونّ الذاهبُْ أقلَ من الباقي أو مثلّةُ)) اه بالمعنى. 

والأولى هي ظاهرٌ الرّوايقه وصحّحها في "الخائيّة" حيثُ قال0©: ((والصّحيحٌ أنَّ القُلْتَ وما 
دونه قليلٌ» وما زادَ عليه كثيرٌ وعليه الفتوى)) اه. وممشى عليها في "مختصّر الوقاية"””) 

و"الإصلاح””. والرّابعةٌ هي قولمماء قال9' في "الهداية"””': ((وقالا: إذا بِقِيَ الأكثرٌ من التَصبٍ 

جره وهو اختيارٌ الفقيه "أبي اللّيثِ"”"2» وقال "أبو يوسفت": أعبَرث و "أبا حنيفة": فقال: 
قولي هو قَولُكَ. قيل: هو يُحوعٌ منه إلى قول "أبي يوسفت". وقيل: معناةٌ: قولي قريب من قولِكَ. 
وفي كونٍ التصفي مانعاً روايتان عنهما)) اه. 

وف "البرّازيّة"”"©: ((وظاهرٌ مذهيهما أنَّ النَصفَ كنيث) اله. وف "غاية البيانٍ"©: ((ووجة 
الرُوايةِ الابعةٍ - وهي قوشماء وإليها رَجَع "الإمام' -: أنَّ الكثيز مِن كل شيءٍ أكثرة وف النَصفٍ 
تعارضَ الحانبان)) اه. أي: فقال بِعَدَّم الجواز احتياطأء "بدائع"0. 


(قولُهُ: أقإت م من الباقي 424 فيه تحريفٌ. حل أكثرٌ. 
(قولهُ: وقيل: معناة: قولي قريب من قولِكَ) وذلك لأنَّ "أبا يوسفت" اعتبَرَ الأكثر من النّصفبٍء 
و"أبا حنيفة" الأكثرٌ من الثُلْثْء والثُلْتْ أقربُ إلى النْصفٍ مِن الدُبّع. اه "هداية". 


)١(‏ “الخانية": كتاب الأضحية - فصل في العيوب ما يمنع الأضحية وما لا يمنع 4/7 ٠‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) انظر "فتح باب العناية": كتاب الأضحية 771/7. 

() انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الأضحية ق4١؟/ب.‏ 

(5) ((قال)) ليست في "ك". 

(5) "الحداية"': كتاب الأضحية 754/4 باختصار. 

(7) في شرحه على "الجامع الصغير" كما في "غاية البيان"» وتقدّمت ترجمته ه/8717. 

(7) "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخنامس ف عيوها ١97/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(8) "غاية البيان": كتاب الأضحية "/قه4/ب. 

(9) "البدائع": كتاب التتضحية ‏ فصك: وأمّا شرائط جواز إقامة الواحب 75/0 باختصار. 


قسم المعاملاات ع-_- كتاب الأضحية 


فأَطلَقَ القَطْعَ على الذَّهابٍ باز وا يرف بتقريب العَلَفٍ (أو) أكثر «الألية) 
لِأنَّ ناا كر خُكمَ الكل بَماء وذهاباًء فيَكفي بَقَاء ه الأكثر» وعليه الفتوى» "محتبى ام 
(ولا با| 5 اعِ) التي ١‏ أسئانٌ لما و يكف يَقَاء الأكثر» ا واه نه واه و 4 الود 


وبه ظهَرَ أنَّ ما في "المتنٍ" > "الهداية"9" و"الكنز"7" و"الملتقى"7 © هو الرابعةٌ» وعليها 
الفتوى كما يذَكُره "الشارخ"220 عن "ابجتبى". وكامَمْ اختاروها؛ لأنَّ المُتبادرٌ من قولٍ "الإماه" 
السَابقٍ هو اليُحوعٌ عمًّا هو ظاهرٌ الرّواية عنه إلى قويلهماء واللّهُ تعالى أعلمُ. 

وف "البرّازيّة””"2: ((وهل جُُمَعُ الُروق في أي الأضحية؟ احمَلقُوا فيم)). 

قلتُ: وقدَّمَ "الشَارع" في باب المسح على الحُقين”: ((أَنه ينه ينبغي الجمعٌ احتياطاً)). 

[4>مم] (قولّهُ: بتحازاً) من إطلاقٍ السّبَب أو الملزوم وإرادةٍ المُسبّبٍِ أو اللازم. 

[ه0] (قولُّ: وإًا يُعرَفُ إلخ) قال في "الحداية'”: ((ومعرفةٌ المقدار في غير العَينٍ مُتَيسّرقٌ 
وف العَينِ قالوا: تُضَدّ المَعيبةٌ بعد أن ار يوماً أو يومين» مه يعيب العَلَفُ إليها قليلاً قليلدٌ 
فإذا أنه بن موضع أُعلِمَ عليه؛ ثم تُشَدُ الصّحيحةٌ وقرب إليها العَلَفُ كذلكء فإذا رأنُّ من مكانٍ أُعلِم 
عليه» ثم يُْظرٌ إلى تفاوت ما بيتّهماء فإِنْ كان تُلناً فالداهبٌ هو الُلْتْ 3 نصفاً فالنصفُ)) اه. 

لنهقفًا (قولة: الأَلية) ب بفتح الحمزة كسّجدةٍ وجمغه كما في "القاموس”©: : ((ألياتٌ وألايا/). 


)١(‏ "انحتبى": كتاب الأضحية ق797/ب بتصرف. 

.14/5 "الهداية": كتاب الأضحية‎ )١( 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأضحية 5517/17 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الأضحية ؟15/7؟5. 

(5) ف الصفحة نفسها. 

(5) "البزازية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخنامس في عيوبحا 3177/1 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
و4 فلدضة 

(8) "الحداية": كتاب الأضحية 74/4. 


(94) "القاموس": مادة ((ألي)). 


حاشية ابن عايدين لللسسس #887 اس س2 الجزءالحادي والعشرون 


وقيل: ما تَعَلِفُ7" به (والسَّكَاءِ) التي لا أَدّنَ لها حِلّقةٌ فلو لا أَدّنّ صغيرةٌ عِلْقةً 
ع سي ه06 0( لزه ا 
اجرّات» 1 00 (وَامحَذَاءٍ 7 مقطوغة رز رُؤُوسٍِ هعي]() 00 


[5541م] (قولةُ: وقيل: ما تَعتَلِففُ به) هو وما قبلَهُ روايتان» حكاهما في "الحداية"7”) عن "الثاني" 
وحرّمَ في "الخانيّة"7" بالثّانية وقال قبله”؟: ((والتي لا أسنانَ لما وهي تَعتَلِففُ أو لا تَعتَلِفُ لا تحوزُ)). 

[015457] (قولة: التي لا أدنَ لما حلقةً) قال في "البدائع"”": ((ولا تحورٌ مقطوعةٌ إحدى 
الأَدُئينَ بكمالهاء والتي لما أذنٌ واحدةٌ حَلّقةٌ)) اه. ا 

[444] (قولة- فلو ها دن ضغيرة علقة انحرات0 وهذه تسق متقعاف مهمكئين كنا 
في "القاموس””"2. 


00 (قولة: والحذَّاءٍ إلخ) هي بالحيم: التي يبسن ضَرْعُهاء وبالحاء: المقطوعةٌ الصَرْع, 
ا بغي ف عِذَةَ سخ بالذّال المععحمة» و يلك 5 "الما لقاموس”"” ') شيئاً من ا معنيّين» 
نعم ذكرَ اَل بالجيم: القَطْعْ الُستأصله وبالحاء””"©: مه الذَّنَبِء وذكر2"" الَدّاءَ بالنيم والدّالٍ 


)١(‏ في "د": ((تعلف)). 

(١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 5/5 بتصرف. 

(7) في "و": ((الحداء)) بدالٍ مهملة. 

(5) في "د": ((ضروعها)). 

(0) "الحداية": كتاب الأضحية 7/4/14. 

(7) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في العيوب ما يمنع الأضحية وما لا يمنع 617/7 (هامش “الفتاوى الندية"). 
(1) "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصك: وأمَا شرائط إقامة الواجحب 0/ه7. 

(8) في "ك": ((أجزأته)). 

() "القاموس": مادة ((صمع)). 

)٠١١‏ "رمز الحقائق": كتاب الأضحية 777/7. وعبارته: ((ولا الحذَّاءٌ وهي المقطوعة ضَرْعْهاء ولا الحَدَاءُ وهي التي يَيِسَ ضَرْعُها)). 
)١١(‏ "القاموس": مادة ((حذذ)). 

(؟١)انظر‏ "القاموس": مادة ((حذذ)). 

)١5(‏ انظر "القاموس": مادة ((حدد)). 


قسم المعاملاات همد ؟ كتاب الأضحية 


أو يابستها”'", ولا المتذعاء”': مقطوعة الأنْفٍء ولا المُصيّمةٍ أَطْباؤُهاء وهي: التي عُوبحَتْ 


المهمّلة: الصّغيرة التَّدْي والفطوعة لذن والذَّاهبٌ اللَنِء ومثلة ف "تحاية ابن الأثير"”". والذاهبةٌ 
اللَّنِ يأتي لحكمها''». وني "الظهيريَة"”"»: ((ولا بأ بالدَاءِء وهي الصّغيرة الأطباءء جمغ طِبي» 
وهو الضَّرْع”'')). 

[ه4>؟*] (قولَةُ: ولا المتدعاءٍ) بالجيم والدَالٍ والعَينٍ المهمَلتين» وف بعض النْسَخْ بالذَّالٍ 
لمشيل وك وده ررق ادها لفاك ولح متها ونا الي تين لقا ركان 
المعنى صحيحاً؛ لأنَّ الأحذمّ مقطُومُ اليدٍ أو اذاهب الأنامل» "قاموس”". وصرّح ارتلا 
((بأنَّ مقطوعة اليدٍ أو اليَحْلٍ لا تحورُ)). 

الداهفا (قولةُ: ولا المُصرّمة أَطْباوُها) مُصكمة كعلمة: من الصرّع وهو المَطّعْ 
والأَطّْباءُ بالطّاء المهمَلةِ» جمعٌ طِئِي - بالكسر والضمٌ : حَلَّماتُ الضّرْع التي من خف وظِلْفٍ 
وحافر وسَبُع "قاموس"”"2. وما رأيناةُ في عِدَةٍ و نُسَخْ بالظاءٍ المعّمة ة تحريفٌ. 

[154"] (قولهُ: : وهي إلخ) فسّرَها "الرّيلعينٌُ”' '': ((بالتي لا تستطيعٌ أنْ تُرضِعَ قَصِيلّها))» 


)١(‏ في "د": ((يابسها)). 

)١(‏ في "و" و”ط": ((الجدعاء)) بالدّال المهملة. 

(*) "النهاية ف غريب الحديث والأثر": مادة ((جدب)) .515/١‏ 

(4) المقولة [571417] قولَةُ: ((وهي إلخ)). 

(ه) "الظهيرية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثالث في العيوب المانعة من الأضحية وف وجوب التضحية بالتّذر ق/1١7/أ.‏ 
(7) عبارة "الظهيرية": ((الضّريع)) بزيادة الياء. 

(7) "القاموس": مادة ((جذم)). 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الأضحية .7159/١‏ 

(9) "القاموس": مادة ((طبي)). 

.5/7 "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية‎ )٠١( 


ه/-.؟ 


حاشية اين عابدين 55-5 الجزء الحادي والععشرون 


ولا الت لا أَلْية لها يلقة "ممت "20 00 ه25 


وهو تفسيرٌ بلازع المعنى؛ لما في "القاموس”: ((هي ناقةٌ يُقَطّعْ أطْباؤُها ليّس”” الإحليلٍ فلا 
يرج اللَّنُ؛ ليكو أقوى لماء وقد 0 من انقطاع للّّنِ بأنْ يُصيت ضرْعَها شيء فيُكوى 
فيَنقطِع لَبَنها)) اه. 
وفي "الخلاصة”2: ((مقطوعةٌ رؤوس ضروعها لا تحوز» فإنْ ذهب من واحدةٍ أقلٌ من النُصفب 
فعلى ما ذكينا م من الخلافي قي العَينٍ وَالأُدُنْء وف الشَاوَ ةِ وَالمَعْزِ إذا م يكن هما إحدى حَلَْمتَيها 
حلقةٌ أو ذهَبَتُ بآفة وبِقِيَثْ واحدة لم يِجْزه وف الإبلٍ والبَمَر إِنْ ذهَبَتْ واحدةٌ يجوز أو اثئنتان 
لا» اه. 0 فيهال»: ((جوارٌ التي لا يَنَزِلُ لها لَبَنّ من غير عِلَِّ). 
"التَاترحانية””"2: ((والشّطُور لا بحزي» وهي من الشَّاةِ: ما مُطِعَ اللَّبَنُ عن [؛/ق؟١/ب]‏ 
إحدى 58 ومن الإيلٍ والبَمرِ: ما قْطِعَ من ضَرْعَيها؛ لأنَّ لكل واحدٍ منهما أربع أضرُع)). 
[5544] (قولّةُ: ولا التي لا أَلْيةَ لها علق الشّاةٌ إذا لم يكن لا أن ول َنب خلّقةً قال 
محمٌدٌ": لا يكونُ هذاء ولو كان لا يجورٌ. وذكرَ ف "الأصل"” عن "أبي حنيفة": ((أنّهِ يجون)), 
"حانية"”*. مه قال©: ((وإِنْ كان ها أَلْيةٌ صغيرةٌ مغ الذَّنَبِ جِلْقَةٌ جازء أمَا على قول "أبي حنيفة" 
فظاهدٌ؛ لأنَّ عنده لو لم يكن لا أَدّنَّ أصلاً ولا أَلْيةٌ حازء وأمَا على قول "محمد" صغيرةٌ 


(قولة: ليبس الإحليل) حرج اللَبَنِ من اندي "قاموس". 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الأضحية ق797/ب. 

(؟) "القاموس”: مادة ((صرم)). 

(*) في "الأصل”: ((لييبس))» وهو موافق لعبارة "القاموس". 

(5) "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس في العيوب ق017٠؟/ب.‏ 

(0) أي: ف "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس في العيوب ق07١7/أ.‏ 

(1) "التاترنانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس ف بيان ما يجوز من الضّحايا وما لا يجوز إلخ 470/117 رقم المسألة 
(071؟) نقلاً عن "العتابية' . 

)لم نقف على التقل في "الأصل". 

(8) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في العيوب ما يمنع الأضحية وما لا يمنع 787/7 (هامش "الفتاوى الحندية”). 


قسم المعامللات ب_؟ كتاب الأضحية 


ولا بالنتى؛ لأنَّ مها لا يَضَّج "شرح وهبانيّة". وَثَامُةُ فيه(". 
(و) لا (الخلالة) التي تأكل العَذِرةَ ولا تأكُل غيرها. 111 0 520001 


الأَدنّين جائزةٌ وإنّ لم يكن لا أَليةٌ ولا أذ لْقةٌ لا يجو)). 

[5145] (قولّةُ: لأنَّ لَكْمَها لا يَنَضّجُ) من باب سمع» ويحذا التَعلِيل اندقَعَ ما أورَدةُ 
"ابن وهبانَ"”": ((مِن أتََا لا تخلو إمَا أَنْ تكون ذكراً أو أنثى» وعلى كلك تجورُ)). 

[همم] (قولّهُ: ولا الإلالة !لخ أي: قبل الحبسٍ . قال في "ا ((فإِنٌ كانت إيلاً 
ْسَكُ أربعينَ يوماً حقٌّ يَطِيب لمُهاء والبَّرُ عشرين» والعَتّخ”؟ عشّرةً)). 

[501؟0] (قولّةُ: ولا تأكُكه غيرها) أفادَ تا إذا كانت تلط بُحري» "ط"0. 

رتتمه) 

تحور التضحيةٌ بِميُوبٍ العاجزٍ عن اللجماع» والتي بما سُعالُ والعاجزة عن الولادةٍ لكِير 
سِتّهاء والتي لها كي والتي لا إِسانٌ لما في العَتمء "غاص :"00 أي : لا الْبَمَرِ؛ لأنَّه يَأَخْدٌ العَلَفَ 
باللّسانِ والشّاةٌ بالسّنّ كما في "المُهستاؤ"”" عن "المنية". وقيل: إِنِ انقطّع من اللَّسانٍ أكتد 
من الثُلْثِ لا يجورٌ. 

أقول: وهو الذي يَظَهَرٌ قياس على الأَذّنِ ولذَّنَبِء بل أولى؛ لأنّه يُقصّدُ بالأكل» وقد مك0 


.١ 55/7 انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية‎ )١( 

.أ/١؟ق/١ "عقد القلائد": فصل من كتاب الأضحية‎ )١( 

(17) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل ف العيوب ما ينع الأضحية وما لا يمنع 751/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(4) في "ب" و"م": ((للغنم))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"آ" هو الموافق لنصصّ "الخانية". 

(ه) "ط": كتاب الأضحية .١55/14‏ 

() "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس ف العيوب ق/ا٠5/أ.‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الأضحية ؟/١51.‏ 

(4) في "ب": ((وقد يحل))؛ وهو خطأ طباعي. 


حاشية ابن عابدين هلبه + .م مسمسس حت الجزء الحادي والعشرون 


(ولو اشتراها سليمةٌ ثمّ تَعيِّتْ بيب مانع) كما مرّ (فعليه إقامةٌ غيرها مَقَامَها 


إِنْ) كان (غنيّاًء وإِنْ) كان”'' (فقيراً أجزأةُ ذلك) او عدم او و سام ان د 


"ري "ا" ل ل ل ا 
وق 'البدائع”” : («(وبحري السَرقَاء: مشفوقه الأذن طولاء وَالْمَرْقاءٌ: متعوبه الآذن» والمقابلة: ما 
2 2 4 ّ 0 2 الم 0 5 د 6 0 ًّ 7 
قطِعَ من مُقَدَّم أذنها شيءٌ وثرِك مُعلْقَاَء والمدابرة: ما فُعِلَ ذلك بور الأَذْنِ من الشَّاقٍ والتّهن الوارة2") 
" إلى 000 ١:‏ ا تيد تتم إ(4؟) 
محمول على النذبء وف الرّقاءٍ على الكثير. على الاختلافي في حَد الكثير على ما بيّنَا)) اها '. 
تمى ‏ لودلا ». 1 اال ا اي 00222 ا 
وجحورٌ الحَؤْلاءٌ: ما في عَينِها حَوَلء والمجرُوزة: التي جر صُوفهاء "خانيّة" ©. وقدمنا" ): 
أنَّ ما جُوّرٌ هنا جُوّرَ مع الكراهة؛ لأنّه خلافٌ المستحبٌ. 
[+5561م] (قولة: كما مرّ) أي: كالموانع التي مر ال لي" 
00 ل.ل ممع 0 - 0 
[56؟"] (قولة: وإن فقيراً أجزأة ذلك) لأتما إِنا تعيّنّث بالشَّراءٍ في حقّهء حيّ لو أوحبت 
2 5 5 0 ٍ- ملل ةت م شًََ ص ه - 2 0 
أضحية على نَفْسِه بغير ينها فاشترى صحيحةً ثم تعيّبّث عندّه فضّحَى بما لا يَسمط 
عنه الوااجُ؛ لوبحوب الكاملة عليه كالمُوسِر اا 
)١(‏ ((كان)) ليست في "د". 
(7) "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصكٌ: وما شرائط جواز إقامة الواجحب 75/5 باختصار. 
وه أخخربحه أبو داود 2 "لصتن" كتاب الضّحايا ‏ باب ما يكره كره من الضّحايا رقم 5 )0 عن علىٌ ديه يه قال: (رأمرنا ا الله عل 
أن نُستَشْرفٌ العينٌ والأُذُنِين ولا نضحي بعوراء» ولا مُقَابَلةء ولا مُدابَرَةَ ولا حرقاء» ولا شرقاء» قال زهيرٌ: فقلتُ لأبي إسحاقٌ: 
أذكرَ عضباء؟ قال: ««لا». قلتٌ: فما المقابلةُ؟ قال: ««يُْمَطّمْ طرفٌ الأَذُن». قلث: فما المدايرةٌ؟ قال: ريْقطُمُ من مور الأُذنِ». 
قلث: فما الشَرقاءُ؟ قال: ريّشَيٌ الأَدُن. قلث: فما الخرقام؟ قال: حرق أَذْتا للسّمة». وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" 
(4557 - 4553) كتاب الضّحايا ‏ باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنما. وف "المحتبى": كتاب الضّحايا باب المقابلة رقم 
707 5). والترمذي في أبواب الضّحايا باب ما يكره من الأضاحي »))١554(‏ وقال: ((حديثٌ كن صحيح))) وصححه 
الضياء في "المختارة" رقم (/4/.0)») وصححه الاجم في "المستدرك": كتاب الضحايا (7/671)» ووافقه الذهبي. 
2 2 "ب" و أم' ' هنا زيادة: )52 بدائع" 316 ولعلّه سهو. 
(0) "الخانية”: كتاب الأضحية ‏ فصل في العيوب ما ينع الأضحية وما لا يمنع 707/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [7753] قولَةُ: ((فلو مهزولة إلخ)). 
(لا) صا 556١‏ وما بعدها. 
)8١‏ "ط": كتاب الأضحية .١١6/14‏ 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 7/5 باختصار. 


قسم المعاملاات تت 300 الممستيبيبجحب كتاب الأضحية 


وكذا لو كانت مَعِيبِةَ وقت الشّراء؛ لعَدَم وجويما عليه» بخلافي الغم. 
لا يَصْرُ تَعيها من اضطرايحا عند الذّبْح» وكذا لو ماتث فعلى العنّ غيها لا الفقير. 
ولو . | 9 أو سُرِقَتْ فشرى أخخحرى فظهّرَت فعلى الغنيّ إحداهه(') وه ام له 


[84؟5] (قولّهُ: وكذا لو كانت مَعِيبةٌ وقت الشّراو) أي: وبقِي العَيبُ» فَإِنْ زال أجزأتِ 
الدع أيضاً. قال في "الخائيّة'”'': ((ولو كانت مهزولةٌ عند را فسمِئتُ بعدّه حاز)). 

[هه+؟م] (قولة: ولا يَضْرٌّ تَعييُها من اضطرايها إلخ) وكذا لو تعيّبّث ف هذه الحالة» أو انَقَاعَتْ0© 
ثم أَحِدَثْ من قؤرهاء وكذا بعد فَؤيها عند "محمد" حلافاً ل "أبي يوسفت"؟؛ لأله عت اتات 


الذَبْحى ف 


[5651مم] (قولُة: فعلى الغ غيرها لا الفقير) أي: ولو كانت المَيْمَةُ منذورة بعينها؛ لما ف 


2 


"البدائع” ا : ((أنّ المنذورة لو ملكث أو ضاعَتٌ د التَضْحَيةٌ بسبّب التَذْرٍ غيرَ أَنَّه ِنْ كان 

مُوسِراً تَليَمُهُ 4 خرن بإيجاب 1ع ابتداءً لا بالتَذْنٍ ولو مُعسراً لا شيءَ عليه أصلاً)) اه. 
[0؟م] (قولّةُ: ولو صلَّتْ أو سُرِقَتْ إلخ) مستدرّك بما قدَّمك(©) في الفروع على ما في أغلب 
[554؟] (قولة: فظهَرَث) أي : 2 أيَامَ انحر "زيلعيت "00 وقدّمنا! ير عن البدائع". 
[05"] (قولة: فعلى العنِيَ إحداهما) أي: على التفصيل لاز" ون أله لوحك الأول اداه 

)١(‏ في "د": ((أحدها)). 

(1) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل ف العيوب ما يمنع الأضحية .وما لا يمنع 017/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) في "الأصل" و"م": ((وانفلتت))» وعبارة الزيلعي: ((فانفلتت)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 5//,. 

(0) "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصلك: وأمَا كيفيّة الوحوب 17/0 باختصار. 

(5) صامه؟ -. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 7//,. 

(8) المقولة [8777107] قولّةُ: ((وعند بعضهم يتصدَّقُ به بلا ذَنْح)). 

(8) المقولة [وعداكم] قولهُ: ((وقال بعضهم الخ)). 


حاشية ابن عايدين متسعت كدت 7 د سشمجبيتكتحت الجرء الحادي والعشرون 


وعلى الفقير كلاهماء "شَيم"0, 
(وإثْ مات أحد السّبعة) المشتركينَ في البَدَنةِ (وقال الوَرَبْةٌ: اذبحوا عنه وعنكم صحّ) 
عن الكك استحساناً؛ لقَصدٍ القُئبة مِن الكل ولو ذتحوها بلا إذنٍ الورثة لم مُجُزَهم” © ؟ .... 


ولا يَلرَقُهُ شيءٌ ولو قيمتّها أقنَ وإن(" ضَّحَى بالثّانية وقيمتُها أقلٌ تصّدَّفَ بالرّائدٍ. قال في "البدائع”: 
((إلا إذا ضَّحَى بالأول أيضاً سقط 0 أنه أدذى -- ف 5 سمط الخْلَفْ)). 

[5؟*] (قولّةُ: "شْييم" ) ومثلة ف "التّبيين"2 وتمامُة 

[55؟م] (قولّةُ: وقال الوَرَئْةُ) نك أي: الكبارٌ منهم. "غهاية"20. 

[555؟م] (قولّه: لقصد القئبة م مِن الكلة) هذا وحهُ الاستحسانٍ. قال في "البدائع"0©: 


((لأن الموتٌ لا + 04 مَنَعُ التَقربت عن الميِتِ؟ بدليل أن يجوز أن تصدّقٌ عنه ويُحَجّ عنهف وقد صحّ أن 
رسول الله ييه ضَحَى بكبشّين: أحدّهما عن نفسِهء والآخرُ عمّن ل يَذْبَحْ من أُمتهي)”" وإ كان منهم 


)١١‏ "كمال الدراية": كتاب الأضحية ق ٠‏ ١5/أ‏ بتصرف. 

(5) في "د": ((تجزهم)). 

(5) في "ك": ((ولو») بدل ««وإن)). 

(5) "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصل: وأمًا كيفيّة الوحوب 57/5 باختصار. 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 5//,. 

(5) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الأضحية ‏ فصلٌ: تصير الشّاة واجبة بالأضحية ؟/ق” ١‏ 4/أ. 

(7) "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصكك: وأمّا شرائط جواز إقامة الواجب 6/؟75. 

(8) أحرحه أحمد في "المسند" رقم 2»)١448717(‏ وأبو داود في كتاب الضّحايا ‏ باب في الشّاة يضحى بما عن جماعة 
رقم »)758٠١(‏ والترمذي ف أبواب الأضاحي ‏ الباب رقم (57)» الحديث رقم )١151١(‏ عن جابر ذه قال: صَلَّيِتُ 
مع رسول الله و عيد الأضحىء فلمّا انصَرفَ أَقيَ بكبش فذبحة فقال: رربسم الله واللّه أ 03 اللّهّةَ إنَّ هذا عي وعمّن 
| يتح بن أنقي»؛ و ام ووائََهُ الذي 
لكن نص الرّواية المذكورة: ((أَي بكبش)) أمَا روايةٌ الكبشين فأخرحها ابن ماجه في كتاب الأضاحي ‏ باب أضاحي 
رسول الله وله رقم )7١71(‏ عن عائشة أو عن أبي هريرة ذنه: أن رسول الله يَلهِ كان إذا أراد أن يُضْحيَ اشترى كبشين 
عظيمين ينين أقرنين أملحين موجوءين» فذبّح أحدهما عن أُِهِ لِمَن شَهِدَ لله بِالتّوحيدٍ وَسَهِدَ له بالبلاغ» وذح الآخرَ 
عن محمّدٍ وعن آل محمَّدٍ يَلِن. وللحديث رواياثُ كثيرةٌ انظرها في "نصب الرلية" .)١8 5 - 1١81١/5(‏ 


قسم المعامللات أر؟ كتاب الأضحية 


أن بعضّها لم يَمَعْ كُئْبةً. (وَإِنْ كان شَرِيِكُ السّبّة تصرائياً أو مُريداً اللّحمَ لم مر 
عن واحدٍ) منهم؟ 0 000101010101 2000 


مَن قد مات قبل أنْ يَذْبَح)) اه. لأنَّ له يل ولايةٌ عليهم» "إتقاي"”". 

قال في "التّهاية"”2: ((وعلى هذا إذا كان أحدّهم أمَّ وَلَدِ ضَّحَى عنها مولاهاء أو صغيراً 
ضَّحَى عنه أبوه)). 

[5؟م] (قولةُ: أن بعضها ل يَعَمْ يَهَمْ و قَرْبةٌ) به فكذا الكل ؟ لِعَدَ م التَجِرَّي كما يأق” 0 

«فرع) 

مَن ضّحَى عن ايت مك مان مواا موس لو رتل والأخر 
للميْتِء والميلك للذّابح. قال "الصّدرٌ": ((والمحتار أَنّهِ إن نَ بأمْر الميْتِ لا يأكل منهاء ولا يأكل))» 
زه" وسيتكز في "لشنذم 0 

[54دمم] (قولّه: وإِنْ كان شَريكُ الست تصرانياً 26 وكذا إذا كان عبداً أو مُدبَرَاً يُرِيدُ 
الأضحية؛ لأنَّ ننَهُ باطلةٌ؛ [4/ق4؟1/] لأنَّه ليس مِن أهل هذه اقرب فكان نصيبُ كما فمنّع 
الجوازٌ أصللاًء "بدائع"7 . 

قد عُلِمَ أنَّ الشّرط قَصْدُ القريةِ من الكلّه وهل ما لو كان أحدُّهم مُريداً للأضحية عن عايه 
وأصحايهُ عن الماضي جحورٌ الأضحيةٌ عنه وني أصحابه باطلةٌ وصاروا مُتطوّعين» وعليهئ النَصِدَّقُ 


(تنبية) 


)١(‏ "غاية البيان": كتاب الأضحية */ق7غ/ب. 

(؟) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الأضحية ‏ فصكٌ: تصير الشَّاةَ واجبة بالأضحية ؟/ق73٠4/ب‏ بتصرف 
(") المقولة [77؟"] قَولّةُ: ((لِما مرّ)). 

(4) "البزازية": كتاب التضحية ‏ الفصل السابع في التّضحية عن الغير /9465؟ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 
)2 أي : نظم "'الوهبانية"» وانظر "الدر" صا 037 ”. 

() "البدائع": كتاب التّضحية - فصلٌ: وأمَا شرائط جواز إقامة الواجحب 7/0. 


7 .؟ 


ا 22-022 سم الجزء الحادي والعشرون 


بلخمها20 وعلى الواحدٍ افا لأن تفده شائعٌ كما 2 "ا" . وظاهِرُةُ عَدَمّ جواز الأكلٍ 
منهاء تأمّْ. وشمل ما لو كانت القُرْبةٌ واحبةٌ على الكل أو البعض” 0 انّمَهَتْ جهاتًا أو ل كأضنقية 
وإحصار» وجزاء صَيدِ وحَلْقٍ("» ومُتْعة وقرانِء لافاً ل "زفر"؛ لأنَّ اللقصود من الكل القرب. 
ل حهةٌ التَّقيّبٍ بالشّكر 
على نعمة الوَلَدِ ذكَرَهِ "محمّدٌ". ولم يَذَكُرٍ الوليمة» وينبغي أنْ تحورٌ؛ لأا تُقامُ شكراً لله تعالى 
على نعمةٍ التّكاح, وورَدّث بها السُنَة”»» فإذا قصّدّ بحا الشّكْرَ أو إقامة السّنَةِ فقد أراد المُرْبكَ ووي 
عن "أبي حنيفة" أَبَّه كرة الاشتراك عند احتلافي الجهة, وأنّه قال: لو كان من نوع واحدٍ كان أحبٌّ 


ع ا(1ا) 


إليّ وهكذا قال "أبو يوسفٌ" "بدائع 

واستشكل في "الشّرنبلاليّة"”" الحوازٌ مع العقيقةٍ بما قالوا: ((مِن أنَّ وحوبت الأضحيةٍ نسح 
كل دَم كان قبلّها من العقيقة والبّحَبيّة 0 وبأنَّ "محمد" قال في العقيقة: من شاء فعَلء 
ومن شاء م يَفعَلّ)). وقال ف ١‏ الجامع ”07 : ((ولا يَعْق)). والأول: يشير إلى الإباحة والتاني 
إلى الكراهة إلم. 


(1) في "م": ((بلحهما))» وهو خطأ طباعيٌ. 

(؟) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز ف الضّحايا وما لا يجوز 759/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) في “ك": ((والبعض)). 

(5) في "الأصل": ((أو حلق)). 

(5) أخرج البخاري في كتاب النكاح ‏ باب الوليمة ولو بشاة رقم (01717): ومسلم في كتاب النكاح ‏ باب الصّداق رقم 
)١570(‏ عن أنس 5د أنَّ عبد اليّحمَنٍ بن عوفب تزوّج على عهدٍ رسولٍ الله ينك على وزنٍ نواةٍ من ذهبء فقال 
له رسولٌ الله ولي: «رأوج ولو بشاق». 

(7) "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصلك: وأمّا شرائط حواز إقامة الواحب 7١/5‏ 7/ا بتصرف. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الأضحية 557/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الجامع الصغير": مسائل متفرّقة ليس لطا أبواب ص 4ه -. 


قسم المعامللات ههه كتاب اللأضحية 


لِأَنّ الإراقة لد 0 "لهداية"29؛ نذا 0 
(فروع) 
ولو أنَّ ثلائة تر اند شترى كل واحدٍ منهم شا للُضحية أحدّهم بعشرة)» والاخرٌ 


أقول: فيه نظَرٌ؛ لأنَّ المراد لا يَعْنُّ على سبيل السّنّيّة؛ِ بدليل كلامِه الأَوّلِ. وقد ذكْرٌ في "غرر 
الأفكار'”": ((أنَّ العقيقة مباحةٌ على ما ف "جامع امحبوبي"2 أو تطوعٌ على ما ف “شرح 
الطّحا وت" ))) اه. وما لو ويد ضما تطوعٌ على أنه وإ قلنا: نما مباحةٌ» لكن بِقَصدِ الشَّكْرٍ 
تصيرٌ قُرْبة» فإنَّ النَيّهَ نُصيِّدُ العاداتٍ عبادات» والمباحاتٍ طاعات. 

[4د؟م] (قولَهُ: 5 الإراقةة لا حرأ إلى قوله: (( "ينابيع")) وُحِدَ على هامش نسخحة 
الع "وله رقنا رن رومض لق 

ا (قولةُ: لما مد") أي: من أنَّ بعضّها لم يَمَعْ كُرْبةً. 

71 (قولَة: فروعٌ) جمَعَها نظرأ إلى صوريٌ المسألة» وما قاسّها عليه؛ تأمّل. 

[4بم] (قولةُ: اشترى كل واحدٍ منهم شاةٌ) وأوحب كل منهم شاتة ف "نات "20 
وبه يَظْهَدْ وحة لُروم التَّصِدٌّقٍ الكق0. 


)١(‏ في "و": ((تتجزى)). 

.,75/14 "المداية": كتاب الأضحية‎ )١( 

() "غرر الأذكار": كتاب الأضحية ‏ ذكر العقيقة ق551/أ. 

(4) انظر "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص: كتاب الصّيد والذّبائح - مسألة: العقيقة تطوّعٌ وليست واجحبة 7557/1. 

(5) ف المقولة نفسها. 

.- 7١ص‎ )5( 

00 "التاترخانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثامن فيما يتعلّق بالشّركة في الضّحايا 455/11 رقم المسألة (78015؟) 
تقلا عن "الفتاوى العتابية". 

(8) المقولة [7171؟١]‏ قولّةُ: ((ويتصدّقٌ صاحك القّلائين بعشرين إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ساس | 9« 


ل سجسصس يبي ب ا الجزء الحادي والعشرون 


وقيمة كث واحدةٍ مثلٌ عنها فاحتلطّتُ حيّ لا يَعرفٌ كا22) شَائَهُ ينها واصطْلّحُوا على أَنْ 
أذ كل واحد منهم شا يُضْحي با أجرأتمى ويتصدّقٌ صاحب الَّلائِينَ بعشريت» 
وصاحب العشرِينٌ بِعَشَرة» ولا يتصدّق صاحبٌ العَشرة بشيعٍء وإن أَذْنَ كك واحدٍ منهم 


0 


أَنْ يَذحَها عنه أجراتةُ ولا .: شيء عليه' كما لو ضحَى أضحية غيره ب: 


بغير أَمْرِه "ينابيع” ". 


8 0 3 01 23 3 م 8 .2 0 0 
[59؟"] (قولة: وقيمة كل واحدةٍ مثلٌ ثميها) فلو أَزيَدَ او أنقص”2 تصّدَّقَ باعتباره فيما 
0 وفع "0 ْ 


[5177] (قولّةُ: حيّ لا يَعرفُ كك شا ه) بأ كانوا فْ ظُلْمَةٍ ملاً, ولا فعَدَمُ التُميير 
وله 4 55 ربية كين 0 0 
[0101] (قولة: ويتصدّقُ صاحث الثَلائْنَ بعشرين إلح) لاحتمالٍ أنه يح ما سكت 


0 


بعشّرةء وكذا صاحب العِشْرِين» فيتصدّقٌ بعشرة ة ليرا كك منهما يقيناً عمًا أوحَبّه» وأمّا صاحبث 
العشرة فأيَاً ذبَحَ بِرئ يقيناً. 
[اككم] (قولة: أجرأنة) لأنّه يصير كل من 2 0 شاة غيره وكيلاً عن صاحيها. 
[ممىمم] (قولّهُ: كما لو ضَحَى أطيكة غيرو0* اير ر أَمْره) ذكُرَ المسألة في "التَائرنحانية"80) 
"الينابيع” بدونٍ هذه الرَيِادة ولا يَظهَرُ التَشبيهُ إِلَّا باسقاطٍ لفظة ((غير))» تأمّل. 


)١(‏ في "و" و"ط” و"ب": ((كلُ واحد)). 

(؟) في "د" ومثله في "الينابيع": ((عليهم)). 

(7) "الينابيع": كتاب الأضحية ق151/أ» وليس فيه عبارة: ((كما لو ضحَى أضحية غيره بغير أثره) كما ذكرها 
المؤلّف» والعبارة فيه هكذا: ((ومن ذبّح أضحية غيره بغير مره أجزأئُ استحسانا)). 

(4) قولة: ((أو أَنقْص)) ليست في "ط" ولعلّها زيادة إيضاح من العامة ابن عابدين رحمه الله. 

(ه) "ط": كتاب الأضحية 155/5. 

(5) في "ب" و"م": ((قالة6). 

(/) "ط": كتاب الأضحية 155/4. 

(8) في "م”: ((غير)) من دون الضمير. : 

(9) "التاترحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثامن فيما يتعلّق بالشّركة في الضّحايا 5/117 45 50 4 رقم المسألة (707815). 


م حي جه 3" 2 ار مس يي 2 - متمد _- و11 


ظ 
قسم المعامللات مالسا كتاب الأضحية 


(ويأكُل من لم الأضفة: 59*00 


[: ”| (قولَهُ: ويأكلك من م الأأضحية خخ هذا 2 الأأضحية الواجبة والسّنة سواع إذا 
لم تكن واحبةً بِالنَّذْرِِ وإِنْ وحَبَث به فلا يأكُلْ منها شيئء ولا يُطعِمُ غتيّاء سواءٌ كان التَاذرٌُ غنيّاً 0 
أو فقيراً؛ لأنَّ سبيلّها التََصَدَّقُء وليس للمُتَصدّقٍ ذلك» ولو كَل فعليه قيمةٌ ما أكُلَ؛ 00 1 

| 57 

0 بالأضحية الكتة أضددية الفقير» فإنّه صعّع”": ((بأتًا تَمَعُ منه سُّنَة)) يل قول ْ 
"الكنز : ((ويُضحَي باَتَمّاءٍ ) )2 لكنّه لاف ما في "التّهاية "00 : («(من أَثا يه تَقَعُ منه واحبة ٍْ 
لا سْتَةٌ بل تطوعا تخضاً)). وكذا صيّع في "البدائع"0©: ((أتا تكونٌ تطوعاء وهي امد 
المسافر والفقير الذي لم يُوحَدٌ منه التَذّرُ بما ولا الشْراءٌ للأضحية؛ لانعدام سيّب الوجوب 
وشرطه)). 

فالظاهرٌ: أنه أرادّ بالسّتَة التَطوٌعَ تأمَّل. 

م ظاهرٌ كلامه أن الواحبة على الفقير بالشّراءِ له الأكلٌ منهال جر "أبو السسّعود "000 
((أنّ شراءه لها بمنزلة التّذَر فعليه التَصِدَّقُ كما)) اه. 

أقول: التَعليك تا بمنزلة تدر مُصِرَّح به 00 وَمُفَادهُ ما ذَكِرَ وف "إلا د 


((سَيْل القاضي "بديعٌ الدب "0" عن الفقير إذا اشتر: ى شاةٌ لما: هل كحك له الأكزه؟ قال: نعم. 
وقال القاضي "برها الذي "500 له كك اه فتأمَّل. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 8/7 بتصرف. وعبارة: ((ولو أكلَ فعليه قيمةٌ ما أكلّ)) ليست فيه. 

(؟) أي: الزيلعي في "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 5/5. 

(*) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الأضحية ؟/ق٠٠4/ب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب التُضحية 0/؟5. 

(5) "فتح المعين": كتاب الأضحية 5/207/5. 

(7) "التاترتحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثاني في وجوب الأضحية بالتّذر وما هو ف معناه /411/11 رقم المسألة (73771775). 
(0) هو مؤلّف "البحر المحيط" المعروف ب"منية الفقهاء": وانظر تعليقنا المتقدّم .١95/١‏ 

(8) لم تمتد لمعرفته. 


خض م ري يه لح قر نسي نه و مع مله دي ل نا ل باه 03 221 3 7ق كل ‏ 3 343 22121 بل9 1ن اله ماو م225 عا اخ لا ا ا 22 25358 


جا 


حاشية ابن عابدين دبل؟ الجزء الحادي والعشرون 


1 و اس .و 
ويُؤكل عنياء ويد خر. عونتمو وو كام ماع ا خا وب ب أ اك عالطاو وما لوحم المج عل أ لطا واو ا 


ثم اعلّمْ أنَّ هذا كلّه فيما إذا ذيحَها في أيَام ال مْرٍ؛ بدليلٍ ما قدّمناة!'' عن "غاية البيانِ"0": 
((أنّه إذا أوحب شاةً بعينها أو اشتراها ليُضْحَّيَ بما فمضّث أُيَامُ النَحْرٍ تصَدَّفَ بما حيٌّ ولا يأكُلٌ 
منها؛ لانتقال الواحب من الإراقة إلى التََصدَّقِ» وإن لم [:/ق:١١/ب]‏ يُوحِبْ ولم يَشْترٍ وهو مُوسرٌ 
تصَّدَّقَ بالقيمة)) اه. وقدّمنال" أنَّ مُفادَ كلامهم: أنَّ الغ له الأكل مِن المنذورة إذا قصّدَ بَذْره 
الإخبارٌ عن الواحب”؟ عليه» فالمرادُ بِالتَذْرٍ في كلام "الرّيلعيَ" هنا: التّذْرُ ابتداءً. 

والحاصل: أنَّ التي لا يوك منها هي المنذورةٌ ابتداء» والتي وب التَّصدّقُ بعينها بعد أيَام 
النَحْرِه والتي ضَّحَى بما عن الميْتٍ بأمره على المختارٍ كما قدَّمناة"؟ عن "البرّازيّة'"» والواحبة 
على الفقير بالشُّراءِ على أحدٍ القولين المارّين» والذي ولَدَنْهُ الأضحيةٌ كما قدّمناة:"2 عن "الخاقّة" 
والمشتركة بِينَ سبعة توى بعضهم بحخصّته القضاءً عن الماضي كما قدّمناة7") آنفاً عن "الخانيّة" أيضاًء 
0 0 على الفقير”» فاغتيِم هذا التّحريرٌ. ويأتٍ في كلام "الشارح'"7 أيضاً 
بعضٌ مسائل من هذا القَبيل. 1 

[0؟5] (قولّةُ: ويُوكِل غنيّاً ويَدّحِمُ) لقوله عليه الصّلاهُ والسمّلامُ بعد التهي عن الاذّخحار: 


(«كُلُوا وأَطْعِمُوا واذَّحِرُواي الحديث, رواه "الشّيخان" و"أحدُ"0". 


)١(‏ المقولة [4 0٠؟]‏ قولّةُ: ((ولا يأكُلك النَاذرٌ منها)). 

(؟) في "الأصل" و"ب" و"م": ((عن "الخانية"))» وما أثبتناه من "ك" و"1" موافقٌ لما تقدّم في المقولة [5 555]. 

(؟) المقولة [5700] قولَةٌ: ((ناؤرٌ لمعيّة»). 

(4) في "ك": ((بالواحمي)) بدل ((عن الواحب)). 

(ه) المقولة [57؟8] قولّةُ: ((لأنّ بعضّها لم يَمَعْ كربةً)). 

(7) المقولة [55715] قولُ: ((قبل الذّبح)). 

((7) المقولة [77714] قولّةُ: ((وإن كان شريكُ السّتة نصرائياً إلخ)). 

(8) في "الأصل": «الفقراء)). 

(8) من ص 586 إلى صا .”3 . 

)٠١١‏ أخرحه أحمد في "المسند" رقم »)١١547(‏ ومسلم في كتاب الأضاحي ‏ باب بيان ما كان من النَّهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث رقم )١917/7(‏ من حديث أبي سعيد المندريّ مرفوعاً. وأخرحه البخاري ف كتاب الأضاحي ‏ باب 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منها رقم (5579) من حديث سلمة بن الأكوع 5ه مرفوعاً. 


قسم المعاملاات سمدم . للا لاعسلل يبت كتاب الأضحية 


ونُدِب أنْ لا يَنقُْصَ التَصدَّقٌ عد”" الُلْثْ) ولب ته َرَكُهُ لذي عِيال؛ ويغة ادهع 
د | كلع كأاله 7 ل مانن 1 رو 2 
(وأنْ يَذح بيدِه إِنْ عَلِمَ ذلك وإلا) يَعلَمْهُ (شَهِدَها(") بنفسِدء ويأمرُ غير بالذَّبْح؛ 


[105؟"] (قولّةُ: ندب إلخ) قال في "البدائع"9": ((والأفضله أنّْ يتصدَّق بالئُلْثْ 
ويل الكلْتَ ضيافة لأقربائه وأصدقائهء ويدَّحِرَ لقُلْتَ ويُستِحَبُ أن يأكُل منهاء ولو حبس 
الكك لنفسِه جاز؛ لأنَّ القُدْبةَ في الإراقة» والتَصدَّقُ باللّخم تطوّعً)). 

ففتهضا (قولَهُ: ودب رَكهُ) أي: ترك التَصِدٌّقٌ المفهوم من السّياقٍ. 

41 م] (قولهُ: لذي عِيالٍ) غير مُوَسّع الحال) "بدائع ا 

[؟م] (قولة: شَهِدَها بنفسِه) لما رَوى "الكرعيٌ" بإسناده إلى "عمرانَ بن الحصينٍ": 
قال رسولٌ الله يلة: قبي يا فاطمةٌ فاشهدي أَُضحيتَكِ» فإله يُغَرٌ لكِ بأوّلٍ قَطْرةٍ من دَمِها كلك ذَنْبٍ 
عَمِلْتهِ وقولي: إِنَّ صّلاقٍ وتسشكي وحَخْياي وبَاتٍ لله رمب العالَمِينَ لا شَرِيكَ له)”* "إتقاف'"00. 

[+"] (قولة: كيلا يجعلّها ميَْة) عِلَةٌ لعَدّم دمجها بيده المفهُوم من قوله: ((شهدها)), 
و((يأمْرٌ غيرة)). 

[مطلب: لا يُسْتَعانُ بالكافر في أمور الدّين] 
[541؟م] (قولُهُ: وكْرة د بح الكتابي) أي : بِالأَمْر؛ ؛ لأتما قوب ولا ينبغي أن يُستعانٌ بالكافر 


)1١(‏ في "د": ((الصّدقة من)). 

)١(‏ في "و": ((يشهدها)). 

(*) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلٌ: وأمَا بيان ما يستحبٌ قبل التضحية وعندها وبعدها وما يكره 61١/0‏ باختصار. 

(4) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصكٌ: وأمَا بيان ما يستحبٌ قبل التضحية وعندها وبعدها وما يكره 0ه/41. 

(ه) أخرحه الطبراني في "المعجم الكبير" 753/14 رقم (500)» والحاكم في "المستدرك" رقم (075374» والبيهقي في "السئن 
الكبرى" رقم »)٠١775(‏ وقال البيهقي: ((لم نكتبْهُ من حديث عمرانٌ إلا من هذا الوح وليس بقويي)). 

(1) "غاية البيان": كتاب الأضحية 4943/5 /ب. 


هلم . ؟ 


حاشية ابن عابدين سسا لإا لمح الجزء الحادي والعشرون 


وأا امحوسيئ فيحزم؛ لِأنه ليس بين أهلوء "درر"0©. 


(ويتصدّقٌ بجلدِها أو يَعمّلٌ منه نحو 0 وعحراب) وقربة) وسّفرة» ودَلُو 


2 1 ا“ _-- 

(أو يُبدِلهُ بما ينتفع به باقيا) ااا 00 
: أ الك يت بحا" > أن ١‏ 1 الو 0 ١ ٠‏ 9 نانم مس5(1) '"'اتيا ؟) 
ف أمورٍ الدين» ولو ذبَّحَ حاز؛ لأنه من أهل الذبح» بخلافي الحوسيء ‏ فهستاي” ١‏ وا إتقاي 

639 . 

وغيرهما 


وظاهرٌ كلام "الزّيلعيَ" وغيره: عَدَمٌّ الكراهةٍ لو كان بامرةه وبه صرّح "مسكين”2 مُستيلاً 
عليه بقول "الكاق"9؟: ((ولو أم مَرّ المسلمُ كتابياً بأن يَذْبَحَ مح جاز» وَكرِة بدون أمْره)). 
لكن نقَلَ " ع عن "الحمويّ": ((أنَّ بعضّهم ذكْرٌ أنَّ عبارةً "الكافي" على خلافٍ 
ما نُقِلَ عنه)). وف "الجوهرة'”: ((فإذا ذيحها للمسلم”” بأمره 1 وذكر ). 

[5545م] 0 وأمّا اببحوسيٌ فَيَحِيُمُ) لأنّه ليس مِن أهله "درر"”” ". كذا ف , بعض التسخ. 


7 عر 


الس شفضية (قولّةُ: ويتصدّقٌ 0 وكذا بجلانها وقلائدِهاء فإنّه مشعية ة إذا أوجكيت بَكَرهُ 


أنْ للها ويُقنّدَهاء وإذا ذكحَها تصَّدَّقَ بذلك كما في "التاترحاية"270. 
[5-4] (قولة: با ينتفع به باقياً) لقيامِهِ مَقامَ المُبدَلٍِ» فكأن اللِلْدَ قائعٌ معن بخلافيٍ المستهلك. 


)١(‏ ((وأمَا المحوسييٌ فِيَحَرْم؛ لأنّه ليس من أهلهء "درر")) ليست في "د", كما أشار العلامة ابن عابدين رحمه الله. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأضحية 7١7/7‏ بتصرف. 

() "غاية البيان": كتاب الأضحية 5/ق595/أ. 

(5) في "ب” و"م": (("إتقاي" و"قهستاني" وغيرتما)». 

(6) ' أشرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الأضحية ص /ال/ا؟ -. 

() "كاف النسفي": كتاب الأضحية ق 5 4 /أ. 

(0) "فتح المعين": كتاب الأضحية 7/7/5. 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الأضحية 585/7. 

(9) عبارة "الجوهرة": ((ذيّخَها المسلم)). 

.7 71/١ "الدرر والغرر": كتاب الأضحية‎ 2٠١١ 

)١١(‏ "التاترحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل السادس ف الانتفاع بالأضحية 47/١1‏ 54 رقم المسألة (10715؟). 


قسم المعاملاات قب كتاب الأضحية 


كما مرّ (لا بمُستهلّكِ ككل وِلْمٍ ونحوو) كدراهم (فإنَ بِيِعَ اللخمْ أو للد به) أي: 
كُستهلّك (أو بدتراهم تصَدّق بِتَمَنِه). 0 
006000060606060 000111110101011 

[146؟] (قولَهُ: كما مرّ) أي: في أضحية الصّغير". وف بعض النسخ: ((يما مرّ)) أي: 


قوله'': ((نحو غَرْبالٍ لخ)) 

[كى؟م] (قولة: فإن بيْعَ الل ى أو اليلد به 22 أفادَ أنه ليس له بَيعهما مستهلك» أن له بيع 
املد بما تَبْقى عَيئُه وسكت عن بيع اللَّحْم به؛ للخلافب فيه ففي "الخلاصة'”" وغيرها: ((لو أرادَ 

بيع اللّحْم ليتصدّقَ َيِه ليس له ذلك» وليس له فيه إِلَا أن يُطعِمَ أو يأكُل)) اه. والصّحيحُ كما في 
'الهداية"7؟2 و"شروجها”: ((أنما سواءٌ في جواز بيجهما بما يمَعُ بعينِهِ دون ما يُستهلك))» ويّدهُ في 
"الكفاية"”" بما رَوى "ابن سماعة" عن "حمّلِ": ((لوٍ اشترى باللّحم تَؤباً فلا بأمن بَبسِي)) اه. 
(فروعٌ) 

في "القنية"”'؟: اشترى بلّحْمها!" مأكولاً فأكَلَهُ م يحب عليه التََصدّقُ بقيمته استحساناً 
وإذا دقَعَ اللَّحْمَ إلى فقيرٍ بنيّةِ الزَّكاةٍ لا يُحسَث9/ عنها في ظاهر الرّواية» لكن إذا دمع لغهع ‏ 
دفَعَ إليه بنيّتها يحسَبُْء "فهستاي"” ". 

[580م] (قولةُ: تصَدَّق بِتَمَنِه) أي: وبالدٌراهم فيما لو أبِدَّلهُ2''2 بما. 


.- صالا؟‎ )١1( 

(؟) في الصفحة السابقة. 

(*) "الخلاصة": كتاب الأضحية الفصل السادس في الانتفاع بالأضحية ق01؟|ب. 

(4) "الحداية": كتاب الأضحية 77/4,. 

(0) انظر "العناية": كتاب الأضحية 477/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). و"البناية": 51/11. 

(5) "الكفاية": كتاب الأضحية 47/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(7) كذا في النُسخ» والذي ف مطبوعة القهستاني: ((“"المنية")). انظر "القنية": كتاب الأضحية ‏ باب التّصرُف في لحم 
الأضحية وسائر أحزائها ق0//أ بتصرف. 

(8) في "م": ((بلحها))» وهو خط طباعيٌ. 

(9) عبارة "القنية": ((لا يجوزُ)) بدل ((لا يحسَبْ)). 

)٠١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأضحية ٠١4 ٠١/5”‏ باختصارء ونقل: ((اشترى بلحمها... الركاة)) عن "المنية" 
لا "القنية": ونقل الباقي عن صاحب "المحيط". 

)0١(‏ في "ك": ((بدّلةُ)). 


الجزء الحادي والعشرون 


حاشية ابن عابدين سستبتتقئ د اخ 


وَمُفادُةُ: صِحَةٌ البيع مع الكراهةء وعن "الثّان": باطلكة؛ لأنّه كالوَقُفِء "بحتبى". 

(ولا يُعطي أَجْرٌ الْترّارٍ منها) لأنّه كبيع» واستُّفِيدَتْ من قولِه عليه الضّلاهُ 
والسّلامٌ: «(ممن باع 5 أضحيّته فلا مص 000 "هداية"27. 0 

[544؟م] (قولّةُ: ومُفَادٌةُ: صِحَة البيع) هو قول "أبي حنيفة" و"محمّد” "بدائع"0"؛ لقيام 
الميلكِ والقّدرة على التّسليم 0000 

[4-؟م] (قولة: مع الكراهق) للحديث الآق0*). 

[5؟] (قولّةُ: لأنّه كبيع) لأنَّ كا منهما مُعاوّضةٌ؛ لأَنّهِ إِما يُعطي الْخَرّارَ بمقابَلة حَرْرِه 
والبيعٌ مكروةٌ, فكذا ما في الل ا 

7 و(قولَة: واستّفِيدَتْ إلح) كذا في بعض النْسَخ. والضَّميرُ للكراهة» لكنّ "صاحبت 
الحداية" ذكْرَ ذلك الحديث في البيع» ثم قال بعد قوله: ((ولا يُعطي أَخْرٌ الترّارٍ منها)) ”": ((لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ ل "علبه" 75 («اتصدّقْ بجلالها وخطامهاء ولا تُعْطٍ أَجْرَ الخَرَار منها شيع2*0 
والتّهِْ عنه نمي عن البيع أيضاً؛ أنه في معنى البيع)) اه. ولا يخفى أنَّ في” كل من الحديئينٍ دلالةٌ 
على المطلوب من المَوضِعَينٍ. 


)١(‏ أخرحه الحاكم في "المستدرك" رقم (5574)» والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم :)١9775(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
مرفوعاًء وصحّحه الحاكم. 

١؟)‏ "المداية": كتاب الأضحية 7/5/4. 

اه "البدائع": كتاب التّضحية - فصلٌ: وأمَا بيان ما يستحبٌ قبل التّتضحية وعندها وبعدها وما يكره 8/5/. 

(5) "الحداية": كتاب الأضحية 75/14. 

(5) المقولة [5731] قولة: ((واستُفيدث إلح)). 

(7) "الكفاية": كتاب الأضحية 577/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"'). 

(7) "المداية": كتاب الأضحية 5/14/,. 

(8) أخخرج البخاري ف كتاب الحج ‏ باب: يُتصدَّقُ بحلود المدي رقم 177117)» ومسلم في كتاب الحج ‏ باب في الصّدقة بلحوم 
الحدي وجلودها وجلالما رقم »)١711(‏ ولفظ مسلم عن علي ذَههِ قال: أمرني رسول الله ين أنْ أقوم على بدي 
وأنْ أتصدّقَ بلّحمها وجُلودها وأحلّتهاء وألَا أعطىّ الجرّارٌ منهاء وقال: «(نحنٌ نعطيه من عندينا». 
وأما لفظ: «خطامها فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الدراية" ؟/04: ((ولم أَرَ في شيءٍ من طُرْقِهِ ذكرٌ المنطام)). 

(9) (<في)) ساقطة من "ك". 


قسم المعاملاات اس ”ا سس كتاب الأضحية 


(وكرة”' جر صُوفِها قبل الذّبْح) ليَفِع به فإنْ حر تصَدَّقَ به ولا يركبهاء ولا يحاك 
عليها شيئا ولا يُوَحبها"؛ فإِنْ فْعَلَ تصّدَّقَ بالأحرة: "حاوي الفتاوى”"؛ لأنّه الترّم إقامة 
ارب بجميع أجزائها (بخلافي ما بعدَهُ) لحُصُولٍ المقصّود, "جحتبى". 

(ويْكرَةُ الانتفاغٌ بلينها قبلهُ) كما في الصّوفيء ومنهم من أجازهما للغنيّ؛ لوجوبما 
ف الذَّمَق فلا تَتعينٌ "زيلمه "200 ا 0 

[5957؟م] (قولُهُ: إن حَرَّهُ تصّدّقَ به) إلى قوله: (("حاوي الفتاوى')) يُوحَدٌ ف بعض الشسمخ» 
وقولُ: ((فإنْ فعَلَ تصَدَّقَ بالأجرة))» أي: فيما لو آجرهاء وأمَا إذا [4/قه؟٠/]‏ ركِتها أو حمل عليها 
تصّدَّقَ بما نقَصَنْهُ كما في "الخلاصة'””. وف "الدّرٌ المنتقى””29 عن "الظهيرية"”": ((لو عَمِلَ للد 
جراباً وأجَرَهُ لم يج وعليه التَصدَّقُ بالأجرة)). 

[15>] (قولة: لأنّه الترّمَ إقامة القَرْبةِ بجميع أجزائها) فيه: أنَّ القّبةَ تَتأدَى بالإراقة» فهي 
تَقُومُ كماء لا بغيرهاء فكيف يُكرة؟ "منح"00, ويأ دقُع قريب . 

[594م] (قولّةُ: ويُكرَهُ الانتفاعٌ بلبَيها) فإِنْ كانتٍ التَّضْحيةٌ قريبةً نضّح ضَرْعَها بالماءِ 
البارد» وإِلّا حلَبَهُ وتصّدَّقَ به كما في "الكفاية"7". 

[ه؟م] (قولُّ: لوحوبا ف الدَّمَدَ فلا تَتَعيّنُ) والحوابث: أنَّ المشتراةً للأأضحية مُتعيّنةٌ للقئبة 


)١(‏ في "د": ((ويكره)). 

)١(‏ في "ط": ((يؤاجرها)). 

(©) لم نحتد إلى معرفته» على أُنَّنا لم نقف على النّصّ في "حاوي الزاهدي"؛ ولا في "حاوي الحصيري". ولا في "الحاوي القدسي". 
050 "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 9/5 باختصار. 

(5) "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل السادس في الانتفاع بالأضحية ق017؟/ب. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الأضحية 0717/7 (هامش "مجمع الأغر"). 

(10) "الظهيرية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع ف الانتفاع بالأضحية ق1١؟/ب‏ بتصرف. 

)0( "المنح": كتاب الأضحية ؟/ق959١/.‏ 

(3) المقولة [57525] قولَّهُ: ((لوحوبما ف الدَّمَِه فلا تَتعيَنُ)). 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الأضحية 578/48 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


على ؟ الجزء الحادي والعشرون 


تحاضيه ان عابدين 
(ولو غلط اثنانٍ وذبّح كل شاه صاحبه) يعني: عن نفسِه لوي اسه م 


إلى أنْ يُقَامَ غيرها مُقَامَهاء فلا يج له الانتفاعٌ بما ما دامث مُتعيّنةّ وهذا لا يِحِكُ له مها إذا ذبحها 
قبك وقتهاء سد ويأق قريبً0"©: أ يكبن أن مدِلَ 7 غيرّهاء لفيا 4 1 افيا وبه اندفّعَ 
ما 0 . عن "المنح"» فتَدْبّرْ. 

[8"] (قولَّةُ: ولو غَلِطَ اثنانٍ إلخ) قال 00 4 : ((قولةُ: غَلِط شيط؛ لما ف "نوادر 
ابن سماعة"” 2 عن "محمد" :لو تكد مذي أصيحية يها“ رحل عن نفسِهٍ لم يَجُزْ عن صاحيهاء 
وق العَلَطِ جاز عن صاحبهاء ولا يُشْبهُ العَمْدٌ الغَلْطَء ولو ضمَّنَهٌ قيمتها في العَمَدِ +جحازت 

لل لا ١‏ عةد". 
عن الذابح. وق الإملاءٍ : قال : لو ذبحها متعمّداً عن صاحبه يوم م النَحْرِ وم يأَمُرْهُ جاز 
أيفا انقتحييانء لأا عت للذّبْح)) اه. 
5 1 . ل 1 2 2 2 ع 2 

[5517*] (قولة: وذ كل شاه صاحبه) يعني: ساق الأضحية» وكان الأولى التَعبِيَ به كما 
في "الكيز "90 و"الهداية"”27؛ ليُفِيدَ أتَا لو لم تكن للأضحية تكونٌ مضمونة عليه "شرنباظية"007. 

[514] (قولَةُ: يعني: عن نفسِو) صيّع به في "البدائع'”''2 وغيرهاء فلو نواها عن صاحيهٍ 
مع ظنّه كما أضحيةٌ نفسِهٍ هل تَمَّعُ عن المالكِ أيضا؟ الظَاهِرٌ نعمء ول أرَهُ فَلَيْراحَم 
)١(‏ "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلٌ: وأمَا بيان ما يستحبٌ قبل التَضحية وعندها وبعدها وما يكره ©//7. 
(؟) المقولة ]5577٠٠[‏ قولّةُ: ((أو لم يَغلّطا)). 
(*) المقولة [75731] قولّةُ: ((لأنّهِ التَرَمَ إقامة القُرْبةِ بجميع أجزائها)). 
(54) "غاية البيان": كتاب الأضحية 5/ق595/أ. 
(5) "النوادر" لأبي عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد الله البغداديّ التّميمِىَ وتقدّمت ترجمته 14/4 57. 
(5) في "ك": ((أضحيته))» وهو خطاً. 
(0) أي: أمالي الإمام أبي يوسفء وتقدّمت ترجمته .517/5/1١‏ 
(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأضحية 5714/7. 
(9) "الحداية": كتاب الأضحية 4 //ا/ا. 
)٠١١‏ "الشرنبلالية": كتاب الأضحية 717١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١١(‏ "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلكٌ: وأمَا كيفيّة الوحوب 51/9. 


قسم المعاملاات متتسسسسسستت تن لا ,تسسممعت كتاب الأضحية 


على ما دَلَّ عليه قولّة: ((غَلِط))”"'2» أو لم يَغلّطاء فيكونٌ كل واحدٍ وكيلاً عن الآخَرٍ 
دلالةٌ "هداية"” » قَالَّهُ "ابن الكمال". ل 


[1549*] (قولَّهُ: على ادل عليه قولَهُ: غَلِطٌ) لأنَّهِ يُفِيدُ أنه ظَنّ كوتًا شاه فلا يَذيكُّها 
إل عن نفسِه عادةٌ. 

"٠[‏ (قولةُ: أو لم يَغلطا) من هنا إلى قولِهِ: ((عن صاحيه) يُوَحَدُ في بعضٍ النسّخ 
ولَفْظهُ: ((أو لم يَغلّطا)) سَبْىْ قَلّم؛ إذ لا وُحودّ لها في كلام غيره. 

وقولةُ: ((فيكونُ كل واحدٍ وكيلاً عن الآحَرٍ دلالة "هداية")) كان ينبغي ذَكُْهُ عَقِب 
قولِهِ: ((صحّ استحسانا)). 

وعبارة "الحداية'”": ((وجة الاستحسان: أتما تعيّئث للذَّبْح؛ لتَعيّيها للأضحية» حقٌٌّ 
وجب عليه أن يُضْحَيَ بما بعينها في أُيّام النَحْرٍ - أي: لو كان المضحّي فقيرأء "نحاية"0) 
ويُكرَةُ أنْ يُبِدِلَ بما غيرها ‏ أي: إذا كان غنيّء "نحاية"9”؟ ‏ فصار المالكُ مُستعيناً بك|ة 
مَن يكونُ أهلاً للذّبْح آذناً له دلالةً)) اه. 

فقولة: (("هداية")) نقل لحاصل المعنى. وقول: ((قالَهُ "ابن الكمالي")) فيه: أله لم يَتقُلهُ "ابن 
الكمال" عن "الحداية". ولعكَ ضميرَ ((قالَُ)) زائدٌء ومقول القولِ ما بعدَّةٌ وهو قولٌَ: ((وظاهرٌ كلام 
"صدر الشَّريعة" وغيره: وقوعُهُ عن صاحبو))» لكنّه"' يُوهِمُ أنَّ "ابن الكمالي" ذَكُرُ 


(قولة: ولَفْظةُ: أو لم يَغلطا سَبْقُ قلّم) أي: ف العَرُوء لا في الحكم كما يدُلَّ عليه التعليك بعدَمُ وإلّا فالحُكمُ 
واحدٌ فيهما كما يفِيدَةُ ما نَقّلَهُ. 


)١(‏ في "و": ((غلطا)». 

(؟) "الحداية": كتاب الأضحية 4//ا/ا بتصرفء وانظر المقولة: [٠17؟73].‏ 

(5) "الحداية": كتاب الأضحية 4 //ال. 

(4) ((بعينها)) من "الأصل"؛ وهي موافقةٌ لنصّ "الحداية". ْ 

(5) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الأضحية ‏ فصللٌ: تصير الضَّاةَ واجبةٌ بالأضحية ١/ق5١٠4/ب.‏ 
ف "ك": ««فاله). 


"6 


حاشية ابن عابدين للسسسمم #5887 م203 الجزءالحادي والعشرون 


لزي لم م0(١)‏ .ا الى وم عي سات 0 7 .1 
وظاهرٌ كلام صدر الشريعة وغيره: وُقوعة عن صاحبه (صّحّ) استحسانا (بلا عَرْع) 
ويتحالَانٍ ولو أكلا ول يَعرفا ته عرفا "هداية". وَإِنْ تشاحً(" ضَّمِنَ كك لصاحبه”) 


في "شرحه". مع أنه ذكرَةُ في منهواته على الحامش”*» ثم إِنَّ ما ذكرَ أنه ظاهرٌ كلام "صدر الشّريعة" 
هو المصبَّحٌ به ف كتب المذهب. وقال "ط"”*©2: ((أهك المذهب إِلّا "زف" أجمَعُوا على أتا تمع 
عد”'؟ المالك؛ للإذنٍ دلالةً)). 

[مبامم] (قولةُ: صّحَّ استحساناً يله عع أي : صحّ عن صاحي4 فتَمَعْ كل أطحية 
عن مالكها كما عَلِمْت”'"» فيأخُذٌ كك منهما مسلُوحتَُ. وقدّمنال وجة الاستحسان. وأمًا القياسٌ 


- وهو قولٌ "زفر" - فهو أنه يَضْمَنٌ له قيمتّها؛ لأنَّهِ ذبَح شاةً غيره بغير إذنه. 


[7.0م] (قولّةُ: ويتحالّانٍ) أي: إِنْ كانا قد أكلا ته علِما فليُِحلَّا ككٌ منهما صاحبَُّ 
مه 


["باوم] (قولةُ: وإن تَشاحًا) أي : عن التحليلٍ. 


"'هداية 


(قولٌ "الشّارح": ولو أكلا إلح) صواية: حذف الواو. اه "سندي". 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الأضحية 7748/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

)١(‏ في هامش "و": ((والمرادُ تشاحًا أي: بعدما أكل اللّحمَء وأمَا قبلَهُ فيأحْدُ كك لحم شاتِه إِنْ شاء؛ لِما تقدَّمْ قريباً)). 
(5) في "د": ((صاحبه)). 

(4) هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب الأضحية ق 5١5‏ /أ» والسّياق فيه كما قرّر العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(ه) "ط": كتاب الأضحية .1١51//5‏ 

(5) في "م": ((على)) بدل ((عن)). 

(0) المقولة [734؟"] قولّةُ: ((يعني: عن نفسِه)). 

(8) ف المقولة السابقة. 

(4) "الحداية": كتاب الأضحية 5//الا. 


قسم المعاملاات ع جح 1 ا مجح يح كتاب اللأضحية 


قر 5 0 ع2 
قلث: وف أوائل القاعدةٍ الأولى من "الأشباو"”'©2: ((لو شراها بنيّة الأضحية فذبحها 


[074] (قولَهُ: وتصّدَّقَ بما) لأتا بَدَلُ عن اللَّحْمِ فصار كما لو باعَةُ؛ لأنَّ النَضحية لما 
وفَعَتُْ عن صاحبهٍ كان اللَّحْمُ له» ومن أتلّف ْم أضحية غيره فالحكمٌ فيه ما ذكرناء "هداية'"”©. 

أقول: ومقتضى قوله: ((ِلأتَا بَدَلُ عن اللْحْم إلح)) أنَّ التَضْمِينَ لقيمة الحم لا لقيمتها 
عه ولذا وفك عن تلاللت: 

بقِي شيء وهو أنَّ قول "المصتّفي" السَابق'": ((بلا غَيْع))» وكذا قول "الحداية"0»: 
((ولا ضمان عليهما))» وقوطُم: ((لأنّه صار ذابحاً بالإذنٍ دلالةً)) يُفِيدُ: أنه لو أرادَ كلك تضمينَ 
صاحبه قيمتّها لم يكن له ذلك. وفي "البدائع'”” ما جحالِمُهُ حيث قال: ((لو تَشاحًا وأَدى كلل منهما 
الصّمانَ عن نفسِه تَمَءُ نمع الأضحيةٌ له وجازت عنه؛ لأنّه ملكها بالضّمانٍ)) اه. 

فعلى هذا: لكل منهما الخيارٌ بين تضمينٍ صاحيه وتكونُ ذبيحةٌ كل أضحيةٌ عن نفس 
وبين عَدَمَ النّضْمينٍ فتكونُ ذبيحةٌ كل أضحيةٌ عن صاحيه وَيمَلُ قولمم: ((بلا غرَ)) على ما إذا 
رضي كل بفعلٍ الآخْرء تأمّل. 

[.57] (قولهُ: قلثُ إلخ) لما كانتٍ المسألةٌ السّابقةٌ فيما إذا غَلِطَ الذابخ وذح 


عن نفسِه أرادٌ أنْ يُبيّنَ ما إذا تعمد ذَبْحَ أضحيةٍ غيره بلا أمْره صريحاً فذح عن نفْسِهٍ أو عن المالكِ» 


(قولةُ: ويحَمَل قوطم: بلا عَرْم على ما إذا رضي كل بفعلٍ الآخر) يط هذا الحَمْلَ تعليك هذه المسألةٍ 
ونظائرها بالإذنٍ دِلالةٌ؛ فإنّهِ يُفِيدٌ عَدَمَ الضَّمانٍ ولو لم يَرْضَ كل منهما بفعلٍ الآخْر 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنّيّة ص ١7‏ - نقلاً عن "الذخيرة". 
(؟) "الحداية": كتاب الأضحية 4//ا/7. 

(9) ف الصفحة السابقة. 

(4) "الحداية": كتاب الأضحية 4//ا/. 

.51//0 "البدائع" : كتاب التّضحية - فصلٌ: وأمَا كيفيّة الوجوب‎ (0:١ 


حاشية ابن عايدين مهت د ا 


سس دي الجزء الحادي والعشرون 


: ار ا بره ع 5ع اه 
غيره بلا إذنه: فإ اخدها مذيوحة ولم يَضْمَنةُ أحزاتةٌ ون ضَنَهُ لا نه وهذا إذا 
ذيحَها عن نفسِى أما إذا ذيحَها عن مالكها فلا ضمانٌ عليه) 


) اص فراجعة. 0 

00 مُلخّصاً ١‏ عن "الإتقاي". [:/قه؟١/ب]‏ 

[97:5] (قولة: أحرائةم. أي: أجرات الشاري عن التُصحيوة راث ون ماح اين نطف 
دَبْحُّها غيره”"' على ما بيّنَاء "زيلعيت"0". 

1 (قولُّ: وإِنْ ضكنة خ) اي #صمة الخاري قيمته ايه يلار 
عن الذّابح؛ لأنّهِ ظهَرٌ أنَّ الإراقة حصَّلت على مِلكِدٍء "زيلع"9». 

43 (قولةُ: وهذا) أي: وقوعُها عن المالكِ إِنْ لم يُضْمّنٍ الذّابح» وعَدَمٌ وقوعها عنه بل 
عن الذابح إن ضَمّنة. 

0 (قولة: أي إذا ذيحَها 2 قال ف "الشرنبلالتة"(5) عرد "'منية للف "060 : («وإذا ذبَحَ 
أضحية الغير ناوياً مالكها بغير أمْرِه حاز» ولا ضّمانَ عليه)) اه. وهذا استحسافٌ؛ لوحودٍ الإذنٍ 
ولالةٌ كما 8 اباقع" ا ف "التَاترتحانية "0 ((أطلقّ المسألة فٍِ "الأصل'”", وقيِّدَها 

في "الأجناس " بما إذا أَضجَعها صاحيُها لاُضحية. وف "الغيائية"” ''“: والأولٌ هو المحتارٌ)) اه. 


)١(‏ المقولة [737؟5] قولَة: ((ولو غَلِط اثنانٍ إلخ)). 

(؟) أي: فلا يَضْرِّهُ أنْ ذيخها غيره. أو: فلا يَضِّْهُ ذبخح غيره لما كما في "المحيط البرهاني": 517/7. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية .١٠١/5‏ 

(54) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية ٠١/5‏ نقلاً عن "المحيط". 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الأضحية 717/1١/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "منية المفتي": كتاب الأضاحي ق577/). 

07 "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصلث: وأمَا كيفيّة الوجحوب 517//0. 

(8) "التاترحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل السابع ف التَضحية عن الغير 5546/1١17‏ 55 4 رقم المسألة (174/ا/1؟). 
(9) "الأصل": كتاب الصّيد والذّبائح - بابٌ: ما لا يجزئ من الأضحية .4١1/0‏ 

)٠١١‏ "الفتاوى الغيائية": كتاب الصّيد والذّبائح والضّحايا إلخ ‏ القسم الثالث ف الأضحية ‏ فصل في التّضحية عن الغير 


إلخ ص ١3‏ -. 


را س5 . جحي دن ارم وما 0 ا عي وسح 0 3 عفد اا مع ره 
حبرو 
قسسم المعاملاات 7 اميعتجيينت كتاب الأضحية 


وكما) يَصِحُ ولو ضَّحَى بشاةٍ العَصّب) إن ضَمَئَهُ قيمتّها حيّةَ كما إذا باعهاء وكذا 
لو أتلّقّها ضَّمِنَ لصاحبها قيمتّهاء "هداية"0)؛ ا ا 


أي: للأكتفاءٍ بالنّيّة عند الشَّراءِ» فتعيَّتث للها كما قدَّمناةٌ قبل صفحة”". واستٌّفِيدَ منه: أنَّه لو كانت 
غير مُعيّةٍ لا بحري وضَمِن. 

قال في "الخانيّة"7©: ((اشترى حمسن شياو في أَيَام الأضحية وأراد أن يُضحّئ بواحدةٍ 
منها إلا أنه ل يُعّنْهاء فذبَحَ رحلٌ واحدةٌ منها يوم الأضحى بنيّةِ صاحبها بلا أُمْرِه 
ضْمِنَ)) اه. 

والذي محرّرَ في هذا امَلٌ: أنّه لو غَلِطٌ فذح أضحية غيره عن نفسِهٍ فالمالكُ بالخيار 
ضمّهُ وفعت عن الذّابح) وإلّا فعن المالكِ على ما قدّمناة» عن "البدائع". وكذا ل تعمد 
وذيحَها عن نفسِهٍ. وعليه فلا فَرْقَ بيتهماء 0 5 م ما قدَّمناة2 ع عن "الإتقاد” ": ((أنَّ العَمْدَ 
لا يُشيهُ الغَلّط*')))» وأمَا لو ذيحَها عن المالكِ وقَّعَتْ عن المالكِء وهل له الِيارٌ أيضاً؟ لم أَرَهُ 
والظّاهدٌ نعمء واللَّهُ تعالى أعلمُ. 

[لحبامم] (قوَلَهُ: "كما يَصِح) أي: عن الذابح. 

النتففضا (قولّةُ: إِنْ ضَّمِّتَهُ قيمتّها حيَّةً؛ لظَهُورٍ إلخ) كذا في الخ الصّحيحة. وف بعض 
الشُسَخ زيادةٌ يحب إسقاطّها؛ إذ لا معنى لحا هنا سوى قولِه: ((كما إذا باعها)) أي: فاه يَصِح 
لبيعٌ إذا صمَمنَهُ المالك؛ لؤقوع املك مُستندا» وأفادّ أنَّ المالكَ له أَحْذَُها مذبوحةً. 


)1١(‏ "الحداية": كتاب الأضحية 4//ا/ا - ,7 بتصرف. 

)١(‏ المقولة [5٠07؟؟]‏ قولّهُ: ((أحرأئة)). 

قله "المنانية": كتاب الأضحية - فصل في مسائل متفيّقة 0/٠‏ ه” بتصرف (هامش “الفتاوى الهمندية"'). 
(؛) المقولة [ ]87077٠١‏ قولّةُ: ((وتَصدَّقَ بما)). 

(ه) المقولة [5773] قولَّةُ: ((ولو غَلِط اثنانٍ إلح)). 

(5) في "ك": («العمد))» وهو سهوٌ. 


اج عيبا رصي 0 


لعن نه عر ميو ون جر يت رعو سو 3ه 


لمح ع لق اا زع 3 0 سنو 7ل 5 حر ل ملك زا ا ارونو ارا ور الت عل حو ا ا قو ل من ا لحت مه 53 ع 22 255335 2 22 مل 


حاشية ابن عابدين لس م5 لسسسست2033 الجزء الحادي والعشرون 


لظَهُورٍ أنه ملكّها بالقيّمانٍ مِن وقتٍ العَصْبٍ (لا الوديعة وإِنْ ضَمِنّها) لأنَّ سب 
ضَّمانِهِ هنا بِالذّبْح والميلكُ يت يت بعد تام السَبّبٍ وهو الذَّبْحُ فيَمَعُ ف غير ملكِه. .. 


قال في "البدائع”'©: ا شا فضّحَى بما عن نفسِه لا جُحرثةُ؛ لعَدّم للك 
ولا عن صاحبها؛ لعَدَم الإذنِء مه إِنّْ أحَذّها صاحبّها مذبوحةٌ وضَّمَّئَهُ النقصانَ فكذلك لا تحور 
عنهماء وعلى كلٌ أنْ يُضْحَىَ بأخرى, وإنْ ضَّمّنَهُ قيمتها حيّةٌ بحري عن الذّابح؛ لأنَّه ملّكها 
بِالصّمانٍ من وقت العَصْبٍ بطريقٍ الاستناد فصار ذابحاً شاه هي مِلكْهُ فتُجزيدِء ولكنّه يأنم؛ 
لأنَّ ابتداء فعله وقَّعْ محظوراء فيَلرَمْهُ التُوبةٌ والاستغفارٌ)) اه. 

أقول: ولا يَُالِفُ هذا ما مر(" عن "الأشباو" و"الرّيلعيَ": ((مِن أنه إِنْ ضَّمَّنَهُ وفَّعَتْ 
عن الذّابح» وإلّا فعنٍ المالكِ))؛ لأنَّ ذاك فيما إذا أَعَدّها صاحبّها للأأضحيةء فيكونٌ الذَابع 
مأذوناً دلالةٌ كما مرّ تقريرة”'"» وهنا في غيره» ولذا عبَّرُوا هنا بشاةٍ العَصٌبء ولم يُعبَّرُوا بأطنكية 
الغير» فافهئ. 

[م]] (قولة: لظُهُورٍ إح) عِلَةٌ لتقييدٍ الصّحَةٍ بالضّمانٍ. وفي "الُهستا”*'': ((وقيل: 
نا يحور إذا أَدَى الضّمانَ في أيَامْ النَحْرِه وعن "أبي يوسف" و"زفر": أنه لا يَصِحُ)). 

[مدبامم] (قولة: فِيَمَعُ في غير ملكِه) بخلافي العَصب»؛ لظّهور املك فيه مستيداً كما 


)2 ََ إن 29 1 لما ٠.‏ 7 5 0 0 الفية 
مر 0 ول "صدر الشريعة هنا نحث مذكوز مع جحوابه 2 المح 1 


500 "البدائع": كتاب التّضحية  فصلٌ: وأمًا شرائط جواز إقامة الواحب‎ )١( 
المقولة [17007؟] قولةُ: («وإن صَمنَهُ إلخ)).‎ )١ 

(0) المقولة ]57٠١[‏ قولَةُ: ((أو لم يَغلّطا)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأضحية 5/5 ٠١‏ نقلاً عن الكرماية. 

(ه) المقولة [1711؟؟] قولّهُ: ((إنْ ضّمّنَهُ قِيمتها حيّةٌ؛ لظُُورٍ إلخ)). 

(7) "شرح الوقاية": كتاب الأضحية 7١/8/75‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

() انظر "المنح": كتاب الأضحية 7/ق43١/أ.‏ 


قسم المعاملاات مسسد نيف لم5 جححههيهد كتاب الأضحية 


قلتُ: ويَظهَ أنَّ العاريةَ كالوديعة» والمرهونة كالمغصوبة؛ لكويما مضمونةً بالدّين 


[1؟م] (قولة: قلتُ: ويَظهَرٌ 2 0 ْ "الشَرنبلالية"200: ((المرادٌ بالوديعة: كل شاو كانت 
أمانة كما في "الفيض الاي اللو 0 . وفِ "البدائع"27: ((وكلٌ جحواب عرَفْبَهُ .0 
ف الوديعة فهو الحواب في العارية والإحارة, أن استعارٌ 5 أو نور أو تعيرً أو استأجرَةُ فضّحَّى به 
له لا مجزيه عن الأضحيةقء سواءٌ أَحَدَّها امالك أو ضَعئَة القيمة؛ لأكَا أمانةٌ في يدف 
وإئًا يَضْمَيُّها بالذّبْح فصار كالوديعة)) اه. وزاد في "الخلاصة"” 2 و"البرّازية"7"©, و"الهستادة"00) 
عن "النََظْم": (المستبضع؛ والمرتين» والوكيل بشراء الشّاقٍ والوكيل بحَفْظٍ ماله إذا ضَحَى بشاة مُكَل 
وَالرّوْجَ أو الرّوحَةَ إذا ضَّحَى بشاةٍ صاحبه بلا إذنه)). 
[18؟م] (قولَهُ: والمرهونة كالمغصوبة) مُحَالِفٌ لما في "الظّهيرية 0 لكريم وكذا لما 
قدّمناة!' '' عن "الخلاصة" وغيرهاء لكن في "التاترحائية"7' © عن "الصّيرفية””: ((إذا ضَّحَى ارين 
بالشَّاةٍ المرهونة لا يجورُ» وقال القاضي "جمالُ الدّينٍ'”7": يجوز ولو ضَحَى بحا الرَاهنٌ يجورُ) اهل ". 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الأضحية ١/171؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ لم نقف على الثقل ف "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم". 

(*) في "نظمه" كما في "الشرنبلالية" و'ح". 

(4) "ح": كتاب الأضحية ق147؟]ب. 

(ه) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصكٌ: وأمّا شرائط جواز إقامة الواجحب 1//0. 

(5) "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وما لا يجوز إل ق7١٠/ب.‏ 

200 "البزازية": كتاب الأضحية - الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية - نوع آخر 7591/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الأضحية 4/7 7٠١‏ بتصرف. 

(9) "الظهيرية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس في التَضحية عن الغير والنّضحية بشاة الغير عن نفسه والتضحية بالمشتركات ق.8 ١‏ 7 إب. 

)٠١١(‏ قي المقولة السابقة. 

)١1(‏ "التاترحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل السابع: التُضحية عن الغير 448/١1‏ رقم المسألة (71785؟). 

.أ/٠١ق "الفتاوى الصيرفية": أحكام الأضحية‎ )١7( 

)١(‏ هو القاضي أبو نصر الرَيُعْدْمُويُ أحمد بن عبد اليّحمن بن إسحاقء جمال الدَّين (ت8١ده).‏ ("الجواهر المضية": 
5*8 و"الفوائد البهية" ص 7١‏ -). 

)١4(‏ في "ب" و"م" هنا زيادة: (("حائيّة"))» والمسألة ليست فيها. 


حاشية ابن عابدين لطبك 5 احلن عوج ب الجزء الحادي والعشرون 


وكذا المشتركة”'“. فلمُراجَغ. 
(فروغ) 
لون اد عليه الصّلاةُ وَالسَّلامْ سو 15" . اه و كد كه لامح در مسا و قن لمم 


وف "البدائع”": ((ولو كان مرهوناً ينبغي أنْ يجورٌ؛ لأنّه يَصيرُ ملكا له من وقتٍ القبضٍكما 
ف العَصُْبء بل أولى» ومن للشايخ عن فصل فقال: اكات لكر وإنْ أكثرٌ ينبغي أنْ لا 
ور أن بعضّه مضمونٌ وبعضّه أمانةٌ» ففي قَدْرِ الأمانة إنما يضْمَئْهُ بالذّبْح فيكونٌ بمنزلة الوديعة)) اه. 

[ددباموم] (قولةُ: وكذا المشترّكة) يعني: : أتما أمانةٌ؛ لظْهُورٍ ل تضيت "شريكه أمانة ف يده. 
اه "-م” ». أي: فلا محري كالوديعة» [؛/ق3؟١١/]‏ ولا يخفى أنَّ المراد شاةٌ واحدةٌ مُشتركةٌ 
بخلافي شائَينٍ بينَ رحلّين ضحّيا بحماء فإنَّه يجورُ كما يَذكُيُهُ قريب" . 

20 (قولة: لَوْنُ أضحيية عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 0 فيه حَمْلٌ العَينٍ على العَرَضٍ. اه 
"ح"20. وأحات "ط"”": ((بألّه أنَتَهُ نظراً للمُضافي إليه)) © 


(قولةُ: وأحات "ط": بأنّه أثة؛ نظراً للمُضافي إليه) هذا الحوابٌ إِنَا أفاد صِحَة الإخبار من جهة المطابقة 
بِينَ المبتدأ والخبر في التَأنِثْ» ولا يُفِيدٌ دَفْعَ ما قَالَهُ "حك" انه مع ما قَالَّهُ "ط" ما زال حَمكِ العَيْنِ على العَرَض متحمّقاً. 


)١(‏ في "ط": ««المشترك)). 

١‏ لعل مأحودٌ من الحديث الذي أخرحه مسلم في كتاب الأضاحي باب استحباب الصّحيّة وذبحها مباشرة بلا توكيل 
رقم )١977(‏ عن عائشة رضي الله عنها: رأنَّ رسول الله يك أمَرَ بكبش أرق بطأ ف سواق» ويك فق سراد وهاه 
في سوادٍ فأيّ به لِيُضْحََ به.... الحديث)» وسيبيّن المؤللف ل هذه المواضع منه سوداء. 

) "البدائع": كتاب التّضحية ‏ فصل: وأمّا شرائط جواز إقامة الواجحب 1/5 باختصار. 

(5) "ح": كتاب الأضحية ق 145 7/ب. 

.-7١ 5 صده‎ )5١( 

() "ح": كتاب الأضحية ق145؟/ب. 

(/0) "ط": كتاب الأضحية .١51//5‏ 


(8) في "الأصل" زيادة: ((وفيه نَظَرٌ)). 


0 3 2 اا الم 0-0 هم كتاب الأضحية 


© هس © هد هه © © هه © هو ه وه هاه هه © هه © هه © © هه ه © 6ه هه © هه هه هه هه هه هه »© > ههه وه هه ههه »> هماه هه مه هم م مه ممه 


أقول: وما ذ 0 ((من أتا سَوداء)) مب على ما فهِمَةُ "ابن الشّحنة"”"2 من كلام "ابن 
قُُ "شرجه 0 أُوقَعَهُ فيه التَحريفٌ» والصّوابٌ ما بيضاءً كما نيّهَ علي عليه "الشرنبلا !"0 . 
وسئذك كلامّه عند ل ويؤيّدهُ ما في "الحداية"7: ((قد صحّ أن البَوحّ وه ضحَى بِكبْشَينٍ 
أَملَحَينِ مَوجُوءَينِ))''')) اه. والوحاءٌ على وزن فعال: نوع مِن الخِصاءٍ كما قدّمناةُ". واختُلف في 
الأملّح» ففي "أبي السُّعودِ”* عن "فتح الباري" ل "ابن حجر": ((هو الذي باضه أكثرٌ مِن 
سَوادِوِء ويقالُ: هو الأَغبَرُ وهو قول "الأصمعي"؛ وزاد "الخطابي": هو الذي في عَلَلٍ صُو 
طبقاثُ”” © سُؤْدٌ ويقالُ: الأبيضْ الخالصء قَالَةُ "اب04'" الأعراوت”""2 وبه تمسَكَ الشّافعية© 


.١517/؟ "تفصيل عقد الفرائد": فصلٌ من كتاب الأضحية‎ )١( 

١؟)‏ "عقد القلائد": فصل من كتاب الأضحية ؟/ق8١١/أ.‏ 

9) "تيسير المقاصد": فصلك من كتاب الأضحية ق514١/أ-‏ ب. 

(5) 0 0ك قولّهُ: ((ولو قال: سوداءً)). 

(ه) "الحداية": كتاب الأضحية 74/4. 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب الضّحايا . باب ما يستحبٌ من الضّحايا رقم (117/4) من حديث جابر نه مرفوعا وأخرحه ابن 
ماجه في كناب الأضاحي ‏ باب أضاحي رسول الله يلك رقم (7177) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأبي هريرة ضف مرفوعاً. 
وموضع الشّاهد هو وصف ((أملحين)) فقط. وهو ثابثٌ في "الصّحيحين”: أحرحه البخخاري في كتاب الأضاحي - 
باب من ذبح الأضاحي بيده رقم (5554)» ومسلم في كتاب الأضاحي ‏ باب استحباب الضّحيّة وذيحها مباشرةٌ 
بلا توكيل رقم )١977(‏ عن أنسٍ ذه قال: «ضّحَى النَهنٌ يك بكبشين أملحين أقْرئّين ذيحهما بيده وسقّى وكبّر». 

(0) المقولة [577] قولةُ: ((والأنئى من المَعْرٍ أفضل)). 

(8) "فتح المعين": كتاب الأضحية 784/7 باختصار. 

(9) "فتح الباري”: كتاب الأضاحي - الباب السابع في أضحية النّ يكْ بكبشين أقرنين ٠١/١١‏ باختصار يسير. 

٠ في "1": ((طبعات))» وهو مخالفٌ لعبارة "فتح المعين" و"فتح الباري". ظ‎ )٠١١ 

)1١(‏ في "ب": ((الابن))؛ وهو تحريف. 

.0 477/8 تقدّمت ترجمته‎ )١١( 

.500/9 انظر "تحفة المحتاج": كتاب الأضحية‎ )١0 


حاشية ابن عابدين يمكح تيه . 99097 ححجتهببنجت الجزء الحادي والعشرون 


فو ار 1 مدعاة ١١.‏ 9 5 
نذَّرَ عَشْرَ أضجياتٍ لَرَمَهُ يُنتان”''؛ لمَجىءٍ الأثر بحماء "انيّة". 570 


في تفضيل الأبيض في الأضحيةء وقيل: الذي يَعَلُوهُ حمق وقيل: الذي يَنظْرٌ ف سوادٍء ويأكُل 

في سواد» وتمشي في سوادء ويِبرُكُ في سوادٍء أي: إِنَّ مواضع هذه منه سوادٌ وما عداه أبيض) اه. 
أقول: وف "البدائع": ((أفضل الشَّاءٍ أن 0 ملح أقرنَ مَوجُوءاء والأقرنُ: العظيمُ 

القَرَنِء والأملح: 5 اه. وظاهر: أنَّ المراد الأبيضُ الخالص فيُوافِقُ قول السَافعيَق وفسرة 


في "العناية'”" و"الكفاية'”': ((بالأبيض الذي فيه شعراث سُؤْدٌ)). وهو كذلك في "القاموس”, 


ومُكِنٌ حمل ما في "البدائع" عليه 

[14بامم] (قولّهُ: لَزِمَهُ يُنتانٍ) عبارة "النانيّة"”2: ((قالوا: لرِمَهُ ثنتان)). 

[م] (قولّةُ: لمَجيءٍ الأمر" بمما) الذي في "الخانيّة"”” “وكرم («الأثر») بِالمّاءِ 
المّنِء وهو كذلك ف بعضٍ الخ ٠‏ والمرادٌ به ما رُوَيَ: 0 النّحَ له ضَحَى بِكبْشِيرِ 
أملّحَينٍ))0. 

قال "الشرنبلااغ" 0 شرحه"27: ((قد يقالُ: لمّا بِيّنَ العلينل: أن أحدّههما عنه وعن آله 
والآخخر عن أَمِه افا الو عن مع اللي 


بالسّنْيّة) بِيانّةٌ عليه الصّلاهُ له على الوجه المذكور لا د على 6 وُقوعهما عنه. 0 على 0 
ف التّواب كما يأق ما يُفْيدَهُ عن "الفتح". 


)١(‏ في "ط": («دائنتان)). 

)١(‏ "البدائع": كتاب الأضحية ‏ فصلٌ: وأمَا بيان ما يستحبٌ قبل التَضحية وعندها وبعدها وما يكره ١/0‏ باختصار. 
(*) "العناية": كتاب الأضحية 474/48 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) "الكفاية": كتاب الأضحية 5754/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(ه) "القاموس”": مادة ((ملح)). 

.) "النانية": كتاب الأضحية - فصل ف مسائل متفرّقة عه ه“” (هامش "الفتاوى المندية"‎ (3١ 

(/) وهو كذلك في النسخ التي بين أيدينا. 

(8) تقدّم تخريحه في الصفحة السابقة. 

(9) "تيسير المقاصد": فصكك من كتاب الأضحية ق١51١/أ‏ بتصرف يسير. 

)٠١(‏ تقدَّم تخريجه في المقولة [55؟"]. 


قسم المعاملاات ملستت :!. لوو ” انيكب كتاب الأضحية 


والأصحٌ”'' وحوبُ الكلّ؛ لإيجايه ما لله من حِنسِهٍ إِيجابٌ» "شرح وهبانيّة"”2. 


قلتٌ: وَمُفَادَهُ: لزومٌ ادر با من يحنسه واحبٌ اعتقادي أو اصطلاحىٌ) قَالَهُ 
"ا "ل واه مَمْا 


[:576] (قولة: والأصخٌ وحوبُ الكلٌ) كذا صكَحةُ في "الظهيرية"” ونقّل 
في "التاترعانيّة"””؟ عن "الصّدرٍ الشَّهِيدِ": ((أنّه الظَاهِرُ))» وسيأت ف النَظه"2» فِيليَمُهُ أنْ يُضْحَىَ 
بالعشر ف أيّام النّحرِء وبعدّها يَتصدَّقٌ بما حيّةٌ لو كانت مُعَّنَةٌ كما يوْحَدٌ يما مت متنك" . 

قال "الشرنبلايُ" في "شرحه””: ((وأقول: في صِحَة إلزامه بِنتَينٍ أو بعشرٍ تمل والذي 
يظهَرٌ لي أنه مث إلزامه على نفِسِه الظَّهرَ شرا فلا يلَمهُ غيرُ ما أُوحبَةُ تعالى؛ لأنَّ تَذْرَ ذاتٍ 
الواحب وتَعَدّدَهُ ليس صحيحاء نعم, نَذْرُ مثله كقوله: نذَّرتُ دَبْحَ عَسْرٍ شِياءٍ وقت كذا يَصِحُ 
ويَلعُو ذِكْرُ الوقتء وتقدّمَ في الحجّ: لو قال: لله تعالى عليَ حِجَّةٌ الإسلام مَيِنِينِ لا يلرّمُهُ شيءٌ 
غيرُ المشروع» مع أنَّ الحجٌ نفلاً مشروعٌ» ولكن لا يُسمّى حِجَةَ الإسلام» وكذلك الأضحيةٌ 
لم تُْرَغٌ لازمة إِلّا واحدةٌ فَذْرُ تَعدّدِها إلزامُ غيرٍ المشروع وجوباء فلا يَلرَُه فلْتَأئَن)) اه. 

أقول ‏ وباللهِ تعالى التُويقٌ .: إِنَّ كتب المذهب طافحةً بِصِحَةٍ التَذْرٍ بالأضحية من الغ والفقير» 
وقدّمنا"؟© أنَّ العم إذا قصّد بالنَذْرِ الإخبارز عن الواحب عليه وكان في أُيّام النَّحْرٍ لزمَة واحدةٌ 


)١(‏ عبارة ابن الشحنة و"الظهيرية": ((والصّحيحٌ)). 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية ١47/7‏ باختصار. 

(7) "المنح": كتاب الأضحية 7/ق98١/أ‏ باختصار. 

(4) "الظهيرية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثالث في العيوب المانعة من الأضحية وفي وحجوب التّضحية بالتَّذْر ‏ نوعٌ آخر 
ف وجوب التّضحية بالثذر ق17١؟/ب.‏ 

(0) "التاترنحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثاني ف وجوب الأضحية بالتّذر وما هو ف معناه ١ 4/1١1‏ رقم المسألة .)١075480(‏ 

(59) صضكاء 7 

.-١ صاوغ‎ )/( 

(8) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الأضحية ق 1/١1‏ ب باختصار. 


(9) المقولة [ ٠‏ ٠7؟]‏ قولةُ: ((ناؤرٌ لمعيّةقع). 


5> 
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إلا فِئانِء نه لا يتخفى أنَّ الأضحية اسمٌ لشاةٍ ممّلاً تُذَبَحُ في أُيَام النَحْرٍ واجبةٌ كانت أو تطوٌعاء فإذا 
ندّرَ أضحيةٌ لم تنصرف إلى الواحبة عليه ما لم يَنوِ بالندْرٍ الإخباز كما إذا قال: لله عليّ حِجَةٌ وعليه 
حِجَةٌ الإسلام. قال "الرَيلعيُ””": ((يلرمُة أحرى إِلّا إذا عَنى به الواحب عليه)) اه. فإذا نذَّرَ عَشْرَ 
أضحياتٍ لم يحتمِلٍ الإخبار عن الواحبٍ أصلاً كما قدّمناة" عن "البدائع": ((من أنَّ الغنّ لو نذَرَ 
قبل أُيَام النَحْرٍ أنْ يُضْحََ شاه لِمَهُ شاتانٍ. إحداهما بِالنّذْرٍ والأخرى بالخنى؛ لعَدَم احتمالٍ الصّيغةٍ 
الإخبار عن الواحب؛ إذ لا وحوب قبل الوقتء وكذا لو نذَّرَ وهو فقيرٌ ثم استّغنى))» وهنا كذلك؛ 
لعَدَم وحوب العَشر فتلرمةُ العشْرٌ؛ لأا عبادة بن جنسها واحبٌء بخلافي ما لو قال: لله علىّ حِجَةُ 
الإسلام مَرْئينِ؛ لأنَّ حِجّة الإسلام اسم للفعل المتحصوص على سبيل الفَْضيّة فإذا قال: مر أو 
مَتِينِ لا يلرَمُة0"؛ لأنَّ لمر لازمةٌ قبل النَّذْرِِ والقانية لا بمَكِنْ جَغْلُها حِجّة الإسلام التي هي فَرْضُ 
الْمْرِء ومثلة نَذْرُ رمضان مره أو مَتينِء فالفرقٌ بينَ الأضحيةٍ التي تُطلّقْ على الواحب واتّطوُع 
#العتوم والمكلاة ولفخ» وبرق حكة الاسام كفيو ةلق« #ارب] رمضاة وعلاة الطمر أظهة من 
الشّمسء» وحيثُ علِفت أنَّ الأضحية ابن لزنا ادق ووفك صوص كز" انها لغ 
الوقتء فإذا نذَّرها يَلرَمّ فعلّها فيه؛ وإلَا لم يكن آنياً بالمنذور؛ لأتا بعدّها لا تُسمّى أضحيةٌ ولذا 
يتصدَّقُ بما حيّةَ إذا خرَج وقيّها كما قدّمناة”, بخلافي ما إذا نذَّرَ ذَبْحَ شاقٍ في وقتٍ كذا يَلعُو دك 
الوقت؛ لأنّه وصف زائدٌ على مُسمّى الشَّاةِء ولذا ألغى علماؤُّنا تعيينَ البَّمانٍ والمكانٍ» بخلافي 


لم 


(قولة: لم يكن فيها إ) لعلُّ: لم بْكِنْ إل. ثم رأيث تُسحة الخط عبر بقوله: ((ل مكِنْ فيها إلح)). 


)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 0/5 بتصرف. 
(؟) المقولة [700؟5] قولَةُ: ((ناؤرٌ لمعيّنق»). 

(5) في "ك" و"7": ((لا يلزم)). 

(5) في "الأصل": (لم يمكن)). 

(0) المقولة [535؟7] قولّةُ: ((تَصدَّقَ بما حيّة)). 


قسم المعامللات همو؟ كتاب الأضحية 


ياي ال 0 


الأضحية ة فِإِنَّ الوقت قد جُعِلَ جزءاً من مفهومهاء فازمَ اعتبارة ونظيرُ ذلك ما لو نذَّرَ هَذّيَ شاق 
هم قالوا: إِنا ره عن العٌهدة ذَبْمُها في الحرم ولتّصدَّقُ بما هناك مع نّمم قالوا: لو نر التُصدّقَ 
بدرهم على فقراءٍ مكة له التَّصِدَّقُ على غيرهم, وما ذاك إلا لكونٍ المي اسماً لِما يُهِدَى إلى مكّة 
ويتصدَّقُ به فيهاء فقد جُعِل المكانُ جزءاً من مفهومه كالرّمَانٍ في الأضحيةء فإذا تصَدَّقَ به في غير 
مكة لم يأتٍ با نذَرَه بخلافي ما لو نذَّرَ التَصِدَّقَ بالدّرهم فيها فإنَّ المكانَ لم يَعَلنْ جزءاً من مفهوم 
الدّرهمء فإنَّ الدّرهمَ درهجٌ. سواءٌ تصّدَّقَ به في مكة أو غيرهاء بخلاففٍ المَدي» فقد ظهَرَ وحةُ 
تصحيح العَشْرِء ووحة زوع دَيها في أيَام الَنَحْرِ » فاغتَيِمٌ هذه الفائدة الجليلة» التي هي من نتائج 
فكرق العليلة» فَإِيّ لم أرَها في كتاب» والحمدٌ لله الملك الومّاب. ْ 

[071م] (قولّةُ: عَنَمٌ) الذي ؤ في "المنح””؟ وغيرها: ((شاتان)). 

[07؟م] (قولّة: بخلاف العنّقٍ إلخ) أي: لو كان عبدانٍ بينَ رحلّينٍ عليهما كمّارتان 
فأعتقاهما عن كثَّارتّيَهما لا يجورٌُ؛ لأنَّ الأنصباءً بَحتمعٌ في الشّائين لا الرَقِيقٍ؛؟ بدليل جِرَيانٍ المتثر 
في قسمة العَّنَم دون الرّقيق» "بدائع"7". 

[077؟م] (قولّة: فالأضحيةٌ كلاهها) قال في "الخلاصة"”": ((ولو ضَحَى بأكثرٌ من واحدةٍ 


(قول "الشّارح": لصِحَةٍ قِسمة العَنَم إل) تعمّبَهُ "اليتحمهئ": ((بأئّه إذا أراد بالتّراضي فهو جائرٌ في كل 
منهماء وإِنْ أراد بدونٍ عِلم صاحبه فإنَّه لا يحور في العم أيضاً؛ لأنّه ومن وإِئا يأَحْدُ نصيبَةُ بعَيبةِ صاحبه 
في المثِل» انتهى)) اه "سندي". ولعاءَ المسألة استحسانئيّةٌ في العَّنّم. 
)١(‏ "المنح": كتاب الأضحية ؟/ق94823١/بء‏ والذي في نسخسنا: ((ِعَنَمْ)) كما ف "الدر". 


6 "البدائع": كتاب التضحية - فصلٌ: وأمّا إقامة الواجب 7١/0‏ بتصرف. 
(©) "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وما لا يجوز ق0١7/ب.‏ 


حاشة شية ابن عابدين 5 الجزء الحادي والعشرون 


وقيل: الرّائدُ َي والأفضلْ الأكثرٌ قيمدٌء فإِنٍ اسنَوّيا فالأكثر َم فإنٍ اسنَوّيا 


فالواحدةٌ فريضةٌ» والرّيادهُ تطوّعٌ عند عامّة العلمايه وقال بعضُهم: لي والمحتارٌ أنه يجورٌ 
كلاهما)) اه. وف "التاترتحائية"7'؟ عن "المحيط'”": ((أنّه الأصح)). 

[4 1577 (قولُّ: وقيل: الرّائدُ لَمْ) أي: ولا يصيرُ أأضحيةٌ تطوٌعاء "خانية"0. 

[7؟0] (قولّةُ: والأفضك إلخ) أي: الأكثرٌُ ثوابأء وقدّمنا الكلام عليه”). 

1 ببم] (قولّة: ولو ضَّحَى بالكا02) إى) الظّاه؛ : أن المراد لو ضَّحى بِبَدَنةٍ يكونٌ 
الوااجحبٌ ا بدليلٍ قوله في "تناقة"” 0 رؤولق” أن رحلاً مُوسِراً ضَّحَى بَدَنةٌ 
عن نفسِه خاصّة كان الكل مح واجبةٌ عند عامّة العلماءء وعليه الفتوى)) اه. مع أنَّه ذكْرَ 
قبلَهُ العر ‏ ((لو ضَّحَى الغْمِنٌ بشائين فالرٌيادهٌ تطوعٌ عند عامّة العلماء))» فلا يُنافٍِ قولّةُ: 
((كان الكك ع واحبة))» ولا يَحصّلْ تكرارٌ بينَ المسألتين» فافهم. 

ولعلَ وحة القَرْقِ: أنَّ التّضْحية بشائين تَحصُلْ بفعلين منفصِلين وإراقة دمَينِء فَيَمَعُ 
الواحبُ إحداهما فقطء والرّائدةُ تطوٌعٌ بخلافي البَدَنةِ فإكما بفعل واحدٍ وإراقةٍ واحدوء فيَمَعُ كلّها 


واحباء هذا ما ظهرٌ لي. 


)١‏ "التاترحانية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الثاني في وجوب الأضحية بالتّذر 5١5/117‏ رقم المسألة (0٠5754)؛‏ الفصل 
التاسع في المتفرّقات 2401/1177 والمسألة رقم (48١7/41؟)‏ 

. 481/8 لم نقف على النّصحيح ف "المحيط البرهاني"» وأصل المسألة في كناب الأضحية  الفصل التاسع في المتفرّقات‎ )١( 

() "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز ف الضّحايا وما لا يجوز +«/9 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [ ٠‏ 7؟7؟] قولَةُ: ((إذا استّويا إلح)). 

(ه) في "ب": ((الكل))» وما أثبتناةُ من سائر النسخ هو الموافق لعبارة "الدر". 

(5) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز ف الضّحايا وما لا يجوز /. ”7 باختصار يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "المخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل فيما يجوز في الضّحايا وما لا يجوز 759/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملاات لاس 9# سسسب كتاب الأضحية 


فالكلٌ فَرِْضٌ كأركانٍ الصّلاةٍ؛ٍ فإنَّ المَرْضَ منها ما يََطلِقُ الاسم عليه”"©: فإذا طَوَّطَا 


ةو كم . 1 الما "! 
يَقَعْ الكل فرّضالء محتبى . 


شَرى أضحيةً وأمَرّ رحلاً بذنجها فقال: ترَكتُ التّسميةً عَمْداً لَْمَهُ قِيمنّها ليُشتري 
الآمِزُ بما أخرى ويْضحّى - ويتصدَّقُ ولا يأكُك ‏ لو”" أُيَامُ النَحْر باقيةٌ» وإِلّا تصَدَّقَ 
بقيمتها على الفقراي "خانيّة"7". 00 


؟”] (قولهُ: فالككُ فَرْضٌّ) أي: : مَل "ح"0, 


[00774م] (قولة: ولا يأكُل) ظاهبَهُ: ولو كان غَنيّأء مع تصريحهم أتا واحبةٌ في ذمّته 


غيد م: متعيّنة عليه حي جاز له أنْ يُبِدِطًا بغيرها مع الكراهة "ط"20, 


لخفقفا (قولّةُ: لو أَيَامُ النَحْرٍ باقية) مرتبطً بقوله: ((ليُشتريّ)) وما بعدة. 


[عبمم] (قولّهةُ: وإلا) بأنْ مضّث أُيَامْ النَحْرِ لا يشتري بالقيمة غيرها؛ لأنَّ الإراقة 


عُهِدَتْ قُرْبةٌ في أيَامِ النّحْر كما قدَّمناةُ . 


م1 (قولة: "نحانيّة") وكذا 8 "احير "00 و"الخلاصة"00) وغيرهماء و 2 ١‏ "ابر وهبانَ"00) 


(قولَهُ: ظاهرّةُ: ولو كان غنّاً إلح) المتعيّنُ حم عَدَمْ الأكل على ما إذا كان الآمِرٌ ناذراً. 
)١(‏ في "د": ((عليه الاسمُ)). 
(0) في "ط": («ولو)). 
(8) "الخانية”: كتاب الأضحية ‏ فصل ف مسائل متفرّقة 706/7 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ”ح" 
(ه) "ط": كتاب الأضحية .١1548/4‏ 


: كتاب الأضحية قلغ 8/أ. 


(5) المقولة [559١؟*]‏ قولّهُ: ((تصدَّقَ بما حيّةٌ)). 

(1) "الذخيرة": كتاب الأضحية ‏ الفصل السادس في التّضحية عن الغير إلخ 8/4/؟5. 

(8) "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وما لا يجوز - جنس آخخر ق5٠7/ب.‏ 
(4) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الأضحية ص 5١‏ -. 
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. 2 0 2 . م عدي يسار 0 2 2 اس‎ 20 ١ 
تمّى كك وجوباء فلو تركها أحدهما أو ظَنّ أنَّ تسمية أحدههما تكفي حَيُمَتْ))»‎ 
وهي تَصَلحُ لَْ فيقال: أءيُ شاةٍ لا تَجِلُ بالنّسمية مر بل لا بدّ أَنْ يُسمَى عليها مَرتينٍ؟‎ 
وقد نظّمّه شيحُنا "الخيرُ اليَمليعُ”' فقال” ©: [من المنفيف]‎ 

(أُ ذَبْح لا بُدّ لجل فيه أن يي بذّكر ذي اكَْريه؟ 


فاشك اعد باقر 15 عزنا اذ لانت و ام 


و"ابنٌ الشّحنة"”"2 ولم أَرَ من ذْكْرَ وحة عَدَمْ الأكل منهاء ولا يقالُ: إِنَّ أَحْدّ قيمتها كبيعها؛ لأنّهِ ليس 
بدَلّ أضحية؛ إذ هي مَيْنقٌ على أنه كان يَلرْمهُ النَصدَّقُ بالذّراهم كما لو باع لم أضحيته كما م0 
فالظاه أَتا منذورةٌ فليتَأمَ. 

[اارم] (قولّةُ: فلو ترّكها) أي: التّسمية المفهومة من ((ستى)). 

[ممبام] (قولةُ: وقد نظمّه شيحُنا إلخ) قد نظّمَهُ أيضاً "المصنّفُ" ف "منجه"29 سؤالاً 
وحواباء لكنّه ارتكب فيه ضروراتٍ لا تُرتَكَبُء مع ما فيه من احتلال النَّظّْم في بعضٍ الأبيات. 

[سم] (قولةُ: أن يمع م مني للمجهولء والجارٌ والحرورٌ نائبُ الفاعلٍ. 

زه" ؟"] (قولُة: بالمًريضٍ) أي : الشّعرٍ . 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في مسائل متفرّقة 766/7 - 855 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الأضحية ق50١/أ.‏ 

(5) في "د" زيادة: ((وأحاد)). 

(4) في هامش "و": ((أي: بالتّظم)). 

(5) في هامش "و": ((أي: بغير نظم)). 

(7) في هامش "و": ((أي: لا نرضاه)). 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية 51/7 .١‏ 
(8) المقولة [7787] قولّة: ((فإِنْ بيع اللّحمٌ أو اليلد به إلح)). 
(9) "المنح": كتاب الأضحية 7/ق948١/أ.‏ 


5١‏ ف "ب": ((تثنى)) بالمتّاة الفوقية» وما أثبتناه من "الأصل" و"م" هو الموافق لعبارة "الدر". 


قسم المعاملات آ اس اال588 السب كتاب الأضحية 


ترا الم قٍِ الجواب: [ حفية | 


رن 7 0 2 ًَ ّي )0( 30 0 22 - 
خحذ جوابا نظما كما تبتغيه من فقِيهِ مَرُوِيَةُ عن فقِيه 


ع 


هى شَاةٌ فى ذَنجها اشْبَرَكَ اتنا نِ فتكرائٌ الذّكر شَرطٌ كما ترويه 


ذاكَ ذَِبْمٌ قَصَابُا"؟ وَضّعَْ الي 1 مع الصّاجب الذي يَرتجيه0 
. 7 ان 537 92 0 ا 2 
فعلى كل واحدٍ منهما أل يَذكْرَ الله جل عن تشبيه 


الضففها (قولّهُ: فقلتٌ في الجواب إلخ) الشّطم الأَوَلُ والبيث التاق بتمامه من نَظْم 
صاحب المنح”2» والباقي من نَظّمِ "الخير اليّمليَ"2 فإنّه قال0© بعد تَظّمِهِ السُوَالَ السَابق: 
((وقلث ف اللجواب: [حفيف] 
حذٌ جواباً لا نَقُْدَ يُوحَدُ فيه ١‏ من قَقِِهِ مَروِيُةُ عن مُقِيه 
ذاكَ ذَيْمٌ قََابُةُ وضّعَ الي 3 مخ الصتابدب الذي يربحيه)). 
[070] (قولّةُ: فعلى كل واحدٍ إلم) وبه ظهَرٌ أنَّ "الشّارع" ليس له من الحواب 
سوى التَّلفِيقٍ من كلام "المصنّفيٍ" وكلام "شيخخه" إِنَّ يكن ين ارد 
لسفففا (قولة: هي شَاةٌ [؛/ق7؟١/]]‏ إل" © يُوجَدٌ ف بعض سخ بعد هذا البيتِ بيت أعَرٌ 
وهو: ((ذاك ذَبْحّ)) إلى آخخر البيتٍ المادٌ9") عن "اليّمليئٌ"2 ولو اقتَصَرٌ عليه لكان أنستب؛ لأنَّ قولّةُ: 


((هي شاه إلخ)) غيرُ موزونء ولئلا يَستدركٌ قولةُ: «فعلى كلّ واحدٍ إل))؛ لأنّه ل 7 شيعا زائداً 


)١(‏ في هامش "و": ((أي: تطلث)). 

)١(‏ في "و": ((قصّاب). ولا يستقيم به الوزن. 

أهة هذا البيت ليس قٍِ "د" 

(5) "المنح": كتاب الأضحية ؟/ق958١/).‏ 

(ه) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الأضحية ق59١/أ.‏ 
)١(‏ حقٌ هذه المقولة أن تكون قبل سابقتها. 

() في هذه الصفحة "در" 


حاشية ابن عابدين 0ن الجزء الحادي والعشرون 


ففي”"2 "الوهبانيّة"”"2 و"شرجها" قال' ": [طويل] 
(«ولو ذبحا شاه معاً ته واحدٌ ‏ أحَكَ ببسم الله فالشَّاةٌ مجر 
وإِنْ يشتري منها ثلاث ثلاثةٌ ١‏ وأشكل فالتّوكيل بالذّبح ينكد 


6 على ما أفادَةُ قولةُ ((هي شَاةٌ إلخ))» بل لو اقتصرّ "الشَارحٌ " ف الجواب على البيتٍ الأوَّلٍ والثّان 
وأَبِدَلٌ قولّةُ: ((شرطٌ كما تَرويه)) ‏ الذي امَك به" لنَظُمُ ‏ 0 شَرط نَّعِيه أو : شَرطٌ فيه لاستقامَ 
الوَزتُ» وأغناه عمًا بعدة) وكأنه قصّد 55 الجواب مَرَتَين؟ أن البضت الأول مع الثاني حوابٌ» والبيت 
الثَالتَ الذي ف بعض 5 مع التابع جوابث أيضاً. 

[وسبابوم] (قولة: ذ فف 0 "الوهبانيّة 1 يديا ا ف هذه الأبيات من نَظَم "ابن وهبانٌ" 
يله تغيدر سوى البيت 7 والأخير» وما عداهما تصكتفٌ فيه "ابن الشُحنة"0*) وأصلحَة. 
(و(قولهُ: وإِنَْ يَشْتري) بإثباتِ حرفب العِلَةِ؛ للضّرورة. 
[41؟م] (قولّهُ: منها) أي: من الشَّاةٍ أو الأضاحي. 
[0741م] (قولهُ: وأشكل) بأنِ احتلّطث 1 مز سا لكاة:؛ 
[74*] (قولة: فالتّوكي إلخ) قال "ابن الفضل": ((ينبغي أنْ يُوَكُلَ كك واحدٍ أصحابَةُ 
بالذْبح» حَىٌّ لو ذَبَحَ شاة نفسِه جازء ولو ذبَحَّ عن غيره بأمْره جاز أيضاً)) اه "شارح"20. 
1 (قولة: يُذكْرُ) الذي في "الوهبانية"”” 2: ((يحسر) بالحاءٍ المهمّلة'' © ويجورٌ فيه الفتخ 
21١١‏ ف كاف و"و" و"بب": (١(وف))»‏ وما أثبتناه من ا موافقٌ لنسخ الخطا من "الحاشية". 
(؟) الورقة التي فيها الأبيات ساقطةٌ من مطبوعة "الوهبانية" التي بين أيديناء ووقفنا على الأبيات ف نسخة أخرى نحطيّة. 
2 قوله: : ((ففي ''الوهبانية" و"شرحها' ' قال)) من المتن فٍِ ا" ا وهو حطأ طباعي. 
(5) عبارة "المنظومة" وابن الشحنة: ((ثلاثٌ)) بالرفع. 
(5) في "و”: ((يحسر)) بدل ((يذكر)). وعبارة مطبوعة "المنظومة الوهبانية": ((يخسر)) بالخاء المعجمة» وهو تصحيف. 
و6 ْ "الأصل" و 1 وطلل : ((الذي به احتل)). 
(0) في "ب" وام”: ((وفٍ)». 
(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصلك من كتاب الأضحية ؟//417 .١517-١‏ 
(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصلك من كتاب الأضحية 5/8/7 .١‏ 
)٠١١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصلك من كتاب الأضحية ص 4١‏ -. وعبارتًا: ((يخسر)) بالخاء. مس 


20 وكذا في نسخحة خخطيّة وقفنا عليها.‎ )١١( 


قسم المعامللات ايسي سس كتاب الأضحية 


وكيك شراءٍ الشَّاةٍ للعثْر إِنْ شَرى 2 يِصِحُ خلاف العكس ولقَؤدَ يَحْسَرٌ 


ولو قال: سَوداءٌ فغيّرَ صَّحّ0" لا إذ(" كان في قَرْناءَ عينا يعيرْ 


والضّ” "© من حستر عن ذراغيه؛ إذا كشّفت. له "شارح'490. 
[ه4”] (قولٌ: للعْرِ) اللَّامُ لَب وهي: الدّاخلةٌ على معمولٍ تقدّمَ على عامله» وهو هنا 
((شرى))» مثل: «و إن حنم لِلرََيَا تَعَبْرونَ ©[يوسف: 4]. 
[0745م] (قولّهُ: يَصِح) أن الشَّادّ اسم جنس يتناولُ الصَأنَ والمَعْرٌه "شارح"00) 
عن "الظهيرية "0 
4ب م] (قولّهُ: خالاف العكس) أي : لو وكُلَهُ بشراعٍ عَنْزٍ فاشتر: ى شاة من العأنٍ 
لا يَلِرَمْ الآمرّه "شا ٍِ '"("؟ عن "الخخانية"00, 


[4."] (قولة: والقَوْدَ يخْسَرُ) أي: لو استأجرٌ الوكي بشراء الأضحية من يقُودُها بدرهم 
ل يرم الآمّ الى يريّة 101) .اهم '"مل"( 0 
[974"] (قولَةُ: ولو قال: سوداء) بالمدٌ والشّوينِ؛ للضّرورة» والصَّميدُ في ((كان) للقول» 


(قولهُ: والضَّمِيرُ في كان للقول) الظَاهِرٌ: أنَّ ضميرة كضمير ((غيّرَ)) و((يُفيّم)) للمأمور ون كان ما قَالَهُ صحيحاً. 


)١(‏ في "ط": ((يصخٌ)». 

(؟) في "د" و"و" و“ب": ((إن))» وف "ط": ((إذ))» وما أثبتناه من ابن الشّحنة. 

(؟) فتخحُ م الياء وضمِّهاء أو فتحُ السّينٍ وضمِّها. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصك من كتاب الأضحية 48/79 .١‏ 

(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية ؟61/1١.‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس في التّضحية عن الغير والتضحية بشاة الغير عن نفسه والتُضحية 
بالمشتركات المقطّعات ق9١؟/ب.‏ 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية .١61/7‏ 

(8) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في مسائل متفرّقة «//81؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الظهيرية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس في التُضحية عن الغير والتّضحية بشاة الغير عن نفسه والتضحية 
بالمشتركات - المقطّعات ق ١5‏ ؟/|ب بتصرف يسير. 

)٠١9‏ "ط": كتاب الأضحية ١548/14‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ع الجزء الحادي والعشرون 


© © © © هه ههه هه و و ه وه و وه و وه هه وه و وه هو و هد هوا هوه ه هش وه وه هه هوه وه هده وهاو ه هد واو هو وه هه هه وه و و و و وو وه عمد وو وه وا و و هو و و و و و وو وه 


و سح اس 


و((قرناة)) بالمدّ» و((غينا)) بِالمَصْرِء والأقرَُ: العظيمْ المَرْدِ 00 فااشطم عرد عتودن 
ع قال قاد ((والبيث7" م قن "العامنيائة 001 , 00 
تّرى بيضاءً أو حمراء أو 5 وهي : التي اجتّمعٌ فيها 0 والبَياضّ - 2 الآمِرَ. 
ا يشراء كبش أقرَنَ أعيَنَ لاُضحية فاشئرى أجحجّ ليس أَعيّنَ لا يَلرَمُ الآمِرَ؛ لأنَّ 
هذا جما يُرَعْبُ فيه ايد فخالف أُمْرَُ. 


وكلهٌ بشراءٍ بَمَرَةَ سوداءً للُضحية 


قال "التَاظج'”؟: ينبغي أنه إذا أْمَرَهُ بشراءٍ بيضاءً فاشترى سوداءً أن لا يَمَعَ للآء 

قلث: وهذا هو 0 ب وقد أسقّط الكاتبُ ((ل9ا)) التافِيةَ من نسحة "المصنفي", وتّبعَه الشَّارِحُ 
"أي الشحية”2) ترش إليه مول "التّاظج"7): لأنَّ لَونَ أضحية رسول الله يله كان أبيض” '» ولأنّه 
أحسٌ الألوانِ» فينبغي أَنْ يكونَ أفضلء ولِما رُوِي عن مولاةٍ "أبي ورقة بن سعيد'”” أَنَا قالت: قال 
رسولُ الله وَل: «دمٌ عَفْراءَ أركى عند الله مِن دم سوداع)'"» وقال "أبو هريرة" ضه: ((دمٌ تيضاءً 


د ه اسك 0 ءٌّ 5 81 7 1 
(قولةُ: عن مولاةٍ ورقة بنتٍ سعد" ) حقة: ابن كما في شرح المصدّفٍ". 


)١(‏ "تيسير المقاصد": فصلك من كتاب الأضحية ق514١/أ‏ ب. 

0( قو ((والبيت)) ليس من كلام الشرنبلالي. 

() "الظهيرية": كتاب الأضحية ‏ الفصل الخامس ف التّضحية عن الغير والتٌضحية بشاة الغير عن نفسه والتضحية 
بالمشتركات - المقطّعات ق9١؟/ب.‏ 

(5) "عقد القلائد": فصلك من كتاب الأضحية ؟/ق8١١/أ.‏ 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصلك من كتاب الأضحية 7/؟57١.‏ 

(7) "عقد القلائد": فصل من كتاب الأضحية 7/ق8/١١/أ‏ باختصار. 

(1) مأخوذ من حديث: ررضّحَى بكبشين أملحين)» وقد مرّ تخريجه عند المقولة رقم [73517/117]. 

(8) في النسخ: ((ورقة بنت سعد))» وما أثبتناه هو الصّواب كما في "المعجم الكبير": ١١/10‏ و"ذحيرة العقبى في شرح 
المحتبى": 7377/37 و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم: 577/7 وغيرهم. 

(9) أخرحه الطبراني في "المعجم الكبير" ١5/55‏ رقم (9) عن يحبى بن أبي ورقة بن سعيد: أخررثني مولاتي كبيرة بنثُ 
سفيانَ» قالت: قال لنا رسولُ الله وَن: ردم عفراءً أركى عند الله من دم سوداء». قال الحيشمي ف "مجمع الزوائد": 
((وفيه محمّد بن سلمان بن مسمول» وهو ضعيفٌ)). 


قسم المعاملاات ويل كتاب الأضحية 


ين يمن يََذرُ العَشْرٌ أَلرَمُوا 2 وتّصحيخ إيجاب اللتميح ير 
وعن مَيّتٍ بالأَمْرٍ أَلزِمْ تصدّقاً ‏ وإلّا فكُل منها وهذا المُخيّرُ 


أزكى عند الله من دم سَوداء)”'' اه. فالدَّليه يحالف مُدَّعاُ بإسقاطِ (() النّافية؛ لأنَّ البّياضّ أزكى 
من غيره» وَالعَفْراءَ أكى من 0 فكيف يَلرَمُ الآمِرَ مع المخالفة)) اه مُلخّصاً. 

]0٠[‏ (قولة: بِِْمَينِ) متعلّقٌ ب ((ألرَمُو)) وقدّمنا الكلامَ عليه في الفروع". 

[061] (قولة: وعن مَيّتِ) أي: لو ضّحَى عن مَيْتٍ وارثةُ بأثره أَزمْهُ بالتٌصدّقٍ بما 
وعَدَم الأكل منهاء وإِنْ تبرّعَ بما عنه له الأكل؛ لأنّه يَقَعُ على”” ملك الذابح» والتَّوابُ 
للمَيْتِء ولهذا لو كان على الذابح والقك بك شعن اميل كنا ف ال 

قال "الشُّرنبلاِ””'©: ((لكن في سقوطٍ الأضحيةٍ عنه تأَثّلُ)) اه. 

أقول: صيّح في "فتح القدير”” في الج عن الغيرٍ بلا أمر: ((أنّه يَفَعُ عن الفاعل» فِيسقُط 
به المَرْضُ عنه» وللآخر التَواب))» فراجعة. 

[؟76م] (قولّةُ: وهذا المُخيّه) أي: المختائ كما قدّمناةُ عن "البرازيّة" سابق0©. 


)١(‏ روي من حديث أب هريرة مرفوعاً وموقوفاً. 
فأمًا الرّواية المرفوعة فأخرحها أحمد في "المسند" رقم »)844٠015(‏ والحاكم في "المستدرك" رقم (47 70)» والبيهقي 
في "السنن الكبرى" رقم .)١909-(‏ 
وأمَا الرّواية المرفوعة فرواها البخاري ف "التاريخ الكبير" )١917/4(‏ رقم (/7417) عن أبي هريرة بلفظ: «لدمٌ بيضاءً 
أحبٌ إل من دم سوداوين». قال البحاري عقبه: ((ويرفعٌةُ بعضّهم ولا يَِصِح)). وانظر "العلل" للدراقطني: 
(0١٠/10؟")‏ رقم .)1١710/(‏ 

)١(‏ المقولة [ ٠‏ 171] قولُّ: ((والأصخٌ وحوبُ الكلّ)). 

(؟) ((على)) ليست في "ك . 

(5) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الأضحية ق517١/أ.‏ 

(ه) "فتح القدير": كتاب الحجّ ‏ باب الح عن الغير ؟/717 بتصرف. 

(5) المقولة [77؟"] قولّهُ: ((لأنَّ بعضّها لم يَمَعْ كُربةً)). 


حاشية ابن عابدين 3 وو الجزء الحادي والعشرون 


باو حب 


ئ[ه* 


- حر ) 


ومن مال طِفْلٍ فالصّحيحٌ سُّقوطّها وعن أبهِ في حَقَّهِء وهو 

وواهث شاةٍ راحعٌ بعد ذَخجها فيُجزئ"' من ضّحَى عليها ويُوَجَرٌ 

[هامم] (قولة: : ومن مال طفل طِفْلٍ إلخ) حاصلة: أنَّ الصّحيح عَدَمُ وجويما في مال الطّثْلِء ولا يحب 
ا 1 20 

وقولُّ: ((وعن أبه)) بلا ياءٍ على”" لغة النَمفْصٍ. 

[6 (قولّةُ: وواهبُ شاةٍ إلخ) أي: لو وهَبَهُ شاة فضّحَى بما ثم رَحَعَ الواهبث 
صحّ البُحوعٌ في ظاهر الرُواية» وأحزأتٍ الذّابح» "شار" . 

(خاتمة) 

تعقه لعن ولد له ولَدّ أنْ يُسمَيهُ يوم أسبوعه. ويحلِق رأسَُ ويتصدَّقَ عند "الأمّة القَّلانة" 
بزنة شّعره فِضّةٌ أو ذَهَبا يشو يَعْنَّ عندٌ الحلق عَقَيقةٌ جين إرامدة كوبا ق الخاج اخيون ٠‏ أو تطوعاً على 
ما في "شرح الطحاويّ” “» [:اق7؟٠اب]‏ وهي: شاةً تُصلحُ للضحية 0 للذّكر والأنثى» سواءٌ فتَقّ 
كْمَها نِم أو طَبَحَهُ حْمُوضْةٍ أو بدوفاء مع كشْر عَظّمِها أو لاء واتخاذٍ دَعوةٍ أو لاء وبه قال 
"مالكٌ”” » وسّنّها "الشافعي”2 و"أحمد"”" سْنَهٌ مؤَكّدة شاتان عن الغلام» وشاةٌ عن الجارية 
'غرر الأفكار”" مُلخّصأء واللهُ تعالى أعلم. 


(قولة: بحْمُوضة) طَعْمْ الحامض» "عختار الصّحاح". 


)١(‏ ف "و”": ((فيجزى)). وعبارة ابن الشحنة: ((فتجزي)). 

(؟) المقولة [535570] قولّةُ: ((ويضحًي عن ولدِهٍ الصّغيِرٍ من ماله)). 

(م) في *ك": («(عن)) بدل ((على)). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصلٌ من كتاب الأضحية ١51/7‏ باختصار. 

(ه) انظر "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص: كتاب الصّيد والذّبائح - مسألةٌ: العقيقة تطؤٌعٌ وليست واجبةٌ /5957/17؟. 
(1) انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في الضّحايا ؟/159. 

(7) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الأضحية ‏ فصل في العقيقة 1/./9". 

(8) انظر "شرح منتهى الإرادات”: باب الحدي والأضاحي والعقيقة - فصلك: والعقيقة الذّبيحة عن المولود 89/7. 

.أ/551١ق "غرر الأذكار": كتاب الأضحية - ذكر العقيقة‎ 09١ 


قسم المعامللات لش لهاس سسس202 كتّاسٍالحظر والإياحة 


مإكتابُ الحظر والإباحة» 


و ع هذا م 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
«وكتاب الحظر والإباحة» 
كذا تَرَحَِهٌ فق "الخاية"27 و"التحفة"” '“» وترحمَ في "الجامع الصّغيرٍ "20 و"الحداية"0*) 
دتؤزالك اهيف يدوق "اللنيووظ 2077 "ال عير يِرو"220 ب ((الاستحسان))؛ فإنَّ مسائل هذا الكتاب 
من أجناس مُختلفة» فلْقَّب بذلك لِما يوجَدٌ في عامّة مسائله من الكراهية”””, والحظر والإباحق 
والاستحسانٍ كما في "التّهاية"0 . 
وتّرحمَ بعضّهم بكتاب الزُهلٍ والورّع؛ أن فيه كثيراً من المسائل أطلمّها الشَّرعٌ والزُهدٌ 
والوَرَعٌ تَتكُها. وف 'أبي السّعودٍ"7© عن "طلِبةٍ الطَّلَب'" '': ((الاستحساتٌ: استخراجٌ المسائلٍ 
اليسانٍء وهو أشبّهُ ما قيل فيه» أمَا القِياسُ والاستحسانٌ المذكورانٍ في جواب مسائلٍ الفِقهٍ 
فبياتُما'' © في الأصولٍ)). 
[0؟5] (قولُ: مُناسَبتُهُ ظاهرةٌ) في بعضٍ اتسَخ: ((مُناسبيُها))؛ والأولى أولى» وهي ‏ كما في 5١/0‏ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة 4٠٠0/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١‏ "تحفة الفقهاء": كتاب الحظر والإباحة /7721. 

(©) "الجامع الصغير": كتاب الكراهية ص 517/6 -. 

(4) "الحداية": كتاب الكراهية 5 //7,. 

(0) "المبسوط": كتاب الاستحسان .١50/٠١١‏ 

(1) "الذحيرة": كتاب الاستحسان 1/197 .7١‏ 

0) في "ك" و"1": ((الكراهة)). 

(8) "النهاية": كتاب الكراهية ؟/|ق7١5/أ.‏ 

(9) "فتح المعين": كتاب الكراهية 7820/7 باختصار. 

)٠١(‏ "طلبة الطلبة": كتاب الاستحسان ص 5١١‏ باختصار. 


(11) ف "ب" و"م": ((فبيانما)), وهو خطأ طباعي. 


حاشية ابن عابدين ا 000 ل ممسبيجييم يا الجزء الحادي والعشرون 
والحظرٌ لغة: المن والحبسن. وشرعا: ما مُنْعَ من استعماله شرعا. والمحظورٌ ضد المُباح. 


شروح "الهداية'”2 : ((كوثٌ عائّةِ مسائلٍ كل منه ون الأضحية لم ثدْلُ من أصلٍ وفرع تَرِدُ فيه 
الكراهةٌ)). وعلى ترجمة "المُصنّفي" يُقَالُ: يردُ فيه الحظرٌ أو الإباحة”". ولّمَا ذْكِرتٍ المُناسّبةٌ بين 
الأضحية وما قبلّها كانت الأضحيةٌ واقعةٌ في تحلّهاء فلا يَردُ أنَّ هذه المُناسَبة سَبَةَ لا تُفيدُ وحة ذكر هذا 
الكتاب عَقِبَ الأضحية ولا ترِدُ أن هذا الكتاب له مُناسَبةٌ بككّ كتاب» فافهم. 

الافضا (قولّة: والحظرٌ لغد: لمن والحسس) قال الله تعالى: وما كَانَ عَطاءُ رَيَكَ م ظورًا 4 
[الإسراء: »]٠٠‏ أي: ما(" كان رزقٌ ربّك محبوساً عن البَرّ والفاجرء "جوهرة"”*». والإباحةٌ: الإطلاق» 


"زيلعيه "20 

[/اهابم] (قولة: وشرعاً 26 أشارٌ إلى أنَّ المُّرادَ هنا بالمصدر: اسم المفعول» فلا يَرِدُ أن 
ما ذَكرَهُ تعريفٌ مَحظورٍ والمُباح؛ لا للحظر والإباحة» تأمّل. 

[+ه"] (قولة: ولمحظور ضِدٌ الُباح) ((أل)) في ((لمحظور)) للعهدء أي: المحظورٌ الشّرعيُ 


ا 5 


الذي ذكرنا أنه : ما مُنْعَ من استعماله 4 شرعاً ضِدٌ للمباح» ٠‏ ولا يُناقي ذلك أن للمُباج ضِذا آحَرَ 
«وكتاب الحظر والإباحة» 
(قولة: كونُ عام مسائلٍ كل منه ومن الأضحية م عَخْلُ من أصلٍ وفرع رد فيه الكراهة) ألا ترى أنَّ 
في وقتٍ التضحية ة من ليالي يام النَّحرِء وف التَصدُفي قٍِ الأأضحية ة بجر الصّوفي وحلب لبن وق إقامة غيره مُقَامَهُ 
كيف تَحمََّتِ الكراهة؟ وف الكراهية كذلك أيضاً. اه "عناية". 000 في الحقيقة في التتضحية لا في وقتهاء ففيه 
تحور "سعدي". وفيه أيضاً أنَّ المُراد: أن في كتاب الكراهية تَتحمَّقٌ الكراهةٌ ف أشياءَ كثيرة» تأمَّلُ. 


. 479/7 انظر "العناية": كتاب الكراهية .479/7 (هامش "تكملة فتح القدير"). و"تكملة الفتح": كتاب الكراهية‎ )١( 
(؟) في "1": ((والإباحة)).‎ 

(5) في "ك”: (««وما)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة 5857/7. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية .١١/5‏ 


قسم المعاملاات .م كتاب الحظر والإبياحة 


وهو الوااجب؛ إذ ليس مرادٌةٌ بذلك تعريقة بما كر أنه قدّمَ تعريقة كما عَلِمَتَ. وبه اندَقَعَ ما يُعَالُ: 
ِنّهُ تعريفٌ بالأعمٌ؛ لأنّهُ كما يَصدُقٌ على المكروه والحرام يَصِدَّقُ على الواحب. وليس تعريقة 
الخاصٌ: ما ثبت حَظرُهُ بدليل قطعيئ؛ بل ما ذَكَرَه2" "الشّارحُ": ((من أنه ما مُنِعَ من استعماله 
شرعاً))؛ لِيَشْمَل ما ثبت بظوّم» فافهم. 

[1ه7؟م] (قولهُ: والمُّباحٌ: ما أ للمُكلفِنَ فعلّهُ وتركة) كذا في "المنح"7. والذي ف 
'الموهرة"”9»: ((ما حير الكل بين فعله وتزكه)). 

[70؟] (قولّةُ: بلا استحقاق) استَّحَقّة: استَوحبَة "قاموس"0. ويُطْلَقُ على جزاءٍ 
العبدٍ مِن ثواب أو عقاب: أنه يَستَحِقٌه بفضل الله وعدله. 

الحففضا (قولُة: نعم ام عليه حساباً يسيراً) لا يُقَالُ: إَ ذلك عذابٌ بدليل ما ورَدٌ: 
((من تُوَقِشَ الحسات عُذَّبت)!2؛ لأنّ المُناقّسْةَ الاستقصاءٌ في الحساب كما في "القاموس"0". 

[7لا؟م] (قولهُ: 03 مكروو) يُقَالُ: كُرهتُ الشيء أَكرَمُهُ كراهة وكراهية فهو كرِية 
ومكروة "صحاح"”. 


.179/4 "الاحتيار": كتاب الكراهية - فصل ف الكسب‎ )١( 

9؟) ف الصفحة السابقة. 

() "المنح": كتاب الحظر والإباحة ؟/ق99١/ب‏ بتصرف. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة ؟/785. 

(5) "القاموس": مادة ((حقق)). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الرّقاق ‏ باب: من نوقش الحساب عُذَّبِ رقم (1077)» ومسلم في كتاب الخنة وصفة 
نعيمها ‏ باب إثبات الحساب رقم )١41/7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 

(/0) "القاموس": مادة ((نقش)). 

(8) "الصحاح": مادة ((كره)) بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين 0100000039 ب ش00 الجزء الحادي والعشرون 
أي: كراهة تحريم (حرامٌ) أي: كالحرام في العُقوبة بالتَار (عند محمّد) ا 


والكراهة: عَدَمٌّ اليّضاءِ”2. وعند المُعتزلة: عَدَمُ الإرادة. فتفسيرُ "المُطرّزَيّ" لما 

في "المُغربي”" ب ((ِعَدَّمْ الإرادة)) مَيلٌ إلى مذهيه كما أفادَةٌ "أبو السُعود'””". 
[مطلث: إذا أَطلِقَتِ الكراهةٌ فهي كراهةٌ تحريي] 

[ا؟م] (قولة: أي: كراهة تحرع) وهي المُرادة عند الإطلاق كما في "ا شرع "10 
وقيِّدَهُ ب: ((ما إذا كان في باب الحظر والإباحة)) اه "بيري” 2. 1 

[0074] (قولّهُ: حرامٌ) أي: يُرِيدُ به أَنَّهُ حرامٌ. قال ف "المداية"20: ((إِلَا أنه لَمَا لم يَحِدُ 
فيه نصّأً قاطعاً لم يُطلِقْ عليه لفْظّ الحرام)) اه. فإذا وجَدَّ نصّأ يَمَطّمْ القولّ بالتّحريم أو التُحليل؛ 
وَإلّا قال في الحِك: لا بأمن, وفي الخرمة: أكرّ "إتقانه"9". 

[5"”] (قولة: أي: كالحرام إلخ) كذا قال "المُهستاي”””". ومُقتضاة: أنَّهُ ليس حراماً حقيقةً 
عندَة» بل هو شبيةٌ به من حهة أصل العُقوبة في التَارٍ وإن كان عذابُةُ دونَ العذاب على الحرام 
القطع. وهو خلافٌ ما اقتضاهٌ ذِكرٌُ الاختلافي بِينَهُ وبينَ "الشّيحِينِ" وتصحيح قوليما. 


(قولة: كما في الشّرع إلح) عبارةٌ "البيري": (("المشْرّع" إل)) بالميم. 


)١1(‏ في "الأصل" و"م": ((الرضا)). 

؟) "المغرب": مادة ((كره)). 

(7) "فتح المعين": كتاب الكراهية 784/7 586 نقلاً عن الحموي. 

(5) في "ب" و”م": «الشرع)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و7" موافق لما في البيري. واسم الكتاب: "المشرّع 
في شرح المجمع" لابن الضياء المكي (ت4 80ه)» وهو صاحب "الضياء المعنوي". وتقدمت ترجمته 2174/١‏ ولم نقف 
على الكتاب. وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الحظر والإباحة ق/1١7/ب‏ نقلاً عن "المحيط". 

(5) "الحداية": كتاب الكراهية 7/8/4. 

)٠7(‏ "غاية البيان": كتاب الكراهية 5/ق ٠‏ ه/أ بتصرف يسير. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟568/1١.‏ 


قسم المعاملاات سس هيوم الس س2 كتاب الحظر والإباحة 


© © » © © © © ها وه هوه و وه و و و وو ع وه و م م هم .وه وو ووم وهو هوهو ونه وو هوه مه هده ةو ههه .2609609 6 هم ههه هه ههه 6ه ههه م مده ه 


نعم هو مُوافِقٌ لما َو حننة لفحي "اي الحمام لل فق "تحرير الل ((من أن قولّ 
ار 5 حرام فيه نوع من التَحِوُز؛ للاشترا تراك قُُ استحقاق العقاب» وقوطُما على سبيل 

الحقيقة؛ للقٌطع أن "مممّداً" لا يُكمَّرُ جاجد الواجب والمكروو كما يُكمَرٌ جاجد الفرض 
والحرام» فلا احتلافت بِيئَهُ وبينَهُما في المعنى كما يُظَنُّ)) اه. وأيّدَمُ شارحة "ابن أمير حاج"7") 
ب: ((ما 3 2 لل هر 2ك " : ار 0 2 0 يُوينك" قال 0 "أبي حنيفة": إذا قلت ف 


03 


شيع: أَكرَههُ فما رأَيُكَ فيه؟ [4/ق58١/أ]‏ قال: التّحريم. ويأقٍ فيه أيضاً ما في لفظ "محمّد"؛ 
للقطع أيضاً بأنَّ "أبا حنيفة" لا يُكمَّرُ جاحدّ المكروو)) اه. وعلى هذا فالاختلافٌ ف جُحيَدٍ 


- 


صِحَّة الإطلاق» ويأقٍ تمامُ الكلام عليه قريب ©. 


(قولةُ: وأيِّدَهُ شارحُةٌ "ابن أمير حاجّ" إلخ) ما ذكرَةُ ليس فيه تأبيدٌ للتَّحوُز في كلام "محمّدٍ "محمد" بل فيه 
بيانُ أنَّ ما وق ل "أبي حنيفة" من لفظ التّحرع مُؤوّلٌ. 

(قولّةُ: ويأتي أيضاً ما في لفظٍِ "محمّد") أي: من النّحوْرٍ. 

(قولهُ: وعلى هذا فالاختلافُ في بُردٍ صِحَةٍ الإطلاقي) قد عَلِمْتَ يا حرَّرهُ صِحَة إطلاقٍ التَّحرم 
على قولٍ كل من "الإمام" و"محمَّدٍ" على التَحِورٍ لا الحقيقة. 


)١(‏ "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الأول: لفظ الحكم يقال للوضعي إِلّْ 
ص 7١07‏ - بتصرف. 


(1) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الأول: لفظ الحكم يقال 


للوضعي إلخ ؟١/80.‏ 

(؟) لم نقف على ذلك في "الأصل" للإمام محمد بن الحسن الشيباني. وأورده السرحسي في "مبسوطه": كتاب الصيد 
0 5. 

() في هامش "الأصل": ((قولة: (ويأتٍ فيه) أي: في التّحريم الواقع في عبارة "أبي حنيفة" فيُؤوّلُ كما أُوَلّ كلامُ "محكّد". اه منه)). 


(ه) المقولة [7779] قولّهُ: ((وفٍ "الرّيلعيَ" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ١.‏ الجزء الحادي والعشرون 


وأمَا المكروة كراهة تنزيهٍ فإلى الل أقربث اتّفاقاً. 
(وعندهما) وهو الصّحيحٌ المختازٌ ومثلة البدعة والشبهة - (إلى الخرام أقربُ). 


فالمكروةٌ تحرعاً 000 


0 


الحففضا (قولّهُ: فإلى الج أقربُ) بمعنى: أنّهُ لا يُعاقَبُ فاعلَهُ أصلاًء لكن يناب تاركة 
أدنى ثواب» "تلويح”2. 

وظاهرّة: أنه ليس من الحلال» ولا يَلرّمُ من عَدَّمْ الل الخُرمةٌ ولا كراهةٌ التّحريع؛ لأنَّ 
المكروة تنزيهاً - كما في "المنح”" : ((مرجعٌة إلى ترك الأولى)). 

والفاصل بينَ الكراهتّينٍ - كما في "المُهستاي"”" و"المنح””؟ عن "الجواهر”” ‏ : ((إِنْ كان 
الأصل فيه المرمة: فإنْ سقَّطَت لعُموع البلوى فتنزية كشؤر الهرّة» وإِلّا فتحريم كلحم الحمار. 

وإِنْ كان ححُكمُ الأصل الإباحة وعرّضَ ما أخرَحهُ عنها: فإنْ غلب على الظّن وجو 
المُحرّم فتحريمٌ كسُؤرٍ البقرة الحلالة» وإلّا فتنزية كسؤرٍ سباع الطيرِ)). 

ا ؟م] (قولةُ: ومثلّةُ البدعة والشّبهةٌ) الذي يُفِيدَهُ كلام "القهستاد"27: ((أَنّ البدعة 
مُرادِفةٌ للمكروو عند "محمَّدٍ". والشبهة مُرادفةٌ للمكروه عندهما)). 


(قولّةُ: إِنْ كان الأصل فيه الخرمة إلخ) يَظهَرٌُ: أنَّ هذا ليس عامّاً في كل ما يُطلَقُ عليه لفُظُّ المكروو. 


)١(‏ "شرح التلويح على التوضيح": القسم الثاني من الكتاب في الحكم ‏ القسم الثاني من الحكم: الحرام لعينه والحرام لغيره 
. 

(؟) "المنح": كتاب الحظر والإباحة 7/ق99١/ب.‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟:/55١.‏ 

(4) "المنح”: كتاب الحظر والإباحة ؟/ق99١/ب‏ - ق١٠٠5/أ.‏ 

(ه) "جواهر الفتاوى": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الباب الثاني ق٠٠"/] ‏ ب. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١0/7‏ نقلاً عن العمادي. 


قسم المعاملات تعججكحكت اث كتاب الحظر والإباحة 


(انضبتة إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرضٍ) كاف بما يَنَبْتُ به الوالجبث» يعني: بطي 
الشْوتِء ويَأتم بارتكابهِ كما يَأممُ بتر الواحب» ومثلةُ الحْنُّ المؤكّدةُ. 

وف "الرّيلعيَ" في بحث خرمة الخيل''': («القريبُ من الحرام: ما تَعلّقَ به تحذورٌ دون 
استحقاقٍ العُقوبة بالنَارٍ بل العتاب: كتركِ الِسُنَّةِ المُوَكدةٍ فإنّه لا 6 به عُقوبةٌ النَار 
ولكن يََعلّقُ به الميرمانُ عن شفاعة المج المُختار وَل لحديث: ((من رك سُنَتي لم يَنَلْ 
شفاعتي))””" » فترك السُنَّة المُوَكَدةٍ قريبٌ من الحرام» وليس بحرام)) اه. 5708*ظظ5ظ 


[4"] (قولَة: نُسبئّةُ) أي: من حيثُ الُبوتُ. وقولة: ((فْيتبّتُ إلخ) بيانٌ لحاء لكن 
في اقتصاره على ظهّنَ التّبوتٍ قُصورٌ في العبارة. 
[مطلبٌ: الأدلةُ السّمعيّةُ أربعة] 
بيانُ ذلك: أنَّ الأدلّةَ السمعيّة أربعدٌ: 
الأَوّلُ: قطعيٌ الَبوتِ والدّلالة» كنصوص القُرآنٍ المُفسّرة أو المُحكمةِء والسُنّة المُتواّرة 


الثَان: قطعئٌ التبُوتِ ظيٌٌ الدَّلالةَ» كالآياتٍ المُؤوّلة. 

الثَّالتُ: عكسُة. كأحبار الآحادٍ التي مفهومُها قطعيٌ. 

الرَابعٌ: ظَنيّهماء كأخبار الآحادٍ التي مفهومها ظيٌ. 

فبالأوّلٍ يتبث الافتراضٌ والتحريم» وبالتّاني والثّالثِ الإيجابث وكراهة التّحرم» وبالرّابع تَتيْتُ 
السِْيِّةٌ والاستحبابث. 

[5"] (قولة: وني "الرّيلعيَ" إلخ) بان للمرادٍ من الإثم في قوله: ((ويأثم بارتكابه إلخ)). 
)١(‏ لم نقف على هذا النقل في كتابه "تبيين الحقائق'» ولعله في كتابه “بركة الكلام على أحاديث الأحكام"» أو في "شرحه 

على الجامع الكبير" . 


0( ' نعثر عليه كمذا اللفنطل وقريب من معناه ما أشجربحه البتحاري ف كتاب التكاح ‏ باب الترغيب في التكاح رقم 55 )0 ومسلم 
في كتاب النكاح ‏ باب استحباب النكاح رقم )١ +١1(‏ عن أنس هن مرفوعاً بلفظ: (... فمّن رَيْب عن سنت فليس مِيّّ». 


هع وه وده ا اوعاة مرم او ورور مزه مرف مقي ماع ماما اعرد لاخ هأ و رها فج الو و و 
"؟ء هه 
"0ن لجا ا يق ار امو جو يها ل ع اود يهن يول اعهالته ف هده 
* »* 28م واوا وا وا وا ماع عا ع 5 ع 9٠١‏ 95م .وى 


١‏ مما فٍ "لزعي" مُوافِقٌ ليما في "التّاويح", حيث قال''": ((معنى لوي إلى الثرمة: أنه يتعلّقُ به مجنو 
دون استحقاق العُقوبة بالنَارِ وتركُ السُنّةِ المُؤَكّدةٍ قريب من ارام يَستجقٌ جرمانّ التّفاعة)) اه. 
ومُقتضاة: أنَّ ترك السُنّةِ المُؤَكّدةٍ مكروة تحرعاً؛ لمعله 3 قريباً من الحرامء والمُرادُ بما سْئَنُ 
المدى.» كالجماعة والأذانٍ والإقامة فإِنّ تاركها مُضلًا” عو 20 "التُحرير بك 
والخراة بان لسعاي ويدوا ريق و11 زناة و يدون سور وكيا ونا ين الا 
الدَّينِء فالإصرارٌ على تركها استخفاف بالدِينِ؛ فَيُقَائَلونَ د على ذلكء ذكرَهُ ف "المبسوط"2©. 
ومن هنا قيل: لا يكونٌ قتاُم عليها دليلاً على وُحويماء وتمامةٌ ف ' شرج التّحرير"” © تأمَّلُ. 
ثم إِنَّ ما ذْكِرَ هنا: ((من استحقاقِه 5 دون الغقوبة بالتَار)) مُخَالِفٌ لما قدَّمَهُ "الشَارع" 
آنف!”؟» وجِرّمَ به "ابن اللهماء' ' في "التَحرير” ': ((من أنه يَستجقٌ الُقوبة بالنّ لتار» إلا أنْ يُقَالَ: ما 
ميّ خاصٌٌ بقول "محمد" بناءً على أنَّ المكروة عندَةٌ من الخرام» وما هنا على قويهما بِأنّهِ إلى الحرام 
أقربُ» وهذا يُفِيدُ أنَّ الخلافت ليس لفظيّأ وهو خحلافٌ ما قدّمناة" عن "التحريرٍ"» ولذا نَقّلَ 
3-0 السّعو وه عن "المقدسية بي (0), : ((أن حاصل الخلافي: أنَّ "محمد" جياه حراماً لَعَدَّم قاطع 
باحك وجَعَلام حلالا لأنّه الأصلك في الأشياء» ولعَدّم القاطع بالخرمة)) اه. ش 


)1١‏ "شرح التلويح على التوضيح": القسم الثاني من الكتاب في الحكم. الققسم الثاني من الحكم: المرام لعينه والرام لغيره ١7/7‏ باختصار. 

١؟)‏ "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثالث في المحكوم فيه - مبحث 
الرخحصة والعزمة صا 7809 -. 

(") "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١77/1‏ بتصرف نقلاً عن الإمام محمد رحمه الله. 

(4) انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الثالث في المحكوم فيه - 
تقسيم للحنفية: الحكم إما رخصة أو عزعة .١553/7‏ 

.- 7 ١ صالل‎ )5١( 

(7) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثالث: المحكوم فيه - مبحث الرخصة 
والعزيمة ص 709 -. 

(1) المقولة [65071] قولة: (رأي: كالجراع إخ)). 

(8) "فتح المعين": كتاب الكراهية 7820/7 بتصرف. 

(9) "أوضح رمز": كتاب المكروه 703/4١/ب‏ بتصرف. 


قسسم المعامللات ألم كتاب الحظر والإباحة 


© © © © © »ا #«ا © »ا جه سا مابس ىالواو اي وأو وا و ناأواأهاء ا ها ها نا هاه جا ها هماه هاه ها همه يج مج مو مو و و م مما مه م مم وم وو وهم وموم مو و همون وهم ووه و و9 هه .9م 9ه 


ولا تاق الكراهةٌ الحيك؛ لما ف "القهستانه"0) عن خُلْع "التهاية"9©: ((ككٌ مُباح اذل 
بلا عكس» كالبيع عند التّداءٍء فَإنَّهِ حلال غير مُباح؛ لأنّه مكروةٌ )) اه. 

وف "التّلويح”": ((ما كان تركُهُ أولى فمَع المنْع عن الفعلٍ بدليلٍ قطعئٌ حرامٌ وبظيٌٌّ 
0 تحرعاً وندون مع مكروةٌ تنزيهأء وهذا على رأي "محمّد". وعلى رأيهما: ما ترَكُهُ أولى 
فمَعَ المع حرامٌ» وبدونه مكروةٌ تنزيهاً لو إلى الل أقرب» وتحرعاً لو إلى الحرام أقرت)) اه. فأفاد: 
أله ممنوعٌ عن فعلِهِ عندّةُ لا عندّهها. 


وبه يَظهَرُ مُساوائةُ للحُنَةٍ المُؤكّدةٍ على رأيهما في اتَادٍ الجزاءٍ بيرمانٍ الشّفاعةء والحراُ - 
واللّهُ تعالى أعلجٌ ‏ الشَّفاعَةٌ برفع الدَّرحات أو بِعَدَم دُخولٍ النَارٍ لا الخروج منهاء أو جرماتٌ 
مؤقَّتُء أو أنه يَستحقٌ ذلك» فلا يُنَافٍ وُقوعها. 

ويه اندَفَّعَ ما ورد : أنه ليس فوق مُرتكب الكبيرةٍ في الجُرْم» وقد قال عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتيي”) كما ذكْرَةُ "حسن جلي" ف "حواشي التّلويح”"2» وتمامة 
ف "حواشينا" على "المنار "0 , 


.١557/:5 "جامع الرموز": كتاب الكراهية‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على المسألة في مظاتما من مخطوطة "النهاية". 

(") ”شرح التلويح على التوضيح": المقدمة ١١/١‏ بتصرف. 

(5) أشخريحه أبو داود في كتاب السنة ‏ باب ف الشفاعة رقم (4715)» والترمذي ف أبواب صفة القيامة ‏ الباب رقم ))١١(‏ 
الحديث رقم (475 ؟) من حديث أنس ضيه مرفوعاً. قال التزمذي: ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)). 

(5) في "الأصل": ((شلي)). 

(1) هي حواش الحسن بن محمد شاه المعروف ملا حسن جلبي (ت88ه)» وتقدم تعريفها .41/١‏ 


4 انظر '"تسقيات الأسحار" : مبحث اقتضاء النص - فصل: المشروعات ص 5 ١١6-1١‏ .. 


ا 
1 يد سو لصيس ده عدي 


بيك سباكم 5 
0 


خم كد95 ضرا اانا ( ها 17ح 12 1 


1 


اا اع بي ناهد أمظ كت ار امل 3ج : )أن واي : الرسا1 مو لان 8 ل 2013 الماهة ‏ الألاى كول 83 اج اللو 17كين ان ال اج 5 لطفا ا كي 67 لت لاد زمية الاح نكري ل ال 0 يا ع مات 5 ا د 


حاشية ابن عابدين لسلسم #8ام# سس 2003 الجزءالحادي والعشرون 


5 ا ء 3 يهان © )0١(١ ٠‏ 
(الأكل) للغذاءء والشربُ للعَطّش ولو مِن حرام أو مَيْتةِ أو مالٍ غيره 
5 , َه (فرضٌ) د يتاب عليه بك كم الحديث» مالجم ف مه ان سزعاره را كم مطاف ما ار 6 ا عه لوااد لاق رم موق اوه عاد 


[ (قولَة: الأكل للغِذاءِ إلخ) وكذا سَعرُ العورة وما يَدفَعُ الحرٌّ والبَْىَ "شرنبلالية"9". 

الفففها (قولة: ولو من حرلة) فلو حاف الحلاكَ عَطّشاً وعندةٌ حمر لهُ شربهُ قدَرَ ما يَدفَعُ الْعَطْسْنٌ 
إن عَلِمَ أنّهِ يَدفَعْهُ "برّازيّة"”". وَيُّقدّمُ الخمرُ على البول» "تاترحائيّة"”'2. وسيأنٍ تام الكلام فيه ©. 

[ باب ؟م] (قولّهُ: أو مَيْتِ) عطفٌ نخاصٌ على عام. 

[007007م (قولةُ: وإِنّْ صَمِئَهُ) لأنَّ الإباحة للاضطرار لا ثُناقي الضَّماكَ. [4/ق7١١/ب]‏ 
وف "البرّازيّة"”: ((حاف الموت جُوعاً ومع رفيقِهٍ طعامٌ أُحَدّ بالقيمة منه قدْرٌ ما يَسْدَّ جَوعَتَة 
وكذا يَأَحْذُ قدْرَ ما يَدفَعُ القّشء فَإنٍ اميَنَعَ قائَلَهُ بلا سلاحء فإنْ حاف اليَفيقُ الموت جُوعاً 
أو عَطَسَاً ترَكَ له البعضء وإِنْ9" قال له آعد: اقطّء بلا وكلها لا يحك؛ لأنَّ لحم الإنسانٍ 
لا يماح في الاضطرار؛ لكرامته)). 

[ 5 (قولة: ؛ يناب عليه إلخ) قال في "الشّرنبلاليّة"”*2 عن "الاحتيار"”"؟: ((قال وَله: «رإنّ 
لله لَيؤْحِرُ في كل شيءٍ حي اللقّمةِ يرمَعُها العبدٌ إلى فيم)”” '“ فإنْ ترَكَ الأكل والشّربت حيّ هِلّكَ 


)١(‏ في "د": ((غير)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان 7١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

079 "البزازية": كتاب الكراهية - الفصل النامس ف الأكل 755/5 (هامش "الفتاوى الحندية' ). 

(5) "التاترحانية”: كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثالث والعشرون فيما يسع من جراحات بني آدم والحيوانات إلى 
رقم المسألة )١865(‏ نقلاً عن "المحيط". 

(ه) المقولة [5514] قولّةُ: ((دلَّ عليه إلخ)). 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الخامس في الأكل 557/5 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) في "ك": ««ولو)) بدل «(وإن)). 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان 7١٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "الاحتيار": كتاب الكراهية - فصل في الكسب وأنواعه 17/5/14. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" رقم »)١5701(‏ وأبو داود الطيالسي في "مسنده" رقم )7١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه مرفوعاً. قال الميئمي ف "جمع الزوائد" :96/١ ٠١‏ ((رجاله رجال الصّحيح))» بلفظ: ((إنَّ المؤمن ليُؤْحَرٌ)). 


قسم المعاملات لم كتاب الحظر والإياحة 


ولك؟ كنْ (مقدارٌ ما يَدفَعُ) الإنسانٌ (الهلاكَ عن فرمع) ومأحورٌ عليه» (و) هو: مقدارٌ 
فا وه دنه به من الصَّلاةٍ قائماً و) من (صومولا 1 مُفَادَةُ: جوارٌ تقليل الأكل بحيثُ 
يَضْعُفٌ عن الفُرض» لكنّه م ره " وغيره. 

قلُ: وني'" "المُبتغى" ‏ بِالَينٍ ‏ : ((المُرض: بقذرٍ ما يَندَهْعُ به الهلاكُ وفُكِنْ 
معَهُ الصّلاه ا اه 0 كمجن كاية وعايه وود الزن وخ موا ابد مدنو 1 
فقد عصى؛ لأنَّ فيه إِلقاءَ النَفْسِ إلى لتهلكة, وإنّهِ منهيّ عنه في مُحَكم الشَّريل()) اه. بخلافب من 
امتنع عن التّداوي حي مات؛ إذ لا يمن بأنّه يَشْفيه كما ف | وه ا(4) وار 

النففضا (قوله: با 04) 0 أ مُفَادٌ قوله : ((ومأجورٌ عليه))) فإِنَّ ظَاهرَهُ أنه 
ات وي صمح في متنٍ "ا ورم ا(/ا) ؛ فيُفِيدٌ جوارٌ الثّرك. 

[57072"] (قولّةُ: كما في "المُلتقى"©) هو ما يَذَكُهُ قريب حيثُ قال©: ((ولا تحور 
الرّياضةٌ بتقليل الأكلٍ حتى يَضعُفَ عن أداءٍ العبادةِ)). 

[00؟س] (قولة: قلثُ إلخ) تأييدٌ لقوله: (( يزْ)). 


[97070] (قولةُ: فَيّهُ) إشارةٌ إلى المُؤْاحَذةٍ على "المُصئّفٍ"2 وعلى ما ذكرَهُ في 


| 0 يل أوّلا. 


(قولةُ: فإنَّ ظاهرَهُ أنَّه مندوبٌ إلخ) مخصوصاً مع مُقَابَاتِهِ بما قبلهُ. 


)١(‏ من ((لهلاك)) إلى هذا الموضع كله من "المتن" في "و". 

)١(‏ في "د": ((ولفظ)) بدل ((وفٍ)). 

(5) أي: في قوله تعالى: «إ وَلَا تلوأ وأ بيد والاتهلكةِ)4 [البقرة: .]١1©‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل ؟/771. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصل في الأكل 510/7 (هامش "بجمع الأنمر"). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1" و"ب": ((ومفاده))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(7) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الأكل ؟/01714. 


.- 5١5 ص‎ )8( 


حاشية ابن عايدين مت ا الجزء الحادي والعشرون 


المفففا (قولهُ: ومُباح) أي: ل أجرّ ولا وَزْرَ فيه 0 عليه حساباً يسيراً لو من جِلٌ؛ 
لنا جاه ررانه اشيج على كز شي إل زوة": خرف عيثر عورتك: وكدرة عش حوعك 
وحجراً يَقِيكَ من الكرٌ والقرٌّ)!". وجاء: رحسب ابن آدمٌ لَقَيماتٌ ُقِمْنَ ضُلبَة)) «رولا يُلامُ 
على كفافي)29 2 "در منتقى"00, 

انفضا (قولةُ: إلى الصّبّع) بكسر الشين وفتح الباع وسّكوهًا: ما د ويُقوّي بَدَنَهُ 
كينا 

[1ىا؟ ا ؟م] 0 وحرامٌ) أنه بتباعة للمال وإمراضٌ الفية وجاءً: ((ما ماد ابن 
آدمّ وعاءٌ شرا من البَطنء فإِن كان ولا بد فثُلْثْ للطّعام؛ وتُّلْتٌ للماءء وثُلْتْ للنّمّسِ)2"9 


1) في "الأصل" و"ك” و"7" و"'ب": ((ثلاث)) بابجبرٌ. 

(؟) أسخرحه أحمد في "المسند" رقم (507148)» والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم )578١(‏ عن أبي عسيب مرفوعاًء وفيه: 
(«لشّسألنّ عن هذا يومّ القيامة. قيل: يا رسول الله أئنا لمسؤولون عن هذا يومَ القيامة؟ قال: نعم. إلا من ثلاث: حرقة 
كت ها للخل عورنة: أو وض اسه هالخوكة أو جخر انهه من الي والمّد». قال الهيئميُ في "بجمع الزوائد" 

٠‏ (إ(رواةٌ أحمد ورجالَةُ ثقاتٌ)). 

(©) أخرحه الترمذي ف أبواب الزهد - باب ما حاء في كراهية كثرة الأكل رقم (57880)» والنسائي ف "السنن الكبرى": 
كتاب الوليمة ‏ باب ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل رقم (7737)» وابن ماجه ف كتاب الأطعمة ‏ 
باب الاقتصاد ف الأكل وكراهة الشبع رقم (57549) من حديث المقداد بن معدي كرب مرفوعاً بلفظ: «رما ملا 
آدمييٌ وعاءً شراً من بطن» بحسب ابنٍ آدمَ أكُلاتٌ بُقِمْنَ صَلبَكُ فإِنْ كان لا تحالة فدلْتٌ لطعاميء وثُلْتٌ لشرايى وتُلْتٌ 
لتَفَسِو». قال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)). 

(8) أخرحه مسلم في كتاب الزكاة ‏ باب بيان أن اليد العليا ير من اليد السفلى رقم )٠١(‏ عن أبي أمامة ذَهنه قال: 
قال رسول الله يلقه: رريا ابن آدم إِنّك أنْ تَبذّلَ الفضل يد لك, وأنْ ْسِكَهُ شد لكء ولا ثُلامُ على كُفافي». 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل 074/7 بتصرف (هامش "مجمع الأنمر"). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١55/7‏ 

(7) انظر تخريجه في التعليق (7) من هذه الصفحة. 
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و(رأطولٌ النّاسٍ عذاباً أكثهم شِبَعأ)”"» "درٌ منتقى'”". 
(نتمّة) 

قال في "تبيينٍ المحارج””“: ((وزادٌ بعضهم مرتبتين أَخْرَيين: 

مندوبُ: وهو ما يُعِينُهُ على تحصيلٍ التُوافلٍ وتعليم العلم وتعلّمو. 

ومكروةٌ: وهو ما زادٌ على على السّبَع قليلة ولم يتضرّرٌ به. 

ورتبةٌ العابدٍ د التُيير بِينَ الأكلٍ المندوب والمُباح؛ وينوي به أنْ يَتقوّى به على العبادة» فيكونٌ 
مُطيعاًء ولا يَقَصِدٌ به التَذّدٌ ولك فإِنَّ الله تعالى ذَمَّ الكافرين بأكلهم لتم لتّمتَع والمَنع ؛ وقال تعالى: ١5/6‏ 
ارون وبأو كاتا كل اللَرْوَآوْمَْوك لَك زْ) [حمد: .]1١‏ وقال عليه الصا والسّلامٌ: («المُسلمْ 
يكل في مِعى”*' واحد» والكافرٌ في سبعةٍ أمعاو»» رواهُ الشّيخحان"7”) وغيئهما””. 

وتخصيصُ السبعةٍ للمُبالغةٍ والتُكثير. قيل: هو مََنٌ ضرَبَهُ عليه الصّلاة والسّلامٌ للمُؤُمنٍ 
ويْهَدِهٍ في الدّنياء وللكافر وحرصه عليهاء فالمُؤمنٌ يأكُلك بُلْعْدٌ وقؤتاً عند الحاجة"©: والكافك 
يأكُك شهوةٌ وجرصاً طلباً لِلَذَّق فهذا يُسْبِعُْهُ القليل» وذاك لا يُسْبِعُْهُ الكثين)) اه. 


)١(‏ لم نحده بمذا اللفظ. ولكن أخرج الترمذي في أبواب صفة القيامة: الباب رقم (17")» الحديث رقم (1474؟) 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جَشَّأ جل عند الح يك فقال: ركف عنّا جُشْاءَكَ فإنَّ أكثرهم شِبَعاً 
في الدّنيا أطوم جُوعاً يوم القيامة». قال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌ غريبٌ)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصل في الأكل 0514/7 بتصرف (هامش "مجمع الأنمر"). 

(*) "تبيين المحارم": الباب الثامن والخمسون ف الإسراف ق١١١/أ‏ باختصار. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1": ((معاء)). 

(5) أخخرجه البخخاري كاب الأطعمة ‏ باب: المؤمن يأكل في مِعّى واحدٍ رقم  6791(‏ /01417)» ومسلم ف كتاب الأشربة ‏ 
باب: المؤمن يأكل ف مِعَّى واحادٍ رقم )7١1  7١7٠0(‏ من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما 
وغيرهما مرفوعاً. 

(5) في هامش "الأصل" و"1": ((عبارةٌ العلامة "ابن حَجَرٍ" في "شرح تمائل المصطفى وه" في باب ما جاء ف عَيشٍ 
رسولٍ الله فت نَصّها: وصحٌ: المؤمنٌ يأكُل في مِعى واحددء بكسر الميم والقصر. اه المقصودٌ منها. وكذا ضبَطَهُ العلامةٌ 
"الحمك" ف "حواشيه على فضائلٍ رمضانَ" اه)). 


با لل ينا 


(7) ((عند الحاحة)) ليست في "ب" و 
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عبّرَ في "الخائيّة"27 ب: ((يُكرَّة)) (وهو ما فوقّةُ) أي: الشّبَع, وهو: أكل طعام غلبت 


على ظنه أنه أفسَدَ مَعِدتّةُ وكذا 0 الوب "فهستاه"0) إلا أنْ يَقَصِد فده 
صوع العّدع او لعل يُستحىّ ضيفة) سه وخ أ واواو واوا و3 رول ه47 47 ود اوزرود وأنون ها رود و1 امكو ده دور 48 لم ل 1 16 0 6 6 


[78"] (قولة: عبَّرَ في "الخائيّة" ب: يُكرَّةُ) لعك الأوجَة الأُوَّلُ؛ لأنّه إسرافٌ» وقد قال تعالى: 
]شرف [الأعرف: :]ء وهو قطن لشت والدٌلالةه تأئن. 

[ممبام] (قولّة: وهو: أكك طعام إلخ) عزاةُ "القهستاي"”'2 إلى أشربة "الكرمانت"0) 
وغيره. قال "ط"©2: ((وأفاد بذلك: أنه ليس المُرادُ بالشّبَع الذي تَحَرُعُ عليه الرّيادهٌ ما يُعَدّ شِبَعاً 
شرعاًء كما إذا أكل ثُلْتَ بطنه)). 1 

[06م] (قولة: إِلَّا أن يَقصِد إلخ) الظَاهرٌ: أنَّ الاستشاءً مُنقطِعٌ» بناغ على ما ذكرَُ 
من التأويل» فإنّه إذا غلب على ظَنَهِ إفسادٌ مَعِدَيِهِ كيف يَسُوعٌ له ذلك؟! مع أنَّه لو حاف 
المرضَ يَحِعٌ له الإفطاء إِلَّا أَنْ يُقالَ: المُرادُ إفسادٌ لا يحصّل به زيادةٌ إضرار» تأمّلْ. وما ذْكِرَ 
استشناءٌ من بعض المُتأخْرِينَ كما أفادَهٌ في "التاترحانيّةَ"0, 

[مدامىم] (قولةُ: أو لعا يستجيّ ضيفة) أي: الحاضٌِ معَمٌ أو الآق20) بعدما كل قر 
حاجته, "فهستان"20, 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة 4٠7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "و": ((وكذا وني))؛ وهو خخطأ طباعي. 

) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١77/7‏ بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١75/7‏ 

(ه) لم بحد المسألة في "جواهر الفتاوى"؛ ولعلها في غيره من كتب الكرماني رحمه الله. 

230 "ط": كتاب الحظر والإباحة .١17١/4‏ 

(7) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثاني عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به ١77/١4‏ - 
5 رقم المسألة (5807171؟) نقلاً عن "الينابيع". 

(8) في النسخ جميعها: ((أي: الحاضرٌ معَهُ الآتقي)) من دون ((أو))» وما أثبتناه من "جامع الرموز" هو الصواب. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟17-155/1١.‏ 
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أو نحو ذلك. ولا بحورٌ الرّياضة بتقليلٍ الأ 3 3 يَضْعُفَ عن أداءٍ العبادةٍ. ولا بأ 
7 الفواكهء وتركةُ أفضله. واتَخادُ ذُ الأطعمة سَرَفٌ. وكذا وضمٌ احبر فوقَ الحاحة. 
سُنَةٌ الأكل: البسملة أُوَّلَه والحمدّلةٌ آحِرَه 100 


[878"] (قولّةُ: أو نحو ذلك) كما إذا أكلَ أكثرٌ من حاحته لِيُتقاياةُ. قال "الحس؛"00: 
دلا بأمن به»» قال: «ررأيث "أنس بن مالك" ِ يأكُل ألواناً من الطَّعام وكيد شه يتقاياء 
9 0 ينفْعُهُ ذلك2"”)2, 1 ا 

ما م] (قولّهُ: عن أداع العبادةَ) أي: المفروضة قائما فلو على وجه لا يُضِعِفَةُ فَمُباحٌ 


ا (ا(؟) 
در منتمى 8 


[] (قولُ: وتركة أفضّل) كي لا تنص درحتُةُ وتدحُل تحت قوله تعالى:< َم 
يفي لني 4 [الأحقاف: 6]. 0 بالفضل أفضّلٌ تكثيراً للحسنات» "درٌ منتقى"9). 

[4م] (قولّهُ: واخَّحاذُ الأطعمة سَرَفّ) إِلّا إذا قصّدّ قُبَةّ الطّاعةٍ أو دَعوةَ الأضيافيٍ قوماً 
بعد قوم» "قهستاي"”27. 

1 (قوة: وس الأكل لح) فإن يي البسملة فليقن: بس ال على أله وآخرء 
اتيار””2. وإذا قلت: بسي الل فارقخ صوئك حت قن قن متلكه ولا ترفغ بالحمد 


)١(‏ هو الحسن البصري كما في "تكملة البحر": كتاب الكراهية .7١/4‏ و"الظهيرية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثالث 
في المعالجات إل 5٠107١/ب.‏ 

)١(‏ لم نقف على هذا الأثر فيما بين أيدينا من مصادر التخخريج. وقد ذكره في "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الخامس 
في الأكل 555/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). وف "تكملة البحر": كتاب الكراهية ٠١8/4‏ معزواً إلى "الظهيرية". 
وف "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل الخ 35/5 معزواً إلى "الخانية". 

() "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ٠7/7‏ + بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصل في الأكل 014/7 (هامش "مجمع الأثمر'). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟//51١.‏ 

(5) "الاحتيار": كتاب الكراهية - فصل ف الكسب وأنواعه .١74/4‏ 
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ونيا 


وغسلٌُ اليدين قبِلَهُ وبعدمٌ وَيُبدَأ بالشّباب قبِلَهُ 0ن ناد 6 فك لم0 لوال و رن ا ل ب لوالو و 1 


إلّا أن يكونوا فَرَغوا من الأكل» "تاترحائيّة"”". وإمّا يُسمّي إذا كان الطَّعامُ حلالاً» ويَحَمَدُ في آخره 
يقفا كان س1 3352 


كمضا (قولّهُ: وَعَسل اليدينٍ [؛/ق١١١/]‏ قبِلَهُ) لني الفقرء ولا َسَحٌ يَدَهُ بالمنديل؛ 
ِيتبقى أثْرٌ العسلٍ. ((وبعدة) لتَفي للّمَ وَمَسَحُها؛ لِيَزولَ أثرٌ الطّعامء وجاء: «أنّه بركة 
لي : » ولا بأمن به بدقيق. وهل عسل فمِهِ للأكل سُنَةٌّ كمسل يَدِهِ؟ الحواث: لاء 
لكنْ يُكرَهُ للجُنْبٍ قبلَهُ بخلافي الحائض» "درّ منتقى"”” 2 ومغْلّةُ في "التَاترحاقية"20. 


امدخفضا (قولهُ: و ع1 في الم : كما في "التاترتحانئّة 0 


ره يم 


[55795] (قولة: بالشّبابٍ قبِلَهُ) لأتم أ ع أكلأ والشَّيوحٌ أقات "5 م "10 


5 دن 7 5 8 
(قولة: ويعدة ايفن ١‏ للمم) ١‏ مَمْ: صغائر الذنوب. اه اسيك . 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية - الفصل السابع عشر ف المدايا والضيافات 18١ 119/١8‏ رقم 
المسألة (582576) و(58477) بتصرف نقلاً عن "بستان الفقيه أبي الليث". 

)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الكراهية في الأكل والشرب ق3/ب بتصرف يسير. 

() "ط": كتاب الحظر والإباحة ١71/4‏ بتصرف. 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب الأطعمة - باب في غسل اليد قبل الطعام رقم (50771)» والترمذي في أبواب الأطعمة ‏ 
باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده رقم )١855(‏ جاتر سلمانَ ذه قال: قرأتُ ف التّوراةٍ: أنَّ بركة 
الطّعام الْؤُضوءٌ قبِلَهُ فذكيثُ ذلك للنَئّ به فتقال: «(برك ركةٌ الطّعام الؤْضوعٌ قبِلَهُ والؤُّْضوعٌ بعدّةُ). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل 010/7 077 (هامش "ججمع الأغغر"). 

(7) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية - الفصل الثاني عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به ١75/14‏ رقم 
المسألة )5878١(‏ نقلاً عن "الخانية". 

(17) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية - الفصل الثاني عشر ف الكراهة في الأكل وما يتصل به ١١6/١8‏ رقم 
المسألة (78178) نقّلاً عن "واقعات الناطفي". 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الاستحسان والكراهية - فصل في الأأكل 577/79 (هامش "مجمع الأنهر"). 
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3" ممع ال ار )١(1‏ 
وبالشيوخ بعذه) ملتقى 8 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فضا (قولُهُ: وبالشيوخ بعدةٌ) لحديث: («ليس منا من 1 ود كبيرنا»” 0 وهذا 
من التوقين فلا 


َك 


(تعمّة) 
يُكرَهُ وضع المَمْلّحةٍ والمّصْعةٍ على المبزء ومسح اليد أو السَّكّينِ به» ولا يُعلَقُهُ بالمُوانٍ. 
ولا بأمن بالأكل مُتَّكِئاً أو مكشوف الرّأْسِ في المُختارٍ. 
ومن الإسرافي: أنْ يأكُل وَسَط الحبزٍ ويَدَعَ حواشيّة» أو يأْكُل ما انتَفّحَ من إلا 
أنْ يكون غيرهٌ يأكل ما ترَكَهُ فلا بأسس به» كما لو احتارٌ رغيفاً دون رغيفٍ. 
ومن إكرام البزِ: أنْ لا يَنظِرَ الإدامَ إذا حضرَء وأنْ لا يتيك لقمةٌ سمَطَتُ من يَدِه؛ فإنّه 
ومن السّنّة: أَنْ لا أل يمن وَشْط المضعة؛ ال 0 


(قولهُ: ول تعلقة بالقوان) بل د ضع بحيثُ لا يُعلّق. اه "سنديّ" عن “الفلين" 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية - فصل في الأكل 7717/9 - 778 باختصار. 

)١(‏ أخرحه أحمد في "المسند" رقم (533720)» والبخخاري ف “الأدب المفرد": باب إجلال الكبير رقم (30/8)» والترمذي 
في أبواب البر والصلة ‏ باب ما حاء في رحمة الصبيان رقم )١19470(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. 
ولفظه عند أحمد: (رليس مِنَا مَن لم يُوَفَرْ كبيرنا ويَرَحَمْ صغيرنا». وقال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ)). 

() "ط": كتاب الحظر والإباحة 1171/14. 

(4) أخخرج الترمذي في أبواب الأطعمة ‏ باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام رقم (1800) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ 
اَّل قال: ««اليركة تَنزلُ وَسَط التلّعام. فكُلوا من حاقّي ولا تأكلوا من وَسَطِوِ). قال الترمذي: ((هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)). 

(ه) أخرج البخخاري ف كتاب الأطعمة ‏ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين رقم (07077)» ومسلم في كتاب الأشربة . باب إدام 
الطعام والشراب وأحكامهما رقم )3١77(‏ عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غُلاماً في حِجْرٍ رسول اله يل وكانت يَدِي 
َطِيشُ في الصصّحْفةء فقال لي رسولُ الل َل: «ريا غلام» سم اللة» وك بيمينك» وك ينا تليلك)» قال: فما زالت تلك طِعْمتي بعد. 
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من حيثُ شاء؛ لأنّه ألوانُ» بكلّ ذلك ورد الآثاك”". 

ويبسشط”" رحلَهُ اليُسرى وِيِنصِبُ اليُمنىء ولا يأكُل الطّعامَ حار ولا يَشَعُّهُ. وعن 
َاني": أنه لا يُكرَهُ النَْخُ في الطّعام إلا بما له صوث نحو: أفْ» وهو حَحَمَل النّمي. 

ويُكرَهُ السّكوثُ حالة الأكل؛ لأنّه تشيّةٌ بالمحوسء ويتكلّمُ بالمعروففب. وقال عليه الضّلاهُ 
والسّلامٌ: ««من أكل من" قَصْعةٍ ثم لحَسَها تقول له القّصّعةٌ: أَعتَّمّك اللَهُ من النَارٍ كما أُعمّمئَي 
من الشَّيطانٍ))؛ وق رواية "حر" : («(استغفَدت له المصعة0* 1 


ومن المُِّنّة: البداءة بالملح الحم به» بل فيه" شفاءٌ من دأ ولق امعد 


)١(‏ أخخرج الترمذي ف أبواب الأطعمة ‏ باب ما جاء في التسمية في الطعام رقم »)١84/8(‏ وابن ماجه في كتاب الأطعمة ‏ باب 
الأكل مما يليك رقم (7715) عن عِكْرا كراش بن ذُؤيبٍ قال: أي اليك يفف تفن ة كثدرة الثَِيدٍ والوَدَكِء فأقبلنا نأكلكه منهاء فحبَطْتُ 
يَدِي ف نواحيهاء فقال: رريا عِكراش» كله من موضيع والحدة فإئّد عام واحتي» 2 أتينا بطَبّق فيه ألوانٌ من اليُطّبء فجالت يَدُ 
رسول الله 2 في الطَّبّقء وقال: رريا عِكرا كراش كُلْ من حيثُ شئت؛ فإنّه غيرُ لون واحب». قال الترمذي: ((هذا حديثٌ غريبٌ 
له نعرقة كُ إلا من حديث العلاءٍ بن الفضلٍ؛ وقد تَمَرّدَ العلامٌ بمذا الحديث, ولا تَعرف لعا كراش عن الي 2 إلا هذا الحديتٌ)). 
وَضعَّقَهُ ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٠/24/ه‏ والذهبي في "ميزان الاعتدال" 5/7 .١‏ 

)١(‏ المرادُ بالبّسْط هنا: أن يجعل رجله اليسرى بساطأء ويجلس عليها ناصباً رجله اليمنىء وهي جِلْسةٌ الجن عند الطّعام. 
انظر "عون المعبود شرح سنن أبي داود": رقم (1/17؟7). 

(5) ((من)) ليست في "الأصل" و"ك" و"7". 

(5) أخرحه أحمد في "المسند" رقم (5 27077 والترمذي ف أبواب الأطعمة ‏ باب ما جاء في اللقمة تسقط رقم »)١8١5(‏ 
وابن ماحه في كتاب الأطعمة ‏ باب تنقية الصّحُفة رقم (75171) عن تُبَيْشْةٍ الخير قال: حدّنّنا الّنّ ي: «أنّه من أكَلَ 
ف قَصعةٍ 2 لحسّها استَعْفَرَتْ له القَصعةٌ). قال الترمذي: ((هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعرِفُهُ إلا من حديث المعلى بن راشدي)). 
وأما الرّوايةٌ بلفظ: تقول له القَصْعةٌ: أعبَّقَكَ اللْهُ من التارٍ كما أَعتَقْئي من الشَيطانِ» فلم نجدها في مصادر التخريج» 
لكنْ ذكرها ابن الأثير في "جامع الأصول" ١1/7‏ 5, وعزاها إلى رواية رزين بن معاوية. 

(5) في "الأصل": ((هو)) بدل ((فيه)). 

(7) أخحرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" رقم (479) عن علي رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: «روإذا أكلت فابداً 
بالملح» واخيِمْ بالملح؛ فإِنَّ في الملح شفاءً من سبعين داءئًم» وهو حديثٌ موضوعٌ. انظر: "الموضوعات" لابن 
الجوزي 7285/5 و"اللآلئ المصنوعة" للسيوطي 179/7. 


قسم المعاملاات عمج ار أ_حضضف_“كدك_ّ كتاب الحظر والإياحة 


(وَكْرة 2 الأَتان) أي : الحمارة الأهليّة خلافاً ل "مالك"7) (ولبَتها و( لك 
(الجلالة) التي تأكُل العَذِرةَ (و) لَب (التمكة) أي: المَرَسِ» فول الإِيل» 0 


وكذا الأصابعٌ قبل مسجها بالمنْديل» وَتمَامّةٌ في "لد ١‏ مُنتقى"('© و"البرّازيّة"27 وغيرهما. 

[7-] (قولّةُ: الأهليّة) بخلافف الوحشيّة؛ فإتا ولّبَنها حلالانٍ. 

[55؟م] (قولُةُ: خلافاً ل "مالك') وللخلاي لم يَقُن: حَرُمَ حَرْم "منح "0 أي: فإنّه دلي 
تعارضٍ الأدلّة. 

فتخفضا (قولهُ: ولَبَثها) اده من اللّْحم فصار مثْلَةٌ للبم 

[94»] (قولّة: التي تأكله العَذِرةً أي: فقط حيّ أَنبنَ لَمُها. قال ف "شرح الوهباكة"0©: 
((وقيٍ "المُنتقى": الحلالة المكروهة: التي إذا قَرْبَتْ وَحَذْت منها رائحةٌ» فلا تُوَكلُء ولا يُشرَبُ لَبْنْهاء 


عه 


ولا يُحَمَلُ عليها وتلك حائًاء ويكرهُ بَيِعُها ومِبتُها وتلك حاهًا. وذكرٌ "البقَالك": أنَّ عَرَقَها 
تحسخ)) اهء وقدّمناةُ في الذّبائح”". 

لفقا (قولَهُ: لَبَنّ التمكة) قَدّمَ فْ الذّبائح 00 عن "المُصئْفيٍ" : ((أنه لا بأ به 
على الأوحجه؛ لأنّه ليس ف شُربهِ تقليل آلةٍ الجهاد))» وقدّمنا هناك7: أنَّ المُعَمَدَ أنَّ "الإماء" 
رِحَعَ إلى قول "صاحبّيه": بأنَّ أكل مها مكروةٌ تنزيهاً. 


)١(‏ الذي ف كتب السادة المالكية حرمة لحم الحمر والأتان فيما بين أيدينا من مراجعهم. انظر "حاشية الصاوي 
على الشرح الكبير": باب المباح - فصل: الحرم من الأطعمة والأشربة . و"شرح الزرقاتي على مختصر حليل": 
باب الذكاة ‏ باب ف المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها إل 017/5. 

)١(‏ انظر "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل 075/1 (هامش "ججمع الأثغر'). 

(1) انظر "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الخامس في الأكل ١70/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ؟/ق159١/ب‏ بتصرف يسير. 

(ه) "المنح": كتاب الحظر والإباحة */ق99١/ب.‏ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيود والذبائح ا بتصرف يسير. 

(0) المقولة [ 25 ؟] قولَةُ: ((ولو مُتولّداً في ماء تجْسٍ)). 

. ١5 ص‎ )8( 

(9) المقولة [ 475 7] قولّهُ: ((وعليه الفتوى)). 


ه/1 


حاشية اين عابدين اابللل-إ ‏ ا-_مسدة 000 8 <5279 الجزء الحادي والعشرون 


وأجارَةُ "أبو يوسفٌ " للتّداوي. 
رو كر (لحمّهما) أي : لحم الجلالة والتمكة. 0 الجلالة حي يَْمَبَ 9 
لحمهاء وَقدَرَ بثلانة أيّام لدجحاجة وأربعة لشاق وعشرة لإبل وبَعّر على الأظهر . 220 


[4.0؟م] (قولُة: وأحَارَّةٌُ "أبو يوسف" للتّداوي”'"') ف "المنديّة"”©2: ((وقالا: لا بأسّ 
بأبوال الإبل وللحم المَرَسِ للتّداوي» كذا في "الجامع الصّغير"20)) اه "ط"20. 

قلث: وني "الخانيّة”: ((أدخل مرارةٌ في إِصْبِعِهِ للتّداوي: رُوِيَ عن "أبي حنيفة" كراهيُة 
وعن 'أبي يوسف" عَدَمُّهاء وهو على الاختلاب في شرب بول ما يُوَكلٌ ْمُه وبقولٍ 
"أبي يميقت" أن "أبو الث "00) اى. 

3 (قولة: على الأظهر) قال ف "شرح الوهبائيّة"”؟ عن "التّجنيس": ((وهو 
الممختاة رٌ على الظاهر؛ أن الظاهرٌ أن طهاركم 0 كذه الجدةه وفٍِ "البتازة "00 2 ذلك 
0 ف الي ١‏ تاكن إلا الجيّت. ولكنّة"2 جعل التّقدِيرَ في الإيل بشهرء وف البَمّرٍ بعشرين» 

(قولّةُ: أدخَل مرارة في إطْبعِه للتّداوي: رُوِي عن "أبي حنيفة" كراهتّةُ إلخ) وحة الكراهة في ذلك ما فيه 

من استعمالٍ التّجاسة؛ إذ المرارة ع بمجاورة ما فيها م من التّجاسة. 


)١(‏ «(للتّداوي)) في "ب" ارج القوسء وهو خطأ طباعي. 

(؟) "الفتاوى الحندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات ٠/هه".‏ 

(5) "الجامع الصغير": كتاب الكراهية ‏ باب الكراهية في الأأكل ص 41/5 -. 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة .١717/4‏ وعبارته: ((وقال)) بدل ((وقالا)), وهو حطأ طباعي. 

(0) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة 4٠7/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) لم نقف عليه ف كتبه: "خزانة الفقه” و"عيون المسائل" و"النوازل" و"بستان العارفين"» ولعلها في "شرحه على الجامع الصغير". 

(0) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصيود والذبائح .١58/7‏ 

(8) "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في السمك: ما يؤكل وما لا يؤكل والحلالة - نوع في اللجلالة ٠١/3‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(9) أي: البزازيٌ نقلاً عن "الشافي". انظر "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في السمك: ما يؤكل وما لا يؤكل 
والحلالة ‏ نوع ف الجلالة 7٠١7/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعامللات الل ام كتاب الحظر والوباحة 


ع م 14 


عُذِي بِلَبَنِ خنزير ؛ ا ا 


وقال”'“: قال "السترحسيك'”©: الأصمح عَدَمْ التَقَدِير تبسن حيّ تزولٌ البائحةٌ المُبْنة)) اه. 

[.8؟م] (قولُة: عَلّث) وعن هذا قالو"": لا بأسَ بأكلٍ الدّحاج؛ لأنّهِ يلط ولا يتغيّرٌ 
لَْمُهُ. ورُوي: «أنّه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ كان يأكل الدّجاع)9 وما يُوي: «رأنَّ الدّحاحة 
حبس ثلاثة أَيَامٍ ثم تُذبَيخ)* فذلك على سبيلٍ الشَّزُه "زيلعي"”". 

[*0180] (قولّةُ: لأنَّ لَمَهُ لا تر إل) كذا في "الظّهيرئّة"”"2) وهو مُوافِقٌ لما مت00: 
((من أن المُعتبَرَ التَمْنُ))» لكن ذكْرَ في "المخائمّة"20: ((أنّ "الحسن" قال: لا بأمن بأكله. 
وأنَّ "ابن المُبارك" قال: معناةٌ: إذا اعبَلّفَ أيّاماً بعد ذلك كالحلالة)). وف "شرح الوهباكة"0 ') 


4 0 


عن "القنية" راقم''": : ((أنه 15 إذا ذُبِحَ بعد أيَام إلا لا)). 


)١(‏ أي: البزازي. 

(؟) "المبسوط": كتاب الصيد 507/1١١‏ بتصرف. 

("*) انظر "المبسوط": كتاب الصيد .100/١1١‏ 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ‏ باب لحم الدحاج رقم )55١1(‏ عن أبي موسى الأشعري نه قال: 
رررأيثٌُ رسول الله يه يأكك دحاجأ». 

(5) أخرج ابن أبي شيبة ف "المصئف" رقم (547048) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنّه كان يبس الدَّجَاجٌ الجلالة 
ثلاثأ». قال العلامة قاسم بن قطلوبغا في "التعريف والإخبار" 589/7: ((رواه ابن أبي شيبة ببإسناجٍ صحيح)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب .٠١/5‏ 

(/) في "ب" و"م": (("الذحيرة")) بدل (("الظهيرية'))» والمسألة فيهما. انظر "الظهيرية": كتاب الصيد والذبائح ‏ الفصل 
الخامس ف كيفية الذبح إل المقطعات ق4١؟/ب.‏ و"الذخيرة": كتاب الصيود ‏ الفصل الأول في بيان ما يؤّكل 
من الصيود وما لا يؤّكل .١6٠0/8‏ 

(8) المقولة [5794] قولّةُ: ((التي تأكُل العَذرةً)) وما بعدها. 

(4) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة 4/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

.١78/5؟ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيود والذبائح‎ )٠١( 

1١19‏ رَقَمَ ل "عت"» أي: علاء الدين الترجماني. انظر "القنية": كتاب الصيد والذبائح . باب فيما لو أكل من السمك وغيره ق3//أ. 


حاشية ابن عايدين حتت 25 الح ميد الجزء الحادي والعشرون 


َك عيحإء آعه و 5غ د ل سات عام اوجرعرا اال 0١‏ 
(ولو سّقى ما يُوَكلُ لحمّةٌ خمرأ فذيح من ساعته حَلَّ أكلكُ ويُكرَهُ) "زيلعن” ' 


(و) كر (الأكل والشربُ والادّهانُ ولط من إناءٍ ذهب وفضّة» لليَجْلٍ والمرأة) .. 
(فرع) 

قُ "أبي ”0 ((الر 3 الْمَسْقَمَةٌ بالتّتجحاسات لا رم ولا 0 عند ار الفُقهاء)). 

1 (قولَةُ: حك أكلّكُ ويكرّةُ) ظاهية: أنَّ الكراهة تحرعِيّةٌ وعليه يَُظَدُ : ما القّدْقُ 
بيئَهُ وبينَ الحلالة التي تأكُل التّجاسة وغيرهاء والتذي””''؟ [:/ق١؟١/ب].‏ 

["] (قولةُ: لليَّحْلٍ والرأق قال ف "الخنانئّة 3 (و(والنّساءٌ فيما سِوى اللي 
- من الأكلي» والشربء والادّهانٍ ين الذّهب والفضّةء والقُعوو"- بمنزلة الحالي» ولا بأمن ل 
بلَبْسٍ الدّيباجٍ والحرير» والذّهبٍ والفضّة, واللولُو)) اه. 


(قولة: ظاهر: أنَّ الكراهة تَحرعيّة) بحملٍ الكراهةٍ على الشّزيهيّة - وإنْ أُطلِقّتْ هنا - يَرولُ توقّفُ 
"المحدي”" ف القْق. ويَظهَدُ أنَّ قولّةُ: ((من ساعته)) ليس احترازيّاء بل ليُفِيدَ ليُفِيدَ أنَّ الشكجَ كذلك بعدَمُ بالأولى. 
نعم» الكراهةٌ نا تتحمَّقُ فيما إذا أَكُلٌ من ساعته. 


.١١/5 "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في الأكل والشرب‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيود والذبائح ؟/8١.‏ 

() “فتح المعين": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب 587/9. 

(5) نقول: استشكال العلامة ابن عابدين رحمه الله لكراهة ما سقي خمراً فذبح لساعته في مله فما ذكره الزيلعي من إثبات 
كراهة أكل لحمه غيرٌ جُجمَع عليه في المذهب؛ فقد صرح الإسبيجابي في "شرحه على مختصر الطحاوي" بعدم الكراهة, 
وعبارته ف كتاب الأشربة ؟إق؟/ب: ((ولو سقى الشاة خمراً ثم ذبحها من ساعته يحل أكلها من غير كراهية» وإن 
مضى عليه يوم أو أكثر من ذلك يحل مع الكراهة)) اه. ووافقه ف ذلك ابن بحيم في "الأشباه والنظائر": الفن الأول: 
القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الخلال والحرام غلب الجرام ص ١١4‏ - معزياً 
ل "البزازية". ووافقه كذلك ف "الخانية": كتاب الأشربة - فصل في معرفة الأشربة 7١0/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وف "الفتاوى الندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به ©/579. 

(0) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إل ١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) عبارة "ك" و"7" و'ب" و"م": «(العقود)) بتقدم العين على القاف؛ والصواب ما أثبتناه من "الأصل"» وهو الموافق 
لعبارة "الخانية", وانظر المقولة [/7/821؟75]. 


قسم المعامللات سوم كتاب الحظر والإباحة 


8 . 2 27 2 : 
لإطلاق الحديث. (وكذا) يُكرَهُ (الأكل بِمِلعَقةٍ الفصّةٍ والذهب, والاكتحال بِمِيْلِهما) 
وما أشبّة ذلك من الاستعمال» كَمُكْخُلةٍ ومِرآةٍ وقلم ودواةٍ ونحوهاء يعني: إذا اسبّعوِآَتِ 
ابتداءٌ فيما صُنِعَتْ له بحسب مُتعارفٍ النّاسء وإِلّا فلا كراهة. حيّ لو نمل الطّعامَ 
من إناءٍ الذهب إلى مَوضع آخَرَ أو صب الماءَ أو الدّهنَ في كمّهِ لا على رأْسِهٍ ابتداءَ 

[14.5] (قولة: لإطلاق الحديث) هو ما رُوِيَ عن "لحذيفة" أنه قال: سمعتُ 
رسول الله يق يقولُ: «لا تَلبَسوا الحريرٌ ولا الدَّيباجٍ» ولا تُشربوا في آنية الذَّهبٍ والفضّة 
ولا تأكلوا في صحافهاء فإتما لحم في الدّنياء ولكم في الآخرة» رواةٌ "البخارييٌ" و"مسلة" 
و"أحمد”"2) وأحاديثٌ أَعَرُ ساقّها "الرّيلعيه”"”, ثمّ قال2"0: ((فإذا ثُبَتَ ذلك في الشرب 
والأكلٍ فكذا في التَطيّب وغيره؛ أنه مثلة في الاستعمال)). 

[8-] (قولّةُ: وما أشبّة ذلك إلخ) ومنه المُوانُ من الذَّهبٍ والفضّة والؤُضوع 
من طَستٍ أو إبريقٍ منهماء والاستجمارٌ بمِجْمَرة منهماء والجُلوسُ على كرسي منهماء والبَجُلٌ 
والمرأةٌ 58 ذلك سواعٌ "تاترتحانيّة "70 , 

[4١8؟”]‏ (قولُةُ: ومرأة) قال "أبو حنيفة": لا بأ بحَلْقةِ المرآج من الفضّة إذا كانت 
المرآة حديداً وقال "أبو يوسفَ": لا خيز فيه) "تاترتحانية"), 

[5.م؟م] (قولَهُ: يعني إلخ) هذه العنايةٌ من "صاحب ادر "0 ويأق”) الكلامٌ فيها. 


)١(‏ أخرحه أحمد في "المسند” رقم (14 557231 577514)» والبخاري ف كتاب الأطعمة ‏ باب الأكل في إناء مفضض رقم 
(477 5)» ومسلم ف كتاب اللباس والزينة رقم )٠١717(‏ من حديث حذيفة 5 مرفوعاًء واللفظ المذكور للبخحاري. 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب .١١ - ١١/5‏ 

(؟) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب والفضة ١١7/١8‏ رقم المسألة 
(58717) نقلاً عن "السراجية" . 

(4) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب والفضة ١77/١4‏ رقم المسألة 
(40؟58) نقلاً عن "المنتقى'" . 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: فرض الأكل بقدر دفع الهلاك .51١/١‏ 

(5) المقولة [1١8؟١]‏ قولَهُ: ((وهو ما حوره في "الدّررٍ")). 


حاشية ابن عابدين لللسسم او##م الشهسسسس سس سس" الجزءالحادي والعشرون 


و2 5 إن 


تم استَعمَلَةُ لا 9 به 020 وغيرة» وهو ما حرَّرَهُ في "الذرر"”. فليُحفظ. 1276 


وأمَا عبارةٌ "المُجتبى" وغيرو فمن قوله("": ((لو نقّلَ الطَّعامَ إل)). 

]618٠١[‏ (قولة: ب و غيرة) 4 > "الثهاية'”2 و"الكفاية” © فقد تقلا عن "شرح الجامع 
00 " ل "صاحب الذّخيرة"”* ما نَضُّةُ: ((قيل: صورةٌ الادَّهانٍ: أنْ يَأحُدَّ آنية الذَّهبٍ والفضَّةٍ 

يَصُبٌ الدَّهْنَ على التأس» أمَا إذا أَدحَلَ يَدَهُ فيها وأَحَدَّ الدّمْنَ ثم صَبَّهُ على التّأس من اليّدِ فلا 
0 اه. 

زادَ في "التاترحائة"””2: ((وكذلك إذا أَخَدّ"" الطَّعامَ من القَصْعةٍ ووضَعَهُ على بز أو م(" أشبّة 
ذلك 2 أكل لا بأمن به)) اه. قال في "الذّرر”*: ((واعتُرض عليه”" بأنّهِ يقتضي أنْ لا يُكرة إذا 
أححْدٌ الطَّعامَ م من آنية الذّهبٍ والفضّة بملعقة نه أكُلَهُ منهاء وكذا لو أَحَذَهُ بيَّدِهِ وأكَلَهُ منها ينبغي أن 


لا يُكرّة. ثم قبل: ولكن ينبغي أنْ لا يُفتى بحذه الرُواية؛ لكلا يتح باب استعمالها)) اه. 
[411مم] (قولة: وهو ما حرَّرَهُ في رتاه ) حيث أجابت عن الاعتراض على ما ف "الهاي" 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف الذهب والفضة والصورة ق7710/أ بتصرف نقلاً عن "شح" و"ط". أي: 
"شمس الأئمة الحلواي" و"المحيط". 

١١؟)‏ "النهاية": كتاب الكراهية ؟/|ق5١‏ 5/أ. 

(*) "الكفاية": كتاب الكراهية - فصل في الأكل والشرب 547/8 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). وعبارته: 
((صورة الادّهان الحرّم)) بزيادة ((انحرّم)). 

(5) "شرح الجامع الصغير" لبرهان الدين محمود بن الصّدر السّعيد أحمد بن برهان الدّين بن مازه البخاريّ (ت115ه). 
(”سلم الوصول إلى طبقات الفحول" */7 "٠‏ هدية العارفين" 54/75 .)5١‏ 

(0) "التاترخحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب والفضة ١١3/١78‏ رقم المسألة 
(58775) نقلاً عن "الجامع الصغير". 

(5) عبارة "ب" و"م": ((وكذا أخذٌ)). 


0) في "ب" و"م”": ((وما)). 

(8) “الدرر والغرر": كتاب 5 والاستحسان ‏ فصل: فرض الأكل بقدر دفع الحلاك .5١0/1١‏ وعبارة مطبوعتها التي 
بين أيدينا: ((ولكن ينبغي أنْ يُفتق)) بسقوط ((لا))»: وهو حطأ طباعي. 

(9) أي: على قول صاحب "الذخيرة" كما ف "الدرر والغرر . 

.51١١/1١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصل: فرض الأكل بقدر دفع الحلاك‎ )٠١( 


قسم المعاملاات 6م كتاب الحظر والإباحة 


و"الكفاية" بما أشارٌ إليه "الشَّارحُ””": ((من أنَّ المُحيّمَ هو الاستعمالُ فيما صّنِعَتْ له في مُتعارَفِ 
التّاس))» وأقَرّهُ عليه في ري 

وظاهرٌ ا "الواني"2”7 و 00 أفندي””' وغيرهما: عَدَمّ تسليمه» وكذا قال ا 
(«إنَّ تمك الطّعام منها منها إلى مَوضع آخْرَ 0 لا ابتدائ» وأَحَدُ الدّمْنِ اليد ثم نه صَيّهُ على 
الرَْسِ يمال ممُتعا رَفْ)) اهم 

وأقولٌ ‏ وبالله التّوفِيقَ ‏ : إِنَّ ما ذكرَُ في "الدّررٍ": ((من إناطة الخرمةٍ بالاستعمالٍ فيما 
صُّنِعَتْ له غرفاً)) فيه نظرٌ؛ فَإنّهِ يقتضي أنه لو شَرِب أو اغَتَسَلَ بآنية الدّمْن أو الطّعام أنه 
لا يحَرُمُ» مع أنَّ ذلك استعمال بلا شُبهةٍ داح تحت إطلاق المُعونِ9) والأدلّة الوارد في ذلك. 

والذي يَظهَرٌ لي في تقرير ما قدّمناة؟'' عن "التّهاية" وغيرها على وجهٍ لا يَرِدُ عليه شيءٌ يما 
م5" أنْ يُقالَ: إِنَّ وضع الّمْنِ أو الطَّعام مثلاً في ذلك الإناءٍ لمحي لا يجورُ؛ لأنّه استعمالٌ له 
قطعا ثم بعد وضعه إذا تُرِكَ فيه بلا انتفاع ْم إضاعةٌ المالي» فلا بُدَّ من تناوّله منه ضرورةٌ» فإذا 
قصّدَ المُتناولٌ تَقُلَهُ من ذلك الإناءِ ال اع لضان رد لاسا بل ليَستَعمِلّهُ من ذلك 
المَحَلّ الآحَرٍ - كما إذا نقَل الدّهْنَ إلى كَمَّهِ ثم دهن به رأْسَ أو نقَل الطَّعامَ إلى الزٍ أو إلى إناءٍ 
آخْرٌ وَاستَّعمَلَهُ منه ‏ لا يُسمّى مُستعيلاً آنية الفضّة أو الذَّهبٍ لا شرعاً ولا عُرفا بخلافٍ ما إذا 
تناولٌ منه ابتداءٌ على قصدٍ الادَّهانٍ أو الأكلٍ فإنّه استعمالٌ» سواءٌ تناوَلةُ بِيَدِِ أو بِمِلعَقَةٍ ونحوهاء 
فإنّه كأحن الْكُخْلٍ بالميل؛ وسواءٌ اسِتَعمَلَهُ فيما صّنِعَ له غُرفاً أو لا. 


)١(‏ صلا؟9؟. 

)١(‏ "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الكراهية والاستحسان ق 5ه/ب. 

(5) "نقد الدرر": كتاب الكراهية والاستحسان ق517/ب - 537/). 

(4) نوح بن مصطفى الرومي القونوي (ت١٠1١٠١ه)»‏ وتقدّمت ترجمته .580/١‏ 

(0) "لوائح الأنوار": كتاب الحظر والإباحة ق57١/أ‏ بتصرف. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحظر والإياحة 2159/4 و"الحداية": كتاب الكراهية 278/84 و"الاختيار": 
كتاب الكراهية 2١59/14‏ و"شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية ؟756/1. 

(1) ف المقولة السابقة. 

(8) ف هذه المقولة نفسها. 


"١ 


حاشية ابن عايدين > الجزء الحادي والعشرون 


ستثنى "الفهستادة"”'2 وغيرهٌ استعمالَ البَيْضْة 0 


وليس المُرادُ بأذٍ الدّهْنِ صَبَّهُ في الكفّ؛ لأنَّهِ استعمال مُتعارفٌ» بل 0 تناولهُ باليَدِ من قم 


المُدَهُن؛ٍ ليكونَ تناؤلاً 0 قصدٍ التقلٍ دونَ الاستعمال كما يُفِيدُهُ ما مت عن "التّهاية" فلا 
يناف ما في "التاترحاتيّة"”" عن "العتّابيّة" حيثُ قال: ((ويُكرَهُ أنْ يَدهُنَ رأْسَهُ بمُدْهُن فضَّق وكذا 


إِنْ صَبَّهُ على راحته ثم مسح رأسَةُ أو لِحيّنَةُ)) اه. 

ومنه يَظهرٌُ حُكمُ الادَّهانٍ من قُمْقُم ماءٍ الوّردء فإنّه تارةٌ يُرَسُْ منه على الوجهٍ ابتدائٌ 
وتارةٌ بواسطة الصّبّ في الكفَّء فكلاهما استعمالٌ غُرفاً وشرعاًء خلافاً لِما يَرْعْمُهُ بعضُ الناس 
في زماننا: من أنه لو صُّبّ في الكفٌ لا يكونُ استعمالاً» اغتراراً بظاهر كلام 'الشارح "20 
فقد أسمعناك التّصريح عن "التاترحانيّة" بخلافه. هذا ما ظهّرٌ لمَهِمِىَ القاصرء واللَّهُ تعالى أعلم. 


وأفادة "ط"9”©: ((خرمة استعمال ظروِ فناحين القّهوةٍ والسّاعاتِ من الذَّهب 


والفضّة))» وهو ظاهرٌ 0 عنه بعدٌ”). 

[15ىمم] (قولّهُ: واستثنى "الفهستاي” 5 إلخ) قال في "الدعفير يرو"2"0 (إقالوا: هذا قولّهما؛ 
لأنّ استعمال الحرير [4/ق5؟5١/]‏ ف الحرب مكروة عند فكذا اذهب 2 إتمما فقا 
بين امون والبيْضْةٍ من الذَّهبء وبين حِلْيةِ السّيفٍ منه: بأنَّ الهم يَلَقُ على الذّهبء 
وأمنا الحلْيةٌ لا تََفُعْ شيئأ وإِئما هي رين فتكرّة)) اه. 

[" ىم ؟م] (قولةُ: البَيْضة) هي علاسة الذّرع الي تلبس على الرأسٍ . قال في "المُغرب"(00: 


.١717/؟ "جامع الرموز": كتاب الكراهية‎ )١( 

)١١‏ ف المقولة السابقة. 

(31) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر ف استعمال الذهب والفضة ١١9/١8‏ رقم المسألة (5؟855١).‏ 
(5) المتقدم ص 7717 والتي بعدها. 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة .١77/15‏ 

(7) المقولة [/55] قولةُ: ((وجُلُوسٍ سَرْج)). 

(77) "الذخحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل العاشر في استعمال الذهب والفضة 596/1 7947” باختصار. 


(8) "المغرب": مادة ((بيض)) بتصرف يسير. 


قسم المعاملاات ساس كتاب الحظر والإياحة 


والمحَوْشَّنٍ ‏ والسّاعِدانٍ منهما ‏ في الحرب؛ للضرورة. وهذا فيما يَرَحِعٌ للبَدَنِء وأمّا لغيره 
تحملة بأوانٍ” 0 مُتَحَذْةَ و من ذهب أو ه فض(" 4 وسرير كذلك» وَفَرْشٍ عليه من د دماج 


((البِيْضَةٌ بَيْضْهٌ التّعامة وكلّ طائرء استُعيرَتُ لبَيْضْةٍ الحديد؛ لما بينهما من السب 
الشّكلئ)) اه. وتُسمّى المِغْمَرَ قال في "المُغربي”": ((المِعْمَرٌُ: ما يُلبَس تحت البَِيْضْقٍ 
وَالبَِيْضْة أيضاً)) اه. 

[1814م] (قولة: والتوْشّن) هو الدَّرِعُ "قاموس"0). 

]"8١[‏ (قولَّهُ: والستاعدانٍ منهما) أي: من الذّهبٍ والفضّة. والأحسئ: 
((والسّاعِدين) بالحرٌ. وذكرهُ في "التاترحامّة"””» ول يَذَكُْهُ "الفُهستاية" ولعلَّهُ لأنّه داحلك في 
المَؤّن؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ المُرادَ به: ما يَضَعُْهُ المُقَاتِلُ على ساعِدَّيه منه. 

[15ىكم] (قولّهُ: وهذا فيما يَرحِعٌ للبَدَنِ) يعني: أ حرم الذّهِبِ والفضّة فيما 3 


عره بي ع 


استعمالةُ إلى البَدَنْ أي: فيما يُستعمّلٌ به أنساً أو اكلا أو كتابةٌ ويُحتمّلٌ أن المُرادَ: فيما 
يَرِحعُ نفعٌهُ إلى البَدَنْء لكن لا يَسْمَكْ استعمال القلم والدّواةٍ. والأحسنٌ ما ف "المهستانه"9) 
حيثٌ قال: ((وفي الاستعمال إشعارٌ بأنّه لا بأمس باتَّحاذٍ الأواني منهما للتَّحمّلٍ)). 


[410مم] (قولَهُ: تحيّلاً) أي : من غير استعمال أصلاً. 


)١(‏ في "و": ((بأواني)). 

)١(‏ في "د" و"و": ((وفضة)) بالواو. 

(؟) "المغرب”: مادة ((غفر)). 

(5) "القاموس”: مادة ((جوشن)). 

(0) "التاترحانية”: كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في اللبس ‏ ما يكره من ذلك وما لا يكره ٠١9/١8‏ رقم 
المسألة (٠9١8؟)‏ نقلاً عن "الغيائية". 


(1) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟//71١.‏ 


حاشية ايبن عابدين ..للسنانسسسسس سه م الع الجزء الحادي والععشرون 


7 ع 8 م 3 وه 6 . .يي 2 _- م 3 
ويُكرَهُ الأكلٌ قِْ بحاس أو صفر ء والأفضلٌ الخرّف. قال صله: ((مَنِ امخذ أوانَ 
بيته عَرّفاً زَارَتَةُ الملائكةٌ): "احتيار". 0 


بل فعَلَهُ اسلف" "حلاصة”. حيّ أباح "أبو حنيفة" تَوسّدَ الدّيباج والنُومَ عليه كما يأتي. 


[خكنممم] (قولّة: بل فعَلَهُ التَلّفُ) هذا لم يَدَكْرْهُ في "الخلاصة", بل ف "التَاترحاتية"90) 
عن "الممحيط"03, 

[4815*] (قولّةُ: حيّ أباح إل) لَمَا كان كلام الآن في الاتَّحَاذٍ بدونٍ استعمال» وذكرٌَ 
اناد الدّيباج أراد أنْ يَدفَعَ ما قد يُوهّمُ أنّه لا يك تَوسُدُهُ والنّومُ عليه. 

القتيضضةا (قولةُ: كما يأن) أي: قُُ فصل الّس"». 

81م (قولة: ويُكرَهُ الأكن في نحا أو طُفْر”') عزاةٌ في "الدّك المنحة "00 
إلى "الخفيد'” و"الشرعة”. والصفر - مثل كفل وكسر الضَادٍ لغة. : التُحام» وقيل: أجوذة: 
"مصباس"007. 


)١(‏ ذكر السرحسي في "المبسوط" 387/7٠١‏ اق ذلك أثرين بغير سند: أوهما: عن الحسن أو المسينٍ أنه تزوّج امرأمٌ 
فزيّمَتْ بيمَهُ بِالمُرْشضٍ والدّيباج وأواني الذّهبٍ والفضّةء فقال له بعضٌ أصحاب رسولٍ الله يي: ررما هذا في بتك يا اببن 
رسول الله؟) فقال: ررهذه امرأةٌ ترؤحْتّهاء فأنَتْ بمثلٍ هذه الأشياءء ول أستَحسِن منْعها». ثانيها: عن محمد بن الحنفيّة 
أنه زيّنَ دارَةُ بذلك» فعائَبَةُ بعض الصّحابةٍ فقال: نا أتحمّلُ للنّاس بمذه. ولسث أستَعمِلّةُ». ولم نعثر على هذين 
الأثرين في كتب الحديث. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل السابع في اللبس ق4١5/ب‏ بتصرف نقلاً عن سِيّرٍ "الفتاوى". 

() "التاترحانية": كتاب الاستحسان الكراهية الفصل الحادي والعشرون في الزينة واتخاذ النادم للخدمة 5١6/1١8‏ رقم 
المسألة (58626059؟) بتصرف. 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الحادي والعشرون ف الزينة واتخاذ الخادم للخدمة 84/4 بتصرف. 

.- 58١ ص‎ )ه١‎ 

(3) في "7*: ((أصفر)) بدل ((أو صفر)). 

(07) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل ف اللبس 5137/7 (هامش "مجمع الأفر"). 

(8) "المفيد والمزيد" للكردري (ت57ده) شرح "التجريد الركني"'» وتقدمت ترجمته 730/7. 

(9) انظر "شرح شرعة الإسلام": الفصل الأول في التحريض على اتباع السنة - فصل في سنن الأكل والشرب ص 44 » -. 

)٠١(‏ "المصباح المنير": مادة ((صفر)). وقولة: ((وقيل: أَحوَدُةُ)) ليس من عبارة "المصباح". 


قسم المعاملاات وسكت . و سلوج كتاب الحظر والإياحة 


(لا) يُكرَهُ ما ذكِرَ (من) إناءِ ل م ا وار ل ا 


وفي ' شرح الشرعة "00 : ((هو شي ع مر م من المَعَدِنيَِاتِ كالئحاس والمشغرت وغير ذلك)) ام 
نه قيّده") التْحَاسَ ب «الغيرٍ المَطليّ بالرّصاص))» وهكذا قال بعضٌ من كب ع 
الكتاب” “2 . أي : قبل طَلَيه القرْدِير” "الث ©؛ لأنه يُدجَِلٌ الصّدَاً ف الطّعام فيُورثُ ضَرَراً 


- 


6 1 


عظيماأء وأمَا بعدّهُ فلا اه. 

أقول: والذي رأينُهُ في "الاحتيار"”©: ((وانَّحَادُها من المرّفب أفضّلك؛. إِذْ لا سَرَفَ فيه 
ولا مَخيلةه وفي الحديث: «رمن اتَّحَدَّ أواي بيتِه عترّفاً زارثهُ الملائكة)”"2» ويجورٌ اتحَاذُها من نحا 
أو رَصاص)) اه. 

وف "الجوهرة"”: ((وأمنا الآنيةٌ من غير الفضّةٍ والذَّهبٍ فلا بأسَ بالأكل والشربِ فيها 
والانتفاع بماء كالحديدء والصُفْر والشحاسء والرّصاصء والَشَبء والطَّنِ)) اه صب 

لخر بالاي ‏ محركة: الجن وك ما عُولَ بن طِلينٍ وسُوي بالَارٍ حيّى يكون فخارا 


الت لنزفية6 
قاموس” 2. 


[8657كم] (قولَهُ: ما ذكرٌ) أي: من الأكل اشرب والادّهانٍ والتَطيّب. 
(قولةُ: والمترّفُ بالرّاي محركة: الجر إلخ) جم ابلمرة من المترفب كابليرارء "قاموس". 


.- ١ 5 4 "شرح شرعة الإسلام": الفصل الأول فْ التحريض على اتباع السنة  فصل في سنن الأكل والشرب ص‎ )١( 

(١؟)‏ أي: سيّد علي زاده في "شرح شرعة الإسلام": الفصل الأول في التحريض على اتباع السنة - فصل في سنن الأكل والشرب 
صاة5 . 

(7) لم نتد إلى معرفتهم. 

(8) ف "الأصل" و"ك" و"1": ((بالقزديل)). وتنطق الآن بالصاد: ((القصدير)). 

(5) ويقال: الشَّبُ اليماو» وهو حَجَرٌ يُشْهُ الاج يُدبَعُ به. والرّاجُ: ملحٌء وهو من الأدوية. انظر "لسان لعرب" و"تاج العروس": 
مادة ((شبب)) و((زحج)). 

(7) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الكسب وأنواعه 176/5. 

(7) لم نعثر عليه قي شيء من مصادر التخريج, وقد ييّضّ له العلامة قاسم بن قطلوبغا في "التعريف والإخبار بتخريج أحاديث 
الاعحتيار": 55/8 7. 

(8) "الجوهرة الئيرة": كتاب الحظر والإباحة 5877/7 باختصار. 

(9) "القاموس”": مادة ((خزف)). 


ع لوقت لاست نشه يب شه 


: 0 رص 02 100 لقنا كد ال قلا سيف" 2ل ,27 شاك .نا شا ل حو و ري ار تيم 
ا فا 2 1 2-7 ١‏ 33 


له حدر 8 و اقرح * ني 1 لتم . 7ق و2 


055 


بج وجوه امه ووه ورب 


“بأ دعي و ريت : 1 5 525 7 اهلسعنيسييسسيمده 


سس صصص تحط 2 227222222 0772777:7-211952771177577779772227تت 0ج 


حاشية ابن عابدين لاج سي 


س8 20 الجزء الحادي والعشرون 
ررّصاص وناج وبَلورٍ وعَقيق) حلاف ل "الشافعيع””'2. 
ام 1 0 5 ود 7 
(وحَل الشربٌ من إناع مقصصضص) اي: ا 


مرق بفضة(") (والكوبتٌ على سه 
مُفضض» والخُلوسُ على كرسئ مُفضض » و) لحن عن بشرط أن (يَتَقَىَ) أ : 2 


© © © هاه هاه ها هاه هاه ه © « #* هه هع وهاو وهو 
#عال امو اوور 
" " 09 © هوم ىون ولو وا واه اه 6 هع 5 6ه 
© © اه واي هي وأو ه » © * * * " * * مم 


[18م] (قولة: رصاص) بالفتتح ك: سّحاب» ولا يكسد. و«(تحاج)) مُثِلَتُ لزي . 


و((تَلُورِ» سر وسِنورٍ وسِبَطْر: جوهر معروف. و((عَقيق))”"© كا 


5 
مير : ١‏ حور أحمئ 'قاموس 6 


[864؟م] (قولة: مُفضّضٍ) وف كمه المُذَهَّبْ "د تا" 


[6؟م؟م] (قولة: أي هرد موق ق بفضّة) كذا في "المنسه"00) عمق "لي و ارم 


او ب ((المُرصّع بما)), 


ا ورالل(م) اود وى ولت . ودوعة" الب ل 
0 ويُّقال لكل مس ومزين: مروق» قاموس . 

[805؟"] (قولة: بقم) فيْضَعْ قُمَهُ على الحَشّبٍ وإِنّ كان يَضَّعّ ‏ يَدَهُ على الفضّة حال 
اول "ل"000, 


)١(‏ الذي ف كتب السادة الشافعية: أنَّ ن الأواَ مما سوى الذهب والفضة على ضربين: أوطما: نا > كن فاخراً ولا ثيناً كالنحاس 


والرصاصء» فاستعمالا جائرٌ إذا كانت طاهرةٌ. وثانيهما: أَنْ يكونّ ينا وهو قسمين أيضاً: الأول: أن تكونٌ كثرءٌ نه لحسن 
صناعته ونفاسة جوهره كأواني الزحاج امحكم, فاستعمالها حلال. والثاني: أنْ تكونٌ كثرةٌ نه لنفاسة جوهره كالعقيق والياقوت وفيه 
قولان: الحك والحرمة. انظر "الحاوي الكبير": كتاب الطهارة ‏ باب الآنية - مسألة 78/١‏ و"الغاية في انختصار النهاية": كناب 
الطهارة . فصل ف أواني الذهب والفضة .777/١‏ و البيان”: كتاب الطهارة ‏ باب الآنية ‏ مسألة أواي الذهب والفضة .85/١‏ 

(0) في "و" و"ب" و"ط": ((بالفضّة)). 

(*) في "الأصل" و"ب" و"م": ((والعقيق)). 

(5) "القاموس": مادة ((رصص))» ((زحج))؛ ((بلر))» ((عقق)). 

(5) “جامع الرموز": كتاب الكراهية 1517//7. 

(5) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ؟/ق٠٠5/أ.‏ 

(7) "كمال الدراية": كتاب الكراهية ق5 ١٠/ب.‏ 

(8) "ط": كتاب الحظر والإباحة .١77/5‏ 

(5) "القاموس”: مادة ((زوق)). 

.177/5 "ط": كتاب الحظر والاباحة‎ )٠١( 


سم المعاميدن 6ع 2.20 لتم 


ان 24 هده اموق ارون اق مو لمرو الإ 0 


قبل: ويرٍ. وجُلُوسٍ سرج ونحوو 

7 : 02 6 لل ' ّ م 
1مسمسم] (قولة: قيل: ويَدِ) كذا عبر في المداية"3"© و"اللجوهرة"7© و"الاعحتيار "7" 
ا وغيرهاء فأفادَ :1 ما ف "الدّررٍ "0" كما ننه عليه في "اشر نبلدة"0. 


1 و(قولة: وجلُوسٍ سَزج) عطفٌ على المحرور في قوله: ((بنم)) لا على ((2) كما قد 
يوهّمُ. قال فٍ "غُررٍ الأفكارٍ "": (ربأنْ يجيب في المُصْحفٍ ونحوو مَوضِع الأخذء وفي السَزْج ونحوه 


مَوضِعٌ 000 وفٍِ التكاب مَوضيع الرحلٍ» وفي الإناء مَوضِع القَمِ» وقيل: وموحزع م الأحذ أيضاً)) اه 
ونحؤةُ في اح الإصلاح "00 بويا قريب”؟): ((أنهِ يِب في النَصْلٍ المَيْضْةٍ واللّجام مَوضِعَ اليِ)). 
ا أنَّ المُرادَ الاتَّمَاءُ بالعٌغضو الذي يَقصِد دُ الاستعمالٌ به» ففي اشرب لَمَا كان 
المقصودٌ الاستعمالٌ بالمّم اعمُيرَ الاتّمَاءُ به دون اليد ولذا لو حمل التكاب بِيَدِهِ مِن موضع الفضّةٍ 
لا يرُعُ فليس المدارٌ على القَمِ؛ إذ لا معنى لقولنا: مُتّقياً في السّرج والكُرسيح مَوضِعَ القّم فانهع. 
: يخفى أنَّ الكلام ف المُمَضّضء » وإلّا فالذي كلَّهُ فضّةٌ يي استعمال بأيّ وحدِ كان كما 
قتّمناةً”' '©» ولو بلا مسر بِاللَسَدء ولذا حَيُمَ إيقادُ العُودِ في مجمّرة الفضّةٍ كما صبّع به في "الخلاصة"” ". 


(1) "الحداية": كتاب الكراهية - فصل فٍ الأكل والشرب 94/4/. 

)١١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة ؟5805/9. 

(") "الاختيار": كتاب الكراهية - فصل فيما يحل للنساء وما يحل للرحال .١50/4‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الأكل والشرب .١1/5‏ 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية واللاستحسان ‏ فصل: فرض الأكل بقدر دفع الحلاك 5١١/1١‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية واللاستحسان 5١١ -10/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "غرر الأذكار": كتاب الكراهة ق555/أ. 

(8) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية ق5١5/.‏ 

(9) 759107 ل "در". 

)٠١(‏ المقولة [ه 8.٠‏ 6] قولّةُ: ((لليخْلٍ والمرأق»). 

)1١(‏ "الخلاصة": كتاب الكرامية ‏ الفصل السابع في اللبس ق4١7/ب.‏ وعبارته: ((وأما الأكل ولب والامهان في آنية 
لذب والفعتّة يكرة ... وكذا إحراقٌ العُودٍ في مجمرة الذَّهبٍ والفضّة))» فقد صيّح بالكراهة لا الحرمة» وقد تقدم ص > 
7٠07 -‏ "در" أنَّ ككَ مكروهٍ عند الإطلاق حرامٌ فالمؤدّى واحدّء واللّه أعلم. 


1 


حاشية اين عابدين ف الجزء الحادي والعشرون 


0١ 


مبحثٌ مهم في ظفٍ فنجان نِ القهوة والسّاعة وقدرة التّباك وقصبة : 

ومثلّةُ بالأولى ظَرِفُ فِنجانٍ القَّهوةٍء والسّاعةٌ وقِدرةٌ التّمِاكِ التي يُوضَع فيها الماءُ وإنُ كان 
لا يَمَسُّها بيَدِهِ ولا بِقَمِهِِ لأَنَّه استعمالٌ فيما صُنِعَتْ له بخلاففٍ القَصّب ااه 
قَصّبة نمه 0 إن ترويق» فهو م الم د فيعتمٌة فيُعتبَءُ انَقَاوؤُهُ بالِيَدِ الم »؛ ولا يُسبة 

وقال "ط'”": ((وقد با جماعةٌ على الشّرِع فقالوا باباحةٍ استعمال نحو الظّفٍء زاعِمِينَ أنه 
اناك بِقَمِهء ومَسنٌ اليّدِ لا بأس بهء وهذا حهك عظييٌ» ولا حول ولا قَرَّةَ إلا بالل العلت العظيمء فإنَّ 
الْحُواكَ وإناء الطّعام لا ا بيده وقد حَرّما. ومن المشرأة قول "أبي السسّعود "77 0 ع "شيخخه' : ': واعلم 
أله يَثبني"* - على ما هو الزاحٌ من عَم ان شتراطٍ اتّقَاءٍ مَوضِع الأحذ جك شرب القَّهووَ من 
الفنجانٍ في تيس الفضّة اه. فإِنّ المَتقامَ مُحْتلفٌ» فليُتدبّرِ حقٌّ التدش)) اه 

أقوق وكذا 25 "السّائحادة" بقوله: ((ِقَيْقٌ كبيرٌ بينَ الإناءٍ الفضّة المُستعمّلٍ لدفع حرارة 
الفنجانٍ وبين الفضَّةٍ المُرصّعةٍ للثَّرُويق)) اه . والمُرادُ بالنّبّس: ظَرِفُ الفنجانء ولم أَرَهُ فيما عندي 

ع 00 

مِن كنب اللّغة". 

نه قال "ط"”"“: ((وانظر: ما لو كان الإناءٌ لا يُوضَعُ على المَّم بأنْ لا 0 إلا باليَدِ 
كالم حبرة الْمُصمّبة » هل 8 وضع الْيَدِ عليه؟ وحررة. تعض ما ذَكَرُوهُ قِ السّيفِ من 
اثَمَاءِ مَحَلّ اليد د من الذّمبِ والفضّة: أن يا يَضَعَ يَدَهُ على صْبَةٍ ضَبَّة الققصّبة قُِ المحيرة 0 اهم 


)١(‏ هذا المبحث من "الأصل" و"ك". 

)١(‏ في "ب": («النن))» وهو خطأ. 

(") "ط": كتاب الحظر والإباحة ١77/5‏ بتصرف يسير. 

(5) "فتح المعين": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الأكل والشرب 5"88/5. وعبارة مطبوعته التي بين أيدينا: ((نفس)) بدل 
((تبس))» ولعلها حطأ طباعي. 

(5) في "نب" وام": ((ينبغي))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" موافق لعبارة "فتح المعين" و"ط". 

(1) ول نره نحن أيضاً فيما وقفنا عليه من كتب اللغة. 

(0) "ط": كتاب الحظر والإباحة ١77/5‏ بتصرف يسير. 


قسم المعاملاات تيبي ا يب كتاب الحظر والإباحة 


ركذا الإنا لصب بنعب أو ف ولع الخطيكة بحماء وباأية راق صحفي 
كحما (كما لو حعَلَةُ) أي: التفضيض (فْ نَصْلٍ سيفٍ وسِكين» أو ف قبضتهماء أو يجام 
أو ركاب ولم يَضَعْ يَدَهُ موضع الذَّهبٍ والفضّة) وكذا كابة التّوبِ بذهب أو فضّةٍ. 


وفي "المُجتبى”'2: ((لا بأسن بالسّكَينٍ المُمَضّضٍ والمَحابرٍ والرّكاب. 10 


أقول: هو نظيرُ ما قدّمناةُ!" في قَصبةٍ الدكن. 

[8؟م] (قولّهُ: وكذا الإناءٌ المُضَبَّبُ) أي: اك كم فيه كا لك في المُمَضضْ . يُعَالُّ: بات 
مُضَبَّبٌ» أي: مشدودٌ بالضّباب» وهي الحديدةٌ العريضةٌ التي يُصَبِّبُ بما. وضبّب أسنائةُ بالفضّة: إذا 
56 كماء ا 0 

[.1ام] (قولُه: وحليةٌ مرآو) الذي في "للنه"29) و"الحداية"20 وغيرها؟: ((علقةٌ)) بالقاف. 
قال في "الكفاية"9": ((والمُرادُ بما: التي تكونُ حوالي المرآقٍ لا ما تأَحُذٌ المرأةٌ ييَدِهاء فَإنّه مكروةٌ 
اتّماقاً)) اه. 

[0"781] (قولة: و يَضْعْ يَدَةُ) لا يَسْمَلٌ الرّكات» فالأول أن يَريدَ: ((ورحلة)). 

[585] (قولّةُ: وكذا كتابة الوب إلم) سيأتي: ((أنَّ المنسوج بذهب يح إنْ كان مقدارٌ 
أربع أصابع))» تأمّلْ. 

)١١‏ "البحتبى": كتاب الحظر والإباحة ق5515/بب. 

)7١‏ ف المقولة نفسها ف الصفحة السابقة. 

(7) "المغرب": مادة ((ضبب)) بتصرف. 

(5) الذي في نسخة "المنح" الخطية التي بين أيدينا: ((حلية) بالياء. انظر "المنح": كتاب الحظر والإباحة ؟/ق١٠٠5/أ.‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب 4/54/. 

(5) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإياحة 5814/7. 

(7) "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب 47/8 5 بتصرف يسير (ذيل "تكملة فتح القدير'). وعبارته: ((لا ما 
يأحذ منه المرآة بيدها))» ولعل صوابحما: ((تأحذ) بالتاء ليستقيم المعنى. 


يلا 17 


(8) ص 5311 در . 


حاشية اين عابدين 20 م4 2ك ك85 تت الجزء الحادي والعشرون 


وعن "الثّاني": يُكرَهُ الكلٌ)). والخلاف في المُمَضض» 0 
[0مم] (قولة: وعن "القّاني") ظاهر: أنَّ عنه روايةٌ أحرى. وبه صبّع في "البزية"”", وذكر: ((أنَّ 


الكراهة قول "عريرا ي"0) 07 عكسث ما أيه يه ف عَدَّةٍ مواضع. وعبارة "للنح”” يل وغيرها”): 


((وقال "أبو يوسفت": يُكرهُ ذلك» وقو حنيفة"2 ويُروى مع "أبي يوسفت')). 


قيضا (قولة: يُكرَهُ كَرَهُ الكل) أي: 8 ما مرّ من المُمَصْضٍِ والمُضَبّبٍ في جميع المسائلٍ المارّة؟ 
لأنَّ الأحبار مُطلَقَة”2» ولأنَّ من استَعمَلَ إناء كان مُستعملاً لكلة جز منه. ول "أبي حنيفة": ما 
رُوِيَ عن "أنس" ذنه: (رأنّ قَدَحَ ال يليه انكسرّ فاتََخَذَ مكانَ الشّعُب سلسلةٌ من فضّة))» رواةٌ 
"البتخارعثٌ"27. ول "أحمد" عن "عاصم الأحولٍ" قال: «رأيثُ عند "أنس' ' ذه قَدَحَ النَح يلد فيه 
صب فق وتمامُة في "التَِيينِ””*. والشَّعْبُ كالمئع: الصّدْعُ "قاموس"”". 
[ه20”] (قولةُ: والخلافُ في المُمَضّض) أراد به: ما فيه قطعةٌ فض فَيَسْمَلُ المُضيّب. 
والأظهرٌ عبارةٌ "العيذت””' "2 وغيره'''» وهي: ((وهذا الاختلافُ فيما يَخلّصُء وأمَا التَّموِيهُ الذي 
لا يَْلّصُ فلا بأسس به بالإجماع؛ لأنّه مُستهلَلكٌ فلا عِبرةً ببقائه لوناً)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل السابع في اببس 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.)/5٠٠١ق/* "المنح": كتاب الحظر والإباحة‎ )١( 

(*) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الأكل والشرب 794/4. 

(8) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإياحة ؟/5/25. 

(ه) أي: الأخبار الواردة في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة. 
ومنها ما أخخرحه البخاري ف كتاب الأطعمة ‏ باب الأكل في إناء مفضض رقم (477 0)» ومسلم في كتاب اللباس والزينة - 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم )٠١51/(‏ عن حذيفة ينه نه قال: ميمغث الوه مت يه يقول: ((لا تلبّسوا الحرير ولا 
الدّيباجء ولا تَشْرَبُوا في آنية الذّمب ب والفضّة ولا تأكلوا في صحافهاء فإتما لهم في الدّنيا ولنا في الآحرة)). 

(7) أخرحه البخاري ف كتاب فرض الخمس ‏ باب ما ذكر من درع النبي يَللِدٌ وعصاه وسيفه وقدحه رقم .)١١١9(‏ 

(07) أخرحه أحمد في "امسند" رقم »)١١51٠١(‏ وبنحوه البخاري ف كتاب الأشربة . باب الشرب من قدح النبي وله وآنيته رقم (057154). 

(8) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل ف الأكل والشرب .١١/5‏ 

(9) "القاموس': مادة ((شعب)). 

)٠١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل فٍ الكل والشرب ؟/755. 

١١١)انظر‏ "تبين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب .١١/5‏ 


قسم المعاملات للسسسشس ‏ باع سلب2 كتاب الحظر والإباحة 


أمَا المَطْلِكُ فلا بأ به الجاع بلا كَرْقٍِ بينَ لجام وركاب وغيرهما؛ لأنَّ الطّلاءَ مُستهلّكٌ 
لا يخلُصُ» فلا عبرةً لِلَونهِ "عيفي" وخر (ويْقبل قول كافر) ولو محوسيّاً (قال: اشتريث اللّحمَ 
من كتابة, فَيَحِلٌ أو قال:) اشتر َه (من بحوسية» فيَحَيمٌ). و ملمملة 


[<0100] (قولة: أو قال: اشتريّة من بحوسيئ» فيِحع) ظاهرة: أنَّ الخرمة تيْتُ بمجدٍ ذلك 
وإِن لم يَمُلْ: ذبيحةٌ مجحوسيئ. وعبارة "دامع الصّغير””: ((وإِن كان غير ذلك 5 يَسَعْهُ أَنْ يأكُلٌ 
منه)). قال في "الحداية"27: ((معناةٌ: إذا قال: كان ذبيحة غير الكتابيّ والمُسلم)) اهء تأمّلُ. 

وف "التّاترحانئّة"”* قُبِيلَ الأضحية عن "جامع الوامع””": ((ل "أبي يوسفف": مَن اشترى لما 
فَعَلِمَ أنّه بحوسية» وأراد اليد فقال: ذيحَهُ مسلمٌ كر أكلة)) ١‏ اه. 

ومُفادُةُ: أنَّ مد كون البائع محوسياً يبِتُ الخرمة» فَإنّه بعدَ إحباره بالل بقوله: ذبحَُ مسلمٌ 
2 أكلة فكيف بدونه؟ تأمّك. ْ 

ا م] (قولُة: ولا يد بقول الواحد) قال في "الخاية"0: ((مسلمٌ شرى ما وقبَضة) 

حبرَةُ مسلمٌ يِقَةٌ أنه ذبيحةٌ بحوسيع لا ينبغي له أن يأكل, ؛ ولا يْطعِم غيرة؛ لأله أحبرة رمة اليه 
وهي حقٌ الله تعالى» فَتبْتُ بخبر الواحدِ» وليس من ضرورتما بُطلانُ الملكِ فَتَتْبْتُ مع بقائه. وحيقدٍ 
لا بمكِنْهُ التدّ على بائعه» ولا أَنْ يحب التَّمنَ عنه؟ إذ م يطل البيع)) اه مُلخّصاً 


(قولّةُ: ومُفادُة: أنَّ بحتّدَ كون البائع بحوسيّاً يثبثُ الخرمة إلخ) لا يخفى أنَّ عبارةً "التّتارحائيّة" ليس فيها ما 
دل على هذا المُّفَادِء نعم تُفِيدٌُ الكراهة بالأولل لو عَلِمَ أن البائع بحوسييٌ بدونٍ أَنْ ير أن الاب مُسَلِمٌ. 


)١(‏ ف "و": ((اشتريت)). 

() في "و": ((ضخبر)). 

() لم نقف عليها ف مطبوعة "الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 

(5) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الأكل والشرب 79/5 بتصرف يسير. 

(0) "التاترخانية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بالتسمية على الذبح 407/11 رقم المسألة (71741) بتصرف 
يسير. وليس فيها: ((ل "أبي يوسفت")» وهو الأنسب. 

(5) في "الأصل": (("جامع امحبوبي")) بدل (("جامع اللجوامع'))» وتقدم تعريفه 47/١‏ . 

(7) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إل فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 
+/ ١غ‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ل 


حاشية ابن عابدين م عب الجزء الحادي والعشرون 


وأَصِلَّةُ: أنَّ حبر الكافر مقبول بالإجماع في المُعاملاتٍ لا في الدّيانات؛ وعليه يُحَمَلْ قول 
'الكنر”": ((ويْقبّل قول الكافر في الل والخرمة))» يعني: الحاصلّينٍ في ضِمْنٍ 
المُعاملات؛ لا مُطَلَقَ الل والخُرمة كما تَوََهُ "الرّيلعيك "0" . 00 


[ (قولةُ: وأصِلْهُ إلح) أي: أصل ما ذْكِرَ من تُبُوتٍ اليل والثرمة» ويُشين”” به إلى سؤالٍ 
وحوابه مذكوزين ف "التّهاية"0) وغيرها: 

حاصل السُّوالٍ: أنَّ هذه المسألة مناقِضةٌ لقوله الآق©: وشرط العدالةٌ في الدّياناتِ 
من الدّياناتٍ الِكَ والخرمة» كما إذا أعبّرَ بأنَّ هذا حلالٌ أو حرام وقد شّرطٌ فيها العدل 
والمُرادٌ به المُسلمُ ا مرضي . وهنا قولهُ: شر ين كتارم إلى ناف أله حلالٌ أو حرام وقد قبل 
فيه خبرٌ الكافر ولو محوسياً! 

والجواب: أنَّ قولة: [:/ق١٠٠١/|]‏ ((شَرَيمَهُ)) من المُعاملات» ولوقت 3 اليل والخرمة فيه ضِمْنٌ) 
ل ل ا '» وكم من شيءٍ يَتبْتُ ضِْمناً لا قَصْدا 
كوقفي المنقول تت الشرتيه. وبه يد يَنَضِحُ الجوابُ عن "الكنز 30 

50 (قولة: وعليه) أي: على هذا 0 وقد سبَقّهُ و سبَقَهُ إلى هذا الجواب 1 اليد وأصالورة 
ادر ٠ ١0‏ وتَبعَهما وين يذل ليه "صاحت الك" ف كتابه "الكافٍ 0 0 

[84؟م] (قولة: لا مُطلقَ 1 والمرمة) أ ي: الشامل للقَصّديٌء > : هذا حلالٌ أ و حرام. 


انيه 
7 


.757/1 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية - فصل في الأكل والشرب‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في الأكل والشرب .١7/5‏ 

() عبارة "ب" و"م”": ((وهو يُشِيرُ)). 

(4) انظر "النهاية": كتاب الكراهية /ق7٠؟‏ /ب. 

6 ع ا 

() المنقول في "الدر" في هذه الصفحة. 

(7) "رمز الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الأكل والشرب 555/7. 

() "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: فرض الأكل بقدر دفع الحلاك .511/١‏ 
(9) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ؟/ق١٠٠؟/ب.‏ 

)٠١(‏ “كاف النسفي": كتاب الكراهية ‏ الفصل الأول في الأكل والشرب ق 440 /ب. 


قسم المعاملاات لعسسسسسييتتتم ‏ وم ..لللل<لجهدن كتاب الحظر والاباحة 


(و) يُقبَكْ قولُ (المملوك) ولو أنثى (والصّيَ في الهديّة©) عر أخبرٌ بإهداءٍ المَولى غير 
أو نفسَهٌ (والإذنِ) سواءٌ كان بالتّجارة أو بِدُّخُولٍ الدّارٍ مثلاً ل ا ا 


[55841] (قولُهُ: سواءٌ أحبّرٌ بإهداءٍ المّولى غيرةٌ أو نفسَة) الأول التّعببة بالول مُسْدَّداً بدون 
ميم والضّميرُ في ((غيرةٌ أو - للمُخير” © المفهوم من ((أخبرٌ)). 

قال في "المنح'””": ((بأنْ قال عبدٌ أو جاريةٌ أو صيءٌ: هذه هديّةٌ أهداها إليك سيّدي أو أبي. 
وف "لامع الك 0ك إذا قالت جارية لرجُلٍ: بعتّني مولاي إليك هديّةٌ وَسِعَهُ أن يأُحُْذَّها؛ إذ لا 
ْقَ بِينَ ما إذا أخبّرث بإهداءٍ المولى غيتها أو نفسهاء وإا يب قولُ هؤلاء فيها؛ لأنَّ المدايا بُبعَثُْ 
عادةٌ على أيدي هؤلاء)) اه. 

[01845] (قولة: أو بدّعُولٍ الدَّارٍ مثلأ) قال في 'لمنعج”””: ((وأما الإذث بدَعُولٍ الدَارٍ إذا أَذِنَ 
ذلك لعبدِه أو ابنِهِ الصّغيرٍ فالقيائ كذلك إِلّا أنه جَرَتِ العادة بِينَ الناس كم لاتمنعونَ عن ذلك» 
فجوّرٌ لأحلٍ ذلك)) اه فتأمّل. 


(قولة: الأولى انعبر بالول إل) بل ما فعلة "الشَّارُ" هو المُتعيّنُ وهو تعميمٌ في المملوك» ولا يستقيمٌ 
إرحاعٌ ضميرٍ ((غيرة)) و((نفسَة) إليه اه. ثمّ رأيثُ في نسخة الخطّ: «المُخير)) بدلّ «الخبر)). والمُناسبُ 
جَعْلٌ الضَّميرٍ ل «المملوكِ)). 

(قولة: قال في "المنح": وأمنا الإذنُ إلخ) عبارةٌ "المنح" بعد ذكره عبار "السّرا اج": ((وأمَا الإذنُ في دُحولٍ 
الدَارٍ إذا أَذِنَ في ذلك عبدُةٌ أو ابنْهُ الصّغْيرُ فالقيامئ كذلكء إِلَا أنه حم رَتِ العادةٌ بينَ النّاسِ كم لا بمنعون 
عن ذلك, فجورٌ فَجُوّرٌ لأحلٍ ذلك)) اه. 

وف "السّنديٌ" عن "السّراج' ': ((ولو أَذْنَ له في دُولٍ الدَارٍ عبدٌ رَجُلٍ أو ابنهُ الصّغيرُ فالقيائُ أنْ يتحرى» 
إلا أنه جَرَتِ العادةٌ من النّاسٍ إلخ)) اه. 


)١(‏ في "ط": «الحداية)): وهو حطأ طباعي. 

(8) في "ب" و"م": ((للخبر))» وهو خطأ طباعي» ونبّه عليها الرافعي رحمه الله تعالى. 

(©) "المنتح": 0 الحظر والإباحة 7/ق١٠١؟٠/ب.‏ 

(5) "الجامع الصغير": كتاب الكراهية ‏ مسائل من كتاب الكراهية لم تشاكل ما في الأبواب ص 48١‏ -. 
:20 "المنح": كتاب الحظر والإباحة ”/ق 7٠٠١‏ ]ب بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين ٠6م‏ الجزء الحادي والعشرون 


وقيّدَمُ في "السّراج”؟ ب ((ما إذا غلب على ,أيه صِدْقُهِم فلو شَرى صغيرٌ نحو 


عرس 


[84م] (قولة: وقيّدَهُ في "السّراج" إل) ثم قال( كما في "المنح"”: ((وإنْ لم يَعْلِبْ على 
رأيه ذلك ل يَسَعْهُ قله منهم؛ لأنَّ الأمرّ مُشتبةٌ عليه) اه. 

قال "الإتقاية"”*»: ((لأنَّ الأصل أنه محجود عليه؛ والإذبُ طارئٌ» فلا يجورٌ إِثبائهُ بالشَّلكٌّء ونا 
قَبلّنا قولٌ العبدٍ إذا كان يْقَةٌ لأنّه مِن أخبارٍ المُعاملاتِ» وهو أضعفُ مِن أبارٍ الدّيانات» فإذا قُبِلَ 
قٍْ أخحبار الدينٍ ففي المُعاملاات أولى)) اه 

1[ (قولَة: ولو نحو زبيب وحلوى) أي: مما يأْكُلّهُ الصّبيانُ عادة "نخانيّة"00. 


5 اظم 


و 


1 سًِ 08" ح + وى 2 و 6سا 

[86] (قولةُ: لأن الظاهرٌ كَذِبةُ) وقد عثّرّ على فلوس م فأحذها ليشتريّ بها حاجة 
٠.‏ ل لزف4 لل إن[هية 
نفسِي "منح” ' عن "المبسوط ” '. 

وهذا لا يَظهَرٌ في كل الصّبِيانٍ؛ لِجريانٍ عادةٍ أغنياءٍ التاس بِالتوسِعَةٍ على صبيانهم وإعطائهم 
ما يَشْترونَ به شهوةً أَنفسِهمء وكذلك غالب القُقراءِ. اه "ط"(0. 

00 5 جره >(8) 3 7 1 5-1 00 / - اء 

أقول: قد عَلِمْتَ أن المدار على عَلْبَةِ الظنّ فليَنظر المُبتلى في القرائن. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة /ق ٠‏ 5/أ. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة 4/ق؛ ٠‏ 5/أ نقلاً عن "المبسوط". 

*) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ؟/ق١٠٠٠/ب.‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الكراهية 5/ق١ه/ب.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إل - فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 
/07 4 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ؟/٠١٠٠/إب.‏ 

(07 "المبسوط”: كتاب الاستحسان ١75/١١‏ بتصرف يسير. 

(8) "ط”: كتاب الحظر والإباحة .١75/4‏ 

(1) المقولة [7841] قوله: ((وقيده في "السراج" إلخ)). 


قسم المعاملاات سس هعاس20 كتاس الحظر والإباحة 


(و) يُقبَك قولٌ (الفاسقٍ والكافر والعبدٍ في المُعاملات) لكثرة وُتُوعِها (كما إذا أخبَر 
أله وكيلٌ قُلانٍ في بيع كذاء فيجوزٌ الشراغ منه) إِنْ غلّب على الرّأي صِدْفَه ا 
وسيّجيءٌ آخرٌ الحظر”". 

(وشْرط العدالةٌ في الدّياناتِ) يي 1211111110101 


[845؟م] (قولة: لكثرة وُقُوعِها) فاشتراطٌ العدالة فيها يُودّي إلى احرج وَقَلّما يد الإنسانَ 
ل لشرائط العدالة ليُعَامِلَهُ أو يَستَحدِمَةٌ أو يَِعنَهُ إلى ؤكلائه. 

2 ثمّ اعلم: أن المُعاملاتِ ‏ على ما ف كب ان - ثلاثةٌ أنواع: 

لأوّلَّ: ما لا إِلزامَ فيه» كالوكالاتٍ والمُضْارَباتٍ والإذنٍ بالتجارة. 

والنّان: ما فيه إِلزامٌ تحْضٌء كالحُُوقٍ التي بحري فيها الخُصُومات. 

والقَالثُ: ما فيه إِلزامٌ من وحهٍ دون وجهء كعزل الوكيل وحجر المأذون, فإنَّ فيه إلزام العُهُدمٍ 
على الوكيل» وفساد العَقَدٍ بعدّ الحَجْرِء وفيه عَدَمُ إلزام؛ لأنَّ المُوَكُلَ أو المَول يتصرف في خالص 
حَقّه فصارٌ كالإذن. 

ففي الأَوّلِ: يُعتبَرُ التَّمبيرُ فقط» وف النَّان: شُروطٌ الشَّهادقٍ وفي الثَالث: إِمَا العددٌ وِمّا العدالةٌ 
عندَةُ خلافاً لحماء فيتعيّنُ أن يراد هنا التّوعٌ الأول كما نه عليه في "العزميّة"9). 

(قولَهُ: ف الدّيانات) أي: المخضق "درر". احتراز"2 عمّا إذا تَضِكَنَتْ 

رَوالَ ملك”"؛ كما إذا أحبَر عَدْلُ أنَّ الروحينٍ ارتَضّعا من امرأة واحدةٍ لا تيت الثرمة؛ لأنّه يَتضْعنٌ 


)١(‏ ف الصفحة السابقة. 

.1ها١/57‎ 

(1) انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ف أحوال الموضوع ‏ الباب الثالث: السنة ‏ فصل فْ شرائط الراوي ‏ مسألة الواحد في الحد 
مقبول 777/7 وما بعدها. و 'إفاضة الأنوار": باب ف بيان أقسام السنة ص ١74‏ وما بعدها (هامش "نسمات الأسحار"). 

(1) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الكراهية والاستحسان ق"ه/|ب. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية ‏ فصل: فرض الأكل بقدر دفع الحلاك .511/١‏ 

(3) في "ب" و"م": ((احتراز)). 

(0) في "7": (الملك)). 


حاشية ابن عابدين _بسممسم * 5" الل الجزء الحادي والعشرون 


7 ٍ- 2 8 7 5 ل دي 52 3 ؟ .. م )0( 
هي التي بين العبلِ والَبٌ (كالخبر عن بحاسة الماي فيتيمم) ولا يتوضا (إت احبر كما 
5 ىلا 2 ي(5) 55 ا 3 و على جاع ع 2 
مسلمٌ عَدل) منرجحر عمًا يعتعدك خرمته (ولو عبدا) او امة. 


(ويتحرى في) حَبَرٍ (الفاسق) بنجاسة الماءِ (و) حَبَرٍ (المستور» ثم يَعمَلُ بغالب ظلّه. 


رَوَالَ ملك المُتعة» فيُشترط العددٌ والعدالةٌ جميعاء "إتقان"”". وهذا بخلافي الإحبارٍ بأنَّ ما 
اشتراةُ ذبيحةٌ محوسيت؛ لأنَّ تُبوْتَ الخرمة لا يَتضمَّنٌ زوالَ الملكِ كما قدّمناة*»» فتَعبْتُ؛ لحواز 
اجتماعها مع الملكُ. 

[84مم] (قولّةُ: هي) أي: الدّياناتٌ. 

[844م] (قولهُ: إن أخبرَ بما مسلمٌ عَدْلٌ) لأنَّ الفاسق مُنَّهَةٌ!“» والكافر لا يَلثَرمُ المكى 
فليس له أن يُلزِمَ المُسلى "هداية"9. 

[نههمم] (قولّة: مُنَرَحِرٌ إلخ) بيانٌ للعَدل. 

[61] (قولَةُ: عبداً أو أمدّ) تعميمٌ له. وفي "الخلاصة"”": ((محدوداً في قَذّفبٍ أؤ لا)). 

[65"] (قولة: ويتحرى ف حَبَرٍ الفاسق) أمَا مع العدالة فإنّه يَسقْطُُ احتمالٌ الكذِب»ء فلا معنى 
للاحتياط بالإراقة كما في "الحداية"0. 

86م (قولةُ: حبر المستور) هذا "ظاهرٌ الرُواية"'» وهو الأصحٌ. وعنه: أنه كالعَدُل» "نماية"”. 

[04.] (قول: ثم يَعمَلُ بغالب ظنّهِ) فإنْ غلّب على ظنّهِ صِدْقُهُ تَيهَمَ وم يَوضّأ به أو كَزِيه 


)١(‏ في "و": ((يمما))» وهو نخطأ طباعي. 

)١(‏ في “ب": ((منزحر))» وهو خطأ طباعي. 

59) "غاية البيان": كتاب الكراهية "/قه ه/ب. 

(5) المقولة [/5877] قولَهُ: ((ولا يَردُهُ بقولٍ الواحد)). 

(ه) في "ك" و7" و"ب" و"م": ((منهم)) بدل ((مُنّهم))» وهو تصحيف. 
(5) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الأكل والشرب 9/5/ا  .8٠١‏ 
(/7) "الخلاصة": كتاب الاستحسان ق١1؟/ب‏ بتصرف. 

(8) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب 80/4. 

(3) "النهاية": كتاب الكراهية 7؟/ق7. 8 /ب. 


قسم المعامللات سس لمعب كتاب الحظر والإياحة 


ولو أراقَ الماءَ فتَيمّمَ فيما إذا غلب على رأيه صِدَقَةُ وتوضاً فتَيمٌج0") فيما إذا غلّب) على 
أيه (كَذِيُةُ فهو*" أحوط). وفي "الجوهرة'””: ((وتَيحُمُهُ بعد الؤضوءِ أحوط)). 
قلتُ: وأما الكافرٌ إذا غلب صِدَفَهُ على كذبه' فإراقتّهُ أَحَبٌ "مهستانه"0 2 . 


توضّاً به وم يلت إلى قوله» هذا هو حوابُ الحكم. أما في السعٍ والاحتياطٍ فالأفضل أن َعَم بعد 
الؤضويء "تاترنحانيّة"20. 

1" (قولّةُ: وتوضأ) عطفٌ على ((أراقَ)). 

[ (قولَّةُ: فهو(" أحوّط) لأنَّ التَحبي بحيّدٌ ظرٌ يحَتَمِه الخطاً كما في "الحداية"0©. 

1 (قولة: وف "الجوهرة" إلخ) كلامٌ "الجوهرة" فيما إذا غلب على رأيه كَذِبْهُ فلم يرد 
على ما في 'المتن" شيئأء فافهم. 

[64”] (قولَةُ: وأمنا الكافر) ومثلّهُ الصّمخٌ والمعتوهُ كما في "التاترحاكة"07. 

[6ى؟م] (قولّةُ: فإراقثُةُ [؛/ق.؟٠اب]‏ أَحَتُ) فهو كالفاسقٍ والمستور من هذا الوحه. قال ف 
"الخائية”” '": ((ولو تُوضّاً به وصلّى جارّث صلائة)). 


)١(‏ في "و" و"ط” و'ب": ((وتيمّم)). 

)١(‏ في "ب" وثو" و”“ط": ((كان)) بدل ((فهو)). 

() "اللجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة 7854/7 بتصرف. 

(5) ((على كذبه)) ليست في "د". 

(0) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١40/7‏ بتصرف. 

(1) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الأول في العمل بخبر الواحد ١7/١‏ رقم المسألة (7851؟) بتصرف 
نقلاً عن الإمام محمد. 

(0) ((فهو)) ليست في "ب" و"م". 

(8) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب .8٠/54‏ 

(9) "التاترعحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الأول ف العمل بخبر الواحد ١8/١8‏ رقم المسألة (17/8951؟). ونقل 
مسألة الصبي عن "الكافي". 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إل - فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما 
لا يقبل 7/ ١غ‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين 5 3 ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


و"خلاصة"20, و"نحانيّة"7" . 


قلث: لكن لو تَيمّمَ قبل إراقته لم يجْزْ تَيسْمُه ا 915200 


در و(") عمو 


[١5مى؟”|]‏ (قولةُ: قلتٌ: لكن إلخ) هذا توفيق منه بينَ العبارات» فِإنّ مُقتضى ما قَلمَه عدم 

الْمَؤْق بِينهٌ وبين ع الفاسق كما قلنا ل كنْ وقَعَ في "الا ترتحائيّة"” 6 : ((فإن أَخْحبَرَةُ ذم أو صيٌ وغلّبت 

على ظنْه صِدْقَهُ لا يحب عليه التَيِمُمُ بل يُستحبٌ) فإِنَ تَيمّمَ لا يجزيه ما لم يرق الماع ولا يخلافي 
ما لو أتحبَرةُ مستوز 2 فتِيمَّمَ قبل الإراقة فَإنّه جزيه)). 

ورأيتٌ ع "لناب" في هامش "التاترتحائيّة" - عند قوله: ((بل يُستحبٌ)) -: («الظَاهرُ أنه إِعَا 

يِيَمَمُ بعد الؤضوءٍ حجّ يَفْقِدَ الماء» بدليل ما بعدَةٌ» فتأمّنْ. وحينئذٍ فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة 

وإِنْ خالقَُ من الجهة التي ذكرّهاء تأمّلْ وراجغ؛ فإِنَّ عبارة "الخائيّة" و"الخلاصة" نَدْبُ الإراقة من غير 


تفصيلء إلا أنْ مَل على هذاء فَلئْحيّر)) اه ما رينهُ بخطه. وأنت تراه قد جِرْمَ في "شرجو”© 


(قولَهُ: هذا توفيقٌ منه بينَ العباراتٍ إلخ) الأحسنٌ أنْ يُجَعَلَ استدراكاً على ما يُنَوهّمُ من بغْل الكافر 
كالفاسقٍ فيما سبَّقَ أن يكونا كذلك فيما بعدّةٌ؛ فإنَّ العبارات لم يَكُنْ فيها تناف ولا شبهةٌ حيّ تَحتاج للتَّوفِيقَ 
وما قدَّمَهُ إِعا يُفِيدُ عَدَمَ المَرْقِ بينهما في ندب الإراقة. 

(قولهُ: فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة إلخ) أي: التَيمّم بعد الوضوءٍ. 

(قولُة: وأنت تراه قد حرم في “أشرحه " بما كان مُتردّدا فيهم ما نقلهُ عن خط "الشارح" ليس فيه ما يُفيدُ 
لد فيما حِرّمَ به في "شرحد"؛ فإِنَّ ما فيه هو الْقَرْقُ بينَ الكافر والفاستٍ لو تيمم قبل الإراقة» وهو ما ذكرَهُ في 
"التتارحائيّة" بقوله: ((فإنْ تَيمّمَ لا يزِبهِ إل))» وهذا منقول لا يحتاج للاستظهارء والاستظهارٌ الواقعٌ ف عط فيها 
لو تَيمَّمَ بدويماء فاستظهر نه نا يكفي بعد الوضويء تأمّل. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الاستحسان ق١57/ب‏ بتصرف. 

(7) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ ‏ فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 
4١6 /+‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

() ف الصفحة السابقة 

(54) في المقولة السابقة. 

(5) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الأول ف العمل بخبر الواحد ١8/١17‏ رقم المسألة (707/8347) بتصرف. 

(5) ف الصفحة السابقة. 


م ا ب 


قسم المعاملاات تيسن نت 8187 المس حيتت كتاب الحظر والإباحة 


بخلافي حبر © الفاسق؛ لصلاحيته مُلزْماً في الحملة» بخلافي الكافر. 
ول 1 عي كَدل بطهارته وَعَدَلٌ بنجاسته 4 حُكِمَ بطهارته» بخلافي التّييحة. 20 


و 
2 رامت اق "الل ير الل التَصريح في في المَرْقٍ بين ادم والفاسق من وجهين: أحدها هذا. 
والثّاني: أنَّه في ا الفا سق يحب التَّحيي) وفِ الذَمّنَ يُستحَبتٌ. هه 
[853م] (قولة: بخلافي حَبَرٍ الفاسق) أي: إذا غلب على رأيه صِدَقَةُ في النّحاسة فَإنّه يَيَمَمُ 
ولا يتوضا به. 
[455م] (قوله: لصلاحيته إلخ) قال في "الخائيّة"”'2: ((لأنَّ الفاسق من أهل الشَّهادةٍ على المُسلم 
أا الكافرٌ فلا)) اه أي: فإنَّ الفاسق إذا قَبِلَ القاضي شهادتةُ على المُسلم نقد قضاوُهُ وإنْ أَم. 
0دممم] (قولة: ولو أعبَرَ عَدَلُ بطهارته إلخ) أقولٌ: ذكْرَ سراح "الحداية"29 عن "كفاية 
المُنتهي””“ ل "صاحب شايز" : ((رحُلٌ دحل على قوم يأكُلونَ ويَشربُونَ» فَعَوةُ إليهم» فقال له 
مَسَلءٌ ذل اللْحمُ ذبيحةٌ بحوسيئ» والشَرابُ خالطة خمرٌ فقالوا: لاء بل هو حلالٌ يَنظدُ في حالهم: 


(قولُ: أحدهما هذا) أي: صِحَهٌ الاكتفاءٍ في بر الكافرٍ بالوضوءء بخلافي حبر الفاسق. 


)١(‏ ((خبر)) ساقطة من "ط". 

(؟) أي: فيما كتبه على هامش "التاترنحانية". 

() "الذخحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الأول ف العمل بخبر الواحد ‏ النوع الأول ف الإخبار عن أمر ديني 7017/17 . 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلح ‏ فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 
٠/71‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في "ب" و"م": ((وأما)) بالواوء وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لنص "الخانية". 

(5) انظر "الكفاية": كتاب الكراهية - فصل ف الأكل والشرب 4417/8 48 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير") 
و"البناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب 44/١١‏ 40 بتصرف. 

(0) هو شرح لمتنه "بداية المبتدي" ف نحو ثمانين مجلدأء غير أنه لما رأى فيه الإطنابت صرّف العنانَ لشرحه المشهور "الهداية". 
("كشف الظنون" 5٠77/5‏ "الفوائد البهية" ص ١47‏ -). 


حاشية اين عابدين تمتو كي 847 تسج الجزء الحادي والعشرون 
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فإِنْ عُدُولاً أَحَدَّ بقولهم» وإِنْ مُتَّهَمِينَ لا يتناو شيئاً. ولو فيهم يُقَتانٍ أَحَدّ بقولهماء أو واحدٌّ عَمِلَ 
بأكبر رأيه» فإنْ لا رأي واستوى الحالانٍ عندَةٌ فلا بأمن أنْ يأَكُلَ ويَشرّب ويتوضاً. فإنْ أحبَرَةُ بأحدٍ 
الأمرينٍ مملوكانٍ يتان أَحَدّ بقولهما؛ لاستواءٍ المرٌ والعبدٍ في الَبرٍ الدّينيّ وتَرَجْح المَثْنى. ولو أخبَرة 
بأحدهها عبدٌ فق وبالآخر حر 3 0 تى؛ 0 وإ أَنحبَرَةُ بأحدها خُرَانِ تقتانٍ» وبالآحَر 
مملوكانٍ ثْقَتانٍ أَحَدّ بقولٍ الحُرَّينِ؛ لأنَّ قوطما حُجَّةٌ في الدّيانة والخكم جميعأ فتَرَحّحا. وإِنْ أحبَرةُ 
بأحدهما ثلاثةٌ عبيدٍ يقاثُ» وبالآحَرٍ مملوكانٍ يُقَتانٍ أَحَذّ بقولٍ العبيدٍ. وكذا إذا أحبَرٌ بأحيها رحُلّ 
وامرأتانٍ» وبالآخَرٍ رجُلانٍ أَحَدّ بالأوّلٍ. 

فالحاصلٌ ف جنس هذه المسائل: أنَّ حَبَرَ العبدٍ وار في الأمر الدَّيَ على السّواءٍ بعد 
معنن اإعلة ترك از بالمدي 9 5 جد في الأحكام بالثملق ثم بلنَّحرّي)) اه 

مثلّةُ في "الدّخيرةٍ يرو"”"2 وغيرها. 

فقد اعتبروا التََحبِيَ بعد تحت المُعارضة بالتّساوي بين ارين بلا فَرْقِ بينَ الذّيحةٍ والمايء فتأمل. 

(قولةُ: بلا كَزْقٍ يت الذّييحةٍ والماو) انظر "الستندعيَ"؛ فإ نقلَ عن "الممحيط": «(أنه عند التُعارض في الذّيحةٍ 
أنَّ أكثرٌ المشايخ قالوا: يت عن الأكلي)) اه ونحؤةُ في 'الحندئة". وذكر: ((أنَّ الصّحيخ قولُ أكثر المشايخ)). 

ونَصٌّ عبارة "السّنديّ": ((وتي "المُحيط": ولم يَدَكْرْ "محمد" رحمة اللَهُ في "الأصل" ما إذا كان صاحبُ 
اليدٍ الذي أَذْنَ لغيره في أكل الطَّعام أو شرب الماءِ ثقةٌ عدلاً» وقد أعبَرٌ أنه مِلَكُهُ ل يَْصِبْهُ من أحد. وقدٍ املف 
المشايحٌ فيه: قال الفقية "أبو بحعفر الهندواي": لا يُنرّهُ؛ لأنّ الحبّرين تساقطا كم التُعارض» فتَعتبَرٌ الإباحةٌ 
الأصابَةٌ بخلافي ما إذا كان فاسقاً. 

وغيرةٌ من المشايخ قال: ينزه وهو الصّحيح. 

فعلى هذا: إذا أراد أَنْ يشتري لحمأء فقال له خارجٌ عَدْلٌ: لا تَشْئرِ؛ فإنّهِ ذيحَةُ بحوسيتٌ» وقال القصّاث: 
اشتّر؛ فإ ذبيحةٌ مُسَلِم ‏ والقصّابُ ثقةٌ ‏ فَإنّه تزول الكراهةٌ بقول القصّابٍ على قول "أبي جعفر" وعلى قولٍ 
غيره من المشايخ لا تزولٌ)) اه. 


)00 ((ثقَة)) لي 7 ف 3 و"'ب" وأم. 
(7) “الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الأول في العمل بخبر الواحد ‏ نوع آخر في تعارض الخبرين 717/17 . 


قسم المعاملاات ةا 52522522359 همهم كتاب الحظر والإياحة 


وتُعتبرُ العَلَبةُ في أوانٍ طاهرة وبجسة وذكيّة وميْتقه فإنٍ الأغلب طاهراً تحى» وبالعكس 
والسّواء لا إلا لعطّش. وف التَّابٍ يتحرى مُطلقاً. 


[:5ثى؟م] (قولُهُ: وتُعتبرٌ العَلْبهُ 2 أقول: حاصلٌ ما كر 5 "لغيه البرهاية"20: ((أنه 5 
الأواني إِنْ غلب الطَامِرٌ خَرَى في حالي الاضطرارٍ والاختيارٍ للشربٍ والؤضوء» وإِلّا ‏ بأنْ غلبت 
النّحِسنَُ أو تساويا ‏ ففي الاختيارٍ لا يتحرى أصلاً» وني الاضطرار يتحرى للشب لا للؤضوء. وف 
الذَّكيّةِ والمَيْنةِ يتحر في الاضطرار مُطلقا وفي الاختيارٍ إِنْ علبَتٍ الميْنةُ أو تساويا لا يتحرى. وكذا 
في التَّيَابِ يتحرى في الاضطرار مُطلقأء وف الاتيارٍ إِنْ غلب الطَاهِرٌ تَرى» وإلّا لا)) اه. 

وحاصلُهُ: أنه إنْ غلّب الطَاهء تحبى في الحالتين في الكل اعتباراً للغالب» وإِلّا ففي حالة الاختيار 
لا يتَحرَى في الكلّء وني الاضطرر يَتحرَى في الكل إلا في الأواني للوضوء؛ إذ له حَلّفٌ وهو التَيمّمْ 
بخلاف سر العورة والأكل والشّرب؛ إذ لا حلّف له وسيأت مثلهُ في مسائل شق آخرٌ الكتاب”". 

وبه يَظْهَرُ ما في كلامه'" من الإيجاز البالغ حدّ الإلغازِ» فلو قال: فإِنٍ الأغلبُ طاهراً تَحرَى 
مُطلقأء وإِلّا فلاء إِلّا حالة الضّرورة لغير وْضوءٍ لكان أحصرٌ وأظهَّرٌ فتَدبَرٌ. 

نعم» كلامّةُ هنا مواؤِقٌ لِما قدَّمَهُ كيل كتاب الضّلاة!" تبَعا ل "نور الإيضاح". 

[هحىمىم] (قولُهُ: ذُعِىَ إلى وليمة) هي طعامٌ العْرْسٍ» وقيل: الوليمة: اسم لكل طعام. 

وفي "الحنديّة"”” عن "التمرتاشيّ": ((اخمّلِف في إجابة الدّعوى» قال بعضّهُم: واحبةٌ لا يَسَعْ 
تركهاء وقال العامّةُ: هي سن والأفضل أنْ يجيب إذا كانت وليمةٌ» وإلّا فهو ميد والإحابةٌ أفضّك؛ 


. 57378 - 5717/17 "الذحيرة": كتاب التحري  الفصل الثالث: التحري في الثياب والمساليخ والأواني والموتى‎ )١( 

)١(‏ المقولة [19371] قولُ: ((تحرى وأكل)). 

() أي: كلام الشارح رمه الله تعالى. 

(5) 55/5غ. 

() "الفتاوى الندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الثاني عشر في الحدايا والضيافات 747/0 باختصار نقلاً عن التمرتاشي وعن 
"الخلاصة". 


حاشية ابن عابدين ثهم الجزء الحادي والعشرون 


لأنَّ فيها إدحال السَُّرورٍ في قلب المُؤمن. وإذا أحاب فَعَلَ ما عليه أكَلَ أو لاء والأفضل [؛/ق١5١/]‏ 
أن يأكل لو غير صائم)). 
وف "البناية"2'7: ((إحابةٌ الدّعوةٍ سْنّةٌ وليمةٌ أو غيرهاء وما دَعوةٌ يُصّدُ بما التََطاولٌ أو إنشاءٌ 


الحمدٍ أو ما أشبِهَهُ فلا ينبغي إحابتّهاء لا سِيّما أهلُ العلم» فقد قيل: ما وضع أحدٌّ يَدَهُ في قَصْعةٍ 
غيره إِلَّا ذَلَّ لمم) اه "ط”" مُلخصاً. 

وف "الاحتيارٍ"”": ((وليمةٌ العْرْسٍ سُنّةٌ قدعِدٌ إِنْ لم يُجْنْها أَثم؛ لقوله يَ: «من لم يجب 
الدَّعوةٌ فقد عصى الله ورسولّة)”©؛ فإِنْ كان صائماً أجاب ودعاء وإن لم يكن صائماً أكَلَ ودعاء 
وإِنْ لم يأكُل ولم يجب أَثمّ وحفا؛ لأنّه استهزاء بالمَضيفيء وقال عليه الصّلاةٌ والتَلامُ: («لو دُعِيْتْ 
إلى كراع لأجنث)”" )) اه. 

ومُقتضاة: أتما مشدّةٌ مُوَكَدةٌ بخلافي غيرهاء وصرّح كا 2 "الحداية"29: ((بأتا قريبةٌ من الواجب)). 

وف "التاترحانيّة"” عن "الينابيع"": ((لو ذُعِىَ إلى دَعوةٍ فالواجحبُ الإجابةٌ إِنْ لم يكن هناك 


)١(‏ "البناية": كتاب الكراهية - فصل في الأكل والشرب 44/1١١‏ بتصرف. 

.١76/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة‎ )79١ 

(37) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل في الكسب وأنواعه ١77/4‏ باخختتصار. 

(4) أخرحه مسلم في كتاب النكاح ‏ باب الأمر بإحابة الداعي إلى الدعوة رقم )١5737(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. وأخرحه بنحوه البخخاري ف كتاب النكاح ‏ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله رقم (01171) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه موقوفاً. 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ‏ باب من أجاب إلى كراع رقم (0117/8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
باللفظ المذكور. وأخرج مسلم في كتاب النكاح ‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة رقم (579 )١‏ عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنَّ النّىَ يل قال: «رإذا دُعِيتُم إلى كراع فأجيبوا». 

(5) انظر "العناية": كتاب الكراهية - فصل ف الأكل 5 4 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). و"الكفاية": 
كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب 49/8 4 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(1) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل السابع عشر في الحدايا والضيافات ١75/1‏ رقم المسألة (5 ٠‏ 85؟) بتصرف. 


(8) "الينابيع': كتاب الحظر والإباحة ق70”/أ بتصرف. 


قسم المعاملاات ملسم إهمنيم ال 20-33 كتاب الحظر والإباحة 


ونَّمَّةَ لَعِبٌ أو غِناءٌ قَعَدَ وأكل) لو المُنكّرٌ ف المنزل» ولو(" على المائدةٍ لا ينبغي أنْ يَمَعْدَ 
ّ يحي مُعرضاً؛ لقولِهِ تعال ى : مإوَكَاتَتَمَ بَعَدَالركرَْمََالمَوْو آلصَِمِينَ 4 [الأنعام: 7] 5ش 


معصيةٌ ولا بدعدٌ والامتناعٌ أُسلَمُ في زمازناء إلا إذا عَلِمَ يقيناً أن لا بدعة ولا معصية)) اه. والظاهِرٌ 
حملهُ على غير الوليمة؛ لِما مت”“ويأي”””» تأمّل. 

[حكدممم] (قولّهُ: ونَّمَةَ لَعِبّ) بكسر العَينِ وسّكويما. والغِناءٌ بالكسر تمدوداً: السّماعٌ) 
ومقصوراً: الِيسارٌ. 

[189] (قولّةُ: ولو على المائدةٍ إل)”*» كان الواحب عليه أَنْ يَدَكُرَهُ كُبِيلَ قولٍ "المُصِئضٍِ" 
الآي””: ((وإنْ عَلِم) كما فعَلَ "صاحث الحداية'””؛ فإِنَّ قول "المُصنّفِ": ((فإنْ قكَرٌ إل)) فيما 
لو كان المُّكَرٌ في المنزل لا على المائدةٍ» ففي كلاه إيهامٌ لا يتخفى. 

[54كممم] (قولُهُ: لا ينبغي أنْ يَقَعْدَ) أي: يحب عليه. قال في "الاغعتيار"0©: ((لأثّ استماعٌ 
اللَّهْوِ حرام والإحابة سند والامتناعٌ عن الحرام أولى)) اه. وكذا إذا كان على المائدةٍ قوم يَخْتابونَ 
لا يَقَعُدُ؛ فالغيبةٌ أشدٌ من اللَهُو واللّعب» "ناترتحائية'"00, 


[44؟؟] (قولة: « يمد أليِكَرَئْ 4) أي: تَذّكْر النمي» اونا 
(قولَهُ: والظاهرٌ حملهُ على غير الوليمة) لا يَظْهَدُ هذا الحمك» بل الظّاه؛ حملّهُ على عُمومه. 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((فلو)). 

(؟) ف المقولة نفسها. 

(0) المقولة [7810/1؟] قولةُ: ((صبَرٌ)). 

(4) وردت هذه المقولة في "ب" و"م" متأحرة عن المقولة الآتية» وحقها التقديم لمناسبة "الدر". 

,5( صاكاه 7 

(1) "الحداية": كتاب الكراهية - فصل في الأكل والشرب 80/5. 

(7) "الاعحتيار": كتاب الكراهية - فصل في الكسب وأنواعه 17/17//4. 

(8) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي والأمر بالمعروف 
رقم المسألة (584548). 

(و) "ط": كتاب الحظر والإباحة 177/54 نقلاً عن أبي السعود. 


/ 
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(فإِن قدَّرَ على المع فعَل؛ وإلَا) يَقدِز (صبَرَ إِنْ لم يك(" مِمّن يُقتدى به. فإِن كان) 
مُقتدٌّى (ولم يَقدِز على المع حرج ول'" يَمَعْذْ) لأنَ فيه شَيْنَ الدّينِ والمخكيٌ 


"الإمام" كان قبل أنْ يَصيرَ مُقتدٌّى به. ا ا اي ا يا ا 0 


[800؟م] (قولة: فعَل) أي: فعَل المنع وُجوباً؛ إزالةٌ للمُنكر. 

[801م] (قولة: صبَرٌ) أي: مع الإنكار بِقَلبِهِ. قال عليه الصّلاة والسّلامٌ: («(مّن رأى منكم 
مُنكراً فليّعيّرهُ بِيّدِه فإنْ لم يَستطِع فبلسانه» فإنْ لم يَسِتطِغ فبمَلبهه وذلك أضعفُ الإعانِ)"” اه 
العامة أحولة ' في ذاتِه» أي: إِنَا يكونُ ذلك إذا اشتَدٌ ضَعفُ الإعانٍء فلا يد التاهي أعواناً 
على إزالةٍ المنكر. اه "ط"20. 

وهذا لأنَّ إحابة الدّعوةٍ سن فلا يَنرَكها لِما اقترنّت”"' به من البدعةٍ من غيره» كصلاةٍ المينازة, 
واحبةٌ الإقامة وَإنّْ حضرَتما زياحةٌ» "هداية"27. 
وقاسّها على الواجحب لأتما قريبة منه؛ لوْرودٍ الوَعيدٍ بتركهاء "كفا 
[07”] (قولّة: والمخكئٌ عن "الإمام') أي: من قوله: ابُليتُ بهذا مبّهٌ فصبَرْتُ, 
00 


0 


إل 3 
هداية 


)١(‏ في "و": ((يك)). 

(5) في "د": (««ولا»». 

.)55( أتخرحه مسلم ف كتاب الإيمان  باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم‎ )5١ 
.١75/4 "ط": كتاب الحظر والإباحة‎ ):( 

(ه) في النسخ جميعها: ((اقترن به))» وما أثبتناه من عبارة "المداية" وقال "العيني" ف "البناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل 
والشرب :٠٠١/١١‏ ((كان حق الترتيب أن يقول: لما اقترن بما من البدعة من غيرهاء والضمير في: اقترنت يرحع إلى 
الدعوة)) اه باختصار. 

(7) "الهداية": كتاب الكراهية - فصل ف الأكل والشرب 80/5. 
7) "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب 8/8 4 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


(8) "الحداية": كتاب الكراهية - فصل فٍ الأكل والشرب .28١/4‏ 


قسم المعامللات اوم كتاب الحظر والإباحة 


(وإن عَلِمَ 6 باللّعب ١لا‏ يحض أصلاً) سواعً كان ممّن يُقتدى به أو لا؛ لأن حقّ 
الدّعوةٍ إِعا يَلرَمُهُ بعد الضور لا قبِلَهُ "ابن كمال". 
ه للدي لزدلة ”7 
وق السشراج 9 ا ا 0 


[187”] (قولّهُ: وإِنْ عَلِمَ أوَلاُ) أفاد: أنَّ ما مر( فيما إذا لم يَعلّمْ قبل حضوره. 

[:/18"] (قولّة: لا يحضِدُ أصلاً) إِلَّا إذا عَلِمَ كم يتتكونَ ذلك احتراماً له فعليه أَنْ 
يَذْمَبء "إتقانيَ 

[40؟5] (قولَّةُ: "ابن كمالٍ") ل أَرَهُ فيه نعم ذَكَرَهُ في "الحداية"9©. قال "ط"20: 
((وفيه نَظَرٌ والأوضحٌ ما في "التَبِيينِ”'2 حيثُ قال: لأنّه لا يَلرَمُهُ إحابةٌ الدَّعوةٍ إذا كان هناك 
مُنكرٌ)) اه. 

قلتُ: لكنّهُ لا يُفِيدُ وجة القَرْقٍ بينَ ما قبل الحُضور وما بعدَةُ» وساقٌ بعد هذا 
في "التَبِيينِ"”؟2: ((ما رواةٌ "ابن ماحه": أنَّ "علي" ضيه قال: («صِبَعْتُ طعاماًء فَدَعَوتُ رسولٌ 
الله لِك فجاءً فرأى في البيتٍ تَصاويرٌ فرجع))”*)) اه. 

قلث: مُفادُ الحديث: أله يرع ولو بعد الُضورء وأنّه لا تَلرّمٌ الإحابةٌ مع المُنكرٍ أصلاًء 
تأمله. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة 4/ق5٠‏ 5 /أ. 

)١(‏ ص 7494 وما بعدها "در". 

() "غاية البيان": كتاب الكراهية "/ق7ه0/ب. 

(:) نقول: وقفنا على النقل في النسخحة الخطية التي بين أيدينا. انظر "إيضاح الإصلاح”": كتاب الكراهية ‏ فصل: الأكل فرض 
إن دفع به هملأكه ق5١؟/ب.‏ 

(0) "الحداية"': كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب 80/4. 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة .١757/4‏ 

(1) "تبيين اللحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في الأكل والشرب /17. 

(8) أخرحه النسائي ف كتاب الزينة ‏ باب التصاوير رقم .)5176١1(‏ وابن ماجه ف كتاب الأطعمة ‏ باب: إذا رأى الضّيفٌ منكراً 
رحع رقم (7759). والبزار في "مسنده” رقم (071) من حديث علي ذه» قال البزار: ((ذْكرناةٌ عن علي ذه إذ كان 
إستادةٌ صحيحا)). 


حاشية ابن عابدين »هع + ددبت الجزءالحادي والعشرون 


ًَ 5 عي عات 7 3 5 ساى 6 . . م 
((ودلتٍ المسألة أن المّلاهي كلها حرامٌ ويَدخْلٌ عليهم بلا إذهم لإنكار المُنكر)). 
قال "ابن مسعود" : ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 

0م (قولة: دلت" المسألةٌ إلح) لأنَّ "حمّدا" أطلّق اسم اللَّعِبٍ والغِناء» فاللّعِبُ - وهو 
الَهْؤْ ‏ حرام بالنّصّء قال عليه الصّلاةٌ والسّلامٌُ: «لَّهُوُ المُؤمن باطل إلا في ثلاث: تأدييه فَرَسَهُ - 
. 5 ع - م 5 0 - ء/ لم إل ٠.‏ 0 
وف رواية: مُلاعَبتِهِ بِفَرَسِهِ ‏ وريه عن قوسد ومُلاعَبتِهِ مع أهلع'", "كفاية”". وكذا قول 
"الإماه"0): ((اع 006 دليك على أ حرام "إتقان"”” . وفيه كلام 01 "ابن الكمال"0) فيه كلام 
فراحِعْةٌ مُتأمّلا. 
1 م] (قولةُ: ويَدخْل عليهم إلخ) لأنهم أسقطُوا خُرمتهم بفعلهم المُنكْرَء فجاز مَتَكْهاء 
كما للشّهُودٍ أنْ ينظروا إلى عورة الرَاني؛ حيث هتَّكَ خرمة نفس وتماقة في "المنح”". 
ا 5 ع(8) 1 
مطلبٌ في الكلام على الغناءِ والسّماع 
[خامكم] (قولة: قال "ابن مسعود" إلخ) رواة في "السّنن" مرفوعاً إلى انيح يليد بلفظ: «إن 
الغْناءَ يُْبِتُ التّفاقَ في القلب)27 كما ف "غاية البيان” '©. وقيل: إِنْ تَعْيَ ليَستفيدَ نَظُمَ القوافي 


)١(‏ ((دلت)) كذا في النسخ جميعهاء والذي في نسخ "الدر": ((ودلت)). 

(7) أخرحه أبو داود تي كتاب اللحهاد ‏ باب ف الرمي رقم (7517)» والترمذي في أبواب فضائل الجهاد ‏ باب ما ججاء في فضل الرمي 
ف سبيل الله رقم (17707)» والنسائي في كتاب الخيل ‏ باب تأديب الرجل فرسه رقم (731)» وابن ماه في كتاب اللجهاد ‏ 
باب الرمي في سبيل الله رقم )7/8١1(‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً بألفاظ متقاربة. قال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌ)). 

() "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الأكل والشرب 45٠/8‏ باختصار (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(4) أعي: الإمام الأعظم أبي حنيفة رضوان الله عليه؛ كما في "غاية البيان" للإتقاني. 

(ه) "غاية البيان": كتاب الكراهة +/ق7ه/ب. 

(7) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية ‏ فصل: الأكل فرض إن دفع به هلاكه ق7١٠7/ب.‏ 

(7) انظر "المنح": كتاب الحظر والإباحة */ق١٠١٠/ب.‏ 

(8) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(4) روي الحديثُ مرفوعاً وموقوفاً. أما الرواية المرفوعة: فأحرحها أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب كراهية الغناء والزمرء رقم 
(137). والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم )7١٠١8(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاء وضعفه مرفوعاً البيهقي 
في "شعب الإيمان" رقم (4740) فقال: ((وقد روي هذا مسنداً بإسنادٍ غير قويّ)). 
وأما الرواية الموقوفة: فأخحرحها البيهقي في "السنن الكبرى" رقم )51٠١5(‏ وفٍ "شعب الإيمان” رقم (4 475). وقال ابن 
القيم في "إغاثة اللهفان" 48/١‏ ؟: ((وهو صحيحٌ عن ابن مسعود من قوله)). 

)٠١١‏ "غاية البيان": كتاب الكراهة 5/ق ه/). 


قسم المعاملاات ال تاس ال 2 سم كتاب الحظر والوباحة 


© © © © © #©» #© © ه اه هاه و6 اه ه٠‏ © ها هاه © ها هاه هاه هوه هه ه6 © هه هاه © © 6ه هه هج همه هم همه هه هه ج هم هه هم همه همه ههه هم هه همهم هم همه هم .هه ٠‏ 


ويصيرَ فصيح اللَّسانٍ لا بأمن به. وقيل: إِنْ تَعْتَ وحدَهُ لنفسِهٍ لدفع الوحشة لا بأمن به”"2, وبه أعخدٌ 
التريي "7 وذكرٌ "شيحٌ الإسلام”": ((أنّ كلّ ذلك مكروةٌ عند علمائنا))» واحتج بقوله تعالى: 
«وَونَ ألئَّاين من يَمْرى لَيَوَ كَلَِيثْ)4 الآيةَ [لقمان: 5]. جاء في التّفسير”": ((أنَّ المُراد الغناغي)20, 
وحَمَلَ ما وقّعَ من بعض الصّحابةٍ على إنشادٍ الشّعرٍ المُباح الذي فيه الِكَمٌ والمواعظ7» فإنَّ 
[:/ق١؟١١1/ب]‏ لفق الغناءٍ كما يُطلَقٌّ على المعرو في يُطْلَقُ على غيره» كما في الحديث: («من م يَتَكَنّ 
بالقرآنٍ فليس ممتا»”'2» وتمامُة في "التّهاية”" وغيرها. 


)١(‏ قال أبو السعود في "فتح المعين" كتاب الكراهية 78/1: ((وجزم به صاحب "البدائع"» وعلّله بأن السماع يُرقّق القلب» 
وهو ظاهر كلام صاحب "الذخيرة"» وأما ماع السادة الصوفية فمرتفع عن درجة الإباحة إلى رتبة المستحب)). وانظر 
"البدائع": كتاب الشهادة ‏ فصل في شرائط ركن الشهادة 159/7. و"الذخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل السابع عشر 
ف الغناء واللهو والأمر بالمعروف 5619/17 36016. 

(؟) "شرح السير الكبير": باب المبارزة ٠١٠١/١‏ 

(©) انظر "تفسير القرطبي": 4 .01/١‏ و"تفسير الطبري": .١١7/٠١‏ وقال الزعخشري في "تفسيره": (اللّهُو: كل باطل ألمى عن 
الخير وعمًا يعني ولو الحديث نحو السّمَرٍ بالأساطيرٍ والأحاديث التي لا أصل لماء والتّحدّثِ بالمرافاتٍ والمضاحيكِ وفضولٍ 
الكلام؛ وما لا ينبغي من كان وكانء ونحوٌ الغِناء ل الموسيمَارٍ وما أشبة ذلك)) اه. انظر "الكشاف": ص 874 -. 

(4) أخخرج البخاري في كتاب "الأدب المفرد": باب الغناء واللهو رقم (7/45) عن ابن عباس رضي الله عنهما ف قوله 
عر وحلٌ: «وَوِنَ ألتّايس من يَشْيَرِ لَمْوَلَلَدِثِ»4 قال: («الغناءً وأشباهٌة). وأخرج الحاكم في “المستدرك" رقم (7057) عن 
ابن مسعود ذه قال: ((هو - واللهِ الغناءً)). قال الحاكم: ((صحيحٌ الإسناد))» ووافقه الذهبي. 

(ه) أخخرج أحمد في "المسند"؛ رقم (1177770)» والبخخاري في الأدب للفرد» رقم )١١74(‏ عن أنس بن مالك ضَله أن البراء بن مالك كان 
يحدو بالرجالء وَأَبْحْسْةُ يحدو بالنساء وكان حسن الصوتء فحدا قأعنقت الإبل» فقال يل ريا أَنْشَجُة رُويداً سَوقَكَ بالقواري». 
وأخرج البغوي في "معجم الصحابة" رقم )١151(‏ عن أنس نه قال: دَحَلْتُ على البراء بنٍ مالكِ وهو مُستلقٍ على فراشِهٍ 
وهو يُنشِدٌُ أبياتاً من الشّعرِ يَترتمّ ويتغتّى بمنّء فقلت: رريا أحي» قد أَبِدَلَكَ اللَهُ به ما هو ير منه. القرآنُ....». قال الحافظ 
ابن حجر في "الإصابة" :511/١‏ ((إسنادُةُ صحيح)). | ظ ش 

() أخخرحه البخاري في كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى (َوَأيرُوا لمرو ْبتعَليِميدَآتٍألصُدُور» رقم (0؟0/5 
من حديث أبي هريرة دنه مرفوعاً بلفظ: ((ليس مِنَا مَن لم يَتَعْنّ بالقرآن)). 

(/) انظر "النهاية": كتاب الكراهية 7/ق4 4٠‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين دهم الجزء الحادي والعشرون 
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(تنبية) 
عتّف "المهستادة"7" الغِناء: ((بأنّهِ ترديدٌ الصّوتِ بالألحانٍ 
المُناسبٍ لما)): قال7©: ((فإنُ قُقِدَ قيدٌ من هذه الثّلائة 


ن. الشّعرٍ مع انضمام التَصفيق 
حمق الغِناءُ)) اه. قال في "الدّك 


1 7 


المُنتقى”": ((وقد تُعْقّب بأنَّ تعريقةُ هكذا لم يُعرَفْ ف كُتُبناء فتَدبّرْ)) اه. 


أقول: وفي شهادات 0 ير"”" بعد كلام: ((عرَفْنا من هذا: أنَّ التَعْمَّ المُحيّمَ ما كان 
قْ اللّْفْظٍ ما لا يك كصفة الذُكور, والمرأة المعيّنة الحيّق) ووصفي الخمرٍ ال ب إليهاء» والحانات» 
واليجاءٍ لمسلم أو ذَمّمْ إذا أرادَ المُتكلّمْ هِجاءَة لا إذا أرادَ إنشادَةُ للاستشهادٍ به أو لُعلّمَ فصاحتة 
وبلاغتّة» وكان فيه وصفُ امرأةٍ ليست كذلكء أو الزَّهريّاتُ المُتضمّنةٌ وصف الرّياحينٍ والأزهار 
والمياو» فلا وجة لمنعهِ على هذا. نعم, إذا قيل ذلك على الملاهي امتَنَعَ وإِنْ كان مواعظٌ وحكماً؛ 
للآلات نفسها لا لذلك النَّعْىّ)) اه مُلخّصأ وَمَامّهُ فيه» فراجعْة. 

وف "المُلتقى'”©: ((وعن لنت قلل: أنه كر رَفْعَ الصّوتِ عند قراءةٍ القرآنِ» والمينازة» واليّحْفء 
والتذكي)””» فما ظنّكَ به عند الغناءٍ الذي يُسمُوتَهُ دا وححبّة؟ فإنّه مكروة لا أصل له في الدّينِ)). 


1178/7 "جامع الرموز": كتاب الكراهية‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في المتفرقات 007/7 (هامش "بججمع الأنمر"). 

(7) "الفتح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 545/5 . 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل ف المتفرقات 47/5 ”. وقولَة: ((ومحيّة؟ فإنَه مكروة لا أصل له ف الدَّينٍِ)) ليس من 
عبارة "الملتقى"» بل من عبارة الحصكفيئ رحمه الله في "شرحه على الملتقى". انظر "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصل في 
المتفرقات 51/7ه (هامش "مجمع الأنمر"). 

(5) أورده الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "السير الكبير" رقم (87) مُعلّقاً مُرسَل فقال: ((وذْكرَ عن الحسن: أنَّ رسول الل 
ليد كان يكرَهُ رفع الصّوتٍ عند ثلاثةٍ: عند قراءةٍ القرآنِء وعندّ الجنائز» وعند الّحف)). 
وأخخرج بعضّة ابن أبي شيبة في "المصنف”" رقم (0175) عن الحسن البصري مرسلاً: ((أنَّ الي ول كان يكرَه رفْعَ المنّوتٍِ 
عند قراءةٍ القُرآنِ)). وأحرج أيضاً برقم (7470) عن قيس بن عباد قال: ((كان أصحابُ رسول الله يلد يكرهون رفْمَ 
الصّوتِ عند ثلاث: عند القتالٍ» وعندَ الجنائزء وعندّ الذكر)). 


قسم المعاملاات لالس الأزوا ب الس -تداتحس كتاب الحظر والإباحة 


قال "الشّارج”": ((زاد في "الجواهرٍ”": وما يَفعلَهُ مُتَصوَّفةٌ زماننا حرام لا يجوز الْقَصدُ 
تلوس إليه» ومن قبلّهم لم يَفعَل كذلك» وما ثُلَ: أنه عليه السَلامُ مع الشّعن)”" لم يَدُلَّ 
على إباحةٍ الغِناء» ويجورٌ حملهُ على الشّعرٍ المُباح المُسْتمِلٍ على الحكمة والوعظ» وحديث تواجدِهٍ 
عليه الصّلاةٌ والسّلامٌُ لم يَصِك 2. وكان "التصراباذيٌ"”' يَسمَعٌ» فعُويّب فقال: إِنّه خيرٌ من الغيبة) 
فقيل له: هَيْهاتَء بل رَلَهُ السّماع شر من كذا وكذا سّنةٌ يَغْتابُ النَاسَ. وقال "السريٌ": شر 
الواحدٍ في عيبت(" أنْ يلع إلى حدٌ لو ضّرب وحههُ بالسّيبٍ لا يَسْعْرٌ فيه بوجع)) اه. 

قلثُ: وفي "التاترائيّة"”" عن "العيونٍ": ((إنْ كان الماع سماع القرآنٍ والموعظة يجو 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصل في المتفرقات 051/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(؟) في النسخ جميعها: (("الجوهرة"))؛ ولم نقف على المسألة في "الجوهرة النيرة"» وما أثبتناه من "الدر المنتقى". والنَصص في "جواهر 
الفتاوى": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الباب الخامس ق8/١٠*/ب‏ بتصرف. 

(0) الأحاديث الدالة على استماعه يه للشعر كثيرة: منها: ما أخخترجه البخاري ف كتاب :بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة رقم 
(73777). ومسلم ف كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل حسان بن ثابت ذه رقم (485 ؟) عن أبي هريرة انه أنَّ 
عمرّ مد بحسّانَ وهو يُنشِدُ الشّعرٌ في المسجدء فلحَظ إليه فال: قد كنت أُنشِدٌ وفيه مَن هو حي منك - يعني البح َل - 
نه القت إلى أبي هريرةً فقال: أَنْصّدُكَ الله أسمغت رسول الله يك يقول: ((أَحِبْ عب لهم يده برح القُدْسٍ؟)) قال: 
اللّمُءَ نعم. وقد جمع الحافظ عبد الغني المقدسي ف ذلك جزءاً سمّاه "أحاديث الشعر". جمع فيه ما رُوي عن النبي وَل مما 
فيه أنه أَنشَّدَ شعراً أو استَمَعْ إليه. 

(4) هذا الحديث اتفق على وضعه علماء الحديث» منهم الإمام الزركشي ف كتابه "التذكرة في الأحاديث المشتهرة" ص" ١‏ ”د 
والحافظ السخحاوي في "المقاصد الحسنة”' ص١‏ 7ه رقم (807)» والإمام السيوطي في كتابه "الحاوي للفتاوي" »458/١‏ 
والإمام ابن حجر الهحيتمي في "فتاواه الحديثية" .51١1/1‏ 

(ه) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد التّصراباذي (ت1717ه)» وانظر كلام العلامة ابن عابدين عليه ف اللقولة 5 6]. 

(د) في "الأصل" و"ك" و"7": ((رغبته)). وهو الموافق لعبارة "الدر لمتتقى". ومن معاني الرغبة: الابتهال» انظر "القاموس": مادة ((رغب)). 

(1) "التاترتحانية": 8 الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي والأمر بالمعروف 
رقم المسألة (58474؟) و(8475١)‏ بتصرف. ولم ينقلها عن "العيون" كما ذكر العلامة اين عابدين رحمه اللى 
ولم نعثر على المسألة في "عيون المسائل" لأبي الليث» ولعله سبق نظر من العلامة ابن عابدين رحمه الله؛ لأن "صاحب 
التاترنحانية" نقل عن "العيون" المسألة التي قبل هاتين المسألتين. 


ه/ 5 


حاشية ابن عابدين لسس لمهم ل ست200 الخِرْء الحادي والعشرون 


(«صوث7") اللَهُو وَالغِناءِ ينبت التاق في القَلب كما يُنْبِتُ الماءٌ التّبات)”2. 

قلث: وف "البرّازيّة"”: ((استماعٌ صوت الملاهي كضرب قَصّبٍ ونحوو حرامٌ؛ لقوله 
عليه الصصّلاةُ والسّلامُ:. «استماعٌ الملاهي معصيدٌء والجلوسُ عليها فِسقٌء واتّلذّدُ بما 
كفت)0”*') أي: بالتعمة مخ ااه ابن وان ااي ون رسي ساك امن اع الوك وا ام 


ون كان سماعٌ غناءٍ فهو حرامٌ بإجماع العلماءء ومن أباحةُ من الصُوفيّة فلِمَن تَْلَى عن اللّهْوِ وتَلّى 
بالتّقوى, واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدّواِ. 

وله شرائط سنَّةٌ: أن لا يكون فيهم أُمْرَدء وأنْ تكون لودل » وأنْ تكونَ يّهُ 
لقال الإخلاص لا أحدٌ الأجرٍ والطّعام» ون لا يجتمعوا لأحلٍ طعام أو مُتوح'”'» أن لا يقوموا إلا 
مغلوبينَ» وأنْ لا يُظهروا وَحْداً إلا صادقِينَ. 

والحاصل: أنه لا بُخصة في السّماع في زماننا؛ لأنَّ "انيد" رحمة اللّهُ تعالى - تابت عن السّماع 
في زمانه))”"2 اه وانظز ما في "الفتاوى الخيرية"”. 

[وبام ؟م] (قولة: ينبت التَفاقَ) أي: العملئّ. 

[ (قول: كضرب قَصّبٍ) الذي رأيثُةُ في "البرّزيّة”*»: ((قضيب)» بالضّادٍ المُعجمةٍ 
وَالمُثنَاةٍ بعدّها. 


َس 


[نخدمم] (قولة: فِسقٌ) أي: خروجٌ عن الطاعة. ولا يخفى أن في الُلوس عليها استماعاً لهاء 


)١(‏ في "د": ((وصوت)). 

؟) مرّ تخريجه عند مطلع المقولة [73748107/4]. 

() "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثالث فيما يتعلق بالمناهي 7559/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) ذكره العراقي في تخريج "إحياء علوم الدين" 2773/7 والعلامة قاسم بن قطلوبغا في "التعريف والإخبار" */235070 وعزاه كك 
منهما إلى أبي الشيخ الأصبهان عن مكحول مرسلاً. 

(5) قال في "اللسان" مادة ((فتح)): ((القتوح: النَاقةٌ أو الشّاهٌ الواسعة الأحاليل))» وفيه مادة ((فشش)): ((الفَشُوشُ: التي 
ينفش لبثها يمن غير حلبء أي: يجري لسعة الإحليل؛ ومثلّة القتوخ)). 

(5) لم نقف على تخريجه بعد البحث. 

(/) انظر "الفتاوى الخيرية': كتاب الكراهة والاستحسان ؟17/9/9. 

(8) ومثله في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 


قسم المعامللات لملشسسسصس ووم لع س-'20 صتاس الحظر والإياحة 


فك حرم (الخرها اح لحر اجر يفيه لاحر للرريست 5[ لويد 


أنْ عنسيه كيل يَسمَعَ؛ لما رُوِي: ((أنه عليه الصّلاةٌ وَالْسَّلام أدعَلٌ إِصِبعَة قٍْ ديد عند 
مماعه0' و عا العرب لو فيها ذكرٌ الفسق تكرَّهُ)) 5-0 اب ومن ا 1 


والاستماعٌ مَعصيةٌ فهما مَعصيتانٍ. 

1 (قولُ: فصَرْفُ اللموارح إل) ساثة تعليلاً لبيانٍ صِحَةٍ إطلاقٍ الكُفرٍ على كُفرانٍ 
امور 

[65ى؟م] (قولةُ: فالواحث) تفريع على قولهِ: ((استماغٌ الملاهي ممعصيةٌ)), 

[184مم] (قولة: أُدحَلٌ إِصبِعَهُ في أَذنه) الذي رأيتّهُ في "البرّاريَة" يه" و"المنح"7” بالتّئنية 

[16ىىم] (قولة: َهُ) أي: تُكرْهُ قراءتما فكيف التَغْيٌ كما؟! قال ق "اماد 0 ((قراءة 
الأشعار إِنْ لم يَكُنْ فيها ذِكرُ الفِسقٍ والعٌُلام ونحوه لا تكرة)). وف "الظّهيرية"””©: ((قيل: معنى 
الكراهة في 0 : أن يُسْعَلَ الإنسانٌ عن الذكر والقراءقء وإلا فلا بأس به)) اه. 

وقال في "تبيينٍ المحارم"”'2: ((واعل أنَّ ما كان حراماً مِن الشَّعرِ: ما فيه فُحْشْنٌ» أو هَجْوٌ 
مسليء أو كَذِبْ على الله تعالى أو رسوله ظيِهِ أو على الصّحابة» أو تركيةٌ النمْسِء أو الكَذِبُْء 


ز"50) 


(1) أخرج أحمد في "المسند" رقم (4070)» وأبو داود في كتاب الأدب باب كراهية الغناء والزمر رقم (4 57) عن ناقع: ل 
ابنّ عمرٌ سِع صوت زُمَارة راع» فوضّعَ إصبقيه في أُدُِيهه وعدَلَ راحلئةُ عن الطَريقٍ وهو يقول: يا نافغ؛ أَنَسمَمُ؟ فأقول: نعم» 
فيَمضي حيّ قلتُ: لاء فوضّع يديه وأعادّ راحلتَُ إلى الطَريق» وقال: «ررأيثُ رسولٌ الل َه ومع صوت رَمَارة راع فصتَعَ مثل 
هذال». وصحّحه ابن حبان برقم (5917). 

.175/4 "ط": كتاب الحظر والإباحة‎ )١( 

() بعد مراجعة المسألة في "المنح" و"البزازية" وجدنا العبارة بالإفراد» لا بالتثنية كما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله ولعلّه 
اتلاف في النسخ. انظر "المنح": كتاب الحظر والإباحة ١/ق١1١7/أ.‏ و"البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثالث فيما 
يتعلق بالمناهي 5/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). وانظر تخريج الحديث في التعليق رقم .)١(‏ 

(4) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي والأمر بالمعروف 
رقم المسألة (847؟) بتصرف نقلاً عن "النوازل". 

(ه) "الظهيرية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الرابع في الملاهي والملاعب والمنع عنها ق75١/أ‏ باختصار. 

(1) "تبيين امحارم": باب في الشعر والغناء ق348١/ب‏ - 194١/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سُسُس717ت 2 ل لم2 الجزء الحادي والعشرون 
)0ه .5 "ا لف © ذ ك2 ' شناضةه 
أو لتغليظ” ٠‏ الذنب كما في الاختيار” “. أو للاستحلال كما في النهاية ' '. ٍظ©*ظ2ظ15 


أو التَّمَاحْرٌ المذموم» أو القَدْحُ في الأنسابء وكذا ما فيه وصفُ أَمْرَدَ أو امرأةٍ بعينهما(”» إذا كانا 
حيَّينِ؛ فإنَّهِ لا يحور وصفُ امرأةٍ مُعيّنةٍ حيّد ولا وصفُ أُمْرَدَ مُعيّنِ حيع حَسَنٍ الوحه بينَ يَدَي 
البَحالٍ ولا في نفِسِهِ ‏ وأما وصفثُ المَيْنَةِ أو غير المُعيّةٍ فلا بأس بهء وكذا الحكمُ في الأَمْرَدِ ‏ 
ولا وصفُ” الخمر المُهيّج إليها والدَّيريّاتِ والحانات, واليجاءٌ ولو لذِمّمَء كذا في "ابن الحماه"7”) 
و"الرّيلعيت"”". وأمَا وصفُ 5 والأصداغ» وحُسْن القَّدّ والقامة» وسائرٍ أوصافي النّساءٍ والمُرْدٍ 
قال بعضّهم: فيه نَظَرٌ. وقال في "المعارفي””: لا يَلِيقُ بأهلٍ الدّيانات. وينبغي أن لا يجوز إِنشادٌةُ 
عند مَن غلب عليه الهوى والشَّهوةُ؛ لأنّه يُهِيّجْهُ على إجالة فِكره فيمّن لا يك وما كان سبباً 
حظور فهو محظورٌ اه. [ع/ق١١١/]‏ 
أقول: وقدّمنال"©: أنَّ إنشادةٌ للاستشهادٍ لا يَضُ. ومثلّهُ فيما يَظِهَرٌ إِنشَادةُ أو عمل 
لتشبيهات بَليعْةٍ واستعاراتٍ بَديعةٍ. 
[184] (قولة: أو لتغليظ الذَّنْيِ) عطفٌ على قوله: ((أي: بالنّعمةِ))؛ يعني: إِنّما أطلّق عليه 
لفْظ الكفرٍ تغليظاً. اه ""ا' 0 


)١(‏ في "ط": ((لتغيظ))» وهو خخطأ طباعي. 

.١55/14 "الاحتيار": كتاب الكراهية  فصل في مسائل مختلفة‎ )7١ 

(7) لم نقف على المسألة في مظانما من نسخحة "النهاية" الخطية التي بين أيدينا. 

)5١‏ ف ارب" و"م": ((بعينها)) بإفراد || . عر 

25١‏ ف "م": («(صف))» وهو حطأ طباعي. 

(3) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 487/5 وعبارته: ((الدويرات)) بدل («الديريات)). 

(07) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 577/5. 

(8) "عوارف المعارف": الباب الثاني والعشرون في القول في السماع قبولاً وإيثاراً ؟/7. وهو من كتب التصوف للإمام العارف 
أبي حفص شهاب الدين السهروردي (ت1727"ه)» وتقدمت ترجمته 15/7. 

(9) المقولة [378.104] قولة: ((قال ابنُ مسعود إلخ)). 

)٠١(‏ "ح": كتاب الحظر والإباحة ق5517/). 


قسم المعاملات ححبيلتتت2. االاة, رمطتتتي كتاب الحظر والإباحة 


(فائدة) 
ومن ذلك ضربُ التُوبة للتاحْر فلو للتَّسِهِ فلا بأ به» كما إذا ضرّب في ثلاث 
أوقاتٍ لتذكير”'؟ ثلاث تَمَْحَاتٍ الصُور” لمناسبةٍ بيتهماء فبعد العصر للإشارة إلى تَفْحَةٍ 
القرّع» وبعدَ العشاءٍ إلى نَمْحَةٍ الموتء وبعدّ نصفب اللَيلٍ إلى تَفْحةٍ البَعْتِء 157 


4 ؟م] (قولّهُ: : ومن ذلك) أي: من الملاهي» "0 

[14ىىم] (قولُهُ: ثلاث تَمَحَاتَِ الصُور) هي طريقةٌ لبعضِهم» » وا مشهورٌ نما تَمْحَانٍ: تَفْحْحَةٌ 
الصّغْق» ونَفْحَةٌ البَعْث "ط”". 

[4ىن ؟"] (قولة: لمناسبة بينهما) أي : بين التمَخاتِ والضَرب قِ القّلائة الأوقات. 

[5586] (قولّة: فبعد العصرٍ إل) بيانٌ للمناسبة؛ فإنَّ الام بعد العصر يَفزعونٌ من أسواقهم 
إلى منازلهم» وبعدّ العشاءٍ وقثُ نومهم وهو الموثُ الأصغْرُ» وبعد نصفب اليل يَخرحونٌ من ييوتم 
التي هي كمبورهم إلى أعمايهم. 

أقول: وهذا يُفِيدٌ: أنَّ آله اللَهْو ليست حُحيَمَةَ لعينها» بل لقصد لَّهُو منهاء إِمّا من سامعها أو 
مِن المُشْتغِل بماء وبه تُسْعِرُ الإضافةٌ ألا ترى أَنَّ ضَرْب تلك الآلةٍ بعينها حَعَ تار وعدم أ 
باختلافب النَيّة؟ك والأمورٌ بمقاصدها. 

وفيه دليلٌ لساداتنا الصُوفيّة الذين يَقصِدونَ بسماعها أموراً هم أعلّمُ بماء فلا يُادِرٍ المُعترضٌ 
بالإنكار؛ كيلا يحرم بركتهم؛ فَإِهَمُ السّادةٌ الأخيارٌ» أمدَّنا اللَّهُ تعالمى بإمداداتمم» وأعادّ علينا من صالح 
دَعَواحُم وبركاهم. 


خرى 


)١(‏ ف "د": («(لتذكّر)). 
(؟١)‏ في "د": ((نفحات من الصور)). 


() "ط": كتاب الحظر والإباحة 175/4. 


حاشية ابن عابدين لسسسس الإيمم لمت الحزءالحادي والعشرون 
وتمَامُةُ فيما علّقتُةُ على "المُلتقى" والله أعلم. 
[نووىمم] (قولة: وتمامُةٌُ فيما عَلَّقَدُُ على "الدج 0 0 عَرُوهِ ما ين 
إلى "الملاعب"7 للإمام "البزدويّ": ((وينبغم أن يكونَ بُوْقٌَ الحمّام جور كضرب التوبة. 
وعن "الحسن": لا بأم بالدّف في العْرْسٍ ليشتهر. وفي "الستراجيّةِ”؟»: هذا إذا لم يَكْنْ له جَلاجِلٌ» 
ولم يُصْرَبْ على هيئة التطرب)) اه. 
أقول: وينبغي أنْ يكونَ طبْلْ المْسَكَّرٍ في رمضانّ لإيقاظٍ التَائمِينَ للسّحورٍ كبُوقٍ الحمّام 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في المتفرقات 057/7 (هامش "جمع الأ ر"). 

١؟)‏ صا.5"”.. 

(5) لم نقف على كتاب بمذا الاسم للإمام البزدوي فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) "الفتاوى السراجية": كتاب الكراهية ‏ باب الوليمة والختان ١3/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 


قسم المعاملاات تكتكتكتكككتتكتكت.41 هلتك فصل في الليمس 


© © ها هاه هاه هده ها هاه هه هاه ه وا هاه ها هاه هد هد ه هد هد همه هه © هه هه ههه هه هه ههه هد هه وه هاه هوه هه هاه وا هاه هاه هاه هسه هشه هل هس هد هه هه ها ها هاه هاه ههه 9ه 


«إفصلٌ في الأسسٍ") 


لاالعال 0 لمن لاونم الوط 1 0 0 0 َس . ع 200 

فرضٌ: وهو ما يَسثّرٌ العورة» ويَدقَعٌ الحرّ والبَرْد. والأولى كوئة من القطن أو الكْتَانٍ أو الصُوفٍ 
على وفاقٍ السُنَّدَ بأنْ يكونَ ذيلَهُ لنصفٍ ساقهء وَكُمُّهُ لؤوس أصابعهء وفمُهُ قَدْرَ شِبر كما 
ف "التتف"0" 0 الف ٍ واه 1 3 إذ 0 الأمور أوساطّهاء وله : ىد ل ا 
وهو ما كان في تحاية التّفاسةٍ أو النساسة. 

ومُستحبٌ: وهو الرَائدُ لأخذٍ الرينةٍ وإظهار نعمة الله تعالى» قال عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ: 
رن الله يحب أنْ يُرى أثرُ نعمته على عبدو))). 

ومُباحٌ: وهو التَّوبُ الجميل للمَريّنٍ ف الأعيادٍ والجُمَع ومجامع التاس» لا في جميع الأوقاتِ؛ 
أنه صَلَفٌ وخُيّلاءُ ورُمًا يَغِيظ المُحتاجِين» فالتَّحدرٌ عنه أولى. 


ومكروة: وهو اللبمن للتكبر. 


فصل في اللْسٍ» 


م أل 7567 س].#ر ي الباه الى ته ُو لم عا 2 5. 
(قولةُ: لأنه صّلف) في القاموس : (هو التمدّحٌ بما ليس عندّك» ومحاوزة الظرفي)) اه. 


(1) في هامش "الأصل" و"7": ((فصك في أحكام الأبس)). 

.؟501/١ "النتف": كتاب الأشربة  اللباس المكروه‎ )١١ 

() أخرجه البيهقي ف "السنن الكبرى" رقم )5٠١١17(‏ عن عمرو بن الحارث عن سعيدٍ عن هارونٌ عن كنانة: أنَّ الى ييه (ركحى 
عن الشهرتين: أنْ يَلبسَ التَّياب الحسنة التي يُنظَرُ إليه فيهاء أو الدَّمّة أو الَّهَ التي يَظَرُ إليه فيها». قال عمرُو: بلغي 
أنَّ رسول الله يَكِ قال: «,أمراً بِينَ أمرين» وير الأمور أوساطّها). وضعّفه البيهقي لانقطاعه. 

(4) أخرجه الترمذي في أبواب الأدب ‏ باب ما جاء: إن الله يجب أنْ يُرى أثْرُ نعمته على عبدو» رقم (5١781)؛‏ وقال: 


((حديثٌ حسنٌ)). 


حاشية اين عابدين عدم الجزء الحادي والعشرون 


ويُستحَتٌ الأبيض» وكذا الأسوةٌ؛ لأنَّه شِعارٌ بني العبّاس, ودردسل عليه الصّلاةُ والسَلامُ مكة وعلى 
أبن جمادة سودا)". ولب الأخعضر مشئة مااي 'الطرعة'”6: لد ين “الفلقى "© والغرريي"©». 

وف "الهنديّة"20 عن "السّراجيَّةَ"20: ((لبسك النَِّابٍ الجميلة مُباحٌ إذا لم يتكبّز. وتفسيرة: 

5 أن يكونَّ معها كما كان قبلّها)) اه. 

ومن اللَّباسٍ المُعتادٍ لُبسن الَرْوه ولا بأمس به من السشّباع كلّها وغير ذلك من الميَةِ المدبوغة 
والمُذكاقٍ ودباغها9") ا تيا ْ 

ولا بأمن يخلودٍ اُمْرٍ والستباع كلّها إذا دُيَتْ أنْ يجعَلَ منها مُصلَّى أو منيراً لشرج» 
"مُلتقط"0, 

ويُكرَةُ للرّحالٍ السَّراويلٌ التي تََعُ على ظهر”' ' القدمين, "عيَابيّة'” ©. 


١ 90‏ . 3 إل م -0؟1١),‏ 8 0 م لت 2 
5000 ٌ تر لاع دع ان ١‏ 2 
الصلاةٍ هل يحور لبسّة؟ ذكْرَ في كراهية "أبي يوسفّ" في حديث "سعيدٍ بن حبير": ((أنه كان 


.)١780/4( أخرجه مسلم في كتاب الحج  باب جواز دخول مكة بغير إحرام رقم‎ )١( 

(1) انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل في اللباس وأَحبَّه ص 785 -. 

) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في اللبس 571١/7‏ بتصرف. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في اللبس 07١/5‏ 077 باختصار (هامش "بجمع الأ ر"). 

(5) "الفتاوى المندية": كتاب الكراهية ‏ الباب التاسع في اللبس ‏ ما يكره من ذلك وما لا يكره ه/577. 

(7) "السراجية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب اللبس 71/7 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(7) في "1": ((ودّبعُها)). 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل العاشر في اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره 42/8 
بتصرف نقلاً عن "شرح القدوري". 

(94) "الملتقط": كتاب الآداب مطلب في استعمال جلود السبع إذا دبغت من المصلى وغيره ص 70/9 -. وفيه: ((أو 
سترة السروج)) مكان ((أو منبراً لسرج)). 

)٠١١‏ في "م": ((طهر)) بالطاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 

)١1١(‏ لم نقف على المسألة في مظانها من مخطوطة "الفتاوى العتابية" التي بين أيدينا. 

)١١‏ "الذخميرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل التاسع في مسائل اللبس 785/17 - ١94٠0‏ بتصرف. 


قسم المعاملات متتس ا ١‏ سجسعسسيت فصل في الليس 


(يحَرُمُ لبس الحريرٍ ولو بحائل) بينَهُ وبينَ بَدَنِهِ (على المذمّب) الصّحيح» وعن 


الإمام : إتما يحرم إذا مَسنّ الجلك. للجمض ل وخا مو و مامتو ارايو ا ا 


يلب قَلنِسُوةٌ التّعالب ولا يُصلَّى بحا"": أنَّ هذا رُلَهّ منه. قلتُ: هذا إشارةٌ إلى أنه لا يجورٌ 
15 وم 2 الك | شه معةم الوا وائ(") .ام دنه بلغ 2 0 
لبسّه باه صرورة ))) تاترنحانية 5 لكن قدم الشَارِحٌ 2 شروط الصّلاة: («ان له در 
ثوب بس ف غير صلاو”)))» وعزاةٌ في "البحر"7" إلى "المبسوط"20. 

[1845م] (قولة: يحرم لبس الحرير ولو بحائل'") 22 أي: إِلَّا لضرورة كما يأ 0. قال 


2 


. اللر. ةا 57 00 و 2 0 ع وت 6 0 
في "المُغربب”'؟: ((الحريرٌ: الإبرِيسَمٌ المطبوحٌ, وم التّوبُ المُتَحَدذْ منه: حريراً)). 


0007 0 8 - 5 92 1 1 5 2 
(قولّةُ: هذا إشارةٌ إلى أنّه لا يحور لُبِسةُ بلا ضرورة» "تاترحانيّة') تُنظَرٌ عبارة "التّاترحاتيّة". ثم رأيتُ 
عبارتًا كما نقّلّها "المُحشّي". 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (14717) بلفظ: «البّمن لود التّعالب» ولا تُصّلَّ فيها». وأخرج أبو 
يوسف ف كتاب "الآثار" رقم )١١١5(‏ عن إبراهيم التَحَعيَ: (رأنّه كان يَلبَسْ قَلنِسُوةً التعالب». وأخرج ابن أبي 
شيبة في "المصئف" رقم (14170)» والطحاوي ف "مشكل الآثار": 797/8 عن أنسٍ بن مالكِ 5ه أنَّ عمرٌ بنّ 
الخطّاب ذه رأى رجلا يُصلَّي وعليه قَلنسُوةٌ يطانتُها من جُلودٍ التُعالبٍ» فألقاها عن رأْسِهِ وقال: ررما يُدريك؟ لعلّه 
ليس بذكي). 

(؟) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في اللبس ‏ ما يكره من ذلك وما لا يكره ١١8/١8‏ 
رقم المسألة (785754) بتصرف. 

.١ ١7/8 5( 

(5) في "ك": («الصّلاة)). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .585/١‏ 

(5) "المبسوط": كتاب التحري .5٠١/٠١‏ 

(0) ((ولو بحائل)) ليست في "ب". 

(8) المقولة [7534] قولَةُ: ((فلو رقيقاً إلخ)). 

(9) "المغرب": مادة ((حرر)). 


حاشية اين عايدين لتكت ااال ال الجزء الحادي والعشرون 


قال في "القنية"”'©2: ((وهي بُحصةٌ عظيمةٌ في موضع عمِّث” به البلوى)) (أو في الحررب) 
فَإنّه يحرم أيضاً عندة» وقالا: حك ف الخرب ا ع ع ع ع ع 0 


5-5 0 ؟ مع م1 0 3 0 8 .]ا 
[مطلب: ما نسب ل "أبي حنيفة" من جواز لبس الحريرغيرٍ المُلامسٍ للجسدٍ لم يَصِحّ عنه] 

[4م؟م] (قولة: قال 58 "القن" 25 زَمَلّهُ عن أستاذه "بديع"0). وأنَّه قال0”). ((لكن 
طَلَبْتُ هذا عن 'أبي حنيفة" في كثير من الكُتّبٍ فلم أَحِدْ سِوى ما عن "بُرهانَ" صاحب 
"المُحيط”” ')). قال في "الخيريّة”": ((فالحاصل: أنه مُخالِفٌ لِما في المُّتونٍ الموضوعة لنقلٍ 
المذمهَبء فلا يجورٌ العمل والفتوى به)). 

[هم] (قولةُ: وقالا: يَحِكٌ في الحرب) أي: لو صَفِيقاً يحصّله به اقَاءُ العدّوٌ كما يأق0. 

والخلافٌ فيما لحميّةُ وسّداهُ حرية”», أمَا ما مه فقط حريرٌء أو سَّداةُ فقط”'" يُبِاحُ 
ُبِسَهُ حال الحرب بالإجماع كما في "التاترتحائقّة"2097, ويأق0". 


(قولة: لو صَفِيقاً) في "القاموس': ((ثوب صَفِيقٌ: ضِدٌ سَحِيفبٍء وثوبٌ سَحِيفٌ: قليلُ الغزُلِ)) اه. 


)١‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في اللبس ونحوه ق75/]. 

)١(‏ في "د" و"و": ((عم))» وهو موافق لما في "القنية". 

(*) المطلب من هامش "الفتاوى الخيرية". 

(5) بديع بن أبي منصورء فخخر الدين العراقي «ت778ه). وتقدمت ترجمته .١926/1١‏ 

(0) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في اللبس ونحوه ق؟٠7/.‏ 

(7) ل نقف على المسألة في كتابه "المحيط البرهاني". 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكراهة والاستحسان ١7/5‏ بعد ما نقل كلام الزاهدي ف "الحاوي". 
(8) المقولة [375؟5] قولةُ: ((وحكَ عكسْة في الحرب فقط لو صفيقاً)) والتي بعدها. 


1 لذ لنا 


(9) في "ب" وثم": ((لحمتّةُ حريدٌ وسَداهُ)). 


١ 


فل 0( عبارة "ب": ((ما مه فقط حريل أو سّداةٌ حريزء أو سّداةٌ فقط)) بزياده: ((حرير أو سّداةُ))» وهو حطأ طباعي. 


وق 'م”': ((ما لحمتّةُ فقط حريدٌء أو سّداهُ حريدٌ فقط)). 
)١١(‏ "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في اللبس ‏ ما يكره من ذلك وما لا يكره ١٠١2 -1١1//18‏ 


رقم المسألة (58185) نقلاً عن "م" أي : "المحيط البرهاني". 
)١١(‏ المقولة [557؟"] قوله: ((وحَلَ عَكسةُ في الخرب فقط)). 


قسم المعاملات جججتحت با 1807 معحمح همد فصل في اللبس 


(على اليَحْلٍ لا المرأةٍ إلا قَدْرَ أربع أصابع) كأعلام الوب (مضمومة) م 1 

[هدىم؟م] (قولة: إِلَّا قَدْرَ أربع أصابعٌ إلخ) لما صحّ عن "ابن عيّاسٍ" نَضيّ اللَهُ عنهما: 
«نًا تمى ابن يض عن الثّوبٍ المُصمَتٍ من الحرير» فأما(" العَلّمْ [4/ق٠اب]‏ وسدى التُوبٍ 
فلا»”"”. والمُصمَتُ: الخالص. ولخبر "مُسلِي": «تمى رسول الله يلك عن أبس الحرير إِلّا موضع 
إصيع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع)'". 

وهل المُرادٌُ: قَدْرٌ الأربع أصابع طولاً وعرضاً بأنُ لا يَرِيدَ طُولُ العَلّم وعرضّةُ على ذلك؟ 

أو الحُرادٌ: عرضها فقط وإِنْ زاد طُولّهُ على طُويا؟ المُتبادِرٌ من كلايهم الثاني» ويمِيدُةُ أيضاً ما 
سيأق في كلام "الشّارح””؟» عن "الحاوي الرٌاهديّ". 

وعَلَمُ توب : وَفْمَهُ وهو الطُرارٌ كما ف "القاموس"”. والمُرادُ به: ما كان يمن ختالص الحرير 
نسجاً أو خحياطة. ا 

وظاهرٌ كلامهم: أنه لا مَرْقَ بِنَهُ وبينَ المطرب ‏ وهو ما عل طلْهُ مُسَجفا”" با حرير - في أنه تيد 
بأربع أصابع» خلافاً للشّافعيّةا"2 حيث قيّدُوا المُطيرٌ بالأربع أصابع» وبنّوا المطرفت”؟ على العادةٍ الغالبة 
في كلخ ناحية وإِنّْ جاورٌ أربع أصابع؛ فالمُرادٌ بالعلّم عندنا: ما يَسْمَلُّهماء فيدحُم فيه الستجاف» وما ييصطُ 
على أطرافي”" الأكمام, وما يُجعَلُ في طُوقٍ اب وهو المُسمَى فبك وكذا العروةُ ورد كما سيأق7:". 


)١(‏ في "ك": («أمام». 

)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" رقم )١819(‏ و(75301)» وأبو داود في كتاب اللباس ‏ باب اليّحصة في الْعَلّم وخيط الحرير 
رقم (هه ١‏ 5)» وصحّحه الحاكم رقم »)94٠5(‏ والبيهقي في "شعب الإعان" رقم (0594). 

(7) أخرجحه مسلم ف كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم .)5١59(‏ 

(1) صا .59 -. 

(ه) "القاموس": مادة ((علم)) ومادة ((طرز)). 

(5) في "الأصل" و"7": ((مسجةقأ)). وف "القاموس" مادة ((سجف)): («السّحْفُء ويُكْسَرُ وككتاب: السمْرُ)). وانظر 
التعليق (؟) ف الصفحة الآتية. 

() انظر "حاشية الشبراملسي على تماية المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية صلاة النوف ‏ فصل فيما يجوز لبسه لمن 
ذكر وما لا يجوز 7279/7. 

(م) في "ك": «المطرز)). 

(9) في "الأصل": ((طرض)). 

)٠١(‏ ص ولام "در". 


حاشية ابن عابدين كتتتتككتكتككتتتكتكتك.|14الا0الم 2 لتك الجزء الحادي والعشرون 


وقيل: منشورة وقيل: بين بين» وظاهرٌ المذمَب عَدَمُ جمع المُتفرّق ولو في عِمامة كما 
الي 7 ؟ فل" "20 , مكب سان د لاد بوبه د مس راشي ل طاو ار ا 


ومثلةُ فيما يَظهَرُ طَيّهُ الطربوشٍ ‏ أي: القَلَسموةٍ ‏ ما لم تَرِدْ على عرض أربع أصابع؛ وكذا بيثُ 
4 السّراويل) وما على أكتافي العباءةٍ وعلى ظهرهاء وإزارٌ الحمّام المُسمَى بالسّطرَبحيٌ » 
وما في أطرافي الشّاشٍ» سواءٌ كان تطريزاً بالإبرة أو نسجأء وما يركب ف أطراف العمامةٍ المُسمّى 
صّجَقا"» فجميعٌ ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع وإِنْ زاد على طُولِها بناءً على ما مت7». 

ومثلّهُ لو رقَعَ التّوب بقطعةٍ ديباج» بخلافي ما لو حعلّها حَشُواً. قال ف "المنديّة"20: 
((ولو حعل القَرَّ حشواً للقَباءٍ فلا بأسن به؛ لأنّهِ تبَعٌ ولو جُعِلَثْ ظَهاريُةُ أو بطانثةُ فهو مكروة؛ 
لت كليهما مقصودٌء كذا ف "حيط السترحسي”". وف "شرح القُدوري”': عن "أبي يوسفت": 
أكرهٌ بتطائن القَلانِسٍ مِن إبرِيسَم)) اه. وعليه: فلو كانت قُبةُ الليّة أكثر من عرض أربع أصابعَ كما 
هو العادةٌ في زمائناء فخيط فوقّها قطعةٌ كرباس يجوز لَبسسها؛ لأنَّ الحرير صار حَشْواء تأمّل. 

[كددصىم] (قولةُ: وظاهرٌ المذمَبٍ عَدَمُ جمع ١‏ مُتفرّق) أي: إِلَا إذا كان ة قر ور 0 
منه غيرك» بحيثُ يرى كله ا فلا يجوز كما سيَذكرك*؟ عن "الحاوي". 


)١(‏ في "ط": ((بسّطة)). 

)7١١(‏ انظر "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية ف اللبس ونحوه ق١7/أ‏ نقلاً عن "قعم". و"نج" 
و"ظت". أي: القاضي علاء الدين المروزي» وبحم الأئمة البخاري» وظهير الدين التمرتاشي. 

(5) قال أحمد رضا في "معجم متن اللغة" 3/7 :٠١‏ ((السَّجَقُ: أهدابُ السّتار مولدة: ولعلينا شئفة من السّحفَ لحواشي 
التّوبِ)). وقد ذكر هذا المعنى العلامة ابن عابدين رحمه الله في كتاب الدعوى ‏ باب دعوى التحلين في المقولة [17454؟]. 

(5) في المقولة نفسها. 

(ه) "الفتاوى المندية": كتاب الكراهية . الباب التاسع في اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره 77/0 باخختصار نقلاً عن التمرتاشي. 

(1) ويعرف ب: "المحيط الرضوي" لرضي الدين السرحسي (تغ : هه)» وانظر تعليقنا المتقدم .١ 47/١‏ 

(0) هو “شرح القدوري على مختصر الكرحي". وتقدم .5810/١‏ 

(8) في "م": («قرٌ أو حطّ)). 

(59) ص م3 والتي بعدها. 


قسم المعاملاات عمجتت 3857 يفيب7بج7جيست فصل في اللبس 


وفيها”'': ((إعمامة طَدْيُها”" قَذَرُ أربع أصابعٌ من إِبرِيسَم من أصابع " عمرٌ" ضيه 
- وذلك قِيسنُ شبرنا ‏ يرخص فيه)). 

(وكذا المنسوج”" بذهب يِحِكُ إذا كان هذا المقدار) أربع أصابع (وإلّا لا) يِحَكُ 
لليَجُل» "زيلعت"”2. ل يي ب ا اي الا ل ا 


ومُقتضاةٌ: حل التّوبِ الكو بالخرر تطريزاً أو نسجا”" إذا لم تَبلُعْ كل واحدةٍ من تُقوشِهٍ 
أربع أصابع وإنْ زادت بالجمع ما لم ير كل حريرأء تأمّل. 

قال "ط"”: ((وهل حكمٌ المُتفرّق من الذّهب والفضّةٍ كذلك؟ يحرّن). 

[99ىم] (قولةُ: وفيها) أي: "القّنية" » وقد رمّرٌ فيها بعد هذا ل "نحم الأئمّة'”: ((المُعتبَرٌ أربعٌ 
أصابع كما هي على هيثتهاء لا أصابع السَلَفٍ)). ثم رمز ل "الكزماي"0: ((منشورةً)). ثم رما 
ل "الكرابيسييّ": ((التَّحوُرٌ عن مقدار المنشورة أولى)). 

41 (قولَهُ: وإلّا لا يجن لليخل» "زيلعي') عبارةٌ "ليلع" مُطَلَقةٌ عن التََييدٍ بالتبخل» 
واعجُرض بأنَّ هذا ليس من الَلِيتَ» فالظَاهِرٌ أنَّ ا ا 

أقول: فيه نَظَرْ؛ٍ لِأنّ المليَ ‏ كما في "القاموسٍ" -: ((ما يُرينُ به))» ولا شلك أنَّ النّوبت 


(قولُّ: وهل كم المُتفرّقٍ من الذّهبٍ والفضّة كذلك؟ يُيرُ) الظّاهِرٌ: عَدَمُ المَْقِ. 


)١(‏ انظر "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في اللبس ونحوه ق١7/أ‏ نقلاً عن "قعم", و"نج"2 
و'ظت",. أي: القاضي علاء الدين المروزي» ونحم الأئمة البخاري» وظهير الدين التمرتاشي. 

(؟) في "ط": ((طرازها)). وعبارة "القنية": ((طرّتا)). 

(5) في "د": ((وكذا التّوبُ المنسوج)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في اللبس 4/5 .١‏ وعبارته مطلقة كما أشار إليه العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

(ه) في "ب" و"م": ((ونسجا)). 

(19) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف اللبس 1179/4. 

(0) رمز ف نسححة "القنية" الخطية التي بين أيدينا ل 'ظت"”» وهو ظهير الدين التمرتاشي. 

(8) والرمز فيها "فك" أي: أبو الفضل الكرماني. 

(8) والرمز فيها "عك"؛ أي: عين الأئمة الكرابيسي 

)٠١(‏ "القاموس": مادة ((حلي)). 


ه/ع؟؟ 


حاشية اين عابدين 00 الجزء الحادي والعشرون 


1 ام١),‏ 5 حي 6 ا نر ١‏ زف > 5(1), 
في المجتبى : ((العَلّمُ في لعمامة في موضعين أو ا يجمع. وقيل : 
0 وفيه: ((وعن "أبي حنيفة" بذ ا: الله 05 عِمامةٌ عليها عَلْمٌّ من قَصَّبٍ فضَّة 
قَذْرَ ثلاث أصابع لد بأمّ» ومن ذهب يُكرَهُ وقيل: لد يُكْرَهُ) ) : ع قل مونب ماوع جا ج01 


النسوج بالذّهبٍ خُلِينٌ» وقدَّمْناا" عن "الخانيّة": ((أنَّ النّساءَ فيما سِوى الخُلِيَ ‏ من الأكل 
والشّرب والادّهانٍ من الذّهِبٍ والفضّة والمُّعود) - بمنزلة التحال» ولا بأمن لد 6 الدّيباج 
والحريرٍ والدَّهبٍ والفضّةٍ واللُولُو)) اه. وفي "الهداية"”*: ((وثكرة أنْ لبس الذكورٌ من الصّبيانٍ 
الذّهب والحريرٌ)) اهء وسيأق20). وف "القّنية" 0 ((لا بأسن بالعَلّم المنسوج بالذّهبٍ للنّساي 
فأمَا لليّحالٍ فَقَدُرٌ أربع أصابع» وما فوقَة يُكرَهُ)). 

[95849] (قولة: وفي "المُجتبى" إلل) قد عَلِمْتَ أنَّ القول الثَانَ ظاهرٌ المذمبء وهذا 


مكازيق طامرامن قوله””: ((ولو في عمامة)). 
(قولَةُ: وفيه) أي: في "المُجتبى"”2, وكذا الصّمائرٌ بعدّةُ. 
[901!*] (قولّة: ومن ذهب يُكرَةُ) قال في "القنية"” '2: ((كأنّهِ اعمَبَرَهُ بالخاتم)) اه. 
وفيها'' '©: ((وكذا في القَلَسمُوةٍ ‏ في ظاهر المذمّب ‏ يجوز قدرٌ أربع أصابع» وف رواية 
عن "محمّدِ": لا يجوز كما لو كانت من حرير)) اه. 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ق١751/ب‏ نقلأً عن "حش", و"فك"", أي: جمع شرف الأئمة الإسفندري, 
وأبي الفضل الكرماني. 

(7) قائله أبو حامد كما في "امحتبى". 

(*) المقولة [5805©] قولَة: ((لليّحْلٍ والمرأة»). 

(4) في "ك” و"1" و"ب" و"م": ((والعقود))» وما أثبتناه من "الأصل”" موافق لما تقدم عن "الخانية". 

(5) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في اللبس 805/5. 

(5) ص ؟١؛ ‏ "در". 

(1) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في اللبس ونحوه ق١7/ب‏ نقلاً عن "شط" أي: "شرح الطحاوي". 

(8) صام5؟ ‏ "در". 

(9) "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ق757/ب. 

.ب/7١ق "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان  باب الكراهية في اللبس ونحوه‎ )٠١ 


)١١١‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية ف اللبس ونحوه ق١/ا/ب‏ نقلاً عن "نج" أي: بحم الأئمة البخحاري. 


قسم المعاملاات تك ان 8811" التبسيببسيتد فصل في اللبس 
: (إتكرةٌ الجْتةٌ المكفوفةٌ بالحرير 0 .نعم 101111 


قلث: ل ل د 
[مطلبٌ في الاستشفاءٍ بجبّة بجُبّةَ التبىّ علد | 
[5567] 0 تُكرَهٌ الجنّةٌ المكفوفةٌ بالحري 0) هذا غيرُ ما عليه العامة فإنَّهُ َقَلَ في "الحندية"0”) 


عن "التخيرة ': ((أنّ لبس : كرتي بالخرير مُطلَّقٌ عند عامّة الفقهاء)). وف الي 
عن "أسماء": ررأتا أحرّحث جْبَّةَ طَّيالِسةٍ عليها لَبنةٌ شِيرٌ من ديباج كُسْرُوان؟» ومرْحاها مَكفوفانٍ به 
فقالت: هن نيسول الل ل كن نه وكانت ع عائدة شه رضئ الله هُ تعاللى عنهاء فلما 

قيضت عائِشةٌ قَبِضْمُها إل فحن نعْسِلُّها للمريض فيَشْئّفي”” بحا»» روا "أحمدٌ" و"مسلمٌ" وم يَذكرْ 


2 . © لل ان 20 
لفظة ((الشّير 5 اهم : 

وف "الحداية”'": ((وعنة عليه الصّلاةُ والسّلامُ: أنه كان يلب جْبَّهٌ مكفوفة 
بالحترير»”' '')) اه. 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ق١881/ب‏ نقلاً عن "جحش"» أي: جمع شرف الأئمة الإسفندري. 

)١(‏ ف "د": ((جرير)). 

(") المقولة [ ٠‏ 75537] قولّةُ: ((فقد رخص الشّرعٌ في الكفافف إل)). 

(5) في "الأصل" و"ك": ((عرير)). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب التاسع ف الس ما يكره من ذلك وما لا يكره 51/0 بتصرف. 

(1) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل لايع ف مسائل النّس 5820/1. 

00 "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في اللّْبس .١54/5‏ 

(8) عبارة الزيلعي و"ط": ((فيستشفي)). 

(9) أخرحه بهذا اللفظ أحمد ف "المسند" رقم (07579147)) وأخرحه بنحوه مسلم في كتاب النّباس والرّينة ‏ باب تحريم استعمال 
إناء الذّهب والفضّة رقم »)٠١79(‏ وليس ف رواية مسلم لفظة ((الشّيرِ)) كما أشار إليه العلامة اين عابدين رحمه الله. 

. 1/1 "ط": كتاب الحظر والإباحة  فصل في الس‎ 0٠١ 

.1/1 "الحداية": كتاب الكراهية - فصلٌ ف الس‎ )١١١ 

575/4 هذا مأحودٌ من الحديث السّابق عند مسلم كما بيّنه الزيلعي ف "نصب الراية":‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين ؟بمع لد لب الخزء الحادي والعشروت 


قلتُ: وكذا تُبَتَ كراهةٌ ما اعتادةٌ 08 زماننا من القمْصٍ البَصْريّة))2 وفيه(©: 
((المُرخصُ العَلَّمُ في عَرْضٍ التَّوبِء قلتُ : أن القليل في طولِهِ يُكرَة)) انتهى. 
قال "المُصِثْفُ"9": ((وبه حَرَّمَ "ملا حسرو"(" و"صدرٌ الشريعة"20 252710 


وق "القاموس 0ه 0 حاط حاشيئةُ, وهو الخياطة الثَانيةٌ بعد 


الشّلّ))» وفيه:” ((لَينةُ القُميص: بَنيمَثُه:”)) 
[*0"] (قولّةُ: قُلت) القائك "صاحبُ [4/ق174/] المُجتبى"؛ وقد عَلِمت2 حُكمَ 


المبو عليه هذا القول. 
[04"] (قولة: البتضربّة) الذي ريه في "المجتبى": ((الممضرّبة))”” '"» من القَضرِيبٍ. 
[.؟م] (قولَّةُ: قلتُ: ومُفَادُةُ) قائلة: "صاجب المُجتى" أيضاً. 


[1.5و؟”] (قولة: وبه جرع أي: بالتقييل بالعَرضٍ» وكذا حر 22 م به "ابن الكبال"7 و"الم 21 ل 


له آل بي البزا “ره . إءتس(5١)‏ 5 )١‏ 
ونقلة في العا ترتحانية عن "جامع الجوامع ٠.‏ 


.ب/51١ق "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة‎ )١( 

(5) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ ف اللبس ؟إق١١5/أ‏ بتصرف. 

(") "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصلك: لا يلبس التّجل حريراً .51١/١‏ 

(4) قوله: ((و"صدرٌ الشّريعةٍ")) ليس في نسخة "المنح" الخطّيّة التي بين أيدينا. 

(ه) "القاموس": مادة ((كفف)). 

(0) في "ك": ((كفافاً))» وهو تحريف. 

(7) "القاموس": مادة ((لبن)). 

(8) في "ب" وكم": ((نبيقته)) بتقدم النون» وهو حطأ طباعي. 

(9) ف المقولة السابقة. 

)٠١(‏ والذي ف النسخحة المعتمدة لدينا: ((الصرية)) مصحّحةٌ على الهامش. 

.ب/٠١7ق “إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية  فصلث: لا يلبس رجحل حريراً إِلّا إلى‎ )١١( 

)١7(‏ "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١59/7‏ نقلاً عن الزاهدي. 

٠١ 1١١9/١8 "التاترتحانية": كتاب الاستحسان 00 الفصل 0 فٍِ اللّبس ما بكره من ذلك وما لا يكره‎ )١( 
نقلاً عن "م", أي: "المحيط البرهاني" عن "جامع الجوامع'‎ )7/8١9451( رقم المسألة‎ 


.170/١ تقدّمت ترججته‎ )١54( 


قسم المعاملاات ستتنمت تس : لاوم اي هتهكن فصل في اللبس 


لكن إطلاقٌّ "الحداية"0") وغيرها يحالِمُهُ وف "السّراج د عن "السّيرٍ الكبير "00 : العَلَمُ 
حَلل طلقا :صبغيراً كان أو كبيرا): 
قال "المُصئّف"””2 رحمه الله: ((وهو نالف لما م275 من التَّمِييدٍ بأربع أصابع» 
وفيه 00 ع به في زماننا)) انتهى. 
قلت: قال "شيخنا”"©: ((وأظيٌ أنه الزيةٌ وما يُعقَدُ على البح فَإنّهُ حلال ولو كبيرا؛ 


[1.و؟م] (قولّهُ: لكن إطلاقٌ "المداية" وغيرها يحَالِفُهُ) أي: يالف التَقَييدَ بالعرضٍ. وقد يقال: 
يحْمَلُ المُطلَقُ على المُقيّدٍ كما صبّحوا به في كب الأصول”" من أنَّهُ يحُمَلُ عليه عند اتحَادٍ الحكم 
والحادِئةء على أنَّ المُتونَ كثيراً ما يُطلِق المسائل عن بعضٍ قيودهاء تأمّلُ. 

[مطلبٌ في اختيارٍ الأرفق 0 الحرّج] 

ولكِنَّ إطلاق المُتونٍ موافق لإطلاق الأدلَ وهو "© بأهل هذا الرمانِ؛ لكلا يمعو 
في الفسق والعصيانٍ. 

1 ]] (قولة: وهو مخالفٌ إلخ) نعم هذا مخالفٌ للمتون صريحا قدَمْ عليه. 

[1.4؟م] (قولَهُ: قلثُ إلخ) هذا بعيدٌ حِذَاَء ففي0") "التّاترحانيّة"7' '2: ((وأمًا لبن ما عَلَمُهُ 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الكراهية ‏ فصكٌ: لا يلبس رحلٌ حريراً إل ١70/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة 4 |ق91'/ب,' 

(6) انظر "شرح السير الكبير”: بابٌ: ما يكره في دار الحرب وما لا يكره ١477/4‏ بتصرف. 

(4) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في اللّبس /ق77/) باخنتصار. 

(6) ص 518 -. 

(1) "لوائح الأنوار": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ ف الس ق/51١/ب‏ بتصرف. 

(00) انظر "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ البحث الخامس: الباب الثالث في العموم والخصوص ‏ الفصل الأول في العموم 
0 و"نسمات الأسحار": مبحث اقتضاء النَصٍّ ‏ فصلٌ: التّنصيص على الشَّيء باسمه العلم ص ٠١8‏ -. 

(8) في "ك": ((أوفق))» وهو تحريف. 

(9) في "ك": («(وفٍ)). 

١١١ ١١9/1١8 "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية  الفصل العاشر ف اللّبس ما يكره من ذلك وما لا يكره‎ )٠١( 
باختصارء نقلاً عن "م" أي: "الحيط البرهاني".‎ )58١51١( رقم المسألة‎ 


حاشية اين عابدين للسشسنسمم الإ مس20 الحزءالحادي والعشرون 


َهُ ليس 0 وبه 0 ا 


006 الس الس أ اسمن سف و 21 حت مواد دا ةا وسو ساسا و 


ل 


حَريرٌ أو مَكمُوفٌ فمُطلَقٌ عند عامّةِ الفقهاءء خلافاً لبعض التاس» وعن "هشام” عن "أبي 
حنيفة' ': لا يَرى بأنا بالعَلّم في التّوبٍِ قَدرَ أربع أصابع» وذكرٌ "مسن الأئمّة السترخسيٌ "040 ا نه لا 
يم ِالعَلّم قُْ الّوب»؛ 2 تَبَعْ ولم د يقد يُقَدَرْ)) اهم. فكلامُهم 2 العَلّم قْ التّوب المَلبوس: له العَلّم 

الذي هو اليّايةٌ وإلّا م يبقّ معن 00 قُُ التو ب ولا للتَعليلٍ بالتّبعية. 

هذاء وق "العا ترشحانية "20 نصة: ((بقي الكلامُ في حق نّ النسايء قال عامة ة العلماء: 1 
طن 3 الحرير الخالص» وبعضهم قالوا: لا يك وأمًا بسر ما عَلَمُهُ خَرِير)) إلى آخر 
ما قدّمناة©: والمُتبادِرٌ من هذه العبارة أنَّ ما ذْكِرَ من إطلاق العَلّم إنَا هو في حقٌّ النّساءى 
فإِنْ ثبت هذا فلا إشكال» والتّوفِيقُ به أحسن, وإِلَّا فهما روايتانٍ. 

[91؟ك] 1 هونا تهداة م الحَدّى م ما مُدَّ من التّوبِء واللّحْمةٌ بالعكّمٌ: ما 


)١(‏ في "د": («ديياج)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصكك من كتاب الكراهية .١50/15‏ 

.497-148/1١ هشام بن عبيد الله الرازيَّ (ت١5؟ه وقيل: ١١٠ه). وتقدّمت ترجمته‎ )١( 

(5) "شرح السير الكبير": بابُ: ما يكره في دار الحرب وما لا يكره ١17/4‏ بتصرف. 

(0) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في الس - ما يكره من ذلك وما لا يكره 
١١١١-١064‏ رقم المسألة )١8١91١(‏ باختصار نقلاً عن "م", أي: "امحيط البرهاني". 

(1) في المقولة نفسها. 

(9) قال في "المصباح المنير” مادة (برسم): ((وفيه لُْاتٌ: كسرٌ الهمزة والراءِ والسنينء وان السكيتٍ مََتَعُها؛ لعَدَمْ ورودٍ وزنٍ 
إفعيلل ‏ بكسر اللام - في كلام العرب» بل بالفتح مثل: إهليلّج. والثّانية فتحٌ الثّلائة. والقّالئةٌ كسرٌ الحمزة وفتحٌ الرَاءِ 


والسَّينٍ)) اه بتصرف. 


قسم المعاملاات مثا تومه اجر سس تهت فصل في اللبس 


الكلَةُ بالكسر: البتشخانة والتاموسيّة؛ لأنّهُ ليس يلْبسء وتَظَمَهُ "شارح الوهبائية””© فقال: [طويل] 
وني كِلَّةٍ الدّيياج فالتّومُ حائرٌ ‏ وني 'كُيةٍ" و"المتقى" ذا مُسَطُرٌ 
(وتكرةُ الت منة) أي : منّ الدّيباج» 2" الصّحيحٌ) وقيل: لا بأسّ كما 

(وكذا” ') تُكرَهُ (المَلَنِسُوهٌ وإِنْ كانت تحت العمامة كل واف وم ا 1 


لشفا (قولة: الكلّة: التشحانة(؟) والتاموسيّةٌ) كذا قَالَدُ 0 الشّحنة"0* وف "القاموس "00 
((الكِلَةُ بالكسر : الست التقيق» وغِشاءً رقيقٌ يُوقى به من البعوض)). 

[1١1هوع”]‏ (قوَلُهُ: وتكرَةٌ التَكَهُ) بالكسر: رباط السّراويلٍ» جمعُها: تَكَكٌ اوس 001 

1١ [‏ ؟"|] (قولة: هو الصّحيح) ذَكرَةُ ف "401 عن "شرح الإرشاد"0 . 
وفي "التاترخائيّة"”* '©: ((ولا تُكرةُ يَكةُ الحرير؛ لأتَا لا يبس وحدّهاء وفي "شرح الجامع الصّغير" 
لبعض المشايخ”''": لا بأ بدك الحرير للرْحالٍ عند "أبي حنيفة"؛ وذكر 'الصدرٌ الشّهِيُ": أله بكر 
عندهُها)) اه تأمّل. 

ال شضةا (قولّه: وكذا تُكرَهُ الفَلَنَسُوةٌ) ذَكرَ "ملك لل 0 قول “القضتن" 


.١151/57 "تفصيل عقد الفرائد": فصك من كتاب الكراهية‎ )١( 

)١(‏ في "و": ((وهو)). 

(؟) في "ب": ((وكدا)) بالدال المهملة» وهو حطأ طباعي. 

(:) ف "م": ((الكلّة بالكسر: البَشخانة))» وهو الموافق لعبارة "الدر". 
وف هامش "ك": (( (قوله: الكلّة : الشّبحانة) لفظ فارسيئٌ معناةٌ بيت اللّيل)). 

(ه) في "ب": («(الشحنه)) بالهاءء وهو خخطأ طباعي. وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .1١51/1‏ 

(5) "القاموس": مادة ((كلل)). 

(0) "القاموس": مادة ((تكك)). 

(8) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في لين ونحوه ق١7/أ.‏ 

(9) انظر تعليقنا المتقدّم 75/8/4. 

)١٠١(‏ "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر ف الس - ما يكره من ذلك وما لا يكره ١١1١/١4‏ رقم 
المسألة ( 92 )١85١‏ و(97١581؟)‏ نقلاً عن "م", أي: "المحيط البرهاني". 

)١١(‏ لم نقف عليها في شروح “الجامع الصغير” لقاضي خانء وللصّدر الشّهيدء وللبزدوي. 

.- 3770 "شرح منلا مسكين على الكنز": مسائل شي ص‎ )١1١( 


حاشية ابن عابدين كتتكتكت 7|010 [زل 0ل1أ33 لللككككتتتتات الجزء الحادي والعشرون 


5 ا "لم 
والكيسث الذي عا ب جو ا ل درت و 


في مسائل :: شق آخرٌ الكتاب”": ولا بأسن بِلَبسٍ القّلاننس: (( لفظ الجمع يَسْمَلُ قَلنسُوةٌ الخرير 
والذَّهبٍ والفضَّةِ والكرباس والسَوادٍ 50 اه. والظَاهِرٌ: أنَّ المُعتمد ما هنا؛ لذكره ف 
مَحَلَِ صريحاً لا أَخْذاً من العموم "مل "7؛) 

وف "الفتاوى الهنديّة"7': ((ِيُكرَةُ أنْ يَلَبَمِنَ ال 7 قَلدَسُوة من الحريرٍ أو الذّهبِ أو الفضّة 

أو الكرباس الذي حيط عليه إبرِيسَمٌ كثيرٌء أو شيءٌ من الذَّهِبٍ أو الفضّةٍ أكثرٌ من قدرٍ أربع 

أصابع)) اه. وبه يُعلَّمُ كم العرقِيّةِ المُسمَاةٍ بالطّاقيّة فإذا كانت مُنَقَّسْةٌ بالحريرٍ وكان أحدٌ 

ُقوشها أكثر من أربع أصابع لا تَحِلُء وإنْ كان أقلّ نَل وإنْ زاد بجموعٌ نقوشها على أربع أصابع 
بعلن نادي من أن ظاهرٌ المذهبي عدمٌ جمع | مُتَفرّق . 

[مطلبٌ: الشبهةٌ في باب ال مُلحَقةٌ باليقين] 

[191"] (قولّهُ: والكيس الذي ُعلّ) أي: يُعلّقُهُ البَحلُ مَعَهُ لا الذي 6 ولا الذي 

يُعلّقُهُ في البيت» واحتُّرِرٌ به عن الذي لا علق والظّاهدٌ في وَحهه: أنَّ التَّعَلِيقَ ؛ يُشبةُ اللبسن فح ََ 

لذلك؛ لِما عُلِمَ أنَّ الشبهة في باب المُحرّماتٍ مُلحَقةٌ باليقين» " رملي "7 1. والظاه؛ : أنَّ 3 

عن لماو عن اماي » المُسمّاة بالخمائلن فإنّهُ يُعَلَّقْ بالعْنْقَ بخلافٍ كيس 

0 إذا كان يَضَعْه' في حيبهِ مثلاً بدونٍ تُعليق. ْ 

"الدّر المُنتقى”' '©: ((ولا تُكرَهُ الصّلاةٌ على سَّجَادةٍ من الإبريسَم؛ لأنَّ الحرام هو ابسن 2 


./7١ق "القئية": كتاب الكراهية والاستحسان  باب الكراهية في اللْبس ونحوه‎ )١( 

(؟) المقولة ]7١71[‏ قوله: ((غير حريرٍ !نخ)). 

(©) زاد في "ط": ((وقَلنسُوةٌ تحت العمامة)). 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف اللْسس 00/4 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب التاسع ف الس مايكره من ذلك وما لا يكره ه/5757. 
(5)ياص .59 "در". 

(7) "لوائح الأنوار": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الس ق07١/ب‏ بتصرف يسير. 


2 ف 7 ((بالجمائل)). 
(8) في "ب" : ((يصعه)) بالصاد المهملة» وهو حطأ طباعي . 


)٠١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في اللّبس 074/7 باختصار (هامش "بجمع الأثر"). 


قسم المعاملاات احت كك الوم لم ل فصل في اللبس 


© © © © © © © © هاه .اه وه . .مه و .هو ووه هه 6ه هه > ووه هه هوه هه هه هه قم هوه ههه هه هه هم ههه هه هو هوه هه هو هه هه و هه هه نوه ومن هه يء نه ٠ه‏ 


أمَا الانتفاعٌ بسائرٍ الؤْحوهٍ فليس بحرام كما في صلاةٍ "التواهِرٍ "227 وأقرَهُ "الفُهستانن”"2 وغيره. قلتُ: 
وففة لحكل ماكر الخوال تعنة من يَثى الافرحة كط لد 0 

فقوله: تبس أي: ولو لحكماً؛ لما في "القنية"7”©: ((استعمالٌ اللّحاة 

فقوله: هو اللبسثئ» أي: ولو ؛ لما في القنية ': ( في من 
الإبريسم لا يجورٌ؛ لأنّهُ نوع لبس)). 

[مطلب: حُكمُ البُنودٍ بندِ السّبحة والمفاتيح وغيرهما] 

ق ركم في بَندٍ السّاعة الذي تُربَطُ به ويُعلّقةُ البَحلُ بزِرٌ ثوبهء والظَاهِرٌ: أَنَّهُ كبَيْدٍ 
96 الذي ُربِطُ به. تأمّل. 

ومثْلّةُ بَنْدُ المفاتيح ويُنودٌ الميزانٍ وليقةٌ الدّواوِ وكذا الكتابةٌ في وَرَقِ الحرير» وكيس 
المُصحفيء والدَّراهِمُ وما يُعْطّى [4/ق4١١/ب]‏ به الأوانيء وما تُلَف فيه لتاب وهو المُستّى: 
بُفُجدَّ ونحؤ ذلك مما فيه انتفاعٌ بدونٍ لَبِسٍ أو ما يُسْيةُ كيه البرك 

وفِ "القنية"2*9: ((دلال يلقي ثوب الدّيياج على مَنكِبَيه للبيع» يحورٌ إذا لم يُدحِلٌ يديه 
قُِ لكي 3 وقال ع الأئمة الكرابيسيٌ ا فيه ام بين المشايخ)) اهم. 

ع كُ الأوّلٍ: أن إلقاءَ توب على الكْتِمَينٍ إِعَا قُصِدٌ به امل دون الاستعمال» فلم 

يُشْبه اللبسسن المقصودٌ 0 تأمّل. ونَقَلَ ف "القئبة"(0) أنه تكَرَّهُ اللّمَافةٌ الإ برد و والظّاهء : 
اذ مره ماس بده نَّ على الحسدٍ أو بعضبء لا ما يُلَف بما الثّيابُ» تأمّل. 


.ب/١١ق "جواهر الفتاوى": كتاب الصلاة  الباب الأول‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟58/5١.‏ 

(7) "القنية": كتاب الكراهية واللاستحسان ‏ باب الكراهية في الس ونحوه ق 7 //أ. 

(5) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في اببس ونحوه ق١1/أ.‏ 

(0) هو أبو الفتح عمر بن علي بن أبي الحسين» عين الأثمّة الكرابيسييٌ النَسفِيُ «ت84ده) وهو من رحال "القنية". 
(انظر "الجواهر المضية" ©595/6). 

(1) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في اللْبس ونحوه ق١/]‏ نقلاً عن "قع" و"عك": أني: القاضي 


عبد التبّارء وعين الأئمّة الكرابيسي* 


حاشية ابن عابدين ااا يسبب الجزء الحادي والعشرون 


(واخثّلت في عَصْبٍ الميراحة بهِ) أي: بالخريرء كذا في "المُجتبى”» وفيه'”©: 


035 له أَنْ يري بِِتَهُ بالدٌّيباج» ويتم 0 بأواني ذَهَب وفِضّة بله تفاخر ملم م ةم مله 


1 (قولة: واخمّلت إلخ) في "الحنديّة”: ((وعلى الخلافب أُبمن التَّكّةِ من الحريرء 
قيل: يُكرَهُ بالاتّفاقِء وكذا عصابةٌ المُفتَصِدٍ وإِنْ كانت أقكَ من أربع أصابع؛ لأنَهُ صل بنفسِي 
كذا ف "التَمُؤْتاشيج")) اه "ط"20). ْ 

[4+م] (قولّةُ: لهُ أنْ ين يتَهُ إلخ) ذَكْرَ الفقية "أبو حعفر" في "شرح السّيّر": ((لا بأمن 
بأنْ يَسْثْرَ حيطان البِيُوتِ بالبُودٍ المُشَّعْةِء وإذا كان قَصْدُ فاعلِهِ ارد فهو مكروة)). 
وف "الغياتيّة"” ©: ((إرخاءٌ المتثر على الباب مكروة نَصصّ عليه "محمد" في "السّيرٍ الكبير"”9؛ 
لأنّهُ زينةٌ وتكبرٌ. والحاصل: أن كل ما كان على وَْدِ التَكَيرٍ يُكرَةء وإنْ فعل”"" لحاحةٍ وضرورة لاء 
هو" المُختار))» اه "هنديّة"20. 

وظاهرة: أَنَهُ لو كان جحيّدٍ الزيِ بلا تكبر ولا تفاخُر يُكرَة لكن ؟ 
ما يُحَالِمُه تأمّل. 


اليلق د 


بعدَّةٌ عن "الفا 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ق757/ب. 

(5) (أ3ّ)) ليست في "د". 

"الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب التاسع في في اللّبس ما يكره من ذلك وما لا يكره ©/777. 

(4) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلك في الس 178/5. 

(5) "الفتاوى الغياثية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ فصل ف الضّيافات والولائم ‏ نوعٌ في التَنعُم والتَرين ص ١٠١59‏ -. 

(7) انظر "شرح السير الكبير": بابٌ: ما يكره في دار الحرب وما لا يكره ١4560  ١154515/14‏ بتصرض. 

(0) في "الأصل": ((كان)) بدل ((فعل)). 

(8) في "ب" و"م": ((لاء وهو المحتار)) بزيادة واوء وما أثبتناه من الشسخ الخطّيّة هو الموافق ل "الهندية" و"السراجية". 

(9) "الفتاوى الحندية": كتاب الكراهية ‏ الباب العشرون في الرّينة واتخاذ النادم للخدمة 559/٠‏ نقلاً عن الفتاوى الغيائية'. 

)٠١(‏ أي: في "الفتاوى المندية"» والعبارة التي نقلها هي: ((لا يجورٌ أنْ يُعلّقَ ف موضع شيئاً فيه صورةٌ ذاثُ رُوح» ويجوز 
أنْ يُعلّقَ ما فيه صورةٌ غيرٌ ذاتِ روج)). 

)١١(‏ "الظهيرية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الرابع في الملاهي والملاعب والمنع عنها والتنعم في اللّبس وأنواع الفرش والغلام 
وأثاث البيت ق7١/ب.‏ 


قسمالمعاملات 0 ل هلم لدت © قصلفيالليس 


وفي "القنية"”'2: ((يحَسنٌ د لف عمامة طويلةٍ وِلْبِسئ ثياب واسعةٍ)). وفيها: 
((لا بأمن بِشَدّ حمارٍ أسود على عَيتَيهِ من إبرِيسَم؛ لعذرٍ. قلت: ومنة اليَمَدّ)» وف "شرح 
الوهبائيّة"”'' عن "المُنتقى": ((لا بأس بِعْرُوةَ القَميصٍ وزيّهِ من الكرير؛ لأَنَهُ تبغ 
وف "التتارحانيّة"”"2 عن عن "السّيرٍ الكبيرٍ"2: ((لا بأس بأزرار الدّيباج والذّهب)). 
(تنبية) 7 
يُوْحَدٌ من ذلكَ: أنَّ ما يُفَعَلٌ أَيّامَ الرينةٍ من فَرْشٍ الحريرٍ ووضع أواني الذَّهبٍ والفضّةٍ 
بلا استعمال جائرٌ إذا لم يُقَصّدٌ به التَفاخُرٌ بل محرّدُ امتثال أمر السُّلطَانٍء بخلافي إِيقَادٍ 
الشُموع والقناديل في النّهارٍ فَإنّهُ لا يجورُ؛ لأنّهُ إِضاعةٌ مال» إلا إذا حاف من مُعائَبةِ الحاكم» 
وحييث كانت مُسْتَمِلةَ على مُنكراتٍ لا يجوز الموج عليهاء وقد مرّ في كتاب الشّهادات”': مما 
26 د به الشَّهادهُ الخروجٌ لفّحة قدوم أمير» أي: لِما تَسْتَمِلٌ عليه من المُنكرات» ومن ع اختلاط 
النّساء بالتحال» فهذ() أؤلى» فبَبَهُ 
[مطلبٌ في مُراعاةٍ عرف البلادٍ في لبس عِمامةٍ الفُقهاء] 
[114ومم] (قولةُ: لفًّّ عمامة طويلة) لعلّهم تعارفوها كذلك» فإِنْ كان عَيْففٌ بلادٍ حر أَعما 
تُعظَّمُ بغير الطّولٍ يُفَعَلُ؛ لإظهار مَقام العم ولأجل أَنْ يُعرَفوا فيُسألوا("” عن أمور الدّينَ "ط"00. 
[ه:54] (قولُّ: وفيها) أي: في "القنية", ونضّها": ((يَسْيُه التَْ الدام إلى تلج وهو 


.أ/7١ق "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان  باب الكراهية في الس ونحوه‎ )١( 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ١55/75‏ باخختصار. 

(') "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في اللْبس - ما يكره من ذلك وما لا يكره ١١١/١4‏ رقم 
المسألة (78195) بتصرف. 

(4) انظر "شرح السير الكبير": بابٌ: ما يكره ف دار الحرب وما لا يكره 4717/4 ١451-١‏ بتصرف. 

.150/1١7 )0( 

(5) في "ب" و"م": ((هذا)). 

(07) في "م": ((فيسئلوا)). 

(8) "ط": كتاب النظر والإباحة - فصل في الس 19/8/4. 

(9) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في لطن ونحوه ق١7/أ.‏ 


حاشية ابن عايدين 000 لسك الجزء الحادي والعشرون 
وفيها'"؟ عن "مختصر الطّحاويي”©: ((لا يكرهُ عَلَمْ التَوبِ من الفِضّق ويكرة 
مِن الذّهب. قالوا: وهذا مُشكل؛ فقد رخص الشَّرعٌ في الكفافي» والكفافٌ قد يكونُ 


من الذهب)) اه. تمع ريح العو و لاق يجاوخ و عوط سا 13:4 انغ الو قاط متو ورك ااي لعا ا م1 


يكشي فيه لا بأّ بأن يَسُدَّ على عَيئيهِ خماراً أسودٌ من الإبريسَم. قلث: ففي العينٍ اليَمِدةٍ أؤل)) اه. 
"التَاترحانئّة"7": ((أمَا للحاحة فلا بأ بِلْبِسِه؛ لما رُويَ عن "عبد الرحمن بن عَوفيِ" 
ا رضي الله تعاللى عنهما: وله كان يحمما جَرَب كتين فاستادّنا زضول الله به في لبس 
الحرير فأذِنَ لهما»””')) اه. 
أقول”.: لكنْ صيّع "الزّيلعينٌ"”2 قُبَيلَ الفصل الآق”": («أنّهُ عليه السّلامُ رخص ذلكَ 
خصوصيّة لمُما)). تأْمّل. 
]5196٠[‏ (قولةُ: فقد رخص الشّرعٌ في الكفافب إلخ) الكفافُ: موضعٌ الكفّ من القُميصء 
وذلك ف مَواصِلٍ الِبَدَنِ والدَّخاريص ب أو حاشية الذّيلِ ل مغر 2 ن"(8) . قال “ل "000 : ((وفيه: أن الوارة 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر ف الس ما يكره من ذلك وما لا يكره ١١1/1‏ رقم المسألة 
(518195) بتصرف. 

(؟) لم نقف على المسألة في "مختصر الطحاوي". 

() "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في اللْبس - ما يكره من ذلك وما لا يكره ٠١8/١8‏ رقم 
المسألة )18١85(‏ بتصرف» نقلاً عن "م", أي: "المحيط البرهاني". 

(4) أخرجه البخاري في كتاب اللّباس ‏ باب ما يرخص للرّحال من الحرير للحكة رقم (58*5) عن أنس ضههء قال: 
((رخص الننُ وَل للربيرٍ وعبدٍ التحمن ف لبس الحرير لِكَةٍ بمما)). 

(ه) في هامش "الأصل" و"1": (( (قولة: أقول إلخ) قلتُ: وقد يُقَالُ: المرادُ بترخيصه خصوصيَّةٌ لهما: أنّه خصّهما بذلك لضرورتمماء 
ولم يرخص به لغبرهما مين ليس به ضرورةٌ فمن به ضَررٌ يكونُ مثلهما في التّرخييص» فلا يُناني ما في "التاترخانية”, تأمن)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في اللْبس 5 بتصرف. 

(7) المقولة: [9285؟8] قَولَّةُ: ((ِلأنَّ الفضّة تُنْيِنُهُ)). 

(8) "المغرب": مادة ((كفف)). 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الس 10//4. 


قسم المعاملاات كات 0 اهمه فصل في اللبس 


(ويحك تَوسُدَةٌ وافتراشة) والنومُ عليه 711110070 1 


عن الشارع يل : أنه لبس الْحبّة المكفوفة بحرير)”"2» فليس فيه ذكرٌ فِصّةٍ ولا دّهبء فايتَأمَلُ 
وليحرَّر)) اه. 

أقولُ: الظَاهِ: أنَّ وَجْة الاستشكال: أنَّ كُلّا من العَلّم والكفافٍ ف التَّوبٍ إِا حل 
لكونه قليلاً وتابعا غير مقصودٍ كما صبّحوا به» وقد استوى كله من الذّهبٍ والفضّة والحرير 

في الخرمة» فترخيص العلّم والكفافي من الحَريرٍ ترخخيص هنا من غيرِهِ أيفا بدلالة المُساواة. 

وروقة عد درق نا يزه «بئن إرائعة لتر المنسوج من ذهب أربعة أصابع» وكذا كتابة 
النّوبِ بذّهب أو فِضَّة والإناءٌ ونحوُةُ المُضبِّبُ بحماء فتأمّل. 

والإشكال الواردُ هنا ورد" أيضاً على ما قدَّمَه» عن "المُجتبى" في عَلَم العمامة. 

[مطلب في جل تَوسّدٍ الحريرٍ وافتراشه] 

[11ومم] (قولُة: ويك تَوسُّدةُ) الوساده هُ المحَدَّمُ) 6 "منح27. ولس : مرفقَةٌ ولا حل لما رُوي: 
أن ال يله جلس على مرفقة حرير»”2 ورركان على بساطٍ "ابن عبّاسٍ" رضي الله تعالى عنهما 
مِرفقَةٌ حرير” ')» ورُوي: («أنّ أنّسأ رضي الله تعالى عنه حَضَرٌ وليمةٌ فجلّس على وسادةٍ حرير*)). 


.]755-٠17[ مرّ التُعليق عليه في المقولة رقم‎ )١( 

)١9‏ ص 55 "در". 

() في "ب": ((وأراد)): وهو خطأً طباعيٌ. 

(5:) ص 559 "در". عند قوله: ((وإلا لا يحل للرحُل)). 

(5) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف الس ؟إق١١5؟/ب.‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر ف "الدراية" 551/7: ((لم أجده))» وقال الزيلعي في "نصب الراية" 771/4: ((قلتُ: غريبٌ 
جد ويُشْكِلٌ على المذهب حديثٌ حذيفة» قال: نمانا زشنول الله ييه أن نَسْرَب ف آنية الذّمبِ والفضّةء وأنْ نأكُلٌ 
فيهاء وعن أبس الحرير والدّيباج» وأنْ بحلِسَ عليه» أخخرجه البخارويٌ)) اه.. 

(7) أخرحه ابن سعد ف "الطبقات الكبرى" 25517/5» عن مؤدّن بني وداعة» قال: ((دَعَلْتُ على عبد الله بن عباس وهو متك 
على مرفقة من حرير)). 

(8) ذكر هذا الأثر أبو اللِّثْ السّمرقنديٌ في "بستان العارفين": الباب الحادي والأربعون في افتراش الدّيياج ص 750 والكاساده 
في "البدائع": كتاب الاستحسان 171/0» ولم نعثر على الأثر ف شيءٍ من مصادر التُخريج التي بين أيدينا. 


حاشية اين عابدين سيك الألم* است ديت الجزء الحادي والعشرون 


وقالا و"الشافعة "00) "907 حرام وهو || سَّ , 7 559 ف "المواهب". 
قلتُ: فليُحمَظُ هذاء لكنّهُ حلاف المشهورء وأمّا جَعْلّةُ دثاراً أو إزاراً 00ظظ52 


[مطلبٌ في كم الجُلوس على بساطٍ فيه تصاوير] 

ولأنَّ الجلوس على الحريرٍ استخخفافٌ وليس بتعظيم» فجرى مَجْرى الجلوس على بساطٍ 
فيه تُصاويٌ, "منح "7" عن "المتراج"490. 

[؟17ومم] (قولّهُ: وقالا إلخ) قيل: "أبو يوسف" مع "أبي حنيفة"» وقيل: مع "محمّد". 

[1؟م] (قولُة: كما ف "المواهب"”') ومثلّةُ في متنٍ "دررٍ البحار 10" "المُهستاك"0©: 
((وبه أَحَذ أكثر المشايخ كما في "الكرمان") اه ونَقَلَ مثلهُ "ابن الكمالي"0". 

[:19] (قولَةُ: لكنّهُ حلاف المشهور) قال في "الشرنبلاليّة"2: ((قلث: هذا التصحيحٌ 
حلاف ما عليه المُتونُ المُعتيرة المشهورةٌ والشروح)). 

[؟5؟م] (قولُّ: وأمًا جَعْلّهُ دثارم الدّثارٌ بالكسر: ما فوق الشَّعارٍ من التَّيابٍء والشّعارٌ 


ككتاب: ما تحت الدّثْارٍ من اللّباس» وهو ما يلي شعرٌَ ال مَل ويْفتَحُ) جمعُة أشعرةٌ نا 


)١(‏ انظر "نماية امحتاج": كتاب الجماعة وأحكامها ‏ فصل فيما يجوز لبسه إن ذكر وما لا يجوز 377/7”. و"البيان": 
كتاب الصّلاة ‏ بابٌ: ما يكره لبسه ؟07/7. 

(١؟)‏ انظر "حاشية الدسوقي": باب أحكام الظّهارة - فصل في إزالة التّحاسة .١١5/١‏ 

() "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ في اللْبس 7/ق1١؟/ب‏ باخختصار. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة أق 7907 /ب. 

(0) "مواهب الرحمن": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في اللبس ص 885 -. 

(7) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الكراهة ق980؟١/ب.‏ وعبارته: ((والصّحيحُ عن أبي حنيفة حُرميُ 
أي: التَوسّدٍ ونحوو)). 

() "جامع الرموز": كتاب الكراهية 159/1. 

(8) "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصك: لا يلبس رحلٌ حريراً إلا الخ ق.8/ب نقلاً عن "الجامع المحبوبي" 
عن الإمام النسرواني. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصلٌ: لا يلبس اليل حريراً "١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٠١(‏ "القاموس": مادة ((دثر))؛ ومادة ((شعر)) باختصار. 


قسم المعاملاات تحبييئييييين: ل يمودنا فصل في اللبس 


فإِنَّهُ يكرَهُ بالإجماعء " ج20 
وأنا اللو عل 5 فحرامٌ بالإجماع» "شرح مجمع"9". 200 


[:/ق55١/]‏ فالدَّئارُ ما لا يُلاقي الجسدء والشَّعارٌ بخلافه» وحمل الدَّثارٌ ما لو كان بين ثوبينٍ ‏ وإن لم 555/0 
يكن ظاهراً ‏ إلا إذا كان حَشواً كما قدّمناةُ!" عن "الهنديّة". 


7 


[؟1؟م] (قولهُ: فإِنّهُ يُكرهُ بالإإجماع) وأما ما نَقَلَهُ "صاحث المُحيط" من أَنَّهُ إنما يحم ما 
عست الل كما تَقّدَّم0') فلعلّةُ لم يَعتَةٌ لضعفِدء فاده "ط"00. 
(قولة: فحرامٌ بالإجماع) لأنّه استعمالٌ تام ِذِ اذَه والفضَةٌ لا يُلبسانٍء "زيلعيت"0"©. 
أقولُ: ولعلهُ عبر هنا بالخرمةٍ وفيما قبلة”" بالكراعة لشبهة الخلايه فإنّ ما نقلة "صاحث 
المُحيطٍِ" عن "الإمام" قد تُقِلَ عن "ابن عباس" أيضاً رضي الله تعالى عنهما”» تأمل. 


م 


(تتمّة) 


يجري الاحتلاف المار”" بينَ "الإمام" و"صاحِبَّيه" في سَّترٍ الحرير وتعليقِهِ على الأبواب كما 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة 4 /ق59/8/أ. 

(؟) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الحظر والإباحة ق4١٠؟/أ‏ بتصرف. 

(5) المقولة [-5/83] قولةُ: ((إلَا قَدْرَ أربع أصابع إلخ)). 

(5) المقولة [131؟] قولّهُ: ((قال في 0 الخ)). 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في من 4 . 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في الس .١9/+‏ 

(372,2١‏ في الصفحة نفسها. 

(8) المراد بذلك ما ثُقِلَ عن ابن عبّاس: ((أنّه كان عليه جُبَّةٌ من حريرء فقيل له في ذلك» فقال: أما ترى إلى ما يلي الدسد؟ 
وكان تَحنَهُ ثوبت من قُطن))» وقد ذكر هذا الأثْر ابن الملثّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": كتاب الأباس - باب 
افتراش الحرير 27373/577 وابن الشّحنة في "لسان الحكام": ,578/١‏ وداماد أفندي في "مجمع الأغغر": ؟/78ه) 
والتّمامِيعٌ في "مصابيح الجامع": 2777/9 وعبد الحقٌّ التَهلويُ في 'لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح": 2957/17 
كلهم نقلاً عن الرّاهدي ف "القنية". انظر "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في ابس ونحوه 
ق١7/ب.‏ ولم نعثر على الأثر في شيءٍ من مصادر التُخريج. 

() ص "8١‏ والتي بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين متب بسب سبي :70 تججحك مجهت الجزء الحادي والعشرون 


(و) يل (لبسن ما سَّداهُ إبرِيسَمٌ ولْمَتَهُ غيرة) ككتَانٍ وقطن وعرٌ؛ ل 


ف "الهداية"”'". وكذا لا يُكرهُ وضع مُلاءةٍ الحَرير على مَهِدٍ الصو وقَدَّمناا"© كراهة استعمال اللّْحافٍ 
من الإبريسَم؛ لأنَهُ نوعٌ بس بخلافي الصّلاةٍ على السّجّادةَ منه؛ 0 الحرامّ هو اببس دون 0 

أقولٌ: ومُفادةُ: جوازٌ اتََاذْ حرقة الؤضوءٍ منه بلا تكثر إِذْ ليمن بِلْبِسٍ لا حقيقةٌ ولا كما 
بخلافي اللّحافٍ والتّكةِ وعصابة المُفتَصِبٍء تأمّلء. لكنّ 8 "التموييٌ" عن "شرح الحاملية" 
ل"الحتادعع" 7" ((أنهُ 3ك كَرَهُ الصّلاةُ على الثَّوبِ الخرير لليّحالٍ)) اه. 

قلتُ: والأوّلُ أوجَة؛ إِذْ لا فرق يَظهرٌ بينَ الافتراش للجلوس أو النّومِ أو للصّلاقٍ تديّرٌ. 

وعد هن أمسالة اللحافي والكيين المُعلّق ونحو ذلك: أنَّ ما يُمَذّ على اركب عند الأكل 
- قتقى القّوبَ ما يَسقُْ من الطَّعام وتسم ويُسمّى: بشكيراً ‏ يُكرهُ إذا كان من حَرير؛ أنه نوع أبس. 

وما اشْتَهَرَ على ألسنة العامّة أَنَّهُ يُقصّدُ به الإهانةٌ فذلك”*) فيما ليس فيه نوعٌ نس كالتُوسُدٍ 
والدلوس» فإِنَّ الإهانة في الك وعصابةٍ الفصادةٍ أَبلَعٌ ومع هذا تُكرَهُ فكذا ما ذَكَرَفُ تأمّله. 

[م] (قولةُ: وَّمَُهُ غير) سواءٌ كان مغلوباً أو غالباً أو مُساوياً للحرير. وقيل: لا يُلبَس 
إل إذا عبت اللكنة على. الحزين: والمتعيه: الأول كنا في '“الفحيط "00 ..رابده 
ديكا 0 وغية "در بيه 101 

[19459"] (قولةُ: وعرٌ) بمتح الخاءٍ المُعجمةٍ وتشدِيدٍ الرّايء ويأتٍ معناه”) 


.1/5 "الحداية": كتاب الكراهية  فصل في ابس‎ )١( 

)١(‏ المقولة [55515] قولُةُ: ((والكيس الذي يُعَلّوْ)). 

") المسمّى: "سراج الظلام وبدر التمام" للحدّاديٌ (ت حدود ٠٠8ه)‏ شرح منظومة "در المهتدي وذكر المقتدي" الشهيرة 
ب "المنظومة الحاملية" للهامليَ (ت553/اه)» وتقدّمت ترجمته 7337/54. 

(5) في "الأصل": ((فذاك)). 

(5) من قوله: ((ويُوْحَدٌ من مسألة اللّحافٍ)) إلى هذا الموضع ساقطٌ من "ك 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل العاشر في الس - ما يكره من ذلك وما لا يكره //58. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١59/57‏ 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصك في الّمس 7ه باختصار (هامش "مجمع الأفهر'). 

(9) المقولة [ه31؟8] قولّةُ: ((قلث: وهذا)). 


وأ. 


قسم المعاملاات ص متخبصت نت 2778 الم نطب فصل في اللبس 


لأنَّ لتّوب إِنا يَصيُ ثوباً بلنّسج والنّسحُ باللّحمةء فكانت هي المُعتيرة؟" دون المتدى. 
قلتُ: وف »8 في "المواهب"0©: ((يُكرَهُ ما سَّداةُ ظاهِرٌ كالعَتَابي 
وقيل: لا يُكرَهُ)) ونْحوُهُ في رٍِ 
قلث: ولا يَخْفى أنَّ ليع ع اعتبار اللّحْمةٍ كما يُعلَمُ من "العزميّة "77 لاا 


[مطلبٌ: العبرةٌ في الححكم لآخر وصفي العلَةِ] 
[:1و؟م] (قولُهُ: فكانت هي المُعتَبرَهَ دونَ السّدى) لما عرف أ العيرة في الحكم لآخر 
وصقق العلّق "كفاية"20©. 
ايم (قولّهُ: كالعتابيّ) هو مثلٌ الفطبيّ والأطْلس ف زماننا. 
[94؟م] (قولّهُ: ونْحؤهٌ في "الاحتيارٍ") حيثٌ قال9): ((وما كان سَداهُ ظاهراً كالعتابي) 
قيل: يُكْرَُ؛ 3 لابِسَهٌ في مَنظر العَنٍِ لابِسُ حرير وفيه خْيّلاءُ» وقيل: لا يُكرَهُ اعتباراً 
باللّحُمة)) اه "270 


[9؟0] (قولة: قلث: ولا يَخْفَى إلخ) اعل أنَّ | 0 مُطلّقةٌ في حا نس ما سَداهُ إبريسَمٌ 
ولُميُُ غَيرةٌ كعبارة "المُصئّنٍِ”): وهي كذلك في "الجامع الصّغيرٍ"”" للإمام "محم" رحمه الله 


وقد علَّل المشايخٌ المسألة بتَعليلَينِ» الأوَلُ: ما قدّمَهُ كارع" وهو المذكود ف "الهداية"077, 


)١(‏ في "د": (المعتبر)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصلٌ: لا يلبس اليّحل حريراً ١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "مواهب الرحمن”: كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في ادن قو 

(4) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل في الس ق لاه /أ. 
(ه) "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في ابس 4 دذذيل "تكملة فتح القدير"). 

(1) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل فيما يح للنّساء وما يحكُ للرتحال 8/54 .١6‏ 

(07) "“ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في لبن 4. 

(8) في الصفحة السابقة. 

(4) "الجامع الصغير": كتاب الكراهية ‏ باب الكراهية في لين حت /1/1 6 

)٠١(‏ ف هذه الصفحة. 

27 "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في النّبس 81/4 - 87. 


حاشية ابن عابدين لللججج>حجحا ال 7----<جثةتت الجزء الحادي والعشرون 


0 5 فى "اله ': ((أن أكثْرٌ المشايخ أَفْتّوا نخلافه))2 وق “شرح المجمع”©: («الخرٌ 
صوفٌ عَنَم 2 اهم. امم و ا اما ا 3 مك مك ووم ان داو 3 هلجد كته أن رد وتطقا اه فاموا وا يه 


والثَّان: ما ثُقِلَ عن الإمام "أبي منصور الماتريدي" رحمه الله تعاللى» وهو أنَّ اللْحْمةٌ تكونُ على ظاهر 
فالتعليك الأول ناظه إلى اعتبار اللكعة نطزنا: لأنما 0 وَصْفّي ل كا 1 
ذَكرَهُ شاع الحداية"0* - وف "تقرير لعي" هنا عفا 0-0 إطلاق الور اعتبارٌ 
التَعلِيلٍ الأوّلِ؛ ولذا قال في "الحداية"7؟ بعدّةٌ: ((والاعتبازٌ للّحْمة ة على ما بيّتا)). 
[04وام] (قولة: بل في المُجتبى إلخ) ونَصّهُ نه"": ((إنا يجودٌ ها كان سَّداهٌ إثريسماً ولحمئة قطُن 
إذا كان مخلوطاً لا يبن فيه الإبرِيسَم ما إذا صارٌ على وَحجهه - كالعتابيّ ف زماننا وَالشُسْبَريّ 0 
وا د فَإِنَّهُ يكو للتَّشْنّه 4 بِزِيّ المجبابرة» قلتٌ: ولكنّ أكثْرٌ المشايخ أفْتّوا على خلافه)) اه. 


)١(‏ ((بل)) ليست في "ط". 

)١(‏ "شرح المجمع” لابن ملك: كتاب الحظر والإباحة ق4١؟/ب»‏ وسقط من نسختنا المعتمدة لفظة ((البحر))؛ وهي 
في نسخة أخرى ق4 ١5/أ.‏ 

(©) المقولة ]"737٠[‏ قولّةُ: ((فكانت هي المعتبّرةً دونَ السّدى)). 

(5) انظر كتاب الكراهية ‏ فصل في الس في كلّ من: "النهاية": ؟/ق 5٠‏ /ب. و"الكفاية": 557/4 (ذيل”" تكملة فتح القدير") 
نقلاً عن "الإيضاح" و"جامع المحبوبي". و"البناية": .177/11١‏ 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصكٌ في اللبس ٠6/5‏ . 

(7) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الس 1/5 

(7) "المحتبى”": كتاب الحظر والإباحة ق١751/ب‏ نقلاً عن "بط", أي: "البحر المحيط". 

(8) نسبة إلى تُسْتّر قال الرِّيدي في "تاج العروس” مادة (تستر): ((وشْشْئَرُ بمعجمتين لحنٌ» وقيل: هو الأصل) وتُسْئَرُ تعريلة 
وقيل: هما موضعان))» أو نسبةٌ إلى شُشئّر إحدى قرى وادي آشر في جنوي الأندلسء يُنْسَبُ إليها أبو الحسن السُّشْتري 
أحدُ الشّعراءِ المبرّرِين والأئمّة الأعلام. (انظر: "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببجاية": ص 559 . و"لسان الميزان": 
وإزدف و "الأعلام" للزركلي: ). 

(9) نسبةٌ لتيب بطنّ من باهلة» والنّسبةٌ إليها قُنَيدّ كجُهيئ. انظر "تاج العروس": مادة ((قتب)). 


قسم المعامللات تعب تبهو وجيت فصل في اللبس 


قلثُ: وهذا كان في زمايهم» وما الآنَ فمن الحريرء وحيئئذٍ فَيَحِيُمُ "برحنديّ 
و"تتارحانيّة" فل - 5 


[همو؟م] (قولةُ: قلتُ: وهذا) أي: كونُ الخَرّ صُوفَ عَنَم الْبَحرٍ. 0 قْ "التّائرتحانيٌة"0): 
((والخرٌ اسم لدابّةٍ يكونُ على جلدها عر وإنّهُ ليس من حُلةٍ الكرير))» ثم قال بعدّة7": ((قال 
الإمامٌ "ناصرٌ الدّين"”'»: المرٌ في زمانحم من أؤيار المَيوانٍ المائييّ)). 

[د++»] (قولّهُ: وحَلَ عَكسْهُ في الحرب فقط) حاصل المسألةٍ على ثلاثة أوِحُهِ: قال في 
لقت رضاتة"”"): (دما عي خز حير وسداة حر اع أبشة في حالة الكرب» أي: وغرهاء 
وما حْمَنُهُ حَريرٌ وسّداهُ غَيدُ حرير يُبِاحُ لُبِسّْهُ في حالةٍ الربٍ بالإجماع» وأما ما لُمَنُ وسَداهُ 
حَريرٌ ففي لَبِسِهِ حالة الحرب حلاف بين أصحاينا وعُلمائنا)» له 0 

وظاهرٌ التََّييدِ بحالةٍ الري: أنَّ المُرادَ وَقتُ الاشتغالٍ بماء لكنْ ف 0 
((وعن "محمّد": لا بأس للجُنديّ إذا تأَهَّب للخرب بِلْبِسٍ الحرير وإِنْ لم يضر العَدُوٌ» ولك 


(قولهُ: لكنْ في "الفهستاق ©": وعن "محمّدِ": لا بأسّ للخُنديّ إلخ) الظَّاده : إِبِقَاءٌ قوله: ((حالة 
الحَرّب)) على ظاهره. وجَعلٌ ما رُوِي عن "محيي" مُقايلاً له. 


)١(‏ "شرح النقاية": كتاب الكراهية قهه5/أ نقلاً عن "الملتقط". 

(؟) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في اللّبس ‏ ما يكره من ذلك وما لا يكره ١١5/1‏ رقم المسألة 
)5851١5(‏ نقلاً عن "م" أي: "المحيط البرهاني". 

(1) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في الس ما يكره من ذلك وما لا يكره ١١5/14‏ رقم المسألة 
(5871) بتصرف» نقلاً عن "السراجية". 

(5) "الملتقط": كتاب الآداب ‏ مطلب ف المنضاب ص3" 7-. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في انس ما يكره من ذلك وما لا يكره ٠١9/1‏ رقم المسألة 
(581869) بإيضاح من من العالامة ابن عابدين رمه الله تعالى. 

() "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١5/8/7‏ 


ه ]ب ؟ ؟ 


حاشية ابن عابدين ملسم امم لعل 2 الحزءالحادي والعشرون 


لو صَفِيقاً يحل به اتا العَدُوٌ فلو رَقِيقأ حَرُمَ بالإجماع؛ لِعدّم الفائدق "سراج”". 
وأمّا حالِصُةُ فيُكرَهُ فيها عِندَهُ خلافاً لمماء "ملتقى"0". 0 


لا يُصلَّى فيه إِلّا أنْ يخاف العدقيي اه. 

[مومرم] (قولّة: لو صّفِيقاً) ضِدٌ الرّقيق. 

[94؟م] (قولّةُ: فلّو رَقِيقاً إلخ) اعلم أنَّ أ لبس الحرير لا يجورٌ بلا ضّرورة مُطلقأء فما كان 
سَداةُ [4/قه؟٠اب]‏ غير خريرٍ وَلْحْمَيُهِ حرير 7 لَبِسْهُ في الخرب؛ للضّرورة» وهي شيئانٍ: 
التَّهيْتْ بصورته» وهو بَرِيقُهُ ولْمَعانُةٌ والتّاني: : ذَفْعْ مَعَرة السّلاح» أي : مَضَرّتَه) "إتقان"”". فقإذا 
كان رَقِيقاً لم 7 نَتِجّ الضرورة فحَرُمَ إجماعاً بِينَ "الإمام" و"صاحبيه". 

[ومومم] (قولة: فيْكرَةُ فيها) أي: في الحرب عندَةٌ؛ لأنَّ الضَرورة تندفِع بالأدن: وهو 
المخلوطٌء وهو ما لمي حرير فقط؛ لِأَنَّ البريقٌ واللُمعانَ بظاهره. واللّحْمةٌ على الظَاهرء ويَذْفَعُ معرّة 
السّلاح أيضاًء والمخلوط وإِنْ كان عريراً في الحكم ففيه شبهةٌ العَزْلِ » فكان دون الحريرٍ الخالصء 
والصتّرورةٌ اندفَعَث بالأدنى فلا يُصارٌ إلى الأعلى» وما رواه "الشّعيك”؟ إِنْ صحّ ْمَك 
على المَخْلوطٍ» "إتقاي” “. 

[40ومم] (قولّةُ: خلافاً لهما) قال في "التاترحانية"20: ((إِنما لا يُكرّهُ عندّها َس الحرير 


)١(‏ "السراج الوهاج”: كتاب الحظر والإباحة 4/ق79/8.3/ب بتصرف. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في الس بتصرف. 

(0) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في النّبس */ق50ه// باختصار. 

(4) المقصود به ما نقله في "الحداية" عن الشّعهيّ ((أنَّ الي يد رخص في لباس الحرير عدد القتالي)). قال الزيلعي في “نصب 
الراية" 7707/4: ((غريبٌ عن الشّعيّ)). وقال ابن حجر العسقلاني في "الدراية" 771/17: ((ولم أجده من طريقه). 
لكن أخرج أحمد في "المسند" رقم (579144)» وابن ماجه في كتاب اللمهاد ‏ باب لبس الحرير والدّيباج في الحرب 
رقم (5819) عن أبي عمرٌ مولى أسماء قال: ((أحرححث إلينا أسواع ته مُزْدرةٌ ة بالدّيباج؛ فقالت: في هذه كان يَلقى 
رسولٌ الله يلك العدوٌ)). وانظر "نصب الرلية": 7710//4. 

(ه) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الس ”]قهه/أ باختصار. 

(7) "التاترخانية": كناب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العاشر في اللّبس ‏ ما يكره من ذلك وما لا يكره ٠١8/١4‏ رقم المسألة 
581859؟) بتصرف. وتقل قوله: ((إنا لا يُكرةُ... مَعتمٌ السّلاح)) عن "شرح الإسبيجابي'» و((فلو رقيقا إلخ)) عن "المضمرات". 


قسم المعاملات سلجت نبي لسشبو سيط فصل في اللبس 


قلث: وم 1 ما لو خُلِطت اللحمةٌ بإبريسم وغيرة» والظاهٌِ اعتبار الغالب» وق 
"حاوي الرّاهديَ"<'2: ل ل 0 


في الحرب إذا كان صَفِيقاً يَدفَعُ عه السّلاح» فلو رَقيقاً لا يَصْلّحُ لذلك كُرِةِ بالإجماع)) اه. 

أقول: والحاصلك: أنه عند الإمام لا يُِاحُ الحريرٌ الخالصٌ في الحرب مُطلّقأَء بل باح ما لَْمَيُهُ 
فقط حريرٌ لو صَفِيقَأ وأمّا عندهما: فيُباحُ كل منهما في الحربٍ لو صَفِيقأ ولو رَقِيقاً فلا لاف 
ف الكراهةء فافهئ. وتأمّنْ فيما في "الُرنبلاليٌة"0". ظ 

[5541؟"] (قولةُ: قلث: ول 3 2 مأحودٌ من "حاشية شيخه 4 الريَمليت" . وتمام عبائته”": 2 
رأيث في "الحاوي الرّاهديَ” بعلامة "جمع التهاريق"7”©: وما كان من التَّيْابٍ الغالبث عليه غيرُ المَرّ 
كاخئرٌ ونحوو لا بأسس بهء فقد افق بحم المتقولٌ وله الحمث)) اه. نه نَقَلَ غير انار" التي ذكرها 
"الشّارح" ولم يَرِدْ بعدها شيعاً؛ فلذا قال "الشَارِحُ 4" : ((وأقئة "شيحُنا"))» 0 "الما 2 أيضاً في 
شَرحِهِ على "الحُلتقى"”" بقوله: ((2 ) رمه ف 0 “ في قاعدة: إذا اجتمّعَ الحلال والحرامُ ألْحَمّهُ 
مسألةٍ الأواني» وحيئئلٍ فيَحِلٌ لو حرير اللّحْمةٍ مساوياً وزنا أو أقلَّ لا أَرْيدَ)) اه. وبَيْنَ الحواتينٍ فَرقٌ» 
فإنَّ ما في "الأشباو" مُصرّحٌ بحل المُساواقء وما ذَكَرَهُ "الرَمليئٌ" وتَبِعَهُ "الضّا لكر ساكتٌ عنةُ. وقد 
أحات "البيري””'' بعبارة "الرَاهديّ" المارّة””' © أيضاً. 


)١(‏ "حاوي الزاهدي": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصكٌ: الكراهة في الس ونحوه قه١١/أ‏ نملا عن "نج" أي: نحم 
الأئمّة الحكميّ. 

؟) انظر "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والامحياتي تسن لا يلبس اليّحل حريراً 5١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "لوائح الأنوار": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الآبس ق517١/ب.‏ 

(4) "حاوي الزاهدي": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل في الكراهة في اللّبس ونحوه ق9١٠/].‏ 

(5) العلامة هي: "حت" وتقدّمت ترجمته 1501/1. 

(1) ف الصفحة الآنية. 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ في اللْبس 080/5 (هامش "مجمع الأثخر"). 

25 "الأشباه والنظائر ,: الفن الأو ل: القواعد الكليّة 8 الو الثاني القاعدة الثانية: إذا الجتمع الحلال والحرام غلب الححرام ص ؛ة؟ ١‏ .. 

6 "عمدة ذوي البصائر": الفن الأول في القواعد الكلية ‏ قاعدةٌ: إذا اجتمع الحلال والحرام غك الحرام ق 5١‏ /رب. 

5ق الإقولة نفسبها. 


حاشية ابن عابدين 4٠6‏ الجزء الحادي والعشرون 


0 قر أو خط منه خرٌ وعخط منة كر وطلح المدسي : عَدَمّ جمع 

مُتفرّق سي ا فأمَا إذا كان كك 
واحدٍ مُستبيناً كالطراز في العمامة اام المذهب: أنَّهُ لا يجْمَعْ)) اه. وأقيّهُ "شيخنا"0". 

قلتُ: وقد عَلِئَت”" أنَّ العبرةٌ للْحمةٍ لا للظاهر ا 91701 


وأقول: تحتَمِلٌ عبارةٌ "الرّاهديّ" أنْ تكون مَبْنيّةَ على القّولٍ الضَّعيفِ من اعتبار عَلْبةِ 
اللّْحْمة ة على الحرير كما قدَّمناةُ”" فلا 2 تأمّل. 

[141مم] (قولةُ: ما كان ظاهيَهُ مَر) اسم كان ضَميرُ الشَّأْنِء والجملةٌ من المُبتدأ أ والخبر 
تحبيها. والمَرٌ : الإبرِيسَمُ كما ف القاموس "00 أوا: : نوع منةُ كما في "الصّحاح” ©. 

[*5144] (قولة: أو خط منه حر إل) أقولٌ: ليس المُرادٌ بالط ما يكونٌ في السّدى طرلاً؛ 
لأنَّ التدى لا يُعيِبَدُ ولو كان كله َيه بل المُرادُ بالختظّ ما يكونُ في اللقية ة عرضاًء فإذا كان المُرادُ 
ذلك ظهَرَ منةٌ حوابتٌ آحرُ عن المسألة السّابقة بأن يقال: إذا خُلِطْتٍ اللّحْمةُ يابريسي وغيره بحيثُ بحيثٌ 
ثرى كله إبريسّماً كم ون كان كك واحدٍ مستبيناً كالطراز لم يُكرَه؛ لأنّ ظاهرٌ المذهب عدمٌ 
الجمع فيما لم يبلْ أربع أصابع. 

ويَظهرٌ لي: أنَّ هذا الوات أحسنٌ من الحواب السّايق» فتأْمّ فيه. 

[1544م] (قولة: قلث: وقد عَلِمْتَ إلخ) استدراك على ما في "الحاوي" وعلى "شيخه"؛ حيث أقَتَمُ 


(قولّةُ: ويَظهرٌ لي: أنَّ هذا الحوات أحسنٌ من الحواب السّابِق) لكِنْ هذا الحواث يَظْهَرٌ إذا كان 
المُرادٌ بالخلط في كلام "اليّمليع" اختلاطٌ المُجاورة» وهو غير المُتبادر منه» فإنَّ المُتَبادِرَ خلطٌ المُمارّحة 
والظاهرٌ: اعتبارٌ الغالب كما قال "التملئٌ". 


.)/١ 583 - ب/١517ق "لوائح الأنوار": كتاب الحظر والإباحة  فصل في الس‎ )١( 
.- (؟) ص 6م73‎ 

(؟) عند المقولة [3528؟] قولّةُ: ((ولحميُهُ غيزةٌ)). 

(54) "القاموس”: مادة ((قزز)). 

(5) "الصحاح": مادة ((قزز)). 


قسم المعاملاات لعسستنح هت 11 +سجحجت تمعيبه فصل في اللبس 


على الظاهرء فافهئ. (وَكْرةَ لبن المُعَصِفَرٍ والمُرَعْمَرٍ الأَخْمر والأصْمّرٍ للرحال) 556 


فإِنّ قولّهُ: ((يُكرَهُ ما كان ظاهرُهُ مَرّ)) مُمَرّعٌ على اعتبارٍ الظَاهرٍ وكراهة نحرٍ العتّابيَ» والمْركَحُ 
خلاقةُ كما مت”'". ولا يَرِدُ هذا على ما استَظهَرناةُ آنفاً في الجواب”"2؛ لأنَّ عدم اعتبار الظاهر 
عا هو في السّدىء وكلامُنا السَابقٌ ف اللّخْمة. 

[ه:و؟م] (قولَهُ: على الظاهِرٍ) أي: راجح وليس المُرادٌ ظاهرٌ الرُواية كما هو اصطلاحة 


(قولٌ القع و كرة لبس المُعَصمّرِ) قال "السّنديٌ": ((أي: ما صُبمٌ صّبعٌ بِالعْصِفُر؛ لما أخرجة 
"مسلع" و"أحمد" و"النّسائييٌ" عن "عبد الله بن عَمروٍ بنٍ العاص" قال: ((رَأى رسولُ الل يلك علي تُوبِينٍ 
مُعصفرَينٍ فقال: إِنَّ هذه من ثياب الكمَارٍ فلا تَلْبَْها)). وف رواية ل "مُسلِم": : «رأى علي وبين مُعصفْرَينٍ 
فقال: أأكَ 1 مَرَتَكَ بهذا؟ قلت: أَغْسِلُهما؟ قال: بل أخْرفهُما)). وف رواية ل "النسائيّ ': ((مَعْضِب انين 0 
وقال: اذهب فاطرّخهما عَنكَ» قال: أينَ يا رسول الله؟ قال: في النَارِ)). 

وف رواية ل "الحاكم" : ((فقال: ما هذانٍ التَوبانِ؟ قال: صبَعْتَهُما لي "م عبد الل" فقال ول الله عَلله: 
أَقَسَمتُ عليك لما رَحَعتَ إلى "أمَّ عبد الله" فَأمَرْتًا أن تُوقِدَ لما التَتُورَ تطرحهما فيه» قال: فرَبحعتُ فَمَعلْتُ)). 

وف رواية: ل "أحمد" و"أبي داوة" و"ابنٍ ماجة" قال: ((رآني رسول الله يل وعلييَ نوب 0 ِعْصمُرٍ مُوَبدٍ 
فتقال: ما هذا؟ قال: فانطَلَقُتُ فَأَحَقتّكُ فقال انه عليه الام ما صنت بنويك؟ فقلث: أخر أُحَْقْيّةُ قال: أفلا 
كُسُوتَةُ بعضَ أهللك؟)). وف رواية لهما: ((قال: هَبَطْنا 0 م رسولٍ الله يليه من تيه فَالئَمَتَ 0 وعلي زيطة 
مُضْيحَة”" بالعُصمُرٍ فقال: ما هذو الييطةُ عليك؟ فَعَرَدْتُ ما كر فَأتَيْتُ أهلي وهم يَسْجَرُونَ” 2 تنوراً لحم 
فَقَذَفتُها فيه ثم أنَيهُ من العَّدِ فقال: يا "عبد الله" ما فْعَلّتِ الرَيْطة؟ فأحيرتُةُ فقال: أفلا كُسَوتَةُ بعضَ أهلك؟ فإِنَهُ 
لا بأمن بهِ للنّساء)).... إلى آخرٍ عبارته))» ثم قال عند قول "المُصنٍّ": ((والمرْعْمَرٍ الأحمرٍ والأصْمَرِ)): ((يعني: 
أنَّ المُرعفَرَ بِقِسمَيهِ مكروةٌء كذا قَالَهُ السَيدٌ "أحمدٌ" قال: وأمّا الأصمّرٌ من غَيرِ التُعفرانٍ فلا كراهة فيه)). 


)١(‏ ف الصفحة السابقة "در". 

)١١(‏ ف المقولة السابقة. 

(') نقل ابن عابدين في المقولة: [/ا/81/١]‏ عن "المصباح" من مادة ((ريط)): ((البَيْطْهُ بالفتح: : كل مُلاءةٍ ليست لِفْمَيْنِ 
أي: قطعتين» وقد يُسمّى كل ثوب لَينٍ رَقيقٍ رَيطةٌ)). وفٍ "لسان العرب" مادة ((ضرج)): ((ضرّج التَّوب وغيرة: 
لطّحَهُ بالدّم ونحوو من الُمْرة» وقد يكونُ بالصّفرة وعَلََ رَيْطَةٌ مُضَبّحةٌ أي: ليس صِبْعُها بالمشبع)). 

(4) في مطبوع "التقريرات": ((يسنجرون))» وهو خطاً طباعي. 


حاشية ايبن عايدين وب ْ وبربر27و0 2و9 7 1 ا بتكت الخجزء الحادي والعشرون 


مُفَادَةٌ: أن لد يُكْرَهُ للنّساعِ ولا بأميّ يسائر الألوان) وق لك كن » و"المهستادة م 
و"شرح الثقاية'”© ل "أبي 0 : ((لا بأس بِلْبِسٍ التّوبٍ الأحمر)) اه. ومُفَادُةُ: 


في إطلاقٍ هذا اللّفظِء تأمّلك. 

3 (قولة: لا بأن ببس الثَّوبٍ الأحمر) وقد رُوِي ذلك عن "الإمام" كما ف 
"المُلتقط"0 اه "ط"20, 

[907؟م] (قولّةُ: وَمُفَادٌهُ: : أنَّ الكراهة تنزيهيّةٌ) لأنّ كَلِمة: لا بأمن تُستَعْمَْ غالياً فيما تََكُهُ 
ول "منح"20. 

[44"] (قولة: ف التّحفة) أي: "نحفةٍ المُلوكِ "0" "منح 


ا حسمب 


4 


مدل 


(قولةُ: مُفَادُة: أَنَهُ لا يُكَرَهُ للنساء) قال "السّنديٌ": ((قد قدّمنا إباحتّة لمن في حديث "عيدٍ الله 4 بن عمرو" 
وعند "أحِن" و 5 داود")) أه. 

(قولٌ "المُصنّفٍِ": ولا بأمن يسائر الألوانِ) قال "الحموويُ": ((من أحكام يوم الجمعة في "جامع اله 
والمُشكلات" عن "فتاوى الحجّة": ويكرة للرَحالٍ لبس الاب المُضرء وأحبُ التيْابٍ إلى الله تعالى الاب 
البيضٌ)) اه. 


)١(‏ "الجحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلك في الذهب والصورة ق/5510/أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١79/5‏ نقلاً عن "الزاهدي". 

(*) "شرح النقاية" لأبي المكارم: كتاب الكراهية ق537/ب» وأبو المكارم هو اسمه العَلَّمِي كما ف "المخطوط" و"كشف 
الظنون": ((أبو المكارم بن عبد الله بن محمد أتمَه في رحب 107ه) ولم نقف له على ترجمةٍ فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) "الملتقط”: كتاب الآداب ‏ ما يكره إلخ ‏ مطلبٌ: إذا وقعت الفتنة فيلازم البيت ص ه٠5‏ -. 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة - فصلٌ في اللْبس 180/4. 

() "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في اللْبس “/ق؟١‏ 5/أ. 

0) "تحفة الملوك": كتاب الكسب والأدب ‏ فصلث: لبس الثَّوب المعصفر ص 777 . و"تحفة الملوك" للرازي صاحب 
"مختار الصحاح"» وتقدّمت ترجمته +«/587. 


)0 "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الس 88 


قسم المعاملات بممسسسب هيت 0 سسستل نحن فصل في اللبس 
فأفادَ أتما تحرعيّة وهىّ الميجي] عند الإطْلاق 0" قالَّهُ "المُصِئَفُ"2"0. 0 


مطلبٌ في لبس الأحمر”" 

[144؟م] (قولّهُ: فَأفادَ تا تحرعيّة إلخ) هذا ا لو لم يُعارِضَةٌ تَصريحُ غيره بخلافه» ففي "جامع 
الفتاوى””'2: ((قال "أبو حنيفة" و"الشَافعيئ"27 و"ماللكٌ"2"0: يجورٌ لبس المُعَصّمّرِه وقال جماعة 9 
العلماءِ: مكروةٌ بكراهة التنزيه)). وني "منتخمب الفتاوى”": ((قال "صاحبٌ الرُوضة"”: يجورٌ للرّحال 
والنّساءِ بس التّوبٍ الأَخْمرٍ والأضر بلا كراهة)). وف "الحاوي الاهدي””": ((يكرة للرحال أبس 
المُعَصْفَرٍ والمُرّعمَرٍ والمُوَرّسِ والمُحَمّرِء أي: الأحمرٍ حريراً كان أو غيرةُ إذا كان في صِبِغِه دَمٌ وإلّا فلاء 
وَقَلَهُ عن عِدَّةِ كُحُبء وف "تجمع الفتاوى'”:": لبس الأحمر مكروة وعند البعض0©: لا يكرك 


)١(‏ في "ب": ((للإطلاق))» وهو خطأ طباعي. 

.|/7٠١7ق[/؟ "المنح": كتاب الحظر والإباحة  فصلٌ في اللّبس‎ )١( 

(7) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(4) "جامع الفتاوى": كتاب الكراهة ق64/أ. 

(5) انظر "نحاية امحتاج": باب كيفيّة صلاة الخوف ‏ فصل فيما يجوز لبسه إن ذكر وما لا يجوز 780/6 781 و"الييان": باب الإحرام 
وما يحرم فيه . فرعٌ: انتشار الطّيب بالعرف وتطيب التّوب .١74/4‏ وقال الُووِي في 'لمجموع" 7/4 ما ملخصه: ((وتقل البيهقرء 
وغيره أنَّ الشَافعيَ رحمه الله نحى اليُجل عن للزعفر وأباح له لمعصفرء قال البيهقئٌ في "معرفة السنن والآثار": قال السَافعيٌ: إنما 
حصت في للعصفر لأيٌّ ل أحد أحداً يحكي عن ني لهي عنه. قال البيهقيئٌ: وثبت ما دل على لهي على العموم» ث روى 
البيهقي رواياتٍ تدلّ على أنَّ النّهِي على العموم عن المعصفره ثم قال: ولو بلغ الضَافعيَ لقال به إن شاء الله تعالى)) اه. 

(7) الذي في كتب للالكية تقييده بما لم يكن مُفْنَما أي: شديد الحمرة. انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في أحكام 
الحيجٌ والعمرة ‏ فصلٌ: حرم بالإحرام 47/7 و'للدونة الكبرى": كتاب الحجٌ الثاني رسمٌ في صنوف التَيِابٍ للمحرم وغيره 450/١‏ . 

(0) لعلّه "منتحب جامع الفتاوى" المسمّى "تحفة الأحباب في الفروع" لابن إسرائيل الرُومِيَ (ت٠47ه).‏ (انظر: "كشف 
الظنون": 55/١‏ ه» و"هدية العارفين": .)50/١‏ وانظر المسألة في "جامع الفتاوى”: كتاب الكراهة ق94//ب. 

(8) "الروضة" هو اسم لكتابين عند السّادة الحنفيّة: "روضة العلماء" لرَّندويسِيٌ وتقدّمت ترجمته 2080/٠‏ و"روضة 
الناطفي" وتقدّمت ترجمته ؟/5117. 

(9) "حاوي الزاهدي": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل في الكراهة في اللبس ونحوه ق٠١١/بء‏ نقلاً عن "قع". 
أي: القاضي عبد الحبار» و"'عت”» أي: علاء الدين تاجحري. 

20٠١9‏ لم نقف على المسألة في مخطوطة "مجمع الفتاوى" لأحمد بن محمد بن أبي بكر التي بين أيدينا. 

)١1١(‏ في "الأصل": ((مكروةٌ عند البعضٍ وعندٌ البعض))» وهو موافق لما في "حاوي الزاهدي". 


حاشية ابن عابدين 3 به الجزء الحادي والعشرون 


قلت: ول "الكرنبلاع" فيه0'© رسالة 00 


وقيل: يُكرَهُ إذا صُبِعٌ بالأحمرٍ القاني؛ لأنّهُ حلط بالنّحَسء وف "الواقعاتٍ" مِثْلّهُ ولو طبع 
بالشَّجَرٍ الب 0 لا يكرن0" ولو صبِعٌ بِقِشْرِ الجوز عَسَليَاً لا يُكْرَهُ 1 ّ إجماعاً)) اه. 

فهذه الثقولٌ مع ما ذَكْرَهُ عن "المُجتبى" و"المهستان" و"شرح أبي المكارم" - تُعارض 
القولّ بكراهة التَحريم إِنْ م يدع التَوفِيقَ حمل التّحريم [؛/ق١١/1]‏ على المصبوغ بالنََسِ أو 
نحو ذلك. 

[.] (قولة: ول "انبلا" فيه رسالةٌ) ممّاها: "نُحفةٌ الأكمل والمُمام المُصّدَّرٍ لبيانٍ جواز 
لمن الل "0ه وقد ذَكْرَ فيها كثيراً من الثقول منها ما قدَّمناة"”"» وقال9©: ((لم يد نَصّأ قطعياً 
لإثبات المرمة» ووحدنا التّهي عن لُبسِه”"؛ لعلَةٍ قامث بالفاعلٍ من تشب بالنّساءٍ أو بالأعاحم 


)١(‏ في "و": ((فيها)». 

)١(‏ قال في "اللسان" مادة ((بقم)): ((والبَقُمُ: شحرٌ يُصبَعُ به دخيلٌ معرّبّ)). 

() في "ب": ((لا يكر))» وهو خطأً طباعيٌ. 

(4) هي الرّسالة الثانية والنمسونء والنقول السابقة فيها: 703/7 وما بعدها (ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 

(5) ف المقولة السابقة 

(59) "رسالة الشرنبلالي": 558/7 - 789 (ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 

(7) ورد ف التهي عن لبس الأحمر أحاديث عدّة منها: 
أخرج أبو داود في كتاب اللّباس ‏ بابٌ في الحمرة رقم (5055)» والترمذي في أبواب الأدب ‏ باب ما جاء فْ كراهية 
لبس المعصفر لليّحل رقم (8007؟) عن عبد الله بن عمروٍ قال: مرٌّ رَحُلٌ وعليه ثوبان أحمران» فسلَّمَ على اللي يلك 
فلم يَرْدّ النّنُ يل عليه. قال الترمذييٌ: ((حديثٌ حسنٌ غريبٌ)). لكن قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" 
0 (إوهو حديثٌ ضعيفُ الإسناد)). 
وأخرج أحمد في "المسند" رقم »)0١58037(‏ وأبو داود في كتاب الأباس ‏ باب في الحمرة رقم (4070) عن رافع بن حديج 
قال: خرحنا مع رسول الله ولك في سفر» فرأى رسولٌ الله وله على رواحلنا وعلى إيلنا أكسيةٌ فيها يوط عِهْنٍ حير فقال 
رسولٌ الله يل: ((ألا أرى هذه الحمرةٌ قد عَلَتُكم))» فقّمنا سراعاً لقول رسول الله يل حيّ نمّرَ بعضٌ إيلناء فأحَذّنا الأكسية 
فنزعناها منها)). قال الحافظ ابن رحب الحنبلي ف "فتح الباري" 5١/7‏ 5: ((وقٍ إسناده رحلكٌ لا يُعرف)). وقال الشوكاني 
في "نيل الأوطار" 11/7: ((وهذا الحديث لا تقوم به حجّة؛ لأنَّ في إسناده رحلا بجهولاً)). 


قسم المعاملاات _سسسسسس ‏ بهي ا الىسستب فصل في اللبسس 


نَقَلَ فيها ثمانية أقوال» منها: أَنَّهُ مُستّحبٌ. 2117111111000 


أو التّكيُر وبانتفاء العلة تَرولُ الكراهةٌ بإخلاص النيّةِ لإظهارٍ نعمة الله تعالى» وعُروضُ الكراهة 
للصّبغ بِالنّحَسٍ تَرولُ بعَسلِهِء ووحدنا نص "الإمام الأعظي" على اللمواز» ف قَطعِياً على الإباحة 
وهو: إطلاقٌ الأمر بأحذ الرّينا'» ووَجَدّنا في "الصّحيحين"”" مُوجَبَة وبه تَستَفِي الحرمةٌ والكراهة 
بل ينبت الاستحبابُ اقتداءً بالنّحَ يِ)) اه. ومن أراد الرّيادةَ على ذلكَ فعليه بما. 

أقول: ولكن جك الكتّب على الكراهةء ك "السّرا السراج "70 ل ين 
"الام 507و "الزَّخية"0” ' وغيرهاء وبهِ أفى العلامة "قاس؟"27, وف "الحاوي الرَاهديت"0): 
((ولا يُكرَهُ في الرَأْسٍ إجماعاً)). 

[1هومم] (قولُهُ: تمانية أقوال) تَقَلّها” "2 عن "القسطلاق لكا 


[١1ه4و؟م]‏ (قولَهُ: منها: : أنه مُستحبٌ) هذا دَكْرَهُ "الشّرنبله!2" بحثاً كما قَدَّمنا؟'ى وليست 5/./ ١١‏ 
من الثّمانِية. ٠‏ 

)١(‏ في "ب": ((الزبنة))» وهو خطاً طباعيٌ. 

)١(‏ مما ورد ف لبس الي يل للأحمر ما أحرجه البخخاري ف كتاب المناقب ‏ باب صفة النويَ يل »)750١(‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل ‏ باب في صفة اللي يد رقم (517707) عن البراءٍ بن عازب نه قال: ((كان رسول الله يك مربوعأء بعيد ما بين 
المدكبين, له شعرٌ يََلُغْ شحمة أده أيه في حل حمراة» لم أ شيا قل أحسن منهم). 

(5) لم نقف على المسألة في مظاتما من مخطوطة "السراج الوهاج" التي بين أيدينا. 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل العاشر في اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره 57/4. 

(0) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل في بيان الفرض والمستحبٌ والمباح والمكروه من الكسوة 1178/4. 

(<) في "م": ((و"المنتقى"))» وهو خطاً طباعيئٌ. وانظر "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في اللْبس 7121/7. 

(7) "الذخخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل التاسع في مسائل اللّْبس 185/17. 

(8) "الفتاوى القاسمية" وتقدّمت ترجمتها ؟/1". 

(9) "حاوي الزاهدي": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصلٌ في الكراهة في الأبس ونحوه ق ٠١5‏ /أ. 

)٠١‏ انظر "تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر": 764/7 وما بعدها (ضمن "رسائل الشرنبلالي'). 

)1١(‏ ف "شرح الشمائل" كما ف "تحفة الأكمل". والقسطلاقٌ هو: أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي بكر القسطلادة 
المصريٌ الشافعينٌ (ت57ه). (انظر: "الكواكب السائرة" ١/؟١3,‏ و"الأعلام" .)187/1١‏ 

.]55596-0[ في "ب" و"م": ((قدَّمناة)). وانظر المقولة‎ )1١١( 


حاشية ابن عايدين ا #لكلككككتكضاكت الجزء الحادي والعشرون 


(ولا يَتَحَلَى لحل بذَهَب وفِضّة) مطلقاً (إلا بخاتم ومنطقةٍ وحلية جِلَّية سَيفٍ منها) 


[مطلب في تحلّي الرّجُلٍ بالذّهبٍ والفصّةٍ] 

[هو؟م] (قولةُ: ولا يَتَحَلَى) أى ال الل 

[1984م] (قولّةُ: مطلقاً) سواءٌ كان في خرب أو غيروء "ط" ”". وأمًا جَوارٌ الجَوشَنٍ 
والبّيضة في الخرب فقَّدَّمنا"" أنَّه قولمما. 

[8ه4؟م] (قولّةُ: ومنطّقة) بكسر الميم وقتح الطّاءٍء "فهستان"”؟. وهي: اسم لما يُسمَّيهِ 
التَامنُ بالحيياصةء "مصباح"”©. والحياصة: سَيْرٌ يُشَدّ به حِزامٌ السَوِجء "قاموس”7. وفيه": 
((منطقةٌ كمِكْتسة: ما بُمَطَنْ به وانَْطّق اليَخل: سَدَّ وسَطَهُ ينطقة كتنَطّق)) اه. 

وهذا أنسب هنا؛ لأنَّ اليياصة للدَاب والكلامٌ في خََلِيةِ البَجْلٍ نفسة» تأمل. ثم رأيثُ في بعض 
الشّروح: («(أنَّ المنْطَقَة بالفارسية: الكُمَرٌُ وعلى عرف النّاس: اليياصةٌ)) اه. 

[96؟م] (قولة: وحِلْية سّيفي) وَحَائلّةُ من جُملةِ جليته "شرنبلاليّة" ”*. والشّرطٌ: أن لا يَضَعْ 
يَدَهُ على موضع الفضّة كما قدَّمَة0). 


61 (قولة: منها) أي: الفِضّةا' " لا من الذَّهَبء "درر”''". وقال في "غرر الأفكار"7""©: 


.51/١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصلٌ: لا يلبس البّجل حريراً‎ )١( 

١؟)‏ "ط": كتاب الحظر 00 قٍِ لبس 4 . 

() المقولة [5/817] قولّةُ: ((واستئنى "المُهستان" إل)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟1374/5. 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((نطق)). 

() "القاموس": مادة ((حوص)). 

(07) "القاموس”: مادة ((نطق)). 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصلٌ: لا يلبس التجل حريراً "١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) ص /17؟7-. 


ايض و" 1ك 


0٠١١‏ في "ك : ((من الفضّة)). 


."17/١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصك: لا يلبس التحل حريراً‎ )١١( 
"غرر الأذكار": كتاب الكراهة ق/991/أ.‎ )١١9( 


قسم المعامللات جسن «لبوقهاة ا بيجبججججته فصل في اللبس 


أي: الفِضّةٍ إذا لم يُرِدْ به التَريْن. وفي "المجتبى””": «(لا يحل استعمال مِنطقةٍ 
وَسَطها من ديباج؛ وقيلٌ: يحل اوه حو اع نام لحا ممه ملفل امي لباحو و م معاي لما اب لا وا 


((حال كونٍ كل من الخاتم والمنطقةٍ والجلية منهاء أي: الفِضّة؛ لورودٍ آثار اقتضّت اليُخْصةَ منها في 
هذه الأشياءٍ خاصة))!" اه. 

[504؟م] (قولُه: إذا لم يرد به التَريّنَ) الظَاهِرُ: أنَّ الضَّميرَ في (به)) راحم إلى الخاتم فقط؛ 

نَّ تحلية السّيفِ والمنطقة لأحل الزَّينةِ لا لشَّيءٍ آخرٌ بخلافي الخاتم» ويَدُلُ عليه ما في "الكفاية"0) 

حيثُ قال: ((قوله: إِلّا بالخاتم: هذا إذا لم يِرِدْ به التَريّحَ» وذكرٌ الإمام "المحبويع"”2: ون ممم بالفضّة 
قالوا: إِنْ قَصَّدَ به التَحِيْرَ يُكرَة وإنْ قَصّدَ به التَحمَمَ ونحوة لا يكرة)) اه. 

لكِنْ سيأقي”" أنَّ تَرِكَ النَحتّم لمن لا يحتاج إلى الكتم أفضّل؛ وظاهِيّة: أَنّهُ لا يُكرةُ للرّينة 
بلا ب حم ويأق تمامُة” » تأْمّل. 

[65]] (قولّةُ: وقيل: يحل إل) لم يُعبْرْ في "المُجتبى" بلفظة ((قيل)) بل رَمَرّ للأوّلٍ إلى كتاب» 


(قولةُ: وظاهرة: أَنّهُ لا يُكرهُ للرينَةِ إلح) لم يَظهَرْ ينا قبلةُ. 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ق5505/ب ونقّلَ قولَهُ: ((لا يحل ... ديباج)) عن "فك", أي: أبي الفضل الكرماني» 
ونقل ما بعده عن "ظم". أي: ظهير الدين المرغيناني. 

(؟) أما الخاتم: فقد أخحريج البخحاري في كتاب العلم ‏ باب ما يذكر ف للناولة رقم (10)» ومسلم في كتاب اللّببس والرّينة - باب في اتّخاذ ال 
يله ححاتماً رقم (0097)» عن أنسٍ بن مالك ضنه قال: ((لَمَا أراد رسولٌ الله ينه أنْ يكب إلى اليُوم قالوا: كم لا يتقرؤون كتاباً 
إلا منتومأء قال: فاتحخدٌ رسولٌ ال يي حائهاً من فضّة كأنٍّ أنظرٌ إلى بياضه في يد رسول اللهِ وَل نَقشّة: محمد رسولُ الله)). 
وأمَا المنطّقة: فقد نفى ابن حزم الظاهرُ في 'المحلى" ١85/4‏ ثبوت اتخاذ المنطقة المحلاة بالفضّة عن السّلف» وقال ابن حجر 
العسقلادهٌ في "الدراية" 551/5: ((وأمًا المنطقة فلم أره» لكن نقل ابن سييّد النّاس في السّيرة أنَّ النّتَ يك كانت له منطقةٌ 
من أددم منشورء حِلَمُها وإبزيئها وطرفها فضّةٌ)) اهف وهو ف "عيون الأثر" لابن سيّد النّاس 785/9 بلا لكاو 
وأمّا السّيف: فأخرج أبو داود في كتاب الجهاد ‏ بابٌ في اليف يُحَلَى رقم 05581 والترمذي ف أبواب الهاد ‏ 
باب ما جاء ف السٌّيوف وحليتها رقم )١191١(‏ عن أنس # قال: ((كانت قبيعةٌ سيف رسول الله يك من فضّة)). 
قال التَرمذَيُ: ((هذا حديثٌ حسنٌّ غريبٌ)). 

() "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ في الس 4 ذذيل "تكملة فتح القدير"). 

(:) لم نقف عليها في "النقاية" ولا في "شرح الوقاية". 

(6) صالم١؟ ‏ والقي بعدها "در" 

(5) المقولة [535/87] قولّةُ: ((وترك التَحتّم إلح)). 
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إذا لم يلع 0 أربع أصابع))» وفيه' 2 بعد 0 وَرَقِ: ((ولا يُكرَهُ في المنطقة حَلْقةُ 
حديدٍ أو نحاس”" ' وعَظي))» وسيجيء ءحُكمٌ لسر ن اللّولو (ولا د 2 يَتَحَنَّمْ) إِلَا بالفضّة؛ :2 


مه رَمَرّ ل هذا إلى كتاب آخرّء ومُقتضى الأوَّلِ عَدَمٌ التَّقَدِيرٍ بشيي» وهو ظاهرٌ المُتونٍ في الفِضَّةٍ 
وف "الحاوي القدسية"7": «إلا الخاتم قدرٌ درهم والمنطّقةَ وجلية السَّيفٍ ٠‏ من الفطة»» امه اه. 
وهكذا عامّة بارا تطلقق الك و “و0 0 بأ باستعمال منطقة حَلْقتاها فِضَهٌ 
لا بأمت إذا كان قليلاً وإلا فلا)) اه. وف "الظهيريّة"7”': ((وعن "أبي يوسفت": لا بأسّ 1 
يحل ف أطرافي سُيُورٍ اللّجام والمنطقة افق وتكر؛ أن يعَلَ حميعَةٌ أو عامّتهُ الِضَّة)) اى 
فال ول أزافق قكر خلية الكيق متىو. 

[515] (قولة: وسيجيغ””') أي: آخراً قُبِيلَ الفروع. 

[مطلب في النَختَم] 

[11سم] (قولّةُ: ولا َتحت م إِلّا بالفضّة) هذه عبارة الإمام "محمد" في "الجامع الصّغير "0 
أي : ل ل ل وهل جليةٌ السَّيفٍ 
كذلك؟ يُراجَعْ . قال ٠"‏ ريلعك "200: ((وقد وَرَدَتْ آثارٌ في جواز المنى م بِالفِضّة' ''“» وكان للبيت عله 


)١(‏ في "ط" وو" و"ب": ((وفيها))» وانظر امحتبى: كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الذهب والفضة والصورة ق07"/أ 
بتصرف, نقلاً عن "فك" أي: أبي الفضل الكرماني. 

)١(‏ في "ط" و"ب": ((أو نحاس)). 

(©) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان والحظر والإباحة ‏ باب اللّباس واستعمال الحرير والذّهب ؟517/7. 

(4) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في الس ونحوه ق١7/أ‏ نقلاً عن "فك" و"عك”". أي: أبي الفضل 
الكرمان” وعين الأئمّة الكرابيسيٌ 

(5) "الظهيرية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الرابع في الملاهي والملاعب والمنع عنها والشسّم في الس وأنواع الفرش والغلام 
وأثاث البيت ق77١/أ‏ باختصار. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [5554/82]. 

(7) "الجامع الصغير": كتاب الكراهية ‏ باب الكراهية في الس ص /الا4 . 

(8) في الصفحة نفسها. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في الس 1/5. 

.]75921/[ مر تخريجه في المقولة‎ )٠١١ 


قسم المعاملاات اس تبني سسسب فصل في الليبس 


ني طَلَبهِ فلم يِجَدْة”"2» وَوَقَعَ الخلافٌ فيما بيهم والنَّسُويشُ من ذلك الوقتٍ إلى أنٍ 
الع ذين)). 

[8955] (قولّةُ: فيَحرُمٌ بغيرها إلخ) ليما رَوى "الطَّحاوييٌ" بإسناده إلى "عمرانٌ بن حْصَّينٍ 

و"أبي هُريرة" قالا: ««رتمى رَسولُ الله يليه عن خاتم الذّهبِ”'. وروى "صاحب السُّئن" بإسناده 

إلى "عبد الله بن / ريده هئ" 0 'أبيه" أن رجلا [غ:/ق١٠١/ب]‏ جاءً إلى التَجت وَل وعليه يه حاتم من سَبَهِ 

فقال له: ما لي أحدُ مِنكَ ريح الأصنام؟ فطرحة تم جاء وعليه خائّمٌ ِن حديدٍ فقال: ما لي أَحِدُ 

عليكَ جلية أهلٍ التارِ؟ فطَرَحَةٌ فقال: يا رسولٌ الله من أءج9» شَيءٍ أَتِدة؟ قال: الخدم مِن وَرِقٍ 


)١(‏ أخرج البخحاري في كتاب اللّباس - باب نقش الخاتم رقم (0810)) ومسلم في كتاب اللّباس والرّينة ‏ باب لبس التّهِيّ 
يي خاتماً من وَرِقٍ رقم »)503١(‏ عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما قال: ((اتَدَ سول الله ينك عائماً من وَرِقٍ 
وكان في يدٍء ثح كان بعدٌ في يد أبي بكر ثمكان بعدُ في يد عمرء كان بعد في يد عثمانّ» حىّ وثَعَ بعدٌ ف بثر 
أريس» نَقَشْهُ: محمد رسول الله)). 
وأمَا بحثُ عثمان ذه عن الخاتم» فأخرج البخاري ف كتاب اللّباس ‏ بابٌ: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر 
رقم (58079)» عن أنس ذه وفيه: ((فاختلفنا ثلاثة أيَامِ مع عثمانَء فترّح البيزء فلم يجَدْهُ)). وأحرج الطبري 
في "تاريخه" 787/4 وفيه: ((فطلبوةُ في البئرء ونزحوا ما فيها من الماء» فلم يَقَدِروا عليه» فجعل فيه مالا عظيماً لِمَن 
حاء به» واغتمٌّ لذلك غمّاً شديداً. ..)). 

(؟) أخرجه الطحاوي ‏ كما ذكر المؤلّف ‏ في "شرح معاني الآثار" رقم (11/171) من حديث عمران بن حصينء 
ورقم (71/71) من حديث أبي هريرة. وأخرج حديث عمران أيضاً الترمذي في أبواب اللّباس ‏ باب ما جاء في كراهية 
خاتم الذّهب رقم (1788) وقال: ((حديث عمران حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ). وحديث أبي هريرة أخرحه أيضاً 
البخاري ف كتاب الأّباس ‏ باب خواتيم الذَّهبٍ رقم (0874)» ومسلم في كتاب اللّباس والزّينة - باب طرح خخاتم 
اذهب رقم .)١٠١8(‏ 


(") في "1" و"ب": ((بريرة))» وهو تحريفت. 


"١‏ لليييا 


غ2 ((من)) ليست ف ' اب وام ونا انها لين "الأصل" و"'ك ل 3" و"آ" موافقٌ للحديث. 
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وصحّحّ "السّرحسيٌ )2 جوارٌ الِيَشَْب والعقيق») اسارج نه وه ونه ص ولو موده اكه و ماع وه الحم ل او اه 


قد 


ولا تُتمَّهُ منقالً)”") م أنَّ التَحّم بالذّهبٍ والحديدٍ والصُثْر حرام فق اليَمْبْ بذلك؛ لأ 
يتَحَدُ منهُ الأصنامٌ فأَشْبَة الشَبَهَ الذي هو منصوص مَعلول”" بالنَصِء "إتقالي”». والشّبَُ محيكاً: 
الحا الأصفَّرُء "قاموس"”») وفي "الجوهرة":0 «(التّحَةها" بالحديدٍ والصُفرٍ والتّْحاس واليّصاص 
مكروةٌ للرّحالٍ والنّساءِ)). 

[>14*] (قولة: جوارٌ اليَشْب) بالباءٍ أو الفاءِ أو الميم وفتح أُوَلِهِ وسْكُونٍ ثازيه» وتحريكة 
حطأء كما في "المُغرب””*". قال "القهستانة"0: : «وقيل: إِنّهُ ليس بحَجَرٍ فلا بأمن به وهو الأصحٌ 
كما في "الخلاصة"))7' ' اه. 


[41دو؟م] (قولٌه: والعَقِيق) قال في 'غْرَّرِ الأفكار للد : ((والأصحٌ أنه لا بأسّ به؛ 


)١(‏ لم نقف على المسألة في "المبسوط" ولا في "شرح السير الكبير". 

)١(‏ أخخرحه أبو داود في كتاب الخاتم ‏ باب ما جاء في حاتم الحديد رقم (4575). والترمذي في أبواب اللّباس ‏ باب ما جاء 
في الخاتم الحديد رقم »)١785(‏ وقال الترمذي: ((هذا حديثٌ غريبٌ))؛ وضعّفه النووي في "المجموع" 150/5. وقال 
الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" :77/٠١‏ ((وٍ سنده أبو طيبة» قال أبو حاتم الرَازويُ: يُكتَبُ حديثه. ولا يتيج به))» وقال 
ابن حبان في "الثقات": ((يُحطِىُ ويخالف)). 

(؟) في “ب” و"م': ((معلومٌ)) وهو مخالف لعبارة الإتقاني. 

(4) "غاية "البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الس 1/قه ه/ب باختصار. 

(©) "القاموس”": مادة ((شبه)). 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة 587/7 نقلاً عن المنجندي. 

(0) في "ب" و"م": ((والتّحتّم)). 

(8) "المغرب": مادة ((يشب)). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١54/1‏ 

7 .]/8١ "الخلاصة": كتاب الكراهية  الفصل السابع في اللّبس ق4‎ )١. 

)1١1١‏ "غرر الأذكار": كتاب الكراهة ق 595/أ. ررديف 


قسم المعاملاات تت ا تت 1 21 ختتتتلتتتع فصل في اللبس 


مع ال 1 لل 5 7 و. 97 ع 5 
وعمم منل" خسرو (ودذهب وحديدل وصعفر) ورتصاص وزحاج وغيرها؛ ف لقا كه اد م وان 
حجر ؛ إذ لين له يَقاه") ١‏ حَجَرٍ ) د َب و 000 
007 دعر "ا 0 ع 2 ات اك 3 7 
[556؟"] (قوله: وعَمَّمٌ منلا حسرو ) أي: عمّم جواز التخحتم بسائر الأحجار؛ حيثٌ قال بعد 
كلام ("©: ((فالحاصلك: أنَّ اليم بالفِضّةٍ حلالٌ لليتحالٍ بالحديثِ”)» وبالذّهب والحديدٍ والصّفرٍ حرامٌ 
عليهم بالحديثِ””': وبالخجر”"2 حلالٌ على اختيارٍ "شمس الأئعة'””"2 و"قاضي نحان"0© أعذاً من قَولٍ 
التسول وفعله 45ئ0*)؛ لأنّ حا العَقيقٍ لمّا نبت بمما نبت حل سائر الأحجار؛ لعدم القَّرقٍ بين حَجَرٍ 
وحَجَرِ» وحرامٌ على احتيار "صاحب المداية" 0 و"الكاف "031 أحزاً من عبارة "الجامع الغ "0050 
المُحتّملة لِأنْ يكونّ القّصدُ فيها بالإضافة إلى الذُهبء ولا يخفى ما بين المأدّين من التّفاوتٍ)) اه. 


)١(‏ لم يثبت التَّحشّم بالعقيق من فعل اللي يك ولا من قوله. أمَا من فعله فلم نعثر عليه مروياً في شيءٍ من مصادر التُخريج» 
وأمَا القول فَرُوِيَ من طرقٍ كلها واهيةٌ» فأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 58/4 24 وابن حبان ف كتاب "اللجروحين" 
8/7 ١ء‏ وابن عدي في "الكامل" 4759/8 من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء قال العقيلي: ((ولا يَتَبْتُ في هذا 
عن الننَ يد شيع). وقال ابن رحب الحنبلي: ((وكلٌ أحاديث التَحْتّم بالعقيق لا يَبْتُ منها شيع))» نقله المناوي 
في "فيض القدير" /576» وقال السخخاوي في "المقاصد الحسنة" رقم (771): ((له طرقٌ كلها واهيةٌ)). 

(؟) في "ب": ((نقل)): وهو خطأ طباعيٌ. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ: لا يلبس اليّحل حريراً إلخ 7١1/١‏ بتصرف يسير. 

(4) مر تخريج بعض أحاديث التَّحتّم بالفضّة في المقولة [371؟5]. 

(5) مرّ تخريجها في المقولة [3757؟5]. 

(1) ((وبالحجر)) ساقطة من "ك . 

(0) لم نقف على المسألة في "المبسوط" ولا في "شرح السير الكبير". 

(8) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ بابٌ: ما يكره من التَِّاب والحليٌ والرّينة إل 5١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) أي: الحديث المشار إليه في صدر هذه المقولة» وانظر تعليقنا (؟) في الصفحة السابقة. 

1/5 "الحداية": كتاب الكراهية  فصلٌ في الس‎ )٠١ 

)1١(‏ "كافي النسفي": كتاب الكراهية ‏ فصل في الس ق4145/ب. 

(؟١)‏ "الجامع الصغير": كتاب الكراهية ‏ باب الكراهية في الس صالالاع -. 


ح]ة ؟؟ 


الجزء الحادي والعشرون 


حاشية ابن عابدين بتسبتشنب بت الع 


2 ّ -2 
لما مرّء فإذا نَبَتَ كراهة لَبْسِها للتّحتم تُبَتَ كراهةٌ بَيعِها ا 0 


أقول: لا يَخفى أنَّ النّصِىّ مَعلولٌ كما قدّمناة'» فالإلحاقٌ بما وَرَدَ به النَّمّ في العلّة التي 
فيه أَحدٌ من التَّصّ أيضاًء والنَّصنّ على الحواز بالعقيق يَحَتَمِكْ عدم التبُوتِ عند المُحتهد: أو 
ترحيح غيره عليه» على أنَّ العَقَيقٌَ والتذت””؟) ليسا0") 7 الخجر كما 5 

فقياسُ غيرتما عليهما يحتاجُ إلى دليل» واتَباعٌ المُجتهدٍ اتَبَاعٌ للنصّ؛ لأنَهُ تابعٌ للنّصّ غير مُشْرّع 
قطعاء وتأويلٌ عبارة المّحتهِدٍ العارفب بمحاورات الكلام عُدُولٌ عن الانتظام» كيف ولو كان القُصثر 
فيها بالإضافة إلى الذَّهب لَزِمَ منها إباحةٌ نحو 0 والحديدء مع أنَّ مراد المُجتهدٍ عَدَمُها. 

[] (قولَةُ: لِما مرّ) أي: من قوله”: ((ولا يتَخثّمُ إِلَّا بالفِضّة)) الذي هو لفظ 
مُرّرٍ المذهب الإمام "مدي" رحمة الله تعالى) 1 

لاصو ؟م] (قولة: فإذا 6 ع 1 ابن "الشحنة"20 عن "ابن 6 2 قال0©. 
(«والظاحِرٌ: أنّهُ لم يَقِفْ على تصريح” بكراهة بييهاء وقد وَقَفْتُ عليه في "القنية'”” '©» قال: ونكرة 


بِِعُ حاتم الحديدٍ والصّفرِء وَنْحوةُ بَيعْ طينٍ الأكُل» وأا('" بَيعْ الصُورة فلم أقفْ عليهاء والوحة 


فيها ظاهرٌ)). 


)١(‏ المقولة [377؟"] قولَةُ: ((فيَحرُمُ بغيرها إلخ)). 

(5) في "ب" وكم": ((أو اليشب)). 

(*) في "م": ((لبسا)) بالباء الموحّدة» وهو خطأ طبا عيّ. 

(4) المقولة [7557] قولُّ: ((جوازٌ اليَضْبٍ))» والمقولة [0574©] قولةُ: ((والعقّيق)). 

.-١ صكاة‎ )©6( 

(+) "تفصيل عقد الفرائد": فصلك من كتاب الكراهية 158/1. 

(9) "عقد القلائد": فصلك من كتاب الكراهية ؟/ق8١١/ب.‏ 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ؟:/565١.‏ 

(9) في "م": «التصريح)). َ 

2٠١9‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ بابٌ: ما يتعلّق بالخبث ف الأحوال والكراهية ف البيع والشّراء والكسب 


ل نا 


)١1١(‏ ف "م": ((أمَا)) بدل («(وأمًا)). 


قسم المعاملاات ا ا ل 0 الل 0 فصل في الليس 


وصّيغِها! '؛ لِما فيه يمن الإعانةٍ على ما لا يجوز وكلٌ ما أدَى إلى ما لا يحور لا يجوز 
عو الوا لمن 1 "0 3( ِ 15 00000 اك 5 و 
وتمامّة في شرح الوهبانيّة '. (والعبرة بالخلقة) من الفِضّةٍ (لا بالقصّ) فيجور 
من حجر وعقيق وياقوت وغيرهاء 0ن ماران وري وق ورك هاوه 8014 14 21 1و الراك ادر ا 1 1 


[1554"] (قولة: وصّيغها) صوابةُ: وصوغهاء اه 3 ". ورأيث في بعض التُسخ: 


وصُنْعِهاء بالثُونٍ بن الصّادٍ والعينٍ المُهملتين» والذي في "شرح الوهبانيّة”'©: ((صيعْتها)). 
وف "القاموس” "ررض المي خا حَلَقَهُ والسَّيءَ: مَيءُ على مثالٍ مُستَقيم 
فانصاعٌ» وهو صوَاعٌ وصائمٌ وصَيّاٌ والصّياغةٌ بالكسر: حِرقيّة)) اه. وظاهِرٌ قوا له («وصيائ): 
أنه جاء يائِيّ ع العَينِء تأمَّلْ. 

[919؟8] (قولُةُ: لما فيه من الإعانةٍ إلخ) قال ابن الشّحنة"©: ((إلَّا أن المنع في ابيع 
أحفٌ منة في للْبس؛ إذ يكن الانتفاحٌ يما ف غيرٍ ذلكَء وَمُكِنٌ سَبكها وتغيرُ هَيتتها)). 

[مطلبٌ في جواز بيع العصيرٍ من حَمَارٍ] 

1 ؟م] (قولّهُ: وكك ما أدّى 28 يتأمّلُ فيه مع قَولٍ أئمّتنا بجواز بع العصير من خْمَارٍ 

"شرنبلاليَ"”"2» ومْكِنُ الفرقٌ بما يأقي مِن أنَّ المعصية لم تَُمْ بعينِ العصِيرٍ بل بعد تغيره. 
(فرع) 


له بأسّ أن يَتَخْدٌ حاتم حديدٍ قد لوى عليه فِضَّةٌ وألبمن بِفِضةٍ حتى لا يُرى» "ناترتحاية"0. 


)١(‏ في "د": ((وصنعها)). 

.158/1 انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصلٌ من كتاب الكراهية‎ )١( 

(0) "ح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ في الس قلاع "/أ. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .١150/75‏ والذي في "المطبوعة": ((وصنيعتها)). 

(5) "القاموس": مادة ((صاغ)). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصاك من كتاب الكراهية ١10/7‏ باختصار. 

(/) في "ك": (("شرنبلالية")). وانظر "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الكراهية ق11١/ب.‏ 

.55/5١؟‎ )0( 

(9) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذَّهب والفضّة ١707/١4‏ رقم المسألة 
6 ؟58؟) نقلاً عن "المحيط البرهاني" معزواً إلى "الفتاوى". 


الجزء الحادي والعشرون 


0 و(قولة: وحَلَ مسمارٌ الذَهَبٍ إلخ) تُريدُ به المسمارٌ ليَحفَظ بهِ القَصصَّ "تاترايّة”"/ 
نه تابعٌ كالعَلم ف الوب فلا يُعَدٌ لايساً له "هداية"”". وف "شرجها" ( "العيده "00 ((فصارٌ 


1 0 


كالمُسبَهِلَكِ أو كالأسنانٍ المُتَّحَذَةٍ من الذَّهِبٍ على 0 '؟ حاتم الفِضَّة فإنَّ التَامن مََوَرُونَه 
مِن غير نكيرٍ ويِلبَسونَ تلك الخواتم)). قال"؟ "ط”": «(ولم أرَ من ذَكْرَ جوارٌ الدّائرة العُليا 


بن التّحبء بل ؤكيهم حل الهسمار فيه عضي خرمة غبرو) اله. 
أقول: مقتضى التَعليلٍ المارٌ" جوايهاء وجْكِنُ دحوهًا في الصّبَةا*' أيضأء تأمّل. 
[ و ىم] (قولّة: ف حَجَرٍ المَصّ) أي: تقب "هداية"0: ' ؟. ومقتضاة: أنه بتَقدم اليم 

على الحايء وهي روايةٌ وفي أخرى بالعكس» قال في "المُغربي”' '': ((وهي الصّواب؛ لأنَّ الجر 

خحُجْرٌ الضّبٌ أو الحيّة أو المَربُوعَ» وهو غيرٌ لائتي هنا)). 
[1وئم] (قولة: [ء/ق07؟ ١‏ /] ويجعلّةُ) أي: القَصّ لْبَطنٍ كقّى بخلافي التسوان؛ لأنَّهُ يد 


ا 


0 


في حَمَهنّ "هداية 


)١(‏ في "و": ((بمسمار)). 

١؟)‏ "التاترحانية”: كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذَّهب والفضّة ١77/18‏ رقم المسألة 
(1870) نقلاً عن "امحيط البرهاني" معزو إلى "الفتاوى". 

(؟) "المداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في لبس 1/1 

(5) "البناية": كتاب الكراهية - فصل ف ابس ا 

(5) عبارة "البناية": ((حواشي)). 

(3) في "الأصل": (ثم قال)). 

(7) "ط": كتاب الحظر والإياحة ‏ فصلك في ابس 1/5 . 

)8١(‏ ف المقولة ذاهًا. 

(9) الضَّبّةُ: حديدةٌ غريضةٌ يُضَِّبْ بما البابُ وس انظر "اللسان": مادة ((ضبب)). 

./5 "الحداية": كتاب 520 ف اللّمس‎ ٠١١ 

)١١(‏ "المغرب": مادة ((جحر)) بتصرف. 

. 5 "الحداية": كتاب الكراهية  فصل في اللْبس‎ )١١( 


قسم المعاملاات ا ل فصل في اللبس 


ف يَدِهِ اللسري» وقيل: اليُمنى» إلا ين من شِعارٍ الروافِضٍ فيجبٌ التَحدُرٌ عن(" 
"فهستان" وَغيرةُ . قلتث: ولعلهُ كان وَبانَ فَتَبِصِر . وَيَنفَسهُ امعة ار ول د م 


[4074؟0] (قولةُ: في يَدِهِ اليُسرى) وينبَغي أنْ يكونّ في حنصرها دونَ سائرٍ أصابعِهِ ودونَ 
التمو 01 
[06؟-] (قولُّ: فيجب التَّحيّرُ عنة) عبارةٌ "القُهستان"”*© عن "المحيط"9: ((جارٌ أنْ يجَعلَهُ 


في اليُمنى إِلَا أَنَهُ شِعارٌ الرُوافضٍ ) اه. ونْحَوهُ في "الدَّخيرو'"290» تأمله. 

[907؟م] (قولّةُ: ولعلّة كان وَبانَ) أي: كان ذلكَ من شعارهم في الَّمِنِ السّابتق» ثم انفَصّلَ 
وانقَطّعَ في هذه الأزمانٍ» فلا يُنْهى عنهٌ كيفما كان. وفي "غاية البيان"29: ((قد سَوَى الققية 
"أبو اللَّيثْ" في "شرح الجامع الصَّغيرٍ" بينَ اليمينٍ واليسار» وهو الحقٌ؛ لأنّهِ املَمتٍ الرُواياث! عن 
رسول الله ع في ذلك» وقول بعضهم - : إِنَه في اليمينٍ من علاماتٍ أهل البغي - ليس بشيءع؟ أن 
التَقل الصّحيحٌ عن رسول الله ه: ((ينفي ذللكةَ)”2) اه. وَتَمَامُةُ فر 


0 ف "ط": ((لا أله)). 

(5) في 3 كم 

(*) "الذخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل العاشر في استعمال الذَّهب والفضّة 5.7/19. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١74/57‏ 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذَّهب والفضّة 0/4 5. 

(8) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل العار ف استعمال الذَّهبٍ والفضّة 1/9 ."٠.‏ 

0( 7 البيان": كتاب الكراهية - فصل في اللّبس +/ق05/) باختصار. 

() ف "ب" و"م": ((لأنّه قد اتلفت).» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" هو الموافق لعبارة "غاية البيان". 

(9) أما تحيّمه يل باليمين فأخرج أحمد في "للسند" رقم (1747) والترمذي في أبواب الأْباس ‏ باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين 
رقم »)١745(‏ عن عبد الله هِ بن حعفر قال: ((كان لبهم يله يتختّمُ يتَحتَّمُ في بمينه))» قال الترمذي: ((قال محمّد بن إسماعيل ‏ 
يعني البخاريٌ ‏ : هذا أصحٌ شيءٍ روي عن المي يه ف هذا الباب)). 
وأمنا تحدّمه يك في يساره فأخرج مسلم في كتاب اللّباس والرّينة - باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد رقم (5098) 
عن أنسٍ ذه قال: ((كان حاتم التي يك في هذهء وأشار إلى المتنصر من يدو اليُسرى)). - 


حاشية ابن عابدين 25 الجزء الحادي والعشرون 


أو اسم الله تعالى» لا تمثال إنسانٍ أو طيرِء 0 


[570"] (قولّةُ: أو اسع الله تعالى) فلو نَقَشَ اسْمَهُ تعالى أو اسع نبيّهِ يل استُجبٌ أنْ يجعل 
المَصنّ في كمه إذا دَحَلَ الخلاة» وأنْ يجعلّهُ في جيه إذا استنجىء "مهستات”". 


م 


[/"] (قولَهُ: لا تمغال إنسان) التَّمثِالُ بالفتح: التمثيك» وبالكسر: الصُّورة "قاموس”". 
[ او ؟"] (قولُة: أو طَيرٍ) لكُرمة تصوير ذي الرُوح» ب 0 007 0 ىُْ © وهات الصّلاة: ((أَن 
نَقْشَ غير المُستبينٍ الذي لا يُبْصَرُ من بُعْدٍ لا يَضُرٌ))» وقد نُقِشَ في محا تم "دانيال" : لَبوهٌ بينَ يَديها 


صغيرٌ تُرضِعُةُ وكان في حاتم بعض السَلَفٍ ذبابتان, فَليُراجَغ "ط"9”. 

أقولٌ: الذي سبق" إِنَا هو ف عَدَمْ كراهةٍ الصَّلاةٍ بما لا في نَقَشِهاء والكلامُ هنا ف فِعلٍ 
التتقش. وف "التاترحائيّة” ‏ قال "الفقية”: ((لو كان على خاتم فِضَّةٍ تماثيل لا يُكرَهُ وليس 
كتماثيل في التِّابِ والبيوتٍ”"؛ لأنَّهُ صغيرٌ؛ ورُوِي عن "أبي حريرة" : «أنَّهُ كان على اه 
ذُبابتان<” "2 )))) اه تأمّل. 


- قال النووي في "شرح مسلم" 5 :75/١‏ ((وأمَا الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جوز التَّحْمّم في اليمين» وعلى جوازه 
في اليسار» ولا كراهة في واحدةٍ منهاء واختلفوا هما أفضل...)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١5/8/5‏ 

)١(‏ "القاموس”: مادة ((مثل)). 

(م في "ب" و"م": ((لكنّه)). 

١58/54 )5(‏ "در". 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الس 71/5 . 

.158/5 )5( 

(7) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذَّهبٍ والفضّة ١70/18‏ رقم المسألة 
)١87(‏ و(875517١)‏ نقلاً عن "البستان". 

200 أي: أبو اللِّث ف "البستان” كما في "التاترخانية". وانظر "بستان العارفين": الباب الحادي والمئة في نقش الخاتم 
والكتابة عليه ص 57 517 -. وعبارته: ((لو كان على حاتم فضّهُ تماثيل...)). 

(9) في "ب" وكم": ((في البيوت))» وهو مخفالفٌ لعبارة "التاترنحانية" و"بستان العارفين". 

)٠١(‏ ذكره السرحسي في "المبسوط" 15 ؟/47» ولم نحد له تخريجاً في مصادر الحديث والأثر. 


قسم المعاملاات ا 0 525955252529252525ئ5525ئ5ئ فصل في اللبس 


كه 0 : 
ولا: محمد رسول الى ولا يَزِيدَهُ على مِثقال. 0 


[مطلب في نقش خاتم سيِّدِ الخلق و"الخلفاءٍ الأربعة" و"أبي حنيفة و"الصّاحبين"] 

[14] (قولةُ: ولا: محمد رسول الله في تحلٍ نُصب عطفاً على ((مثال))» وذلكٌ لأنّهُ تقش 
حاتّه يَِيِكُ وكان ثلاثة أسطرء كك كلمةٍ لوك أن ينشْشَ أحدٌّ 
عليه كما رواهُ في "الشمائلٍ”"2» أي: على هيتتهِ أو مِثلٍ تَقَشِوِء وتقشُ حاتم "أبي بكر": « 
القادِرٌ اللَهُ)”": و"عمر": رركفى بالموت واعظاً [يا 500 و"عثمان": «لتصيرثٌ أ 
لتَدَمَنّ)””» و'عَليئَ": ««المّلكُ لل)”"2» و"أبي حنيفة": قُلٍ اليرَ وإلّا فاسكث» و"أبي يوسُفت": من 
عَمِلَ برأيه فَقَدٌ نَدِمَ و"محمّد' ': مَن صّبَرَ ظفِرٌ اه "فهستان عرد عن "البستان "80 

[145] (قولّة: ولا يَرِيدُهُ على مثقال) وثَيلَ: لا يبل لقال "ذغ الت 


(1) أخرحه البخاري نٍ كتاب اللّباس ‏ بابٌ: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر رقم (/0407) عن أنس وء: ((أنَّ أبا بكر ضيه 
ا اسلف يت له وكان نقشٌ الخائم ثلاثة أسطر -: محمد سطرٌء ورسولٌ سطئ ولو سطئ). : 
(؟) أخرحه مسلم ف كتاب اللّباس والزّينة - باب لبس الننَيكعْ خحاتماً من ورق رقم »)5١31(‏ والترمذي في كتاب "الشمائل" ‏ باب 
ما حاء ف أنَّ الح يدِ كان يتخمّم في بمينه رقم »)٠١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعأء وأخرحه البخحاري 
ف كتاب الأّباس - باب قول النّهيّ يل: ((لا يُمقسْنّ على نقش خائّه)) رقم (001) من حديث أنس به مرفوعاً. 

(*) أخخرحه ابن سعد في "الطبقات الكبرى” ١548/7‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2554/4 وأبو نعيم في "معرفة 
الصحابة" رقم (854)» عن حيّان الصائغ. 

(4) ((يا عمر)) ليست ف النُسخء وأثبتناها من "جامع الرموز" و"بستان العارفين"؛ لأتَا تتمّة الحديث. وقد أخرحه ابن عساكر 
في "تاريخ دمشق" 4 570/4 عن محمّد بن المتوكل قال: بلَمْني أنَّ حاتم عمرٌ نقشُة: ((كفى بالموتٍ واعظاً يا عمر)). 

(0) ذكره القلقشندي ف "صبح الأعشى": 2350/7 ولم بحد له تخريجاً في كتب الحديث والأثر. 

(1) أخرحه ابن الأعرابي في "معجمه" رقم (//01) عن جعفر بن محمّد الصّادق عن أبيه» قال: ((كان نقشُ عاتم عليٌ: 
الملكُ لله علي عبدُه)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١7/7‏ بتصرف. 

(8) "بستان العارفين": الباب الحادي والمئة قي نقش الخاتم والكتابة عليه ص75 وما فيه ينتهي عند: ((وعليٌ الملكُ لله)). 

(8) "الذعيرة”: كتاب الاستحسان ‏ الفصل العاشر ف استعمال الذّمبٍ والفضّة /91//9؟. 


دا م؟ 


حاشية ابن عابدين لسلسم الممعة لم20 الحجزءالحادي والعشرون 


(وترك التَحتم لعي السّلطَانٍ والقاضى) ا لوي ول بم ا 
أقول: ويَُيّدُةُ د نَصٌّ الحديث السّابي”") من قوله عليه الضَّلاةُ والسّلامٌ: ((ولا تتِمَّهُ تمه ف منقالاً). 
[6ى؟ة؟م] (قولةُ: ترك الحم ك2 أشارٌ إلى أن التَحعُمَ و رت ياج إليه كما قِِ 

"الاخحتيار نهيف . قال "المُهستاد” 01 5), او "إل كرمان”"' : تمى 2 00 بعضّ تلامدَته 00 هُ وقال: إذ 

صِدْت قاضياً تحت و في "البستانٍ"”'2: عن بَعض التَابعينَ: (رلا 06 إلا ثلانة: أميرٌ أو كاتِبٌ أو 

أحجئ”2)) اه" 
وظَاهِرُةُ: أنَّهُ يُكرَهُ لغير ذي الحاحةء لكِنْ قو "المُصتّفي"9*؟ ((أفضّك)) > "الهداية"00) 

وغيرها يُفيدُ الحوانء وعبّرَ في "الدّرَر"”"© ب: 8 وف اس "”'" ب: ((أحبٌ))» فالنَّهِئْ 

للشّزيه» وف لبوا عد “الم 01 0 بعضٌ 0 اتاد ام إلا لذي سُلطانء 


الو # 


إيى يك + : اللككار 2 0 1 


)١(‏ في المقولة [377؟] قولّةٌُ: ((فِيَحرُمُ بغيرها إلح)). 

(5) في "م": ((تتممه))» وهو خخطاأً طباعٌ. 

(7) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل فيما يحل للنساء وما يحل للتحال .١59/5‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١548/1‏ 

(ه) "بستان العارفين": الباب المئة في الخاتم ص 517 -. 

(5) ذكره أبو سعيد الخادميٌ في "البريقة المحمودية": 88/4 ولم نحد له تخريجاً في كتب الحديث والأثر. 

(0) ((اه)) ليست في "ب” واكم" 

(8) في الصفحة الآتية. 

(4) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصلة في اللْبس 1/5 

.517/١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصكٌ: لا يلبس التّحل حريراً‎ 2٠١١ 

)١١(‏ انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصلٌ: لا يلبس رحلٌ حريراً إلا إلى ق7. 5/أ. 

)١(‏ "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر ف استعمال الذَّهبٍ والفضّة ١18/١81١‏ رقم 
المسألة )7١8555(‏ بتصرف يسير. 

.- 57 "بستان العارفين": الباب المئة في الخاتم صا‎ )١( 

)١4(‏ أبو إسرائيل يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمدادي الكوقٌ السبيعيئ؛ محدّث الكوفة وأحد علمائهاء من صغار 
التابعين رت 5ه ١ه)ء‏ وهو والد الإمامين إسرائيل وعيسى (انظر: "الطبقات الكبرى" 4/5 4 * و"سير أعلام النبلاء" 7/19 5). 

)١5(‏ التابعي الحايل قيس بن عبد عوف بن الحارث الأحمسيٌ البجلييٌ» رحل إلى الي يل فمّبض وهو في الطريق 
(ت85ه). (انظر: "سير أعلام النبلاء" 348/5 3ق و"الأعلام" ه//ا١٠5).‏ 


قسم المعاملاات سجمفب تت سنن اناوه ل مستت تهت فصل في الليبس 


وذ بحا إليه كفكول ١”‏ بوأفضرة: 22110 


و"عبد اليّحمنٍ بن الأسودٍ”" و"الشَّعبِيَ وغيتهم يتخسَّمونَ في يسارهم”"» وليس لهم سُلطانٌ ولأنَّ 
السّلطَانٌ يَلبَسْ للرَّينَةِ والحاحة إلى الختم» وغيرةٌ في حاجة الرَّينَةِ والختم سواءٌء فجارٌ لغيرو» وبه 
تأَعُذ) اه. 

فهو احتيارٌ للجَوازٍ كما هو قَولُ العامّة» ولا يُنائي أَنَّ تركةُ أؤلى غير ذي حاجقٍ فافهم. 
ومقتضاه: أنَّهُ لا يُكرَهُ لِمّصد الرَّينةِ والحّتم» وأمّا لِقَصِدٍ لين فُقط ققد م05 )2) فتدبّر. 

[505] (قولة: وذي حاحةٍ إليهِ كمْتَولٌ) قال في "لمنح”: ((وظاهِرٌ كلامهم: أنه 
لا خخصّوصيَّة لحماء أي: للسّلطانٍ والقاضيء بل بل الحُكم ف كلّ ذي حاجةٍ كذلكء فلو قِيلٌ: وتَرَكُةُ 
لغير ذي حاحة إليه أَفضّلْ ‏ ليَدْلَ فيه المُباشِرٌ ومُتَنْ الأوقافب وغيرهما بمّن يحتلج إلى المنّم؛ لصْبْطٍ 
المال - كان َع فائدة كما لا يخفى)) اه. 

أقول: قولُ "الاحتيار"”2: ((التََحَتُّ سُنَةٌ لِمَن يحتاجٌ إليه كالسّلطانٍ والقاضي ومن في مَعناًُا)) 
صَرِيحٌ في ذلكء ومِئلّةُ في "الخائيّة"”", وانظر: هل يدل في الحاحة حَتّمُهُ لنحو إحازة أو شَهادةٍ 
أو إرُسالٍ كناب ولو نادراً ‏ فلا يكونُ تَرْكُ النَحَتّم في حَمَّه أؤلى؟ يحردُ. 


(قولةُ: ولأنَّ السُلطانٌ يَلبَسْ للرّينةِ إل) مُقتضى هذهو العلَّةِ: أنَّ المُرادَ بغير السُّلطانٍ في قول العامة 
مَن له حاجة» فلا يناف قول غيرهم: يُكرَّةُ لغير ْ لغير ذي حاجة. 


)١(‏ في "و": ((كمتولي)). 

(1) التابعي الحليل عبد التحمن بن الأسود بن يزيد النَخعيٌ (ت8 ذه أو 194ه). (انظر: "تاريخ بغداد" 2578/1١‏ "سير 
أعلام التبلاء" .)١١/0‏ 

() أخرحه الطحاوي في لح معاني الآثار": كتاب الكراهية ‏ باب ليس الخاتم لغير ذي سلطان رقم .)18٠05(‏ 

(4) اللقولة [.85] قولة: ((إذ لم بيذ به تين 

(0) "المنح": كتاب الحظر والإباحة - فصل في 0 ا ٠‏ ]ب بتصرف. 

(1) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل فيما يحل للنّساء وما يحل للتتحال ١59/4‏ 

(1) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ بابٌ: ما يكره من الثّياب والحليّ والرّينة إلح 4١/1‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية ابن عابدين لمم اءاع للللل 23 الخزْءالحادي والعشرون 


ول يقد سِنَّهُ) المُتحرّكَ (بذّهب بل”'' بفضّة) وجو وهنا "ميد" (وَيَتَحَدُ أنفاً منه(” 0 


إِنَا يجورُ التَّحَتّمْ بالفِضّة لو على كيئة خاتم اليَحالء أمَا لو له فَضَّانٍ أو أكيَدُ حَيع 
سينا وَذْكرَ العلامةٌ "عبد البَدّ بن الشّحنة"”' أنَّ والدَهُ أنضَّدَةُ [؛/ق١١/ب|‏ قولّهُ: إوافر] 
معو يق شضقت ولا بال يخنصرك اليَميِنِ أو الشَّمالٍ 


سِوَى حَجَر وطفر أو حديدٍ أو الذمَب الحرام على اليحالٍ 
وإنْ أخبئِت باميهك فانَمُشْئهُ وه لله رَبك ذي اللقلال 


[:5958"] (قولة: المُتحيّكٌ) قَيَكَ به؛ لما قال "ال> حي : ((إذا سَقَطَتْ تنه 5 ل فَإنَ 
"أبا حنيفة" يكرةُ أنْ يُعيدَها ويَشْدَّها بفِضّةٍ أو ذَهَبِ ا هي 57 ميق -5 يأخدٌ 2 شَاةٍ 
ذَكيّة يَشُدٌّ مكاتًاء وحالَةُ "أبو يُوسُفَ" فقال: لا بأمن به ولا يُسْبهُ سِنْهُ سِنّ ميتة» أستَحسِنُ ذلك. 
وبيتهما فرق عندي وإن لم يَحضرنٍ)). اه "إتقاني”2. زادَ في "التَاترححاّة”'2: ((قال "يشر"”": 
قال "أبو يوسّفت": سألث "أبا حنيفة" عن ذلك في خلس آخرٌ ير بإعادتها بأساً)). 


[5ىومم] (قولّهُ: وحوّتهما "محمّد") أي: جَوَّرٌ الذَّهَبَ والفِضَّة أي: جور الشَّدّ بمماء وأمًا 


"أبو يوسّف" فقيل معَةٌ وقيل مع الإمام. 


)١(‏ في "ط": («أو)) بدل ««(بل)). 

)١(‏ في "د": ((منهما)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .1١517/7‏ 

(4) "تفصيل عقد الفرائد"': فصلث من كتاب الكراهية ؟50/7١.‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الكراهية - فصلك في الس 7553/5 باختصار. 

(7) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذَّهبٍ والفضّة ١57/١8‏ رقم المسألة 
85559 6). 


(0) هو أبو عبد اليّحمن بشر بن غياث المَريْسِنُ (ت8١١ه)»‏ وتقدّمت ترجمته ؟/5. 


[5ذحه؟م] (قولُهُ: لأنَّ الفضّة تُنْيَنهُ) الأؤلى كن نتن نين بلا ضّمير» وأشارَ إلى المَّرق ل ٠"‏ 
بين كذ الك توضاف الالدجه مخز الأن من الثم لضّرورة نَبْنِ الفِضَّة؛ٍ لأنَّ 00 
لا يُاحٌ إِلّا لضّرورة» وقد اندَفَعَتْ في السّنّ بالفِضَّةَ فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذَّهَبُ. 

قال 0 0 : «(ولقائِل أن يَقول مُساعدةٌ ل( "محّد": لا 1 عا ف السنّ تَرتَفِعْ 
بالفعكوة ذف * نتن أيضاء وأصلٌ ذلك ما روى "الطّحاوييٌ"27 بإسنادو و إلى "عَرْقَجَة بن سَعلٍ": (أَنَهُ 
أصنييلة: أنقةاي: 520 في الاهليّة فاتخذ أنفاً من وَرِقٍ فأنْتنَ عليه» فَأمَرَهُ الّنُ يل أنْ يِتَحَدَّ أنفاً 
من ذَّهَبِ فَمَعََ)"“. والكُلاب بالضّم والتتخفيفي: اسم وادٍ كانث فيه وَقعةٌ عَظِيمةٌ للعربب©). 

هذاء وظاهِرٌ كلامه جوارٌ الأنفٍ منهما اتّفاقأ وبه صَيّحَ الإمامٌ "البزدوع”” © وذَكر2" الإمامُ 
"الإسبيجابعٌ"2"7: أر امعد الاحتلافب أيضاً. وف "التّاترحانيّة"”: ((وعلى هذا الاختلافي إذا جُدِعَ 
أنقُهُ أو أَدُنْهُ أو سقط سِئْهُ فأراد أنْ يَتَحَذَ سِنَأ آحرء فعند "الإمام": يَتْحِذَُ ذلك من الفِضّة مقط 


وعند "محمّد": من الذَّهَب أيضاً)) اه. 


(قولةُ: لا تُسلَّمُ أنا في السسنّ تَرتَفِحُ بالفضّة؛ لأنَا تن أيضاً) قد يُقَالُ: إِنَّ الِضّةٌ لارتباطها بالعظم 
في شَدَّ السّنّ لا تُنِْنُ بخلافٍ وَضْعِهِ على اللّحم في مسألةٍ الأنفٍ؛ فإتّا م تن لوضعها على اللّحم. 


)١(‏ "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الس لطر ب 

)١(‏ "شرح معان الآثار": كتاب الكراهية ‏ بابٌ: الرّحل يتحرّك سه هل يشدّها بالذَّهبٍ أم لا؟ 8/4ه؟. 

(*) أخخرحه أبو داود في كتاب الخاتم ‏ باب ما جاء في ربط الأسنان بالذَّهُبٍ رقم (471). والترمذي في أبواب النّباس - 
باب ما جاء في شد الأسنان بالذّهب رقم (10170)» قال الترمذي: ((هذا حديتٌ حسيٌ)). 

(4) انظر "معجم البلدان”: 2577/4 و"معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع": .1١7/1‏ 

(0) في "شرح الجامع الصغير" كما ف "غاية البيان"؛ وانظر "شرح الجامع الصغير" للبزدوي: كتاب الكراهية - باب 
الكراهية في الس ق 4ه ”/ب نقلاً عن "السير الكبير". 

(5) في "ب": ((رذكر))» وهو خط طباعيئٌ. 

(0) ف "شرح مختصر الطحاوي" كما في 'غاية البيان"» ولم نقف على المسألة في النسخة الخطية التي بين أيدينا. 

(8) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الحادي عشر في استعمال الذّهِبِ والفضّة ١71/1١8‏ رقم المسألة 


5857179) بتصرف. 


حاشية ابن عايدين الى ١‏ لمم 0 الجزء الحادي والعشرون 
(وكْرة لبان الصّوِيَ ذهباً أو خريراً) فإنّ ما حَرُمَ لَبِسْهُ وسْربُهُ حَرُمَ إلباسّةُ وإِشْرابةُ. .... 


وأنكرٌ "الإتقاب"00) بوتت الا.خحتلافي قِ الأنفٍ ِأَنَهُ لم يُذكْرٍ ف ص : "ميد" و"الكرعيع" 
و"الطجاوعة": وبأنّهُ يَلرَعْ عليه مُخالفةٌ "الإمام" للنَّصصّء ونارّعَهُ "المقدسيك'”"2: بأنَّ "الإسبيجايَ" 
حُجَةٌ في التّقل» وبأنَّ الحديث قابلٌ للتَأويل واحتمال أنَّ ذلك افو م لج" 
كما ((خخصّ عليه السَّلامٌ "الربِيد" و"عبد التحمنٍ" يلين الحرير؛ لحكة قُِ ؟جسدههما))0) 
كما ف هنا 

أقول: جْكِنٌ التّوفِيقُ بأنَّ ما ذَكَرَهُ "الإسبيجابيٌ" روايةٌ شَاذَةٌ عن "الإمام"؛ فلذا لم تُذَكرْ 
في كب "محمد" و"الكرحيج" والطّحاويّ"؛ واللهُ تعالى أعلم. 

586 , 3 
[مطلبٌ في إلباس لبي الذهب والحرير] 

[هه؟م] (قولة: وكرة إلخ) لأنّ عم م الذَّهَب والحريرَ على ذكور الأمَةٍ بلا قَيدِ البلوغ 
وَالحرّيّة» والإثم على من ألبسّهم؛ لأنَا أمرنا بحفظهم, ذَكَرَهُ "التمرتاشيك". وف "البحر الرّار "0*: 
((ويكرّةُ للإنسانٍ أنْ يخضب يديه ورحليهء وكذا الصَُّ إِلَّا لحاحة))» "بناية"27. ولا بأم به 
للنساي اه مزيد”"©. اه "ط"00, 


أقول: ظاهرة: أنّهُ كما يُكرهُ للرّْلٍ فِعلُ ذلك بالصّ يُكرهُ للمرأةٍ أيضاً ون حََ لها فِعله 


)١(‏ "غاية البيان"': كتاب الكراهية ‏ فصل في ابس 1ه إ/ب. 

(؟) "أوضح رمز": كتاب المكروه - فصلٌ ف الأبس 4/ق94١/ب‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 
(5) سبق تخريجه عند المقولة [7375015]. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في الس 5/. 

(5) تقدّمت ترججمته .57/١/1‏ 

(1) "البناية": كتاب الكراهية - فصلك في الس ١ 88/١‏ . 

(0) في "1" و'م": ((مزيد))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و'ب” موافق لما في "ط". 

(8) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصك في اللْبس 5 . 


قسم المعاملات ات ا 7 الل تت فصل في اللبس 


(لا) يُكرَهُ (حرقة لوَضوو)"' 2 بالمَنْح - : بَقِيِّ بَللِهِ (أو مُخاط) أو عَرَقٍ لو لحاجة 


[مطلبٌ في خرقةٍ الوضوء] 
[544؟م] (قولةُ: لا يُكرّهُ حرقةٌ إلخ) هذا هو ما صَّحَّحَهُ المُتأَخْرونَ؛ لتعاملٍ المُسلمِينَ. ه/1١”٠‏ 
وذَكُرَ في "غاية البيانِ”" عن "أبي عيسى التَّرمذَيَ”": ((أُنهُ لم يَصِحّ في هذا الباب شيءٌ 
أي: من كراهةٍ أو غَيرها ‏ وقد رخص قوم من الصّحابةٍ ومَنْ بعدهم النَمنْدّلَ بعد الوْضُوءِ)), 


وتمامة فيه” أ 


4 م هذا ف حارج الصَّلاةِ؛ٍ لما في "البرّازّة"”2: ((وتكرة الصّلاة مع المؤرقة التي يُمِسَحُ بما العَرَقُ 
ويوْحَدُ جما المُخَاطٌ» لا لعا بَجْسةٌ بل لأنَّ المُصلّي معظَّمٌ والصّلاةٌ عليها لا تَعظِيمَ فيها)). 

[ه"] (قولة: بَقِمّةِ بَلَل) الؤضوءٌ بالضّمٌ: الفِعل» وبالفتح: 2 "قاموس”". فما 
ذَكْرَهُ تفسيرُ مُرادِء وهو على تقديرٍ مُضافينٍ بل ثلائق أي: لمسح بَقيَةِ بقيّةِ بَكْلِ وَضُوئِهء والظَاهِرٌ : 
أنّهُ لا حاحة إلى لَفظٍ ((بَقِيّة)» ومثلَهُ قولهُ تعالى: «تتضث بوه ين أثراتبنوي)» ةك 
أي: مِن أَثر حافِرٍ فَرَسٍ الرّسولٍ. 

[8١196؟م]‏ (قولّهُ: لو الحاحة) الأَولّ: لأَنَهُ لحاجة, تأمل. 

3 (قولة: ولو للتّكبْرٍ تكرة) والخرقةٌ المُقوّمة9" ذَليلٌ الكثْرء "برَازيّة"20 وبه عْلِمَ 
أنَهُ لا يَصِح أن يُرادَ بالمذرقة ما يَسْمَلُ الحرير» وبهِ صَبَّعَ بعضُهم. 


)١(‏ ((خحرقةٌ لوضوء)) بلا قوسين في "ب". 

(1) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في انس + /ق 007 بتصرفب وإيضاج من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 
(*) انظر "جامع الترمذي": أبواب الطّهارة ‏ باب المنديل بعد الوضوء رقم (55 - 04). 

(5) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ في ل قله )ا 

(0) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل السابع في الْبس 5“ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "القاموس": مادة ((وضأ)). 

(1) عبارة "البزازية": ((المتقومة)). 

)20 "البزازية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف ابس 1/5 5" (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عابدين لسشسسم 8987 ل ت2'0 الجزءالحادي والعشرون 


(و) لا (الرّتيمةٌ) هي: حيط يُرِبَطُ بإضبع أو خحاتم؛ لتَذَكْرٍ الشَّيءٍ. 


والحاصِلٌ: أن 1-3 ما فُعِلَ جيرا كْرة وما فُعِلَ لحاجة لا سنا 22111111 


1 


(تتمّة) 

كر بعض القُقهاءِ وَضّعَ السّتورٍ والعمائم والَّيْابِ على قُبورٍ الصّالحِينَ والأولياء» قال في "فتاوى 
الحجّة'”'“: ((وثكرةُ السّتورٌ على القبور)) اه. 

ولكِن نحن نَقُولُ الآنَ: إذا قُْصِدَ به التَعظيمُ في عُيونٍ العامّة؛ حيّ لا يتَقِروا صاجت 
القَبرِه ولِجَلْبٍ الخشوع والأَدَبٍ للغافلينَ الرّائرينَ فهو جائرٌ؛ لأنَّ الأعمالّ بالَّاتِء وإِنْ كان 
بدعةٌ فهو كقويهم بعدّ طوافب الوداع: يَرحعٌ المَهَرى حتى يحرج من المسجدٍ إجلالاً للبيت. 
حتى قال ف "منهاج السّالكين”": ((إِنَّهُ ليس فيه سُنّةٌ مرويّةٌ [؛/ق+/|] ولا أن تحكيئٌ» وقد 
فَعَلَهُ أصحابنا)) اه. كذا في "كشف النُورٍ عن أصحاب المُبورٍ”" للأستاذ: "عبد الغنّ 
التابلسيع" لسن سرود 

[197مم] (قولةُ: ولا التثيمة) جمعها: رَتائم ونُسمّى: رَثّمةٌ بالمَتّحاتٍ التّلاثء وجَمعُها: 
رَتمّ بالمَتحاتٍ أيضأء يقال: أَرَْتُ البَحْلَ إزتاماً إذا عَمَدتَ في إصبعه عيطأ يَستَذْكِرُ به حاجِتَةُ 


2) 


إتقاي"2/7 عن "أبي عبيدة 

(1) "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في النّبس 459/8 بتصرف (هامش “تكملة فتح القدير"). 

)7١‏ لم نهتد لمعرفته. 

(5) "كشف النور عن أصحاب القبور": ص 4 ١‏ بتصرف»ء وهو لقدوة المحقّقين الشّيخ عبد الغ بن إسماعيل التَابلسيّ 
(ت57١١ه)‏ وهي رسالةٌ كتبها في ظهور كرامات الأولياء بعد موتمم» وحكم رفع البناء عليهم وتعليق السّتور. 
(انظر: "إيضاح المكنون" 375/7, و"هدية العارفين" .)091/١‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الكراهية - فصك في الس 5/ق57/ بتصرف. 

(5) في "غريب المصنف" كما في "غاية البيان". وهو لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت74١ه)‏ لا أبي عبيدة» على أنَّنا لم 

نقف على الثّقل في مطبوعة "غريب المصنف" التي بين أيدينا. 


قسم المعاملاات تجتن تبت 17" نمك فصل في اللبس 


(فرع) 
في "المُجتبى": ((الْتَمِيمةٌ المككروهةٌ ما كان بغير العربيّة)). 2711111 


قال السَاعرٌ: [طوبل] 
إذا ل تَكْنْ حاجاسًا ف ؛ تُفُوِكُعْ فليس عُكْنِ عنكَ عَفْدُ الينائه””) 
قال في "الحداية”": ((وقد يُوِي: أن الي يي أَمَرَ بعض أصحايه بذلك 20 )) اه. 
وف "المنح”»: ((إنما ذَكِرَ هذا لأنَّ من عادةٍ بعضٍ النَاسٍ سَدَّ اليوط على بعض الأعضاءء وكذا 


اا 


السَلاسِلُ وغيرهاء وذلك مكروة؛ لأنَّهُ حضْ عَبَثِْء فقال: إِنَّ ارتم ليس من هذا القبيل» كذا ف "شرح 
لوقاية"”*'0) له.. قال "ط"”": ((علِم منة كراهة لدم" الذي يَصعهُ عضن التحال في القطلي)). 
[149؟م] (قولُة: التَمِيمةُ المكروهة” م أقول: الذي رأ : في "المُجتى: ((التَمِيمةُ المكروهة 


ما كان بغير القرآنِء وقيل: هي المرَزةٌ التي تُعَلّقُها 10 اه. فلتُراجَعْ تُسخحة أخعرى”». 

)١(‏ البيت مجهول القائلء وقد ذكره علماء اللّغة في كتبهم باحتلافبٍ ف رواية الشّطر الأوّل. 

(؟) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ ف اببس 5 /871. 

() قال الحافظ ابن حجر فٍ "الدراية" 4/7 77: (لم أجحده هكذا)» يعني من أمر الَ يل ثم ذكر تبعاً للزيلعي في "نصب الراية" 
5 أحاديث من فعل الليّ يك لكر كلها واهيةٌ» منها ما رواه ابن حبان في "اللجروحين": 2747/١‏ وابن عدي في "الكامل": 
1, وأبو يعلى ف "مسنده" كما في "نصب الراية" 778/4 من حديث سال بن عبدٍ الأعلى القرشيّ عن نافع عن ابن 
عمرٌ قال: ((كان رسولٌ الل يَْ إذا أسمّقَ من الحاجة أَنْ ينساها ربط في يد خيطاً))» قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1 
((هذا حديث باطلة))» وقال ابن حبان: ووم بن عبد الأعلى كان يَضّعٌ الحديثء لا تحأعٌ كتابة حديثه ولا الرّواية عنه)). 

)2 0 كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الس ٠١73/7‏ /ب. 

() "شرح الوقاية": كتاب الكراهية - فصلٌ: لا يلبس رحلٌ حريراً إل 71/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الس 1 . 

(0) الدَمْلُجُ والدّمْلُو: المعْضَّدُ من الخلِيَ. انظر “اللسان": مادة ((دملج)). ويصحٌ فتح اللّام كما في "القاموس": مادة 
(«دملج)): («الدُّمْلَجٌ كجندب ف لُعَْيْه ورور : لعْصَدُ)). 

(0) ف "الأصل" و"ك" و"7" زيادة: ((الخ)). 

(9) الذي في نسختنا: ((التّميمة المكروهة ما كان بغير العربيّة» وقيل: إِنا هي الخرزة التي يعلّقها أهل الجاهليّة)). وانظر 
"المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الفعل وغيره ق 7519 نقلاً عن "جحت" أي: جمع التفاريق. 


حاشية ابن عابدين 2 الجزء الحادي والعشروت 
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وف "المُغربي”": ((وبعضظهم يَنَوَهّمُ أنَّ الممعاذاتِ هئ التَّمَائِمُ وليسس كذلكء إِنا التَمِيمةٌ المرَزهُ 
ولا بأس بالمّعاذاتٍ إذا كُيب فيها القرآنُ أو أسماء الله تعالى» ويُّقال: رَقاهُ الراقي رقياً ورقيةٌ إذا عَوَذَهُ 
ونَقَتَ في عُودَتِهِ. قالوا: ونا تُكرُ العُوذة”" إذا كانت بغير لِسانٍ العَرَبٍ ولا يُذْرَى ما هو ولعلَّهُ يدخلة 
بع د كن أن غْيدُ ذلك وأمّا ما كان من القرآنٍ أو شيءٍ من العواتٍ فلا بأ به)) اه. 

قال "الرّيلعنُ”": ((ثمّ اليَتيمةُ قد تُشتّبة”'' بالتّميمةٍ على بعض التاس» وه خَيطٌ كان 
رطاف الف اران ليواي احاماتة؛ لدع الم عن أنفييهم على رُعهم. وهو منهيٌ عناء 
وذَكْرَ في "حُدودٍ الإيعان”” أنه كفرٌ) اله. وف "الشّلت"29 عن "ابن الأثِير”"': التَّمائِمٌ: جَمْعْ 
مَيمةٍء وهي: حَترَزاتٌ كانت العرث تُعَلّقُها على أُولادِهِم يتّقَونَ بما العَينَ في رُعمهم, فأبطلها 
الإسلامٌ والحديث الآخَرٌ: (ومن علَّقَ تَيمةٌ فلا أت الله له)”"؛ لأَنم يَعتَقِدُونَ أنَا تمَامُ الدواءٍ 
والشَّفَاءِء بل جَعَلُوها شُركاء؛ لأَتُّم أرادوا بما دَفْعَ المَقادِير المكتوبة عليهم وطُلَبُوا دَفْعَ الأذى 
من غير الله تعالى الذي هو دافعة فِعْهُ)) اه "ط"200, 

في "المُجتبى”'": ((احتّلِف في الاستشفاءٍ بالقرآن: بأن يُقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحةٌ 


)١(‏ "المغرب": مادة ((تمم)) باختصار. 

)7١(‏ عبارة "المغرب”: («(الرّقية)) موضع ((العوذة)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في الس 7 

(5) في "1": ((تشبه))؛ وهذا مخالفٌ لعبارة الزيلعي. 

(5) لم نمتد لمعرفته. 

() "حاشية الشلبي": كتاب الكراهية ‏ فصله في اللّبس 5 ر(هامش "تبيين الحقائق" ). 

(7) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((تمم)) باختصار. 

(م) في "الأصل": ((فأبطله))؛ وهو موافقٌ لعبارة الشلبي و"ط" وابن الأثير رحمهم الله. 

(9) أخرجه أحمد في "المسند" رقم (4 01775٠‏ وابن حبان في "صحيحه" رقم (50487) والحاكم في "المستدرك" رقم (001/) 
وصخّحهء ووافقه الذَّهينُ وقال المنذرييٌ في "الترغيب والترهيب" رقم (53741): ((إسنادُهُ حيّدٌ)). 

20٠5١١‏ "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلك ف اللّمس ١8“---/1‏ باحتصار. 

)١١(‏ "البحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الفعل وغيره ق779/أ نقلأً عن "صح". أي: "صلاة محسن". 
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© وير ل 00 رت وي وومه ب صلإذ 0 2 
أو يُكتب ف وَرَقِ ويُعَلَّقَ عليدء أو ف طَسْتٍ ويُغَسَّلَ وشمقى!". وعن الل د: (أنّه كان يُعَودُ 


)5(» 


نَفْسَة ')) قال رضي" اللَهُ عنة””): وعلى الحوازٍ عَمَلُ النَاسٍ اليوم» وبه وَرَدَتِ الآثار”©» ولا بأ 
بأنْ يَسُدَّ امنب والحائضن التَّعاوِيلَ على العَضّدٍ إذا كانت مَلقُوفة) اه. 

قال "ط"”©: ((وانظز: هل كتابةٌ القرآنٍ في كحو التّمائم خروفاً مُقطّعةً بُورُ أم لا؟ لأنّه غيد 
ما وَرَدَتْ به كتابةٌ القرآنِء وحَرَّرةُ)) اه. 


(قولَهُ: قال لرضا الله عنة) نُسححةٌ الخطً: قال ذه إل. 


)١(‏ في هامش "الأصل": ((قولَهُ: (ويُسْقى) فأباحة "عطاءً" و"محاهدٌ" و"أبو قتادة". وَكرمَةُ "إبراهيمٌ النّحعِيُ" و"الحسنٌ"» 
قال "الحسرٌ": كانوا يَكرهون التّمائمَ كلّها من القرآنٍ وغيروء وبه قال "أبو حفص الكبير". اه منه)). 

(؟) أخرج البحاري ف كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل المعوّذات رقم (0017)» ومسلم في كتاب السّلام ‏ باب رقية 
المريض بالمعوّذات والتَّفْث رقم ))75١937(‏ عن عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ التئَ يلد كان إذا اشتكى يقر على نَُفْسِهِ 
بالمعوّذات ويَنَقُتُ فلمًا اسْئَّدٌ وَحَعْهُ كنث أَقرَاً عليه وأَمسَحُ عنه بيده رجاءً بركتها)). 

(6) في "ب": ((لرضا)) بدل ((رضي))» وهو خحطأ طباعيٌ. 

(5) يعني شيخه بديع بن أبي منصورء فخر الدَّين العراقيَ (ت118ه). وانظر ترجمته في تعليقنا .١95/١‏ 

(ه) أمَا قراءة الفاتحة على الملدوغ فأخرج حديثها البخاري ف كتاب الإجارة ‏ ياب ما يعطى في الرّقية رقم (15؟1؟١)»‏ 
ومسلم في كتاب السّلام ‏ باب جواز أذ الأجرة على الرّقية بالقرآن رقم ))17١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
وأما كتابة الرّقية وتعليقها فأخرج أبو داود ف كتاب الطَّبٌ - بابٌ: كيف الرُقَى؟ رقم (58937)» والترمذي في أبواب 
الدّعوات ‏ الباب رقم (54)» الحديث رقم (39314) عن عبد الله بن عمروٍ بن العاص أنَّ رسول الل يد كان يُعلّمُهم 
من الفَرّعَ كلماتٍ: ((أعوذٌ بكلمات الله العَانِّ من غضيه وشرٌ عبادوء ومن همرَاتٍ الشّياطينٍ وأنْ يتحضرون)» وكان 
عبد الله بن عمروٍ يُعلّمُهن من عمل بن بنيه» ومن لم يَعقَلْ كت فعلَمَةُ عليه. قال الترمذي: ((حديتٌ حسنٌ غريبٌ)). 
وأمَا كتابة الرّقية وغسلها وسقيها للمريض فيقول ابن قيم اللحوزية في "زاد المعاد" :١01//4‏ ((ورأى جماعة من السّلف 
أنْ تكتب له الآياثُ مِن القرآن ثم يشرتماء قال مجاهدٌ: لا بأس أن يُكتب القرآن ويغسلّه ويُسقيّه المريض» ومثله 

عن أبي كلابة» ويُذكر عن ابن عيّاس أنه أمر أنْ يُكتبت لامرأةٍ تعسّر عليها ولادها أثرّ من القرآن ثم يغسلّ وتُسقى» 
وقال أيُوب: رأيت أيا قلابة كتب كتاباً من القرآن, ثم م غسله بماعٍ وسقاه رحلاً كان به وحمٌّ)). 
30( "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في اللّبس 187/4 


حاشية ابن عايدين مما الجزء الحادي والعشرون 
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وفي "الخاّة'”'©: ((بساطٌ أو مُصلَّى كنب عليه في النّسج: المُلّْكُ لله يُكرَهُ استعمالة 
وبَسطَهُ والقُعُودُ عليهء ولو مُطِعَ الحَرْفٌ من الحَرْفٍ أو خِيْط على بعض الخْرُوفٍ حقٌّ ل تق 
الكلمةٌ متَّصلةٌ لا تَرُولُ الكراهةٌ؛ لأنَّ للخُروفيٍ المحُفرّدةٍ خُرمةٌ وكذا لو كان عليها المُلْكُ أو 
الألِففٌ وَحدّها أو اللام)) اه. 

وفيها('؟2: ((امرأة أرادث أن تضد") تَعْويذاً ليُحِبّهاا" زرُوجُهاء ذَكْرَ ف "الجامع 
الصّغير”*؟: أنَّ ذلك حرامٌ لا يجكُ))» ويأتٍ بيانُ ذلك قُبَيلَ إحياء”*؟ المَواتٍ© . 

وفيها'": ((يُكرَهُ كتابةٌ الرّقاع في أُيّام التَّيروزٍ وإلزاقُها بالأبواب؛ لأنَّ فيه إهانة اسم الله 
تعالى واسم نبيّه عليه السَّلامُ)) 


وفيها”: ((لا بأ بوضع الجماجم في الرّعَ والمَبْطخة”؛ لذفع ضَرَرٍ الَينٍ؛ لأنَّ العَينَ حقٌّ 


- 


ه/” تُصِيبُ المال والآدميّ والحيوان» ويَظِهَرُ أَنرْهُ في ذلكء عرف بالآثارء فإذا نَظَرٌ النَاظِرٌ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ بابٌ: ما يكره من الثّياب والحليّ والزّينة إلى - فصل في التُّسبيح والتّسليم والصّلاة 
على النَبحَ يل إلخ 470/7 باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ عبارة "الخانية": ((تصنع)). 

(؟) في "م": ((نضع تعويذاً ليحييها))؛ وهو خطأ طباعيٌ. 

(5) لم نقف على المسألة في مطبوعة "الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 

(ه) في "ب": ((أحياء)), وهو خخطأً طباعييٌ. 

(5) المقولة [70/85؟] قولةٌ: ((ومن ذكرها)). 

(/) "المنانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ بابٌ: ما يكره من التَِّاب والحليّ والزّينة إلخ ‏ فصك في التُسبيح والتُّسليم والصّلاة 
على النيّ وله إل 485/7 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ بابٌ: ما يكره من التَّياب والحليٌ والرّينة إل - فصك في التّسبيح والتّسليم والصّلاة 
على التويّ وليْدٌ إلخ +/5 5١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) في "الأصل": ((والمبطحة)) بالحاء المهملة» وهو تحريفٌ. وف "اللسان" من مادة ((بطخ)): ((والمَبْطّحةٌ والمَبْطّحةُ: 


مَنِْتُ البطّيخ)). 
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ص 


إلى الرَرعَ د يَمَعْ يَمَعْ نَظَرهُ أَوَلاُ على الجماجم؛ لارتفاعهاء قَنَظَبَُ بعد ذلك إلى الحرث لا يضر رُوي: 


أن امرأة جاءت ل الي 2 وقالت: نحن م من أهلٍ الحرث» وإنا نخافٌ عليه الْعَينَ» فأمرّ النجئٌّ 2 
أنْ ييجْعَلَ فيه الجماحِج' )) اه. 


(تعمة) 
ف "شرح البتخاريع" للإمام "العيوة"0") من باب: الْعَينٌ حقّ: ((رُوى أو داود" من حديث 


"عائضة" ىا قالت: (ركان يُؤْمَرٌ العائِنٌ فيتوضاً 2 يَعْتَسِلُ منة المعين 77 قال 07 
قال بعض العلّماء: ينبي إذا عرف واحدٌّ بالإصابةٍ بالعينٍ أن يتنب وبر من وينبخي للإمام 


0000 


مَنْعْة من مُداحلة الناس» ويُلزْمُه بيه ون كان قَقِيراً رَرَقَهُ ما يَكفِيه» فَصْرَرُةُ كبر من صرَرِ آكل”' 
اكوم 1 وَالْبَصّلٍِء و«(من صْرَّرٍ المَجْدُومِ الذي مَبَعَهُ "عُمَه " 500 “. [4؛/ق8١١/ب]‏ 


)١(‏ لم نحده بمذا السّياق. لكن أرج أبو داود ف كتاب "المراسيل" ‏ باب ما جاء في الطّيرة رقم (041)» والبيهقي 
في "السئن الكبرى" رقم »)١١1575(‏ عن عمرٌ بن علي بن حسين: زنك رسول الله يك أمَرَ بتلك التماحم جحعَلُ 
في الزَرِع من أجل العَيْنِ)). قال البيهقيٌ: ((هذا منقطمٌ)). 
وأخرحه البزار في "مسنده" رقم (7717) من حديث علىٌ طن مرفوعاً بنحوه؛ وضعّفه الهيثمي ف "مجمع الزوائد": 9/8 .٠١‏ 

.7717-1755/9١ "عمدة القاري": كتاب الطب بابٌ: العين حقٌّ‎ )١9( 

(؟) أخرحه أبو داود ف كتاب الطُّبٌ ‏ باب ما جاء في العين رقم (078/0؛ وقال النووي في كتاب "الأذكار" رقم (454): 
((رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاريّ ومسلع)). 

(:) "إكمال المعلم بفوائد مسلم": كتاب الطب 6 بتصرف. 

(ه) في "ب": ((أكل)) بهمزة غير ممدودة» وهو خطأ طباعي. 

(5) في "م" : ((الثؤم)). 

(0) لم بحده هكذاء لكن أخرج مالك ف "الموطأ" ‏ كتاب الحيجّ ‏ باب جامع الحجّ 4/1 57)» وعبد الرّراق في "المصنف" 
رقم (401) عن ابن أبي مليكة أنَّ عمرٌ بنّ الخطّاب مر بامرأةٍ بحذومةٍ وهي تطوفتُ بالبيت» فقال لها: ((يا أمة الل 
لا تُوَذِي التامس» لو حِلَسْتٍ ف بتِكِ))» فجلّسَث,. فمرّ بما رج بعدَ ذلك فقال لها: إِنَّ الذي كان قد نماك قد مات» 
فاحرحيء فقالت: ما كنثُ لأطيعَةُ حيّاً وأعصيّة مَيْناً. 
وأخرج مسلم في كتاب السّلام - باب احتناب المجحذوم ونحوه رقم (171721) عن عمرو بن الشَّرِيدٍ عن أبيه قال: 
كان في وفدٍ ثقيفٍ رحل بحذومٌ» فأرسّل إليه لني يي: ((إنَا قد بايعناك» فاريجغ)). 1 


>5 2 سف الجزء الحادي والعشرون 
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وق "التستادم”: أن التي 2 قال: «إذا رأى أحدكم من نَفْسِه أو ماله أو أنحيه شيئاً يُعجبه 
- و 0 2 32 2 ه - - © 
فليَدعٌ بالبركة؛ فإن العينَ حَقَء والدعاءً بالبركة أن يُقول: تبارّك اللّهُ أحْسَنُ الخالقينَ» اللهمّ 


بارك فيه)”": وَيُوْمَرُ العائِنُ بالاغتسالٍ وَجُجبَرُ إِنْ أبى)) اه مُلَخّصاً وتامُةُ فيه» واللّهُ سُبحانة 


وتعالى أَعلَمُ. 


)١(‏ أتخرحه أحمد ف "للسند" رقم »)١617٠٠(‏ والنسائي في "السنن الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - باب ما يقرأ على من أصيب 
بعين رقم )١٠١8٠١5(‏ واللفظ للنسائي» وصحّحه ابن حبان والحاكم. 


قسم المعاملاات لد اه#ع لس © قصل في التظروالمس 


إفصل في التَظَرِ) والمسنّ 
(ويّنظرٌ اليَجُلُ من البَحْلٍ) ومن غُلام بلَعْ حَدّ الشَّهوة" "بجحتبى"”", 5 


ذم ا« دض م 

بؤفصل في النَظرِ» والمسر 
ثم مو )ل طُ ل 7 عجو : 32 د 
[5159] (قولهُ: والمَسّ) رادَهُ لتَكلم "المصنفي" عليه؛ وَعَدَمُ الذكر في الترجمة لا يُعَدْ 

عيباً ون كان الذَّكرُ أولى؛ ليُعلّمَ لَه فليراجَة”؟) عند الحاجة» "ط"9. 

[ة؟*] (قولة: ويّنظرٌ لحل من اليجْل إلخ) ذكرَ في "العناية"2"9 وغيرها: ((أنَّ 
مسائل النظر أربعٌ: نَظَرٌ اليَحُلٍ إلى المرأق» ونَظَيْها إليه» ونَظرٌ اليَحْلٍ إلى اليََحْلِء ونَظَرُ المرأةٍ 
إلى المرأةٍ» والأولى على أربعة أقسام: نَظَيُهُ إلى الأحنبيّة الخُرَةَ» ونَظَرَهُ إلى من تَحِكٌ له من الروحة 

والأمقٍ ونَظَرَهُ إلى ذواتٍ محارمي وتَظَيَهُ إلى أمةٍ الغير")) اه. 
[م] (قولُهُ: بلع 0 الشّهوة) أي: أن صار مُراهقاً فالمرادٌ 2 السّهوةٍ الكائنة ا 
أقول: وقدَّمَ "الشَارِع" في شروط الصّلاةٍ ما تَضُواا “: ((وني "الستراج": لا عورةً للصّغيرٍ جد 


«وفصل في التظرٍ والمَسّ» 
(قولةُ: لا عورة للصّغيرٍ حدا) أي : بأنْ كان ابنّ أربع نين هما دوتماء وقولّةُ: ,22 تتخلّظْ)) أي 
يُعتبَدُ الدّبُمُ وما حولّهُ من الأليئَينء والقُبْ وما حولَةُ كما تقَّدّمَ له 


(1) في "ط": ((الشهرة))» وهو خطأً طباعيٌ. 

)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأجنبية إلا وجهها وكفيها ق774/ب نقلاً 
عن "جحت" أي: "جمع التفاريق". 

(5) ((والمسن)) من "ب” وام . 

(5) في "الأصل": ((فيراجع)). 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في 0 والمسّ 181/4. 

(5) ((من اليّحْلِ)) ليست في "الأصل" و"ك" و"1". 

(1) "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ في د والتَظر واللُمس 04 د(هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) في "ب" و"م” هنا زيادة: ((فافهم))» وهي ليست ف "العناية". 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التّظر والمسسّ 181/5. 

)6٠٠١‏ */4؟ - .١5‏ وعبارته: ((لهّ تَغْلّظْ)) بدل ((ث تَتغلّظ)). 


حاشية ابن عابدين ع الجزء الحادي والعشرون 


1 م - َه م سََ . 3 )00 
ولو أمرّد صببيحع الوجه وقك مر 2 الصلاة 1 ل ل 14 امه او ل 04 ارو ال قن ابض لان 


ثم ما دام لم يُشته0" فقْبْلٌ وذبل ثم تَتعلّظ إلى عَشْرٍ سنين» ثم كبالخ. وفي "الأشباو": يَدَخْلٌ 
على النساءٍ إلى خمس عَشْرةٌ سَنة)) اله فتأمّل. ْ 

فننكفا (قولهُ: ولو أمرّدَ صَبِيح ع الوحه) قال ف "الحنديّة"”©: ((والغلامٌ إذا بِلَعْ مَبلعٌ 
التحالٍ ولمى يكن صبيحاً فَحْكمُّهُ حُكمُ اليّحالٍ وإِنْ كان صبيحاً فحْكمُةُ كم التّساي 
وهو عورةٌ من قَبْنْهِ إلى قَدَمِهِ لا يك التَظَرْ إليه عن شهوقٍء فأمًا الخَلوةٌ وَالتَظَرٌ إليه لا عن شهوةٍ 
فلا بأس بهء ولذا لم يُوْمَرْ بالثّقاب» كذا ف "الملتقط””'))). ولم يَذَكْرِ الشّهوةً الموجبة للتّحرع» 
هل هي مَيلٌ القَلبٍ أو الانتشارٌ؟ وير "ط"27. 

أقول: ذَكْرَ "الشَارع" ف فصل المحرّماتِ من التذكاح” ©: (لأنَّ حَدَّ الشَّهوةٍ ‏ 
وَالتَظَرٍ - الموحبة لرمة 5 ة تيك آلتِه أو زيادثّة به يُفتى. وف امرأةٍ ونح شيخ 0 لبه 
أو زيادثه)) اه. ونِقّلَهُ "المّهستاية"2"9 عن أصحابناء © م قال”*2: ((وقال عامّةٌ العلماء: أنْ جيل 
بالقَلب ويشتهي أنْ يُعانِقَهاء وقيل: أن يَقصِدّ مُواقعتّها ولا يُباللي مِن الحرام كما في "النَظم". 
وف حَقّ النّساءٍ الاشتهاغً بالقّلبٍ لا غيرُ)) اه. 

وقال "المُهستاد" في هذا الفصل”©: ((وشرط ليا النَظَرٍ إليها وإليه الأمنُّ بطريق اليقينٍ 
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)١١‏ 9/ملمه. 

(5) في "الأصل": ((يشتبه)). 

() "الفتاوى الحندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الثامن فيما يح للتتحل النّظر إليه وما لا يح له وما يحكٌ له مسّه وما لا يحك ه/. 8©. 

(5) "الملتقط": كتاب الآداب وما يكره وما لا يكره للمشهور المقتدي ‏ مطلبٌ: الأمرد إذا بلغ وكان صبيحاً فهو عورة 
من قرنه إلى قدمه ص /ا/ا؟ - 77/8 -. 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في النّظر والمست .١87/4‏ 

.١315-1؟/8)59‎ 

() “جامع الرموز": كتاب التنكاح 777/١‏ نقلاً عن "الحيط". 

(8) "جامع الرموز": كتاب النكاح 777/١‏ باختصار. 


(9) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١١/7‏ بتصرف يسير. 
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من شهوةٍ ‏ أي: ميلٍ النَفْسٍ إلى القرْبٍ منها أو منه ‏ أو المَست”" لما أو له مع النَظرِء بحيثُ 
يُدرِكُ التّمرقة ؛ بِينَ الوجهٍ المحميلٍ والمتاع اللحزيل» فالمَيلُ إلى التََبيلٍ فوق الشّهِوةٍ الحرّمَةِ ولذا قال 
السّلفُ: اللُوطيُون”'" أصنافٌ: صِنفٌ يَنظرونَ» وصنفٌ يُصافِحولٌ» وصنفٌ تعملون. وفيه إشارةٌ 
إلى أنه لو عَلِمَ منه الشَّهوةَ أو ظَنّ أو شَكَّ حَرُمَ النَظَرْ كما في "المحيط”" وغيره)) اه. 

أقول: حاصلّه: أن جرد التَظَر واستحسائة لذلك الوحه الحميل وتفضيلة على الوجدٍ القبيح 
- كاستحسانٍ المتاع اللتزيل لا بأس بهء فإنّه لا يخلو عنه”؟» الطَبِعُ الإنساييٌ» بل يوحَدٌ في الصَّغارٍ 
فالصغوه المميُّ يَلَفْ صاحب الصّورة الحسنةٍ أكثرٌ من صاحب الصُورة القبييحة» وترَعَبُْ فيه ويه 
أكثرء بل قد يوحَدُ ذلك في البهائم» فقد أَخبَرَقٍ من رأى جملا تيل إلى امرأةٍ حسناء ويَضّعْ رأْسَةُ 
عليها كلَّما رآها دونَ غيرها م مِن النّاسء فليس هذا نَظَرَ شهوق» وإنا الشَّهوةٌ مر لْهُ بعدَ هذا ميل لَذَّةَ 
إلى القّرَْبٍ منه أو المّسنّ له زائداً على مَيلِهِ إلى لمتاع الحزيل أو المُاتحي؛ لأنَّ مَيلَهُ إليه ممَدُ 
استحسانٍ ليس معَهُ لَذَّهٌ وتحوُكُ قلبٍ إليه كما في ميله إلى اينه أو أخيه الصّبيح» » وفوقٌ ذلك المَيل 
إلى التَمَبِيلٍ أو المعائقة أو المباشّرة أو المضاعة ولو بلا توك آلقِ» وأمَا اشتراطة في حرمة المصاهرة فلعلّه 
للاحتياطه واللَهُ تعالى أعلمٌ. ولا يخفى أنَّ الأحوط عَدَمُ النَظَرِ مطلقاً. 

قال ف "التاترحانية"20: ((وكان "محمّدُ بن الحسن" صَبيحا وكان "أبو حنيفة" يجْلِسُه في دَرسِه خَلْفَ 
ظهره أو خَلْفَ ساريةٍ مخافة حيانة العينِ مع كمال تقواةه) اه. وراحغ ما كتبناةُ في شروط الصّلاة0"©. 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"7”: ((والمسٌ) بالواو» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافقٌ لما في القهستاني. 

(؟) عبارة "“جامع الرموز": («اللواطيون)). 

(*) "امحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل التاسع فيما يحل لليّحل النّظر إليه وما لا يحكٌ له وما يحاعٌ له 
مسّه وما لا يحل 7/8؟. 

(5) في "ب": ((عن)). 

(5) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحل للتّحل النّظر إليه وما لا يح 258/١‏ 
رقم المسألة )58١71١‏ نقّلاً عن كراهية "الخانية". 

() المقولة [./55] قولّةُ: ((كوجه أمرّة)). 


أمم ؟ 
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والأولى: تنكيرٌ الرَجْلٍ؛ للا يُنَوهّمَ أن الأول عن القَاني'''» وكذا الكلامُ فيما 
بعدى 0 

قلث: وقرينةٌ المُقام 1 فْتَدَبّرٌ . 

ثم نقل(" عن "الرّاهدي": ((أنّه لو نظرٌ لعورة غيره بإذنه لم يَأثم)). 

قلث: وفيه نَظرٌ 0 بل لفظ "الرّاهدي"”": ((نظر لعورة غيره وهي غير بادية 
م يَأم)) انتهى» فاتخيط: سو ب ل 0 


[ (قولة: لكلا يُتَوهَّمَ أنَّ الأول عَينُ التَان) لأنَّ الثَانَ مَعرفةٌ كالأوّلء وهذه القاعدةٌ 
ليست كُليَة قال تعالى: «وَأَنرَإَْاإلكَالْحتب بِلَلَقَمْصََكًا لَمَابينَ يَدَيْهِ مِنَأْصحتي4 [للائدة: +ع]» 
ومْكِنٌ أنْ يُقال: إِنَّ ((أل)) ف الأول والتّان جنسيّةٌ لفت ما في كم التكرة, "ط"0. 
[44"] (قولَةُ: وكذا الكلامٌ فيما بعدٌ) وهو قولة””': ((ونَظرٌ المرأةٍ من المرأة»). 
[...مم] (قولّةُ: لين إلخ) يُشِيرُ إلى أن ما ذكروةٌ ‏ م كن أن المعرفة أو التّكرةٌ إذا أعيدّت 
معرفةٌ فهي عَينُ الأول أو نكرةً فغيرُه ‏ إِنََا هو عند الإطلاق وحُلَوٌ المَقام عن القرائنٍ كما 
صَِِ به في "التاويح يزيد 
.مم (قولة: وهي ]/١53/4[‏ غير بادية) أي: ظاهرة. و "اللخ 0 وغيرها: ((وإن 
كان على المرأةٍ تياب فلا بأس بِأنْ يَتأْمّلَ جَسَدَهاء وهذا إذا لم تكن ثياتُما مُلتزْقةٌ كما بحيثُ تَصِفُ 


(1) في "د": ((أنَ القاي عَينُ الأوَلِ)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١559/1‏ 

(7) "المجحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأحنبية إلا وحهها وكفيها ق4 #4 "/ب نقلاً 
عن "شح" أي: همس الأئمة الحلواني. 

(4) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلك في النَّظر والمست .١8/4‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١59/7‏ 

(7) أي قولُّ: ((قلث: وقرينةٌ المقام)). 

(0) "شرح التلويح على التوضيح”": القسم الأول الركن الأول الباب الأول فصل ف ألفاظ العام من ألفاظ العام 
التكرة في موضع النّفي .01//١‏ 


(8) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثامن: مسائل النّظر والمست 779/1 - 58٠‏ باختصار. 
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ما تحتّهاء ولم يكن رقيقاً بحيثُ يَصِفُ ما تنه فإِنْ كانت بخلافب ذلك فينبغي له أنْ يَعْضّ بَصَرهُ)) اه. 

وف "الَيينِ”2: ((قالوا: ولا بأس بالتَأمْلٍ في جَسّدها وعليها ثاب ما لم يكن توب مين 
حَجمّها فلا يَنَظُرٌ إليه حيئئذٍ؛ لقوله عليه الصّلاةُ والسّلامٌ: (رمن تأْمّلَ حَلّق(" امرأةٍ وى ثْيابما 
حيّ تَبَيَتَ له حَجمٌ عظامها ل يَرِعْ رائحة الحتق)7" ولأنّه متى لم يَصِفْ نابا ما تحتّها من جَسّدِها 
يكو ناظراً إلى ثيايحا وقامتها دونَ أعضائهاء فصار كما إذا نظرٌ إلى حيمةٍ هي فيهاء ومتى كان 
يَصِفُ يكونُ ناظِراً إلى أعضائها)) اه. 

أقول: مُفَادُهُ أنَّ رؤية النَّوبٍ بحيثُ يَصِفُ حَجم العُضو منوعةٌ ولو كثيفاً لا تُرى البَسَرةُ 
منه. قال ف "المغرب””*'): ((ِيُقَالُ: مَسِسْتُ البلى فوحدثُ حَجم لصن في بطنها. وَأَحجم 
النَّديُْ على خَحْرٍ الحارية: إذا نَهَدَ"» وحقيقئُه: صار له حَجمٌ» أي: تُيُوٌّ وارتفاغٌ. ومنه قولة: 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في التَظر والمسّ .١117/7‏ وعبارته: ((وراءً ثيايما)) بدل ((ورأى ثياتما)». 

(؟) قي النسخ جميعها: ((حلف)) بالفاء» وهو تصحيف. 

(”) لم بحده بمذا اللفظ. لكن أخرحه ابن حبان ف كتاب "المجروحين" »)588/١(‏ وابن عدي ف "الكامل" 4/9 2٠٠١‏ 
وابن اللجوزي في "الموضوعات" ١45/1‏ من طريق الحسن بن علي العدوي عن خخراش بن عبد الله عن أنسٍ مرفوعاً 
بلفظ: «رمن تأمَّلَ امرأة حّ يَتبيَ له حجمٌ عظايهاء ورأى ثياتًا وهو صائمٌ فقد أفطر». قال ابن الحوزيّ: ((هذا 
حديثٌ موضوعٌء وفٍ إسناده كذّابان» أحدهما العدوييُ» الثاني خراش))» ثم قال: ((وهذا إِنَا يروى من كلام حذيفة)) 
ثم رواه عن حذيفة نه من قوله بلفظ: «رمّن تأمَّلَ حَلقٌ امرأوٍ من وراءٍ الئَّيِابِ أبطّل صومَّةٌ». 
ويغني عنه ف الباب ما أخرحه أحمد في "المسند” رقم (117,87) عن أسامة بن زيدٍ ضيه قال: كسان رسول الله يك مُبطَيةٌ 
كثيفةٌ كانت يما أهداها دِحيةٌ الكلينٌ ضغ فقال لي رسول الل يه: ررمالكَ لم تَلبِسٍ القُبطيّةكي قلتُ: يا رسول الله كسوتًا 
امرأتيء فقال لي رسول الله وَل: ررمزها فلتجعَل تمتها غلالة؛ إيٍّ أحاف أنْ تَصِفَ حجم عظايهاي؛ قال الميئمي في "بجمع 
الزوائد" ١77/0‏ : ((وفيه عبد الله بن محمّد بن عقيل» وحديثه حسنٌ» وفيه ضعفٌ» وبقيّة رحاله ثقاتٌ)). 

(4) "المغرب": مادة ((حجم)). 

(ه) في "الأصل" و"1": ((نمحر)), وهو تحريف. وف "ب" و"م": ((نمز))» وهو تصحيفء وما أثبتناه من "ك" هو الصواب 
الموافق لما في "المغرب” . 
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(سوى ما بينَ سُرَتهِ إلى ما نحت ركبته) فالّكبة عورة لا اسه اك و 


حّ يَنبيَ حَجمُ عظايها)) اه. وعلى هذا لا يِحِلُ النَظَرْ إلى عورة غيره فوق توب مُلتزق بما يَصِفُ 
حَجمّهاء فيحَمَلْ ما م9" على ما إذا لم يَصِفْ حَجمّهاء فَليُتأمّل. 

01" (قولّةُ: فاليكبةٌ عورة) لرواية "الدارقطيت": «رما تحت السُرّة إلى اليكبة عورةٌ))0© 
واليُكبةٌ كما في "الهداية"”": ((هي مُلتَقَى7 عَظَمَي السّاقٍ والمَحِذِ)). وف "البحندي"” ©2: 
((ما تحت السُرّة هو ما تحت المَطٌَ الذي ير بالسُرّة ويدورُ على محيطٍ بَدَنْهِ بحيتُ يكونُ بُعَدُهُ 
عق مويعه قلي احوانيه علي الطواى) )لهم 

وف "الحداية"2: ((السّرَهٌ ليست بعورة خحلافاً ل "أبي عِصْمة"”" و"الشافعيَ" واليكبةٌ عورةٌ 


(قولةُ: وعلى هذا لا يِحِلُ النَظَرَ إلى عورة إلخ) فيه: أنَّ ما نقَلَهُ نا هو في النَظَرٍ إلى المرأةٍ وعليها ثيابٌ 
ملتصِقةٌ بما نَصِفُ حِرْمهاء وهذا لا يُفِيدُ أنَّ الحكم في اليَجْلٍ كذلك؛ للَرْقٍ الظاهرٍ بيتهماء وتخصيصُهمُ الحكمَ 
المذكورٌ بحا يُفِيدُ أنه ليس كالمرأةٍ فيه وعلى ما قالَهُ لا يخفى ما فيه من الخرج. حصوصاً في زماننا المعتادٍ فيه لَب 
التّياب الإفرنحيّة للكثير ٠‏ من أصنافي التار س مما يَصِفٌ ما تحتّهاء والظَاهءٌ إبقاء ما نقلَهُ "الضا رخ" على عمومه 
في حقٌّ اليَحْلِء ورأيثُ في شرح المتتهى الحبايي" ما نَصّة: ل ل لوتما؛ 
لأنَّ الترَ إِنَا يحص بذلك, لا أنْ لا يَصِفَ حجم العُضو؛ لأنّه لا يكن ال زر عنه)) اه. 


)١١‏ ف بداية هذه المقولة. 

(؟) أخرحه أحمد ف "المسند" رقم (57557)» والدارقطني في "سننه" رقم (84817)» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
رقم (1515) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. 

(") "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصلك في الوطء والتّظر واللُّمس 88/4. 

(5) في "م": ((ملتفى))» وهو خخطأ طباعييٌ. 

(ه) "شرح النقاية": كتاب الصّلاة ‏ فصكٌ: شروط الصّلاة ق7ه/ب. 

() "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والنّظر واللُمس 84/6 - 


(/) تقدّمت ترججمته 5017/97. 


قسم المعاملاات باع فصل في النظر والمس 


(ومن حعرسهة وامته الحلال) ل ا ع ا ع ا ا ا ا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


حلافاً ل "الشافعيع”'“, والمَخِدٌ عورةٌ خلافاً لأصحاب الظُواهرٍء وما دون السّرّة إلى مَنيتِ الشّعرِ 
عورةٌ نحلافاً ل "ابن الفضل” معتمداً فيه العادةٌ؛ لأَنّه لا مُعتبَرَ بالعادج مع [تكوريد بخلافهاء وحُكمُ 
العورة في اليكبة أُحففٌ منه في المَّخِذِ وفي المَخَذِ أَحَف منه في الكوءةٍ"”» حيٌّ إِنَّ كاشف الثكبة 


2 ام 
- 
م 


م عليه برفق» وكاشف المَحَدٍ يُعَنْففُ عليه» وكاشف السّوءةٍ يُوَدَّبُ عليه إِنْ 46 اه ملخّصاً. 

[..] (قولّةُ: ومن عِرِسِهِ وَأَمَتِه) فيَنظرٌ اليَحُْلُ منهما وبالعكس إلى جميع البَدَنِ 
مِن القَرْقِ إلى القَدَم ولو عن شهوةٍ؛ لأنَّ النَظَرَ دون الوطءٍ الحلال» "مهستاي"9. 0 

[4..م] (قولّهُ: الحلال) جعله في 'المنح” قيداً للأّمةِ كما في "الحداية"27) والأولى جَعلَهُ 
قيداً للعِرْسٍ أيضاًء لما في "المهستاو””: ((لا ينَظْرُ إلى فَيْج المُظاهَرٍ منها على ما قال "أبو 
حنيفة" و"أبو يوست" و7"يَنظٌ إلى الشّعرٍ والظّهر والصَّدْرٍ منها كما في "قاضي نحان"”' ')) اه. 
وأمّا الحائضض فَإِنّهِ يحِمُ عليه قِربانٌ ما تحت الإزارٍ. قال "الشارِحٌ" في باب الحيض”' "©: ((وأمَا حك النَظَر 
ومباشرتًا له ففيه تَرَددٌ)). 


)١(‏ الذي في كتب السّادة الشافعيّة: أنَّ في المسألة أقولاً عدم والأصحٌ أنَّ السُرّةِ واليّكبة ليستا من العورة» وأمَا ما ذكر 
في "الحداية" من أنَّ السَّرّةِ عورة دون اليكبة فهو قولٌ ضعيفٌ مشهورٌ. انظر 'المجموع": كتاب الصّلاةَ - باب ستر العورة 
.١7/‏ و"روضة الطالبين": كتاب الصّلاة ‏ الباب الخامس في شروط الصّلاة والمنهئّ عنه فيها .7/1/١‏ 

(5) في "ك": («النظر)) بدل («(النص)). 

(7) في "ب": ((السرة)) بدل («السوءة)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١171/7‏ 

(5) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في النَظر ؟/ق7١٠/ب.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الوطء والتّظر واللّمس 6/4 . 

(/) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١171/7‏ 

(8) في "ب" و'م": ((قاله)). 

)2653 الواو ليست ف "الأصل" و"ك" و"1" و"ب" ؛ وعبارة القهستاني: ((لكنّ يَنظُر)). 

4.2/8 "الخانية": كتاب الحظر لإا - باب فيما يكره من النّظر والمسّ للأقارب والأجانب وما لا يكره‎ )٠١( 

(هامش "الفتاوى الحندية"). 

ا 6 يفيف 2 تفضا 


حاشية ابن عابدين م الجرء الحادي والعشرون 


له وَطؤُهاء فخرَج المحوسيّة والمكائبة والمشتركة ومنكوحة الغير» واللحتمة0") برضاع 
أو مُصائرة» فحْكمُه(" كالأحنبيّق "محتبى”". ويُشكِل بالمُفضاة؛ فإنّه لا يك له( 
وَطؤهاء ويَنظرٌ إليهاء "فهستاي”2. 


(إلى فرّجها) بشهوةٍ وغيرهاء ل ا عط وما ان لساب الت و اعد و ا و ا 
[ه..0] (قولّة: له وَطؤها) الحارٌ ولمحرورٌ مُتعلّقْ ب ((الحلالل))» و((وطؤها)) فاعلٌ» أي: 


الجي يحل له وَطؤُها. 

[5..مم] (قولّةُ: أو مُصائرة) بأنْ كانت 0 مَوطُوءَتّه 1 بنتهاء "ط"20, 

[..م] (قولةُ: فحكمّها كالأحنبيّة) أي: كالأمة الأحنبيّة؛ بدليلٍ ما ف "العناية"7")) حيثٌ 
قال: ((قيّدَ بقوله: من أَمَتِه التي خَحِكُ له؛ هن حكم أنه الحوسة ولي هي أعله بن اإضاع حكم أ أمة 
الغير في التَّظَّر إليها؛ لأنَّ إباحة النَظَرِ إلى جميع البَدَنِ مبنيّةٌ على جل الوطيٍء فينتفي بانتفائه)) اه. 

[4-."] (قولة: ويُشكل) أي”: تقييدُ الأمةٍ ((بالتي يح له وَطؤْها)) بما لو كانت 
مُفضاةٌ وهي: التي اختَلّط مُسلكاها. 

مم (قولة: فإنّه لا يك له”" وَطؤُّها) إ/ أن يَعلَمَ أنه كيه 


6-5 
4 


٠‏ يأتيها في المَبْلٍ من غيرٍ الؤقوع 


)١‏ في "د": ((ومحرمة)). 

(5) في "د" و"ب": ((فحكمهما)). 

(©) "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلك: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأجنبية إلا وجهها وكفيها ق5+84/ب نقلا 
عن "شس" أي: شرح السرحسي. 

(5) ((له)) ليست في "د" و"جامع الرموز". 

(©) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 17/1/7. 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلك ف النّظر والمست .١87/5‏ 

(7) "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصلك في الوطء والنّظر واللُّمس 477/8 (هامش "تكملة فتح القدير") 

(8) في "ك": («(أن)) بدل («(أي))» وهو تحريف. 

(5) ((له)) ليست في "الأصل". 


قسم المعاملاات تس 87 دسحت فصل في النظر والمس 


في الدَّبْرِء فِإنْ شلك فليس له أنْ يَطأّها كما في "الهنديّة"0". 

]"*.٠[‏ (قولّة: والأولى تَركُ) قال في "الهداية”": ((الأولى أنْ لا ينَظْرٌ كل واحدٍ منهما إلى 
عورة صاحبه؛ لقولِهِ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: (رإذا أتى أحدكم أَمْلّه فليَسبَيَدُ ما استّطاع» ولا يُتجيّدانٍ 
بحَيُدَ العَيْر*"”*)» ولأنَ ذلك يُورِتُ النّسيانَ؛ لورود”” الأثَر(*» وكان "ابن عمر" رضي الله تعالى 
عنهما يقول: «الأول أنْ يَنظْرٌ؛ ليكون أَبلَعَ في تحصيلٍ معن اللَذّة") )) اه. لكن في "شرجها" 


ل "ا 0 ((أنَّ هذا م كنت عن "ابن عمرٌ" لا بسَدٍ صحيح ولا بِسَنَدٍ ضعيفي» وعن "أبي 
يوسفت": سألتُ "أبا حنيفة" عن اليَّجُلٍ يَمَسُ فَرْجَ امرأّه وهي تَمَسُ فَنْحَهُ ليتحرّكَ عليهاء هل تَرى 
بذلك بأسا؟ قال: لاء وأرحو أَنْ يَعظُّمَ الأج "ذخيرة"0). 

لضفه (قولُهُ : أنه يُورتُ النُسيانَ) ويُضْعِفٌ البَصرّ. اه "ط"20, 


)١(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الثامن فيما يحل ليجل النّظر إليه وما لا يحل له وما يحكٌ له مسّه وما 
لا يحل ه/.٠*”‏ نقلاً عن "الغرائب" . 

(1) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والنّظر واللُّمس 80/4. 

(5) في هامش "ب" و"م": ((العَئِرُ بالعينٍ المهمَلةٍ: هو الحمارٌ)). 

250 أخخريحه ابن ماحجه ف كتاب التكاح - باب التّسكر عند الجماع رقم )١917١(‏ من حديث عتبة بن عبد السّلميٌّ مرفوعاً» 
قال البوصيريٌ في "مصباح الزحاحة" 04/5 ٠‏ : ((هذا إسنادٌ ضعيفٌ))» وله شاهدٌ من حديث ابن مسعودٍ مرفوعاًء 
أخرجحه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (9370)» والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم .)١5٠١50(‏ قال البيهقي: ((تفرّد 
به مندل بن عليّ» وليس بالقويٌ)). 

(ه) ف "م": ((لوورد))» وهو خخطا طباعي . 

(5) قال الحافظ ابن حجر ف "الدراية" 519/:5: ((لم أجده؛ وورد أَنَّ ذلك يُورِتُ العمى» أخرحه ابن عدي واين حبان 
في "الضعفاء". وقال ابن حبان: هذا موضوعٌ)). 

(7) قال الزيلعي في "نصب الراية" 48/5 1: ((غريبٌ جداً))» وقال ابن حجر في "الدراية" ؟/779: ((ل أجده)). 

(8) "البناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والتّظر والمسسّ .١7١/١١‏ وعبارته: ((ليتحيَكَ عليهما)). 

(9) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثامن: مسائل النظر والمسّ 577/1 نقلاً عن "أمالي أبي يوسف". 

.١814/4 "ط": كتاب الحظر والإباحة  فصل في التّظر والمسسَّ‎ 0٠١6١ 
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٠ 2‏ م. لا ماك له : 0 4 8 
(ومن خَحرَمِ) هي: من لا يحل له نِكاحها أبدأ نسب أو سبب ولو بزناً (إلى اليس 
والوحه والصَّدْرٍ والسّاقِ والعَضدٍ إِنْ أمِنَ شهوتّة) وشهوكًا أيضاء ذكرَهُ في "الحداية"". . 


(تنبيه) 


قدّمنال": أنَّ اليَجُل يَنظْرُ من أُمتِهِ الحلا وهي منه إلى جميع البَدَدِ. 
قال "منلا مسكين"”": ((وأمًا كم نَظَر السيّدةٍ إلى جميع بَدَنِ أمتهاء والأمة إلى سيّدتما 


فخير معلوع)) اله 
وذكرٌ محشيه "أبو الي ((أله مستفاة من قول "المصئّفي": والمرأة للمرأةَ)). 
أقول: الظَاهٌ أنه كذلك؛ إذ لو كانت [؛/قم؟٠اب]‏ الرأةٌ كالتئخل في ذلك لنَصُوا عليى ولأتم 


و 


أناطوا حل النّظرِ إلى غير مواضع الرّنٍ يحل الوطء كما مرّ(». وفي "العناية'””2 و"التّهاية'”" - قبي 
الاستبراء ‏ ما نَّه: ((ولنّساءُ كلهنٌ في حل نَظَرٍ بعضِهنٌ إلى بعض”* سواء)). 

[17.مم] (قولٌة: أو سبب) كالرّضاع والمصاهّرة. 

[د1.سم] (قولّةُ: ولو بزناً) أي: ولو كان عَدَمُ جك نكاجها له بسبب زناه بأصويها 
أو فروعها. قال "لرَّيلعيكُ"”2: ((وقيل: إِتما كالأحنبيّة» والأَوّلُ أصح اعتباراً للحقيقة؛ لأتما محيَمةٌ 
عليه على التَأْبِيدٍ)). 


)١(‏ "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والتظر واللّمس 5 بتصرف. 

(؟) المقولة [؟ ى] قولهُ: ((ومن عرسه وأَمَته)). 

() “شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ في التَّظر والممسّ ص 779 -. 

(4) "فتح المعين": كتاب الكراهية ‏ فصل في النْظر والمسسّ 597/7 نقلاً عن شيخه: أي: والده. 

(5) المقولة [17. ٠‏ .] قولَّهُ: ((فحكمها كالأحنبيّة)). 

(1) "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصلل في الوطء والتّظر واللُّمس 77/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الكراهية - فصل ف الوطء والتّظر واللُّمس ”/ق7٠‏ + ب بتصرف يسير. 
(8) في "ب" و"م": ((إلى بعضهن)» وما أثبتناه من “الأصل" و"ك" و"7" موافقٌ لعبارق "العناية" و"النهاية". 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصلٌ في التّظر والمسسٌ ١9/5‏ باخختصار. 


1 فصل في النظر والمس 


فمن قَصَرَه(' على الأوَّلٍ فقد قصّرَء "ابن كمالي"7". 

زوالا لاء لا إلى الظَّهرِ والبطن) حلافاً ل "السَافعي"7" (والمَحِذِ) وأصلَةُ قولة 
تعالى : «إولَا يجيت رِيستَهُنَ إِلَا و4 [النور: ]0١‏ الآية وتلك المذكوراث مواضعٌ الرَينةَ 
بخلافي الظّهر ونحوه. (وحُكمٌ أمة غيره) و 


[:١.مي]‏ (قولّهُ: فمَن قَصر: قصو(؛) على الأوّلِ) أي: قَصّرَ التَّقَيِيدَ على الأمنٍ من جانِب 
البَحْلء وهو تعريضٌ ب "تاج الشّريعة"”2 و"المصئّفي"”2 أيضاً. 

[#ددسسم] -- إل الظّهِرٍ والبطن إلح) أي: مع ما يَتبَعْها من نحو اين والمَرحَينٍ 
والأَليتينٍ والركبعَينِ» "مهستاي"”". 

[15.سم] 0 وتلك المذكوراتُ مواضعٌ الرزّينق أشار إلى أنه ليس المرادٌ في الآية نفس 
الزّينة؟ لأنّ النَظَرّ إليها مباحٌ مطلّقأء بل المرادُ مواضِعُهاء فالرّأسُ مَوضِعٌ م القاجء والوحة لت 
الكخلء ولعْنّقُ والصّدْرٌ مَوَضِعٌ القِلادةَء والأَدُنُ مَوضِعٌ القُرْطِء والعَضدُ مَوضِع الدُمْلُوجء 
والسَاعِدٌ مَوضِعٌ م السّوارء» والكفٌ مَوضِعٌ الات لاني والسّاقٌ وضع م المتلخال» والقَدَمُ 
وضع النضاب» "زيلعت"00, لتر مَوضِعٌ العْمُصٍ» "إتقاي"0. فلوج 5: عُصْفُور 
والذَّمْنُجُ مقصورٌ منه. "مصباح”*". وهو: من حَلْي العَضّدٍ. والعقْصُ: سَيْرٌ يجْمَعْ به الشّعر 


)١(‏ في "د": ((قصر)). 

.أ/7١07ق "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية  فصل ينظر اليّحل من الرّحل لخ‎ )١( 

(5) انظر "المهذب": كتاب التكاح 5/7 . و"البيان": كتاب التّكاح ‏ مسألة: الثُظر إلى المحارم والتّحل لليّحل والمرأة 
للمرأة 159/68 .١7٠١‏ 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((قصر)). 

(0) انظر "شرح الوقاية": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ: وينظر اليّحل من الرّحل إل 7/؟77. 

(7) في الصحيفة السابقة 

(7) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١7١/17‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في التَظر والمسسّ ١9/1‏ بتصرف يسير. 

(9) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والنّظر والمسٌ والقبلة */ق ٠‏ 1 وعبارته: ((والشّعرُ؛ٍ لأنّه موضمٌ العقاص)). 

)٠١(‏ "المصباح المئير": مادة ((دمل)) بتصرف يسير. 
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ولو مُديّرةٌ أو أمَ ولد (كذلك) فيَنظَرٌ إليها كمحرمه. 

(وما حَلكَ نَظَ) يما مر('؟ من ذَكرٍ أو أنتى (حَكَ لَمسْة) إذا أمِنَ السَّهوةٌ على نَفسِهٍ 
وعليها؛ («لأنّه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ كان يُمَبّنْ رأ "فاطمة")”'' وقال عليه الصَّلاهُ 
والسّلامُ: («من قَبَلَ رحل أُمّهِ فكأئًا قبل عَتَبةَ الونّة)”” » وإِنْ لم يَأَمَنْ ذلك م 


وقيل: خحيوط سُودٌ تَصِلء يما المرأةُ شعرهاء اسن 
[لد.مم] (قولةُ: ولو مُدبَرَهٌ أو أ وَلّدِ) وكذا المكاتبةٌ ومُعِتَقَةُ البعضٍ عندَةٌ» "فهستا 
41 (قولُ: فينظرٌ إليها كمَحرّبو) لأهَا تيج لحوائج مولاها وتم أضيافَهٌ وهي في ثياب 
مهنتهاء فصار حاتًا خارج الببتِ في حَقَّ الأحانب كحالٍ للرأةِ داخلهُ في حَقّ حارم الأقارب» ورركان 


اع وطن إذا رأف جارية مم مُتَمَبْعة علاها بالدرة ة وقال: أل عنك الخمارٌ د يا ذَفارٍ 9 تسده 
بالحرائر ؟!))'''» "هداية'”". ودَفارٍ بالدّالٍ المهملق» ك: فُعالء مَك على الكشرء من الدَفْرِه وهو النَمْك0. 


شل 
قهستاي 


01١‏ أي : من أول هذا الفصل إلى هنا. 

١؟)‏ أخخرج أبو داود ف كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في القيام رقم (07101)» والترمذي ف أبواب المناقب ‏ باب ما جاء 
في فضل فاطمة رضي الله عنها رقم (54175)»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «رما رأيتُ أحداً أشبّة سمتاأ ودَلاً 
وهدياً برسولٍ الله يه في قيامها وقُعودها من فاطمة بنتٍ رسولٍ الله يي وكانت إذا دَعَلّثْ على النَِيَّ يك قام إليها 
فقبلها وأحلّسَها في مجحلسي». قال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)). وأخرج ابن أبي الدنيا ف كتاب "العيال" 
رقم )١175(‏ عن عكرمة مرسلاً: «(أنَّ الننّ و قّدِمَ من سَفَرٍ فقبّلَ رأسن فاطمة». 

(7) لم نعثر عليه في شيء من كتب الحديث؛ وذكره السرحسي في "المبسوط" ١53/١١‏ بلا ستٍ. 

(5) "المغرب”: مادة ((عقص)). وعبارته: ((العقاص: سَير... وقيل: العُمُصُء يوط سودٌ إلخ)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١7١/7‏ بتصرف. 

(6) قال ابن حجر العسقلاني ف "الدراية" ١/14؟7١:‏ أره بمذا اللّفظ)). لكن أ حرج عبد الرّرّاق في "المصنف" 
رقم (5055) عن ابن جريح قال: أخبرني عطاءٌ أنَّ عمرٌ بن الخطاب 5ن رركان ينهى الإماءَ من الجلابيب أن يَتَشْبَّهْنَ 
بالحرائر)»» قال ابن جريح: وحُدَّنْتُ أن عمرٌ بن الخطاب ذه «ضرّب عقيلة أمة أبي موسى الأشعريّ ذه في الميلباب أن 
تحلبت». وأخرج عبد الرَرّاق أيضاً برقم (2074) عن أنس أنَّ عمرَ ضرّب أمةٌ لآل أنس رآها مُتقنّعةّ قال: «اكشفي 
رأْسَكِ لا تَسْبّهِينَ بالحرائر». قال ابن حجر في "الدراية" :١ 4/١‏ ((أخرحه عبد لياق بإسنادٍ صحيحج)). 

(9) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والتّظر واللُّمس 4/. 

(8) كذا في "المغرب". مادة ((دفر)). 


قسم المعاملات بج حت 7 و 1 + لوي فصل في النظر وا مس 


أو سَلكَّ فلك كك " التَظرِ وأ 9 م0 او : الحقائق" 1 "ابن سلطا سلطات"(0) و" 
(الا من أحنبيّة) فلا يك مَسِنّ وجهها وكمّها وإِنْ أَمِنَ ١‏ ير أنه أغلَظٌء ولذا تدث(*) 
به خحُرمةٌ المصامّرة» وهذا في الشَابَق ما العجورٌ التي لا تُشتهى فلا بأس بمصافحيها 
وكدك يوه ذا(" مذ وق كان العدك 00 


[9.م”] (قولُهُ: أو 0 معتاةٌ: استواء الأمرين» د هنا 


[."] (قولّة: إلا من أجنبيّة) أي: غير الأمة. وف "التاترانيّة"9© عن "جامع الجوامع": 


- 


((لا بأس أن تَمَست الأمةٌ لبجل وأنْ تَدهْتَهُ وتَعِْرَةُ ما ل تَسْتَهِه إلا ما بينَ السُرّة والثكبة)) اه. 
[1.م”] (قولّهُ: فلا يك مسن وجهها) أي: ون جاز التَطَْر إليه على ما يا 
[؟50.7] (قولُّ: ولذا تَتِبّتُ به خرمةٌ المصاهرة) تعليل لكونه أغلّظّ من النَظَرِ والمرادٌ إذا 

كان عن شهوة» ويَسْمَلُ امحارم والإماة» حيّ لو م عَمْنَُ أو أَمنَهُ بشهوةٍ حَرُمت عليه بثّها. 
[ا.سم] (قولّهُ: أمَا العجورٌ إلخ) وف رواية: ((يشترط أن يكونٌ لبجل أيضاً غير مشتهّى)) اه 


)١(‏ في "د": ((اللمس والنظر)). 

(؟) "كشف الحقائق عن أسرار كنز الدقائق". لشيخ الإسلام الإمام الفقيه المؤرّخ أبي عبد الله حمّد بن محمّد بن عمر بن 
سلطانء» قطب الدَّينَ المعروف بابن سلطان الدمشقيٌ الصّالحي مفتي الشّام (ت ٠‏ 15ه). ("ديوان الإسلام" 5/ه 21 
"الكواكب السائرة" 2١7/7‏ "منتخبات تواريخ دمشق" 2585/٠9‏ "عرف البشام" ص 59 "الأعلام" إلاه, 
"معجم المؤلفين" /1715). وتقدَّم ذكر ابن سلطان ١٠؟:/744.‏ 

() "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأجنبية إلا وجهها وكفيها ق554/أ. 

(5) في "و" و"ب": ((يثبت)) بالمثناة التّحتيّة. 

(0 في "د": («(إن)). 

(1) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحل للبّحل النّظر إليه وما لا يحل »10/١4‏ 
رقم المسألة .)58١0(‏ 

(/9) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحل لجل التَظر إليه وما لا يحل 244/١8‏ 
رقم المسألة (5 5 .)58١‏ 


(8) ص ١ة:-"آدر‏ 


حاشية ابن عابدين الس سمش ي#هم م 20 الحزءالحادي والعشرون 


ار 0 إشفدة قاء وكلى إذا أ علية وعليها وال لخر ون الا" 26 


"و0 عن عن "الكرماق". قال في "الدّخيرةٍ ورو"187: وووإن. كانت" عجوزا ‏ لا تشدهن: قاذ ببأمن 
عمصافحيها ومّست”*' يَدِهاء وكذلك إذا كان شيخاً يَأْمَنُ على نفسِه وعليها فلا بأس أن يصافحهاء وإِنْ 
كان لا يَأمَنُ على نفِسِهٍ أو عليها فليَجتِيب. ثم إِنَّ "محمّدا" أباح المَستَ للتَحُلٍ إذا كانتٍ الرأةٌ عجوزاًء 
ولم يشترطٌ كونٌ اليَحْلٍ بحالي لا يُجَامِعُْ مثلهُ. وفيما إذا كان المامنٌ هي الرأة: فإنْ كانا كبيرين لا يُجَامِعْ 
مله ولا جَامَعُ مثلها فلا بأس بالمصافحة» فَليُتأمّلٌ عند الفتوى)) اه. 

[5.4] (قولَةُ: جاز سَمَيُهُ بحام ولا يكوبٌ إلا في المجارع وأمةٍ الغيرء ول يَدَكُرْ "محمد" اللو 
والمسافَرةَ بإماءٍ الغيرء وقد اعسَلّفُْ المشايحٌ في الجلّ وَعَدَمِهِ وهما قولانٍ مُصحّحانِء "ط"20. 

أقول”": لكنّ هذا في زمانهم؛ لما سيذكره "الشارخ”” عن "ابن كمال": ((ألّه لا تسافِر الأمةُ 
بلا تحر ف زماننا؛ لعَلبةِ َمل الفسادء وبه يُفتى))» فتأم. 


(قولهُ: فَليُتأمَلٌ عند الفتوى) الذي يَقتضيه النَّظَرٌْ: أنَّ ما قَالَهُ: ((من اشتراطٍ عَدَم أهليّة الماع 
في كل منهما)) مبنيٌ على الرُوايةِ التي ذكرها "الفهستاني" عن "محمد" وما قالَهُ: ((من أنه لم يَشترِط كون 
البَحْلٍ يمن يجَامِع)) مبدٌٍ على مقابلهاء والظّاهرٌ اعتمادٌ رواية عَدَمْ اشتراطٍ كونه يمن يُجَامِع. 

(قولة: ولا يكونٌ إِلّا في امحارم وأمةٍ الغير) وأمَا العجورٌ فإًِا يجوز مصافحتُّها ومست يَدِهاء والسَْمُ قد 
يوج إلى مس غير ذلك. 

(قولّةُ: أنّه لا تُسافِرُ الأمةُ بلا تحرَعْ في زماننا إلخ) ويَظهَرُ أنَّ الخلوة كذلك كما يُفِيدُهُ التّعليلك. 


)١(‏ في "د": ((ومتى جاز الممنٌ والنّظرٌ جاز)) بزيادة ((والتَظر)). 

(؟) "الأشياه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الحظر والإباحة ص 45 باختصار. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 17/7/7. 

(4) "الذخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثامن: مسائل النّظر والمست 7179/1. 

(5) فيما عدا "الأصل": ((أو مسنّ))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق ل "الذخيرة"2 ومثله "الدر". 
(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف النّظر والمسسّ .١85/5‏ 

(0) ف "ك": ((وقوله)) بدل ((أقول))» وهو تحريفت. 

١‏ ؟5/ه؟. 


قسم المعامللات سسحتت :18 ا للقت فصل في النظر والمس 


((الخلوةٌ بالأحنبيّة حرامٌ إلا لملارّمةٍ مَديونةٍ هرت ودعلّت عَرِبةٌ أو كانت عجرزاً 


مطلبٌ: الخَلوةٌ بالأجنبية(') 

[؟.م] (قولّهُ: المتلوةٌ بالأحنبيّة) أي: الخرة؛ لِما عَلِمتَ29 من الخلافٍ في الأَمتِ وقولة: 
((حرامٌ)) قال في "القنية” : ((مكروهةٌ كراهة تحرم» وعن "أبي يوسفت": ليس بتحريم)) اه. 

[5.5] (قولّةُ: أو كانت عجوزاً شُوهاء) قال في "القنية"”©©: ((وأجمعوا أنَّ العجورٌ 
لا تسافِرٌ بغيرٍ تحَرّع» فلا تخلو بِرَحْلٍ » شاباً أو شيخاًء ولا أن تصافح الشَّيوعٌ. في "الشّفاء"0© 
عن "الكرميؤج””2: العجورٌ الشَّوهائ والشّيح الذي لا يجايغ مثل مَل امحارع)) اه. والمتباورٌ 
أتمما مَنزلةٍ امارج بالتّسبةٍ إلى غيرهما من الأجانبء وَجُتَمَك أنْ يكون المرادُ أنه متها" كانحارم» 
ويُويدُ احتمالٌ الوجهينٍ ما قدَّمناة" آنفاً عن "الذّحيرَ"؛ وعلى القَانٍ ففي إطلاق "الشّارح"0) 
تَضك فَدَئه 000 


7 س5] (قولُّ: أو بحائل) قال في "القنية"”'": ((سكن رَحُلٌّ في بيت من دار وامرأة 


(1) هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و"1". 

7/805١‏ ؟5. 

(5) "الققنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الخلوة بالأجنبيّة وكلامها ق8/أ. 

(5) "القنية": كتاب الكراهية واللاستحسان ‏ باب في الخلوة بالأجنبيّة وكلامها ق1//أ - ب. 

(ه) لم نعثر على المسألة في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى”"”» ولم تحتد لمعرفة المقصود ب "الشفاء" في هذا التقل. 
(5) هو عبد البحيم بن أحمد بن إسماعيل» سيف الدَّين الكزمِيني (ت577ه). ("الجواهر المضية" ١9/1‏ 5). 
(0) في "الأصل": ((معهما)». 

)20 المقولة [ 5 ٠.‏ *"] قولُهُ: ((أمَا العجورٌ إلخ)). 

(4) في هذه الصحيفة. 

)٠١(‏ في "الأصل": ((تدبر)). 

)١١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الخلوة بالأجنبيّة وكلامها ق/أ. 


هاه" 


حاشية ابن عابدين حون 3 الجزء الحادي والعشرون 


© © هج هه ه وه © ههه وه ها هه وهو وه ه هو و هو وهو و و هاه هو وه ههه هش هو هو و ههه وهاو هوه وه وهو وه واو هش و و هه سواه هه وهس هاه وهاه اه هو ون وا وه وه وه واه وا و و و وه ةو ووه 


اجاح سيار ود عات الى ا ل ب 
بيثُ) اه. ورمرٌ له ثلاثة رموز”"» ثم رمَرّ إلى كتاب آخخر”"©: ((هي حَلوةٌ فلا جن2. 5 
((ولو طلَّقَها بائناً وليس إلا بيثُ”؟ واحدٌ يِجِعَلُ بيتهما سُترة؛ لأنّه لولا السترةٌ تَقَعْ الخَلوة 
[ة اف 14ل بيته .وبين الأحدكة وليس. مغهماا© غم فهذا يدل على ضكة ما قالوم):اه) 
لأنّ البيتينٍ من دار كالسُترقء بل أولى» وما ذْكِرَ(2 من الاكتفاءٍ بالسُترةٍ مشروط بما إذا لم يَكُنِ 
لوج فاسقا؛ إذ لو كان فاسقاً يال بيتهما بامرأق ثقة َْيرٌ على الخيلولة بيتهما كما ذكرع 
في فصل الإحداد”"» وقد بحت "صاحب البحر" هناك بمثل ما قالَهُ في "القنية" فقال”: ((مْكِنْ 
أن ثُعَالَ في الأحنبيّة كذلك وإنْ لم تكن معتدَتكُ إلا أنْ يوجد نَمْنٌ بخلافهم). وذكر في 
"الفتح””؟: ((أنَّ كذلك حُكمٌ السُترةٍ إذا مات زوجُها وكان”” '' من وَرَْتِهِ مَن ليس مَحرّع لها)). 

أقول: وقولُ "القنية" : ((وليس معهما 0 يُفِيدُ: أنه لو كان فلا خلوة. 

والذي تحَصّلَ من هذا: أنَّ نّ المتلوة ١‏ تنتفي بالحائل» وبوحود رم أو امرأةٍ ثْقَة قادرة. 


)١(‏ الرموز مي: : (('"عس"”, "ظم", "يت")), أما "عس" فهو: علي السّعديٌ وأما "ظم" فهو: ظهير الدّين المرغينايُ 
وأما "يت" فهو: يوسف التَرَجمانٌ الصّغير. 

(؟) والرمز هو (("عك"))» أي: عين الأئمّة الكرابيسيٌ 

(7) والرمز هو: (("مت” نقلاً عن "شب ص'")))» أما "مت" فهو: بحد الأئمّة التَرَجماو وأما "شب" فهو: "شرح خواهر زاده", 
وأما "ص" فهو: "الأصل". فأصبح التّقل بحد الأئمّة المَْجمان معزواً إلى "شرح خواهر زاده" على "الأصل". 

(4) عبارة "القنية": ((وليس له إلا بيت...)) بزيادة ((له)). 

(5) في '1": ((معها)). 

(5) في "ب" وكم”: ((ذكره)). 

20 كلا 

(8) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العدّة ‏ فصلك في الإحداد .١58/4‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العدّة ‏ فصلك: وعلى المبتوتة والمتوقٌ عنها زوجها إل 1737/4 - 1548. 


1 ينا 0 


)٠١(‏ ف "ب" وكم": ((أو كان)). 


قسم المعاملاات 2 فصل في النظر والمس 
واللقلوة باتستدع ناخة إل الأحت رضناعاً ا ا 


وهل تنتفي”'' أيضاً بوحودٍ رَحُلٍ آحرّ أحنة؟ ل أ كُ. لكن ف إمامة "البحر "27 عن "الإسبيجاب"7"©: 
((يُكرَهُ أنْ يَوْمّ النساءَ في بيت وليس معَهّنّ رَحُلٌ ولا عحرَمٌ مل زوحته وأَمَته وأخحته» فَإِنُ كانت واحدةٌ 
منهنّ فلا يُكْرَهُ وكذا إذا ا مَهِنٌّ في المسجد لا يكرة)) اه. 0 المَحرّمِ على مَن ذك 3 تَعْلِيبٌ 
"بحر"2*7. والظَّاهء أنَّ عِلَدَ الكراهة الخلوةٌ. ومُفادُة: أنا تنتفي”" بوحودٍ رَحُلٍ آخرٌ. لكنّه يُفِيدُ أيضاً: 
نا لا تنتفي بوحودٍ امرأةٍ أخرى» فَيُحالِفُ ما مر0"© من الاكتفاءٍ بامرأةٍ ثقةٍ. ثم رأيثُ في "منية 
المفجي"9") ماانصّة: ((المخلوةُ بالأجنبيّة ةِ مكروهةٌ - ون كانت معّها أخرى - كراهة تحريم)) أه. 

ويَظهَرُ لي أنَّ مُرادهم بالمرأةٍ التََّةِ: أن تكونٌ عجوزاً لا يَامَعُ مثلها مع كويما قادرةٌ على الدَّفْع 
عنها وعن المطلّقة» فليتأم[ء. 

[مطلبٌ: ينبغي للأخ من الرّضاع أنْ لا يخلو بأخبهِ من الرضاع] 

[4؟0*م] (قولة: إِلّا الأحمت رضاعاً) قال في "القنية": ((وفٍ استحسانٍ القاضي "الصّدرٍ 
الشَّهِيدِ”": وينبغي للخ من اليضاع أنْ لا يدلو(" © بأخته من اليضاع؛ لأنَّ الغالت هناك الوقوعٌ 
في اللجماع)) اه. وأفادَ العلامةٌ "اليري””' '": ((أنَ ينبغي معناةٌ الوحوبُ هنا)). 


(قولُهُ: ومُفَادَهُ: أتما لا د نتفي إلخ) حَنّهُ حَدف ((لا)). 


(1) في "ب": ((تنتقي)) بالقاف؛ وهو خطأً طباعيٌ. 

(؟) "البحر": كتاب الصّلاة ‏ باب الإمامة .517/7/١‏ 

() "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: باب الإمامة ١/ق0/ب‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصّلاة ‏ باب الإمامة .719/7/١‏ 

(5) في "ب”: ((أتّما لا تنتفي )) بزيادة ((لا))) وحمّها الحذف, كما قرَّر الرافعيُ رحمه الله. 
(5) قي .هذه للقولة. 

() "منية المفتي": كتاب الحظر والإباحة ق574/). 

(8) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الخلوة بالأجنبيّة وكلامها ق٠/أ.‏ 
( لم نقف على المسألة في مظاتما من "شرح أدب القاضي", و"الفتاوى الكبرى" و "شرح الجامع الصغير". 
)٠.(‏ في "ب": ((أن لا يحلو)) بالحاء المهملة» وهو نخطاً طباعينٌ. 

.ب/؟7١ق "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1١( 


الل عسي م صو ريما سكت ا ال 


حاشية ابن عابدين متتخي تر لاه 


سس ب بو ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


اده 2 ل اللا . س.(١)‏ اام 
١‏ الشابة)). الشر نيلاليّة 11 300 3 9 
والصهرة ب4)). وي ٍ لشرنبلاليّة عرد 9 هرة"0). ((ولا كا 4 الأجنبيّة 
إلا عجوزاً عطست أو سلّمت فيُشَمتّها ويَرْدُ السّلامَ عليه 


[ه... (قولة: والصّهرة الَابَة قال في "القني"2. .ب م 


أن يسكما) في دار واحدةٍ إذا ل يخافا الفتنة» وإِنّ كانت الصّهرةٌ شَابَةٌ فللجيران أنْ 5 منه إذا 
خحافوا عليهما الفتنة)) اه. وأصهارٌ اليَحْلٍ كل التي تروريون وول افيا العكر"ا 
ولليألة مفروطنة هنا فق أخهاء:والملة ثفيد أن التكم كذلك في بببها ونحوها كما لا تخفى. 

[*.5] (قولة: ولا لا) أي: ولا تكن عجورزاً بل شاب لا يُسْميّها ولا يبد الام بلسانه. 
قال في "الخانيّة'”©: ((وكذا اليَحُلُ مع الرأةٍ إذا التقيا يُسَلَّم اليَحُلٌ ولأ وإذا سلَّمَتٍ المرأةٌ الأحنبية 
على رَحُلٍ: إِنْ كانت عجوزاً رَدَ اليكل عادها السّلامّ بلسانه بصوت تَسمَعْ وإن كانت شابَّةٌ رَدٌ 
جلها اح سوه ززكل بإنالا سم اغلى. اامرار االخيزوه زونك .عرزن الكت )اده 
وني "الذّحيرو””©: ((وإذا عطين فشَمَُْ الرأُ: فإِنْ عحوزاً رد عليهاء وإلا رد فى نفسه) اه 
وكذا لو عطّسّت هي كما في "الخلاصة'”2. 


م أزاات مر ا 5 م ه 0 
(قولةُ: وكذا البَجُلْ إذا سلّمَ على امرأةٍ أجنبيّة» فاللحواث فيه على العكس) ليس المرادٌ به عكسن اللمتكم السّابقٍ 
3 0 0-0 5 مك عو كه 1 1 
بمعنى: أنما إذا كانت عجوزاً لا و وإذا كانت شابة تَرد؛ فإنه حلافٌ ما يُعطيه التَسْبِيةٌ وخلافٌ ما يُفِيدُةُ ما بعذّةٌ» 
بلٍ المرادٌ به العكس بن العجوز والشَابِ بمعنى عَدَمْ التساوي بيتهما في الحكي. وأنَّ الشَابَة لا تيد والعجورٌ تيد 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: ينظر الرّحل إلى الرُحل إلا العورة ٠١4/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الدوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة 785/75 بتصرف. 

(؟3) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الخلوة بالأحنبيّة وكلامها ق0/ب. 

(5) في "1": ((فلها أن يسكنها)). 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في النُسبيح والتّسليم والصّلاة على الننَ يل 47/0 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل السابع في السّلام وتشميت العاطس 59/17 بتصرف. 

(0) لم نقف على المسألة في مظاتًا من مخطوطة “خخلاصة الفتاوى" التي بين أيديناء وقد نقلها عن "الخلاصة" في "الفتاوى 
الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب السابع في السّلام وتشميت العاطس 77107/0. 


فصل في النظر والمس 


قسم المعاملاات حت ب كت 10-0 


وبه بان أنَّ0') لفظة ((لا)) في تقل "الهستانى 0 : ((ويكلّمُها بما لا يتحتاج” © إليه)) 


[1.م] (قولّةُ: ف تقل "المُهستان") أي: عن تيع( "المبسوط"0. 


-ٍ 


[:..م] (قولة: زائدة) معد قولة في 'القنية" رامر"©: ((ويجورٌ الكلامٌ المُباحح مع امرأةٍ 


حنبيّة)) اه. وف "امحتبى'”" رامزاً: ((وني الحديثٍ” دليلٌ على أنه لا بأس بأنْ يتكلم" مع النّساءٍ 
بما لا يَحتاجُ إليه» وليس هذا مِن المنوض ف ما لا يعنيه» إِنا ذلك في كلام فيه إِتم)) اه. 


فالظاهرٌ: أنَّه قولُ آخرٌ أو محمولٌ على العجوزء تأْمَّلْ. وتقَّدَّمَ في شروطٍ اللا(" "©: 
أنَّ صّوْت المرأةٍ عورةٌ على الرَاحح, ومدّ الكلامٌ فيه» فراجعة 


)١1‏ «(أ3ّ)) ليست في "ط". 

(7) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١7١/7‏ بتصرف. 

5) في "د": ((تحتاج)). 

(4) كذا في النسخ جميعها وهو تحريفٌ» فعبارة القهستاني: ((صيد)) بدل ((بيع))؛ وهي الصّواب كما في التعليق الآتي. 

(5) "المبسوط": كتاب الصّيد 7١٠0/1١1١‏ بتصرف. 

(7) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الخلوة بالأجنبيّة وكلامها ق٠//أ‏ والرمز هو "قع"2 أي: القاضي عبد المتبّار. 

(0) "المحتبى": كتاب الحظر والإياحة ‏ فصل في مسائل منثورة ق19؟/ب نقلاً عن "شس" أي: شمس الأئمة الحلواني. 

(8) لم يذكر "المصئف" مراده بالحديث المشار إليه» لكنّ هذه العبارة منقولة من "المبسوط" للسرحسي: كتاب الصّيد - 
ذكاة السّمك والحراد 2770/١١‏ حيث أورد السرحسي أثراً عن عمرة قالت: عرّيحْتُ مع وليدةٍ لنا فاشترينا خجرّيتة 
بقفيز من حنطةء فوضعناها ف زنبيل» فمرّ بنا علي #5 فقال لي: «ربكم أحذت؟) فأحبَرَتُةُ فقال: ررما أطي 
وأرحصّةٌ وأُوسعَهٌ للعيالي». فذكر السرحسي موضع الشاهد منه ثم استطرد فقال: ((فهذا دليلٌ أنه لا بأس للإنسان أن 
يتكلَّمَ مع النّساء والإماء بما لا يحتاج إليه» فإِنَّ هذا ليس من جملة ما لا د يعنيه» فإئا الذي لا يعني المرء مما ورد النّهي 
عنه أن يكون فيه مأثم)). 
والأثر المذكور أخرحه الإمام محمد بن الحسن في كتاب "الأصل" 2767/0 وبنحوه عبد اليراق في "المصنف" رقم (/871). 

(9) في "ب": ((بعكلم))» وهو خطاً طباعينٌ. 

)٠١(‏ المقولة [5888] قولُةُ: ((على الراحح)). 


(وله مَستٌ ذلك) أي: ما حَلَ نَظَيْهُ (إذ ' أراد الشّراءَ وإِنّ حاف شهوتّه) للضّرورة» 
وقيل: نا في زمانناء وبه حرم ف "الاحتيار . طايه طهر و فاه لبا كمر و ل معاي العمل اك لطم 144 11 016 


لض رض (قولة: للضرورة) وهي : معرفة لين شرا وذلك عَرَض|ٌ صحيحٌ) فَحَكَ ا مس ) 


ماسم (قولُةُ: في زماننا) لعك وجة التَّقَيِيلٍ به: أَنّه لغلبة الشَّرّ في زماننا بُكَا يُوَدّي المَسٌ 
إلى ما فوقَةُ» بخلافه في رمد9" السَلّفٍ. قال في "الاخيني 0 ((وإنما حُيمَ المَسنٌ لإفضائه 
إلى الاستمتاع» وهو الوَّطْغ)). 
ع 7 0# 01 ا : 2-3 زد 0 ١‏ 
[ه.5] (قولة: وبه حرّمَ في "الاحتيار” ') وكذا في "الخانية”' و"المبتغى". وعزاةٌ 
ف "الحمداية"0) وغيرها لمشايخه 7" 0 رن ونقّنَ "الإنقايث"00) ع "شرح الجامع 
الصّغير" ل "فخر الإسلام"”' 2 عن "محمّد": ((أنه كر للشّابّ”''" المَسِتُ؛ لأنَّ بالنَظر كفاية 


ولم يَرَ "أبو حنيفة" بذلك بأساً؛ لضرورة العلم بِبَشَرتما)). 

(1) في "د": ((إن)). 

(١؟)‏ "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصله في الوطء والتّظر والمسّ والقبلة /ق١71/ب.‏ 

(7) في "ك": («(مخلاف زمن)). 

(4) "الاحتيار": كتاب الكراهية .١65/84‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من التَّظر والمسّ للأقارب والأجانب وما لا يكره 4059/7 (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(7) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والنْظر واللُمس ا 

(7) أراد بمم علماء ما وراء النهرء كما في "العناية": كتاب الظّهارات باب الأبحاس وتطهيرها 1177/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصل في الثنظر ونحوه 541/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(9) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والنّظر والمسنّ والقبلة /3١7/ب.‏ 

)٠١(‏ "شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلام البزدوي: كتاب الكراهية ق557/ب نقلاً عن القدوريّ عن محمّد. 

)١١(‏ في "الأصل": ((للشّباب)). 


قسم المعاملاات للستت العا ع الل فصل في النظر والمس 


(وأمة بِلَعَت عد الشهوةٍ لا تعرَض) على البيع (في إزارٍ واحلي) يَسثُرٌ ما بين 
السٌّرّة والرّ كبة؛ أن ظهرّها وبطتها عورة. 
(و) يَنظُّرٌ (من الأحنبيّة) ولو كافرٌ "مجتبى7" (إلى وحهها وكمّيها فقط) 
144 بذ 2 ٍِ ؟ 
للضرورة. قيل: والمدم والذراع” ( وأقاماه م مام مه وهاه ووه و و مو ووه وو ووو وود ون ل ووو و ول ولو ووو وه 


[5.0] (قولة: وأمةٌ بلّمَت حَدَّ السَّهوةِ) بأنْ تَصلُحح ل ولا اعتبات9) لسن من سَبْع 
أو تشع كما صحَّحَهُ "الرّيلعيك'” 2 وغيره في باب الإمامة. نَم إِنَّ ما مشى عليه "المصنّفُ" تبَعاً 
1 اه هو روايةٌ عن "محمَّدٍ", وهو خلافٌ ما مشى عليه في "الكنز""2 و"الملتقى"7") 
و"مختصر القُدوريَ”””“ وغيرها. قال في "الهداية"”"©: ((وإذا حاضّت الأمةٌ لم ُعرَضْ ف إزار واحلدء 

معناةٌ بِلَعَت. وعن "محمّدِ": إذا كانت تُشتهى ويام م مثلّها فهي كالبالغة لا 5 تَعرَضٌ في إزار 
واحل؛ لوجودٍ الاشتهاء)) اه تأمّلُ. 
[0م.*م] (قولةُ: وكمّيها) تقَّدَّمَ في شروطٍ [4/ق١.6١/ب]‏ الضّلاة('“: ((أنَّ ظهرَ الكَفٌ 


لاحت 


عورة ة على المذمهب)) اهم. و ا مَن تعَرَّضَ له هنا. 
[.مم] (قولة: قيل: والمَّدَّم) ‏ َقَدَّمَ أيضاً في شروط الصّلاو' "2: : ((أنّ القدمينٍ ليسا عورة 


)١(‏ "امحتجى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأجنبية إلا وجهها وكفيها قغ /ب. 
(5) في "د": ((وقيل: والذّراع)). 

() ف "1": ((والاعتبار)) بدل ((ولا اعتبار)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصّلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصّلاة .١171//١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصلٌ: ينظر اليّحل إلى اليّحل إِلَّا العورة .7١ 4/١‏ 
(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية ‏ فصل في النظر والممسٌ ؟/١171.‏ 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في التّظر ونحوه 7179/9. 

(4) لم نعثر على المسألة في "مختصر القدوري". 

() "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والتّظر واللُّمس 67/4 باححتصار. 
(18/8)00ا"درا. 

١18/8)01١(‏ "در". 


حاشية ابن عابدين »جحت 1م 11 للصصيصو الجزء الحادي والعشرون 


إذا آجرّت نفسّها للحبز» "تاترحانيّة"2"7. 00 211111111111151( 


على المعتمّدِ)) اه وفيه اختلافٌ الرّواية والتّصحيح. وصحّمحَ في "الاحتيارٍ'”©: ((ألّه عورة 
خارج الضّلاةٍ لا فيها)»). ورجّح في "شرح المنية”' كونّهُ عورة مُطلَقاً بأحاديت”) 
كينا ف “ال "0 

[وم."5"] (قولّةُ: إذا أجوّت نفسَها للخبزٍ) أ ونحوه 5 الطّبخ وعَسل التّياب. 
قال "الإتقاية"”2: ((وعن 'أبي يوسف": أنه يُِاحُ النَظَرٌ إلى ساعدها ومرفقها؛ للحاحة 
إلى إبدائهما إذا آجرَت نفسها للطّبخ والخبز)) اه. والمتبادِرٌ من هذه العبارة: أنَّ حوارٌ التَظر 
ليس خخاصاً بوقتٍ الاشتغالي بمذو الأشياءٍ بالإحارة» بخلاففٍ العبارة الأولى» وعبارةٌ "الرَيلعَ" 
أوق بالمرادٍ وهي”": ((وعن "أبي يوسفت": أنه يباحُ النَظَرٌ إلى ذراعها أيضاً؛ لأنّه يبدو منها 


عادةٌ)) امف فافهم. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحكُ للتّحل النظر إليه وما لا يحل 2.45/١4‏ رقم 
المسألة )78١54(‏ نقلاً عن "جامع الجوامع". 

.١55/14 "الاختيار": كتاب الكراهية‎ )١١ 

وم) "الحلية": كتاب الظّهارة ‏ الشرط الثالث: ستر العورة ١/ق755/ب‏ - قه85/أ. 

(4) أخرج أبو داود في كتاب اللّاس - باب فيما تبدي المرأة من زينتها رقم (4 )4٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ أسماءً 
بنت أبي بكر دَعَلَثُ على رسولٍ الله يل وعليها ثيابٌ رقاقٌ» فأعرّض عنها رسولٌ الله ين وقال: رريا أسماكء إنَّ المرأةٌ 
إذا بِلَعَتِ المحيض لم تصلخ أنْ يُرى منها إِلّا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكقَّيه. 
وأخحرج أبو داود في كتاب الصّلاة ‏ باب ف كم تصلّى المرأة رقم »))51٠0(‏ عن م سَلمنة أَثا سالك النَيئّ 2 أتُصلّي 
المرأةٌ في درع وجمار ليس عليها إزارٌ؟ قال: ررإذا كان الدّرعٌّ سابغاً يُْطّي ظُهورَ قدميها)). قال النووي ف "خلاصة 
الأحكام" 5/١‏ ”*: ((رواه أبو داود بإسنادٍ جيّدِ)). 

(5) "البحر": كتاب الصّلاة ‏ باب شروط الصّلاة .585/١‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والنّظر والمستّ والقبلة 003/١‏ /ب. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في التَّظر والمسّ 107/5. 


قسم المعاملاات ااا 5# 


فصل في النظر والمس 


(وعبدها كالأحنبيّ معّها) فّنظَرٌ لوجهها وكفيها فقط. نعمء يَدحُلٌ عليها 
بلا إذتما إجماعأء ولا يُسافِرٌُ يما إجماعاء "خلاصة""2. وعنك "الشّافعت"0) 


و"مالك"”©: : ينوه (أ) كمحرّمه. فقم م ة هه م م م همه ره ممم من ةمه ةم مم م ا م لم مق 


[0:.مي] (قولهُ: وعبدها كالأجنييّ معَها) أن تحوف اله لفتنةٍ منه كالأجنهج» بل أكتر؛ لكثرة 
الاجتماع. والتُصوصٌ المُحِيّمَةُ مُطلقةٌ والمرادٌ من قوله تعا ى: لرمَامَلكحَتَ أ يَمحهنَ 4 [النور: "| 
الإماءُ دون العبيدء قالَّهُ "الحسك"27 و"ابنٌ جبير”27. اه "اختيار””. وتمامّه في المطوّلات. شق 
[4.*"] (قولُ: "خلاصة") عَرْوٌ للمسألتين» وذكرهما في "الخانيّة"0 أيضاً. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الاستحسان ق١551/ب‏ بتصرف. 

)١(‏ في المسألة قولان عند السّادة الشافعيّة» والأصح عندهم ‏ كما أفاد الشّارح ‏ أنما كمَحْرَْمِهِ. انظر "المجموع": كتاب المحنائز - باب 
حمل اللعنازة والدّفن 55/5 ”. و"تماية المطلب في دراية المذهب”: كتاب النكاح ‏ باب ما جاء من التَغيبٍ في التكاح 86/11. 

(*) ف المسألة قولان عند السّادة المالكيّق, وما عليه جمهورهم أَتَا كمَحْرَبِهِ ‏ كما في "الدر" . انظر “حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباتي": باب ف بيان الفطرة .458/١‏ و"مواهب الجحليل في شرح مختصر خليل": باب الحجّ ‏ 
تنبيهات: ركوب البحر 057/75. 

(5) ((ينظر)) ليست ف "ب". 

(©) أي: البصري (ت١١١ه)»‏ وتقدّمت ترجمته , والأثر مرو عنه بمعناه» أخرج الطحاوي ف "شرح معاني الآثار”» 
كتاب الكراهة ‏ باب نظر العبد إلى شعور الحرائر رقم (7/755)» عن الحسن: (رأنَّه كر أن يَنظْرٌ العبدُ إلى شعرٍ مولايه)» 
وأخخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (177175) عن الدسن: (رأنّه كرة أن يَدخلَ المملوك على مولاته بغير إذنما)). 

(5) هو الإمام التَابعيٌ الحافظ المقرئ المفسّر أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الواليي (ته ؤه) (أسير أعلام النبلاء" 
© ). وعزو هذا الأثر إلى سعيد بن جبير وَهُْمٌ بل قال بدر الدين العيني قي "البناية" 1717//17: ((لم ينقله أحدٌ يسنا 
صحيج ولا بسندٍ ضعيفي)). لكنّه مروعيٌ عن سعيد بن المسيّب» أخحرجه عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (4 017717 
لَه قال: «دلا تغرّئكم هذه الآية: مامح أَيَمتُجر)؛ إن عنى بحا الإماة ول يعن بجا العبي)). 
وكذا عُزي القول إلى سعيد بن المسيّب في كتب التفسير بالمأثور» كالبغويٌ و"الدر المنثور" للسيوطي» وق "نصب 
الراية" و"عمدة القاري" وغيرهاء وأطلق في كتب السّادة الحنفيّة لفظ ((سعيد))» قال في "الحداية": ((وقال سعيدٌ 
والحسن)). وقيّدَمُ صاحب "الاختيار" بابن حبير» فتبعه المصنّف في ذلكء ولم يمر له على تخريج عن ابن جبيرٍ 
في مصادر الحديث والأثرء والله أعلم. 

() "الاحتيار": كتاب الكراهية .١81//4‏ 

(8) "الخانية": كتاب المنظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من التَظر وللسيّ للأقارب والأجانب وما لا يكره 4.17/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية اين عايدين عبسش مين :35848 مسمحطبطييي الجزء الحادي والعشرون 


(فإِنٌ حاف الشّهوةً) أو شك (امتَنَع نَظَيّهُ إلى وحهها) فَجِلٌ النَظَرٍ مقيِّدٌ بِعَدّم 
إلى - 2 5 ف . 9 . 2 ف 5 : 5 2 5 2 5 ١1‏ 
الشهووٍء وإلا فحرامٌء وهذا في زمانحمء وأمًا في زمائنا فَمُنِعَ من الشَابَة "فهستان"7) 


: و 0 200 5 - جإن. 5 ؟١)‏ ررحو لع ع ىس 
وعيره © النظرّ لا ١‏ 5 (لحاجة, كقاض وشاهر” ١‏ يكم ويشهد عليها) 
لف ونشْرٌ مُرثَّبْء لا لتتحمّل”" الشّهادةً في الأصحّ. 0 


[؟4."] (قولّة: فإِنْ حاف الشَّهوةً) قدّمنا حَدَّها أُوَّلَ الفصل". 

[0.4] (قولّةُ: مقيّدٌ بعَدَم الشّهوة) قال في "التاترحانية'””: ((وفٍ "شرح الكرحيع'”": النظر 
إلى وحه الأجنبيّة ال حرّة ليس بحرام» ولكنه يُكرَةُ لغير حاحة)) اه. وظَاهِرُةُ الكراهةٌ ولو بلا شهوةٍ. 

[::.مم] (قولّهُ: وإلا فحرامٌ) أي: إِنْ كان عن شهوةٍ حَرْمَ. 

[ه0.4] (قولّة: و”"أمَا في زماننا فَمُنِعَ من الشَابَِ) لا لأنَّهِ عورةٌ بل لخوفي الفتنةٍ كما 
قدَّمَهُ في شروط الصّلاة0. 

[:.مم] (قولُهُ: لا المَسنّ) تصريحٌ بالمفهوم. 

[0*.40] (قولّةُ: في الأصحّ) لأنّهِ يوحَدُ مَن لا يُشتهى» فلا ضرورةً بخلاف حالة الأداي 
"هداية"”*). والمفهومٌ منه: أنَّ الخلاف عند حوفي الشَّهوةٍ لا مُطَلّقا فتَنبّةُ. 


.١70/7 "جامع الرموز": كتاب الكراهية‎ )١( 

)١(‏ في "ط": ((كقاض شاهد)). 

(") في "د" و"و": ((لتحمّل)). 

(4) المقولة [737551] قولَةٌ: ((ولو أمرّدَ صبيح الوحو)). 

(ه) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحك للتحل التّظر إليه وما لا يحل 2.45/١4‏ رقم 
المسألة .)78١4©(‏ 

(7) هو "شرح القدوري" (ت478ه) على "مختصر الكرحي" (ت٠‏ 4 7ه)» وتقدّمت ترجمته 5601/١‏ 

(7) («الواو)) من "م". 

.5١/؟‎ )8١ 


(9) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصلك في الوطء والنّظر واللّمس 5 . 


قسم المعامللات لسسس #©هج لل سس 2 قصل في التظروالمس 


000 2 (إلى موضع مَرَضِها 0 و ا ا 


[044."] (قولّةُ: ولو عن شهوة) راحمٌ للجميع» وصيّح به للتّوَضيحء وإلّا فكلامُ 
"المصنّفي" في النَظَرٍ بشهوةٍ بمقتضى الاستثناء. 

[44.سم] (قولَّةُ: بنيّة السّنَة) الأولى جَعلَهُ قيداً للجميع أيضاً على التَّحوُز؛ لكلا يَلَمَ عليه إِهمالُ 
القيدٍ في الأُوَّلينِ؛ لِما قال "الرَّيلعُ”'' وغيرٌ: ((ويجب على الشَّاهدٍ والقاضي أنْ يْقصِد”” الشّهادةٌ 
والحكمَ لا قضاءً الشَّهوة تحرّزاً عن القبيح. ولو أراد أن يَتزوّجَ امرأةٌ فلا بأس أنْ9 ينظَرٌ إليها وإِنَ 
حاف أن يَشتهيّها؛ لقولِهِ عليه الصّلاهُ والسّلامُ ل "المغيرقٍ بن شعبة" حينَ نحطب امرأةٌ: ((أنظر إليهاء 
فإنَّه أحرى أن يُوْدَمَ بيتكما» رواهُ "التَرَمِذَييُ" و"النّسائيع" وغينهما”””» ولأنَّ اللقصود إقامةٌ السُنَةٍ 
لا قضاءً الشَّهوةِ)) اه. والأَدْمُ والإيدامُ: الإصلاحٌ والتَّوفِيقٌ» "إتقايه"0. 


(تنبية) 


6 مه 


عدم الخلا في جوازٍ المَسسّ بشهوةٍ للشراوء وظاهرٌ قول "الشّايح"0©: ((لا المَسسّ)) 
أنه لا يجورٌ للتكاح''» وبه صيّح "ريعي" حيثُ قال”' "©: ((ولا يجوزٌ له أنْ يَمَسَ وجهّها ولا كمّيها 


)١(‏ في "د": ((فينظر)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في النّظر والمسسّ ١7/7‏ - 18 باختصار. 

(©) في "الأصل": ((يقصدا)). 

(5) في "الأصل": ((بأن)). 

وفع ا عيوب الررطا قات أبواةة التكاح باب ما جاء في التّظر إلى المخطوبة رقم »)٠١417/(‏ والنسائي في كتاب التكاح - 
باب إباحة النّظر قبل التّرويجج رقم (7770)» وابن ماجه ف كتاب التّكاح ‏ باب النّظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّحها 
رقم »)١87(‏ قال الترمذي: ((هذا حديثٌ حسنٌ))» وصحّحه ابن حبان والحاكم. 

- 'غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والنّظر والمس والقبلة /ق/58/). 

/207) 1000 د انه 

(4) في الصحيفة السابقة. 

(8) ف "ب": ((التكاح))» وهو حطأ طباعي . 

.١/* "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في النُظر والمسس‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين لللسشسش ا #هقم س3 الجخزءالحادي والعشرون 


وإنْ أَمِنَ الشَّهِوةٌ؛ لوحودٍ المرمة» وانعدام الضّرورة والبلوى)) اه. ومثلُ في "غايةٍ البيان'”'2 عن "شرح 
الأقطع'”") معلّااً: ((بأنَّ المَمت أغلَظّء فمُنِعَ بلا حاحة)). ٠‏ 

ولي "درر البحار" و"شرجه”": ((لا يق المَمن للقاضي والسَّاهدٍ والخاطب وإنّ أمنوا الّهوةً؛ 
لعَدَم الحاحة))» وعبارةٌ "الملتقى”2 موعمق ولذا قال "الشّارخ””©: ((وأما المَسنٌ مع الشَّهوةٍ للتكاح 
فلم أَرَ مَن أجازّةُ بل جعلوةٌ كالحاكم لا يمسن وإن أمنَ فليُحفظ وليُحَيَّرْ كلام "المصنّفي")) اه. ٠‏ 

بقي لو كان للمرأةٍ ابن أُمرَدُ وبلَعٌ للخاطب” استواؤهما في الحُسنء فظاهرٌ تخصيص 
التَظَر إليها أنّه لا يك للخاطب النّظَرُ إلى ابنها إذا حاف الشَّهوة ومثْلّهُ ينها 

وتقييدُ الاستثناءٍ بما كان لحاجة أُنَّه لو اكتفى بالنَّظر إليها بمرّة حَرْمْ الرَائدُ؟ لأنه أبيخ 
لضرورة» فيّتقيِّدٌ بها. 

وظاهرٌ ما في "غرر الأفكار”2 حوارٌ النَظَرٍ إلى الكمّينٍ أيضاً. 

ويَظهَرُ من كلامهم: أنه إذا لم مُكِنْهُ الَظَرٌ يجورٌُ إرسال نحو امرأةٍ تَصِفُ له حلاها 
بالطَّريقٍ الأولى ولو غير الوح والكمّينٍ. 

وهل يَحِلٌ لها أنْ تَنظرَ للخاطب مع حوفي الشَّهوةٍ؟ لم أَرَهُ والظاهِرٌ: نعم؛ للاشتراكِ 
في العِلّة المذكورة في الحديثٍ السَابق»: بل هي أولى منه في ذلك؛ لأنّه جمكِنهُ مفارقةٌ 
من لا ترضاهاء بخلافها. 


)١(‏ "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والتّظر والمسنٌ والقبلة /ق58/أ. 

.7101/1١ هو شرح أبي نصر المعروف بالأقطع البغداديّ (ت47/4ه) على "مختصر القدوري". وتقدّمت ترجمة الأقطع‎ )١( 

(*) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الكراهة ق190/ب بتصرف. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في التّظر ونحوه ؟/778. وعبارته: ((ويجورُ النّظرٌ والممنٌ مع حوفي الشَّهوةٍ 
عند إرادةٍ الشّراءٍ أو التكاح)). 

(5) أي: الحصكفي في "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في النَّظر ونحوه 51/7 ه (هامش "ججمع الأنحر"). 

(5) في "الأصل": ((المناطب)). 

(07) "غرر الأذكار": كتاب الكراهة ق960؟/ب. 

(8) ف هذه المقولة. 


قسم المعاملاات د خض لس ل سهد ابمعسجوصدحجته فصل في النظر والمس 


إذ ذِ الضَّروراث0” 0 بقَذَرِهاء وكذا نظ قَابلةٍ ةِ وحَانٍ. 
وينبغي أنّْ يُعلّمَ امرأةٌ تُداويها؛ لأنَّ نَظَرَ الجنس إلى انس أحفُ. 21 


[0.0] (قولّهُ: وحَمَانِ) كذا جِرّمَ به في "الحداية7" و"الخانيّة"”" وغيرهماء وقيل: إِنَّ الاخعتتانَ 
ليس بضرورة؛ لألّه جمِنٌ أن يتزوّج امرأةٌ أو شرج أَمد عن إن لم يكن أنْ يخي نفسّة 
كما سيأق”*2, وذكْرَ في "الحهداية"”2 ((الخافضة)) أيضاً؛ لأنَّ المتانَ سْنَةٌ للرتحاللء من جملةٍ الفطرة» 
لامك تركهاء وهي مَكُرُمةٌ في حَقَّ النساءٍ أيضاً كما في "الكفاية"70. 

وكذا يجورٌ أنْ يَنظْرَ إلى موضع الاحتقانِ؛ لأنّه مداواة"”» ويجورٌ الاحتقانُ للمَرَض» وكذا 
لهال الفاحش على ما رُوِيَ عن "أبي يوسفت"؛ لأنّه أمارةٌ المَرَضٍ [4/ق41١/|]»‏ "هداية"0)؛ 
لأنَّ آخرَهُ يكونٌ الدَّفّ والستّلَ» فلو احّمّنَ لا لضرورة بل لمنفعةٍ ظاهرة بِأنْ يَتقوّى على الجماع 
لا يك علدنا كفااق "لذ "00 

1 .سم] ا وينبغي إلخ) كذا أطلَقَهُ في "الحداية"7” "© و"الخائيّة"7' "© وقال في "الجوهرة"7": 


)١(‏ في "د": ((الضرورة)). 

.84/4 "الهداية": كتاب الكراهية  فصل في الوطء والتّظر واللُّمس‎ )١( 

() "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ بابٌ فيما يكره من النظر والمسّ للأقارب والأجانب وما لا يكره 4٠١9/7‏ (هامش 
"الفتاوى المندية" ). 

(4) ص9595957: "در". 

(ه) "المداية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الوطء والنّظر واللّمس 84/4. 

() "الكفاية": كتاب الكراهية ل في الوطء والتّظر والمسسّ 577/4 - 457 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

() في "ب": ((مدواة))» وهو خخطأ طباعيٌ. 

(8) "الحداية": كتاب الكراهية - فصل في الوطء والتّظر واللّمس 84/4. 

(9) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثامن: مسائل التَظر ولس 81/7 بتصرف. ونقل قولّة: ((فلوٍ احتّمّنَ...)) 
عن همس الأئمّة الحلواي. 

.84/6 "الحداية": كتاب الكراهية  فصل في الوطء والتّظر واللُّمس‎ )٠١( 

4.09/8 "الخانية": كتاب الحظر والإباحة  باب فيما يكره من النَظر والممسٌ للأقارب والأجانب وما لا يكره‎ )١١ 
(هامش "الفتاوى الحندية").‎ 

)١١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة 805/7" بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين تك تنح سن ل الود لبلب تينم الجزء الحادي والعشرون 


(وتنظرٌ المرأةٌ المسلمةٌ من الرأةٍ كاليَحْلٍ من اليّحْلِ) وقيل: كالبّحُلٍ لمَحَرَمو 
والأَوّلُ أصحٌ. "سراج". (وكذا) تَنظْرٌ المرأةٌ (من اليّحْلٍ) كتظر البََحْلٍ لليّجْلٍ (إِنْ آَم 
شهوتًا) فلو لم تَأْمَنْ أو حافث أو شت حَرُمَ استحساناً كالبَجُل, هو الصّحِيحٌ 
3 القصلين» "تاترعاية" بعري ( "المظتمرات". 200 


ممست 


((إذا كان المَرَضُ في سائِرٍ بَدَيما غير المَرْج يحورُ النَظَرُ إليه عند الدّواءِ؛ لأنّه مَوضِعٌ ضرورة» 
وإ كان في موضع الَرْح فينبغي أنْ يُعلَّمَ امرأةٌ تداويهاء فإِنْ لم تود وحافوا عليها أنْ تَلِكَ 
أواإفيهة رغ ل" ترك ماروا متها كن خئء إلا اتوطع العلل © إداورها فحن وبق بسر 
ما استطاعّ إلا عن مُوضع الُرح)) اه فتأمّل. 

والظَاهرٌ: أن ((ضغي)». هنا للوجوب. 

[؟ه.سم] (قولّةُ: "سراج"”') ومثْلّةُ في "الحداية"0". 

[ه.*م] (قولة: 7 عر لمرأةٌ إلخ) وفٍ كتاب المُنثى مِن "الأصلٍ"”": ((أنَّ نَظَرَ المرأةٍ 
من البَحْلٍ الأحنيّ ممتزلةٍ نَظَرٍ اليَحْلٍ إلى محارمه؛ لأنَّ النَظَرَ إلى حلافب الينسٍ أغلّظ))) 
"هداية"2: وتَلتونُ غك الأول قعلية المعول. 


[:5١؟؟]‏ ف حَيُمَ استحساناً 6 أقول: الذي ف "التاترحانتة"2””7 عن ٠"‏ اا 1ل80) 
((فأمًا إذا عَلِمَت أنه يمَعٌ في قلبها شهوةٌ ه أو شَكت - ومعنى الشَّلكٌّ: استواءٌ 506 حَبٌ إلءَ أنْ 


.أ/5١١ق/4 "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإياحة‎ )١( 

(؟) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصلك في الوطء والنّظر واللّمس 85/4. 

() أي: "مبسوط السرحسي" كما في "البناية": كتاب الكراهية »1714/١١‏ وانظر "المبسوط": كتاب الخنشى ٠١8/9٠8‏ 
وعبارته: ((نظرٌ المرأةٍ من المرأةٍ كنظر الرَحلٍ إلى محارمه)). 

() "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصلك في الوطء والتّظر واللُّمس 1 . 

(5) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحل للرّحل النّظر إليه وما لا يحل 2.30/١‏ رقم 
المسألة 5819). 

(7) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الحظر والإباحة ©/60/8. 
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0 مدلل 


تَعْضٌّ بَصَرّهاء هكذا ذكْرَ "محمد" في "الأصل”'"» فقد ذْكْرَ الاستحبات”" في نَظَرٍ المرأةٍ إلى البحْلٍ 
الأحني وف عكسه. قال”": فليجِتَنِب. وهو دليل الخرمةٍ وهو الصَّحيحٌ في المَصلينٍ جميعاً)) اه 
مُلخّصاء ومثلهُ في ا ل 3 "ليق" . 

وفي نسححة "التاترحانيّة" التي عليها 1 "الشارح": ((الاستحسانً)) ‏ بالسّينِ والنُونِ بعد الحاءِ ‏ 
بَدَلَ «(الاستحبات)) بالباءين» والظاهرٌ عا تحَريفٌ كما دل عليه سياقٌ الكلام» فَيواقِقُ ه//ام؟ 
ما في "الذَّحيرو" و"الهنديّة". فقول "الشارح": ((حيُعَ استحساناً)) أوقعة فيه التُحريفء تأمّل. 

نج على مُقابلٍ الصّحيح وجة المَْقِ كما في "الهداية'”": ((أنَّ الشّهوةَ عليهنٌ غالبة وهو 
كالمُحقّق” اعتبارأء فإذا اشتهى البَحُنُ كانتٍ الشَّهوهُ موجودةٌ في الحانبين» ولا كذلك إذا 
اشبَّهَتٍ المرأة؛ 5 الشّهوةٌ غيرٌُ موجودةٍ في جانيهِ حقيقةٌ واعتبارأ؛ فكانت من جانب واحلء 
والمُتحمَّىُ من الحانبَينٍ في الإفضاءٍ إلى المُحيّعِ أقوى من المُتحمّقٍ في جانب واحل)) اه. 


(قوله: ُ م على مقايلٍ الصّحيح وح الَرْقِ كما في "الحداية": أنَّ الشّهوةَ إلح) ما ذكرَهُ من المَرْقٍِ 
نا هو قَرْقٌ للقول الصّحيح لا لمقايله» تأمّلُ. 


.7727//7 "الأصل": كتاب الاستحسان‎ )١( 

)١(‏ فٍ ""1": («(الاستحسان)) بدل ((الاستحباب)). وكذلك في “التاترحانية" و"الذحيرة" و"الهندية" وهي في "ط": 
((الاستحباب)). 

(7) أي: الإمام محمد. انظر "الأصل": 716/7. 

(4) "الذخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثامن: مسائل النَّظر الست 716/1. 

(0) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف الْتّظر والمسّ 1485/4 .١185-‏ 

(7) "الفتاوى الحندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الثامن فيما يحل لليّحل التَظر إليه وما لا يحك له وما يحك له مسسّه وما 
لا يحك ه/7؟". 

(07) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والتّظر واللّمس 85/4. 

(8) عبارة "الحداية": ((كالمتحمّقٍ)). 


حاشية ابن عابدين 5 3 الخزء الحادي والعشرون 


والدّمَيَةُ مي كاليّجُلٍ الأحنيّ في الأصحّ) فالقلطة إل اندو العاية "ع 10 
(وكلٌ عضر لا يجوز الخ إليه قبل الانفصالٍ لا يجورٌ بعدّهُ) ولو بعد الموتٍ”", 


[هه.م"] (قولة: لق مَيَهُ) حر قوله: ((المسلمة)). 

[ده.مم] (قولهُ: فلا تَنظرٌ إلخ) قال في "غاية البيانش” ©: ((وقولة تعالى : «أرَنَايهن4 
[النور: ]*١‏ أي: الجرائر المسلمات؛ لأنّه ليس للمؤمنة أن تتجرّدٌ بينَ يَدَي مُشركة أو كتابيّة)) اه. 
ونقّله في "العناية"””) وغيرها عن "ابنٍ عبّاس””” 2 فهو تفسيرٌ مأثورٌ. 

وفي "شرح الأستاذٍ عبد الغنيّ التابلسيّ" على "هدي ابنٍ العمادِ” 2 عن "شرح والده الشّيخ 
إسماعيلن" على "الذَّررٍ والغرر"”": ((لا يَجكُ للمسلِمة أنْ تكشِف بينٌ يَدَي يهودية أو نصرائية أو امه مشركق 
إلا أنْ تكون أمةٌ لها كما في "السراج و"نصاب الاحتسابي”'2. ولا ينبغي للمرأةٍ الصّالحة أنْ تَنظرٌ 
إليها المرأةٌ الفاجرةٌ؛ لأتما تَصِقُها عند ا فلا تَضَعْ جلباتها ولا خمارتها كما في "السراج”' '2)) اه. 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ: ولا يجوز أن ينظر الرجحل من الأحنبية إلا وجحهها وكفيها ق14؟/ب. 

(5) ((ولو بعد الموتٍ)) ليست ف "د . 

(؟) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والتّْظر والمسيّ والقبلة 5/ق٠5/أ.‏ 

(54) "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والتّظر واللّمس 4717/8 477 (هامش "تكملة فتح القدير") 

(ه) أخرحه عبد بن ميد وابن المنذر كما في "الدر المنشور" للسيوطي (187/1) عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أَوْنَ]بهنَ» 
قال: ررمن المسلمات. لا تُِدِيهِ ليهوديّة ولا لنصرانية». 

(7) لم نعثر على المسألة في مظاتًا من مطبوعة "نماية المراد ف شرح هدية ابن العماد" التي بين أيدينا. 

(0) لم نقف على المسألة في مظاتا من مخطوطة "الإحكام" التي بين أيدينا. 

() "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة 8/ق١١5/]-‏ 

() هو كتاب "نصاب الاحتساب" في الفتاوى وما يتّصل بالحسبة» لعمر بن محمد بن عوضء» ضياء الدّين السّناميّ 
(رت537ه). ولد ونشأ بأرض المندء واشتغل بالحُسبة مدَّة من الرّمان. ("كشف الظنون" 2٠961/5‏ "نزهة الخواطر" 
3/٠‏ "هدية العارفين" ١/88/ء‏ "الأعلام" 37/5). "نصاب الاحتساب": الباب الثالث والعشرون في الاحتساب 
على من كشف عورته أو نظر إلى عورة غيره ص 5١4‏ -. 

.)/4١١ق/‎ 4 "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة‎ )٠١( 


قسم المعاملاات هنتم مت عون 1481٠١‏ + اللجامجبجحيون فصل في النظر والمس 
وشعرٍ راسها وعَظم درل حَرَّةٍ مَيَةِ م نم نم قم لها م فكو ني ونه وال واه وار قا را الجن ااه ا 6 


[بره. ""] (قولُهُ: و شعرٍ رأسها) الأول تأخيره عمًا بعدَةٌ؛ ليكونٌ ع في عود الضَّميرٍ 
إلى الحرّة. 

[4ه..م] (قولةُ: وعظم ذراع خُرَةٍ ميت احتّررٌ بالذّراع عن عَظم الكت والوحد ما يَلُ التَظرٌ 
إليه في الحياقٍء وقيّدَ بالحرة لأنَّ ذراع الأمة يحل النَّظَرٌ إليه في حياتماء بخلافي نحو عَظم ظهرها. 

(تنبيهاتٌ) 

الأَوّلُ: ذكْرَ بعضن الشّافعيّة(": ((أنّه لو أَبيْنَ سعد الأمة ‏ عبّمّت ل يميم النَظَد إليه؛ 
لأنَّ الوق لا يتعدى إلى ل )) اه. ول أَرهُ لأيِمتنا. وكذا لم أَرَ ما لو كان المنفصلك من خُرَةٍ 
أحنبيّة ثم تروجَهاء ومُقتضى ما ذَُكِرَ من التَعليل خرمةٌ النّظَرِ إليه. وقد يُقَالُ: إذا حََ له جميعٌ 
ما انّصل بما فح المنفصل بالأولى وإ كان منفصلاً قبل زّمَنِ الِلٌ» واللهُ تعالى أعلمُ. 

التاني: م أَرَ ما لو نظَرَ إلى الأجنبيّة من المرآة أ و لماي وقد صبّحُوا 5 خرمة المصاهّرة 
بأتحا لا تَنْيْتُ برؤية 3 من مرا أو ماء؛ ؛ لأن التي مثالةُ لا عَينكُ بخلاف ما لو نظ-0) 

ومُمَادٌُ هذا: أنه لد يحرم 1 00 من المراة أو 7 إل أنْ ” يُفرَق قَّ بأنَّ خرمة ةَ المصاهّرة 
بالنَظَرِ ونحوه شُدَّدَ في شروطها؛ لأنَّ الأصل فيها الك بخلافي الَظر؛ أنه عا مُنِعَ منه خدشية الفتنةٍ 
والشّهوةء وذلك موبحودٌ هنا. . ورأيثُ قُُ "فتاوى ابن حجر " من الشافعيّة فعية( ك ذكْرَ فيه خلافاً بيتهم») 
ورحّحّ الرمة بتحجو ما قلنامٌ) والله لَهُ أعلمُ. 


(قولّةٌُ: وقد يُقَالُ: إذا حَاعَ له جميعٌ ما اتَّصلَ بما فجك لمفصلٍ بالأولى إلخ) لم يَظَهَرْ دعوى الأولويّة؛ 
إذ حل ما انَصلَ بما بالتَبّع لهاء ولا تَبَعيّةَ بعد الانفصال. 


(1) ذكره في "روضة الطالبين": كتاب الكاح ‏ الفصل الثالث في أحكام الْظر 70/9 تقل عن "فتاوى البغوي". و"تفة 
المحتاج": كتاب التَكاح تنبيةٌ: كل ما حرم نظره منه أو منها حرم نظره منفصلاً .7١1//1‏ و"فتاوى ابن الصلاح": كتاب 
التّكاح 55٠١/٠‏ رقم المسألة (؟5١9).‏ 

(؟) في "الأصل" و"ك": ((نظره)). 

(5) "الفتاوى الفقهية الكبرى": باب التكاح 81/14. 


حاشية ابن عابدين لبا الإهعة ‏ لمسسس سس سا الجزءالحادي والعشرون 
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القالثُ: ذَكرَ بعضٌ الشَافعيّة0'©: ((أنّه كما يَحُمُ التَطَدُ لما لا يك يحرم التفْكرٌ فيه؛ 
لقولِه تعالى: جولستسماك ل ةبده تك ع بق [ادساء: 5 فمنّع من التَّمِقّ كما منّعَ 
من التظرِ)). 

وذْكرٌ العلامةٌ "ابن حجر" في "التّحفة'”": ((أنَّهِ ليس منه ما لو وَطَِ حليلتَهُ مُتَفَكراً في 
محاسن أجنبيّة حيّ خُيّلَ إليه أنه يَطَوُها)) وثُقِلَ عن [؛/ق١4١/ب]‏ جماعة منهمُ "الحلالُ 
السُيوطك "00 و"التّقية ال 0 أنه يحكُ؛ لحديث: إن الله تحاورَ لأتني من عل تح له 
أنفُسُها»”"» ولا يَلرَمُ من خَيُلِه ذلك عَرْمُهُ على الرّنا بماء حيّ يأتمُ إذا صّمّمَ على ذلك لو" ظفِرَ 
بماء وَإِعا اللازمُ فَرَضُّ موطوةتّه تلك الحسناء. وقيل: ينبغي كراهةٌ ذلك. ورد بأنَّ الكراهة لا بُدٌ 
لحا مِن دليل. وقال "ابن الحاجٌ المالكيئخ"”: إِنّهِ يحرْمُ؛ لأنّه نوعٌ من الرّناء كما قال علماوؤّنا فيمن 


د 


قَصَّلَ أنَّهُ بدء بَنْصَك عَلْ بَقضن») الآيةٌ لا تَصلَحُ دليلاً؛ 


00 


(قولة: لقوله تعالى: « وَلا يميا مَا و 
فإتما في التّمني» وهو غير * التّمَكر. 


.* ١5/17 ذكره في "تحفة امحتاج": كتاب النكاح  فرِعٌ: وطئ حليلته متفكراً في محاسن أجنييّة‎ )١( 

.7٠ "تحفة المحتاج": كتاب النّكاح  فرعٌ: وطئ حليلته متفكراً في محاسن أجنبيّة ره‎ )١( 

(5) ((في)) ليست في "الأصل" و"ك" و"7"؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" موافقٌ لما في "التحفة". 

(5) انظر "الأشباه والنظائر" للسيوطي: الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس - القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها ‏ 
المبحث الخامس ف محل النيّةَ ص ”3 784 . 

(ه) قال صاحب "حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب" في كتاب التّكاح ١75/1‏ بعد ذكر المسألة: ((واقتضاهٌ كلامُ 
اد يّ السبكييٌّ)). انظر "قضاء الأرب في أسئلة حلب" للتقي السبكي: المسألة السابعة ص ١89 - ١88‏ -. 

(7) أخرحه البخخاري في كتاب الطّلاق ‏ باب الطّلاق في الإغلاق رقم (07735)» ومسلم في كتاب الإيمان ‏ باب تحاوز الله 
عن حديث النّْفس رقم )١71/(‏ من حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً. 

(7) في "ك": ((إذام) بدل ««لو)). 

(8) "اللدخحل ': فصل في آداب الجماع ‏ فصل: التتجل إذا رأى امرأة أعجبته وأتى أهله .١56/7‏ وتقدّمت ترجمة ابن الحاجٌ 5 /777/1. 


قسم المعاملاات هع فصل في النظر والمس 


وساقها وقُلامة ظَمُرٍ رِحلها دونَ يَدِهاء "مجتبى"0". وفيه: ((التَظَرْ إلى مُلاءةٍ الأحنبية 
3 َِ ِِ ليل 50 )2 - _0 8 بت م 
بشهوه حرام)). وق الاحتيار : ((ووّصلٌ الْسْعرٍ بعر الادميّ حرام, 551511 


أحَدّ كوزاً يَسْرَبُ”" منه. فتَصوَرٌ بينَ عيتيه أَنَّه حمرٌ فشرته: إِنَّ ذلك الماءَ يَصيرُ حراماً عليه اه. 
ورد أنه غاية البُعدٍ ولا دليل عليه)) اه ملخّصاً. 

ولم أَرَ من تعيض للمسألةٍ عندناء وإمًا قال في "الذّرر"”»: ((إذا شرب الماءَ وغيرهُ من المباحاتِ 
بلهو وطرّبٍ على هيئةٍ المّسَقَةٍ حَرُمَ)) اه. والأقربُ لقواعدٍ تذهينا عَدَمُ الِلٌ؛ لأنَّ تَصَوُرَ تلك الأجنبية 
بينَ يَديهِ يَطَؤُها فيه تصويرٌ مباشرة المعصيةٍ على هيثتها» فهو نظيرُ مسأل الشرب. ثم رأيثُ "صاحت 
تبيينٍ امحارم” 2 من علمائنا نقَلَ عبارةَ "ابن الحاجٌ المالكي" وأقيّهاء وف آخرها حديثٌ عنه َل: 
(«(إذا شَرِب العبدُ الماع على شِيْهة"2 المُسكر كان ذلك عليه حراماً))”" اه. 

فِإِنُ قلت: لو تَفَكْرَ الصّائمُ في أجنبيّة حّ أَنرَلَ ل يُفطِزء فإنّه يُفِيدُ إباحتّه. 

قلث: لا ُسَلَّمُ ذلك نه لو نظر إلى قَرْج أجنيية حّ أَزْلّ لا يُِرٌ أيضأ مع أنه حرامٌ انّماقاً. 

[05."] (قولُةُ: وقُلامة” ظمْرٍ رحلها) أي: المُرَ لا بقيدٍ كويما مَيْندّه وهذا بناء على 
كونٍ القدمينٍ عورةً كما مرٌ”©. 

[.0] (قولّة: النَظَرْ إلى مُلاءةٍ الأجنبيّة بشهوةٍ حرامٌ) قدَّمنا عن "الدّخير" وغيرها(” "© 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصكٌ: ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا وجحهها وكفيها ق714/ب. 
(؟) "الاحتيار": كتاب الكراهية - فصل ف مسائل مختلفة ١514/4‏ باختصار. 

() في "ك”: ((ليشرب)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الأشربة 41/7. 

(ه) لم نقف على المسألة في مظاتّما من مخطوطة "تبيين المحارم" التي بين أيدينا. 

(7) في "الأصل": ((شرب))» وهو تحريف. 

(0) لم نعثر عليه في شيء من مصادر التّحريج. 

(8) في "ب": ((قلامة)) بلا واو. 

(9) المقولة [5/887؟] قولّهُ: ((على المعتمّدِ)). 

)٠١(‏ المقولة [ 01 70] قولّةُ: ((وهي غير بادية)). 


هر 


حاشية ابن عابدين لعجت سىس ست د لفاففه ‏ ا يعم٠ه٠نقك‏ الجزء الحادي والعشروت 


سواع كان شعرّها أو شعرٌ غيرها؛ لقوله 2 : ((لْعَنَ الل الواصلة والمستوصلة. والواشمة ' 


((لو كان على المرأةٍ ياب لا بأس بأنْ يَتأمَْلَ جَسَدَها ما لم تكن مُلتزقة جما تَصِفُ ما تحتّهاء 
لأنّه يكونُ”'' ناظراً إلى ثيايما وقامتهاء فهو كنظره إلى خيمةٍ هي فيهاء ولو كانت تَصِفُ يكون 
ناظراً إلى أعضائها)). 

ويُوْحَذٌ بجا هنا: تقييدّه بما إذا كان بغير شهوقء فلو بحا مُنِعَ مطلّقأء والعلّةُ ‏ واللّهُ أعلمُ ‏ 
حوفٌ الفتنة؛ فإنَّ نَظَرَهُ بشهوةٍ إلى مُلاءتما أو ثيابما وتأْمّلَهُ في طول قوامِها ونحوه قد يدعوه 
إلى الكلام معها ثم إلى غيره» ويتَمَلٌ أنْ تكونّ العِلّهُ كونَ ذلك استمتاعاً بما لا يِحِلُ 
بلا ضرورة. 

لْينظَر: هل يَحرُمُ النَظَرٌ بشهوةٍ إلى الصُّورة المنقوشة؟ حَحَلُ تردُوِء ولم أَرَُ فلمُراجَغْ 

[1 مم (قولّةُ: سوا كان شَعرّهاا" أو شعرٌ غيرها) لِما فيه من التَروِيرٍ كما يَظهَدُ مما 
0 » وف شّعرٍ غيرها انتفاعٌ بجزءٍ الآدميّ أيضأء لكن في "التاترحانيّة"”'“: ((وإذا وصلَتٍ المرأة 

شّعرَ غيرها بشعرها فهو مكروة ونا الحصةٌ في غير شّعرٍ بني آدم تَتَّحِدَهُ المرأةُ تيد في قرويماء 
وهو مَرويٌ عن "أبي يوسف")). 

وف "الخانيّة"””2: ((ولا بأسس للمرأةٍ أنْ بحعَلَ في قرويحا وذوائيها شيئاً من الوَبرِ)). 

[55.*م] (قولة: عَنَ اللّهُ الواصلة إلخ) الواصلةٌ: التي تَصِلْ الشَّعرٌ بشّعرٍ الغير» والتي 
يُوصَلُ شَعيُها بشّعر آعَرَ رُوراً. والمستوصلةٌ: التي يُوصّلُ لما ذلك بطليها. والواشهمةٌ: التي تَشِمُ 


)١(‏ ((يكون)) ليست في "الأصل". 

)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"7": ((بشعرها))» وأثبتنا ما في "ب" وام" موافقة لنسخ "الدر" و"الاحتيار". 

(؟) في المقولة الآتية. 

(5) "التاترخخانية": كتاب الاستحسان الكراهية ‏ الفصل العشرون في الختان والنضاب وقلم الأظافير وقص الشّارب إل 
0 رقم المسألة (49 .)١585‏ 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ بابٌ: ما يكره من التّياب والحليع والرّينة إلخ 5١ 5/٠‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملاات سس ع ال فصل في النظر والمس 
وأ لمستوشهمة والواشرة وأ لمتوشرة والنامصة والمتنمّصة))(". واه فاه اا اه اق و قا 2 


في الوحهٍ والذراع» وهو أنْ تَغرِرٌ اليلد بإبرة م يحشى بكحل أو نيل فيَرْرَفَ. والمستوشمة: التي 
يُمَعَلُ بحا ذلك بطليها. والواشرةٌ: التي تَفْلِجُ أسناتماء أي: تَحدَّدُها وِتُرقَّقُ أطراقّهاء تَفعَلَهُ 
العجورٌ تَتشْبّهُ 0 والمستوشرةٌ: التي يُفَعَلُ بما بأمرها. اه "احتيار"”©. ومثلّةُ في "نماية 
5 بو : ((أنه روي عن "عائشة" رضي الله تعالى عنها نا قالت: ((ليست 
الواصلة بالتي تَعْنُون ولا بأمّ أن تَعْرى المرأة عن الشَّعرٍ فْتَصِلٌ كَوْنا من قرويحا بصّوفي أسودٌ» وإغا 
الواصلةٌ التي تكونُ بَغِيَاً في شبيبتهاء فإذا أَسنّت”؟ وصّلّتها بالقياد)'» والواشرةٌ كأنّه من وسَدِتُ 
الخشّبةَ بالميشار» غير مهموز)) اه. 

[د.سم] (قولةُ: والتامصة إلخ) ذكْرَهُ في "الاحتيار"”© أيضاً. وف "المغرب"00): 


)١(‏ هذا بجموعٌ من أحاديثٌ عدَة: 
أخرج البخاري ف كتاب اللّباس ‏ باب الوصل في الشّعر رقم (09719): ومسلم في كتاب اللّباس والرّينة - باب تحريم 
فعل الواصلة والمستوصلة رقم (75١؟)‏ عن ابن عمرّ 5ه أنَّ رسول الله يك: «رلعَنَ الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة),. وأخرج مسلم برقم )5١75(‏ عن عبد الله بن مسعود هه قال: «رلعَنَ الله الواشماتٍ والمستوشمات 
والتامصاتٍ ولمتدمّصاتٍ والمتفلّجاتٍ للحُسنء المغيراتٍ نلق الله..... ومالي لا ألعَنُ من لَعَنَ رسولُ الله ي». وأخخرج 
أحمد ف "المسند" رقم (59140) عن ابن مسعودٍ ضهن قال: سمعتُ رسولٌ الله يَلِ: ررتمى عن التامصة والواشرة والواصلةٍ 
والواهمة إلا من داع». 

9؟) "الاحتيار": كتاب الكراهية - فصل في مسائل مختلفة .١515/4‏ 

(5) "النهاية ف غريب الحديث والأثر": مادة ((وشم))» ومادة ((وشر))» ومادة ((وصل)). 

(4) "النهاية ف غريب الحديث والأثر": مادة ((وشر))» ومادة ((وصل)). 

() في *ك": ((سنت)). 

(7) أخرحه العقيلي ف "الضعفاء الكبير" 2١97/79‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" 418/48» وف إسناده شملة بن هزال 
الضَّنُ قال يحبى بن معين: إِنّه قال: ((ليس بشيء)). وقال العقيلنٌ بعد أن أورد له هذا الحديث: ((لا يَُابَعُ عليه 
ولا يُعرَفٌ إِلّا به)). 

(7) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل في مسائل مختلفة .١514/5‏ 

(8) "المغرب": مادة ((نمص)). 


حاشية ابن عابدين للش ه5ههمعح ل س2 الجحزءالحادي والعشرون 
التامصة: التي تَنتِفٌ الشّعرٌ م من الوَحه. والمتنمّصة: التي يُفِعَلُ بما ذلك)). (وَالْخَصِئٌ».. 


((التخصة: نَمَف الشّعرء ومنه المنماصٌ: المنقاششٌ)) اه. ولعلّهُ محمول على ما إذا فَعَلَْتَهُ لمَتَزْيّنَ 
للأحانبء وإِلَا فلو كان ف وجهها شَعرٌ يَنفِرٌ زوجها عنها بسببه ففي تمريم إزالته بُعدّء لأنَّ 
الزّينةَ للنْساءٍ مطلوبةٌ للتّحصينٍ”'" إلا أنْ يحَمَلَ على ما لا ضرورة إليه؛ لِما في نَنْفِهِ بالميماص 
من الإيذاء. 

وف "تبيينٍ الحا 0 ا الشّعرٍ من الوحه حرامٌ إلا إذا نبت" للمرأة لحي 
أو شواربثء» فلا حم إزالتةُ بل 5 تُستحبٌ)) اه 

وفي "التاترانية”؟) عن "المضمرات””: ((ولا بأسن بأحذٍ الحاحبَينٍ وشَّعرٍ وجهه© 
ما م يُشْبه المخحة لمخحنث)) اه. ومثلّةُ 2 "الحتبى"20, تأمّل. 


[4..] (قولةُ: والْحَصِيٌ) فَعِيْلٌ من خصاة: نرّعَّ خصيتيه. واحبوث: من مُطِعْ ذَكَرُ 
ه ودة يه و اعت يم 0 
و نخصيتاة. وا 3 لمخنث: المُتَرْبي بي النُساي و ع 9 قُُ محلية الوَطعٍ وتليينٍ الكلام عن احتيار) 


20 


و : 0 5 : ّء . 1 تَ . ع 
فهستاي"”». أي: الذي [؛/ق؟:١/]‏ يكن غيرةٌ من نفسِهدء احترازاً عن المُحَنَّثِ الذي في أعضائه 


(قولةُ: ولعلّهُ محمول على ما إذا فعلتة تين" للأحانب) يُقالُ كذلك في الواشرة. 
)١(‏ في "م": ((للتّحسين))» وهو تحريف. 
(؟) "تبيين المحارم": بابٌ ف تغير خلق الله تعالى ق7.//ب. 
2 ف "الأصل" و"ك" و ١‏ ل : ((نبتت))» وهو موافقٌ لعبارة "تبيين امجارع" . 
(4) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية - الفصل العشرون في الختان والنضاب وقلم الأظافير وقص الشّارب إل 
© رقم المسألة (586147). 
(5) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الحظر والإباحة ©/4/8/8. 
(5) في "ك": ««(وجهها)). 
(7) "امحتبى”": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في النتف والحلق والقطع ق51/أ. 
(8) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 17/1/7. 
(9) عبارة "الحاشية": ((لتتزيّنَ)) بدل ((للتَريْنِ)). 


قسم المعامللات سااااش ‏ #إيهيج .ب مس فصل في النظر والمس 


وا حبوبث» وَالمُحَنَتُ قُُ عار إل الأجنبيّة حنبيّة كالمخلٍ) وقيل: لا بأسّ بمجبوب عق 
ماؤة. لكن في "الكبرى”"©: ((أنَّ مَن جَوّرهُ فمن قَلَةِ التّحربةِ والدّيانة)). (وجاز عَرْلَهُ 


عن أَمَتَه بغير إذتًا وعن عِرْسِه به) أي : بإذلٍ خْيَة أو مَول أمق ل 10 


ين وتَكْسْرٌ بأصل الؤلقة ولا يشتهي النّساءء فَإنّهُ رخص بعض مشايخِنا في تركِ مثلهِ مع الَنّساءِ 
استدلالاً بقوله تعالى: تعن عبرأل الإربَةَ زْبَةِمِنَليَجَالِ 4 [النور: »]"١‏ قيل: هو المُحَنّتُ لذي 
لا يَشْتهي المياء: وقيل: هو المحبوبٌ الذي 0 ماؤةٌ وقيل: المرادٌ به الأبلهٌ الذي لا يدري ما 
يَصنعٌ بِالنّساىء ونا هنُّ بطنٌة» إذا كان شيخاً كبيراً مانت شهوثة. والأصحٌ أن نقولَ9": إِنَّ 4 


مم 


تعالى: أو التَبِيِنَ4 من المتشاهمات؛ وقول تعالى: فل مؤت يَعْصُوأون بره لرقر4 [النور: ٠٠١‏ 
حكقٌ بأد بهم "عناية"20), 


[ه<.ع] (قولّهُ: كالمّخل) لأنَّ الحْصِيَ قد يُجَامِعٌ) وقيل: هو أشدٌّ جاعاً؛ لأنّه لا ينل 
دَهْقَاٌ بل قَطرةٌ فقّطرةٌ فكت تسب ولدِه منه) وانحبوت يَسحَقٌ ويزِلُ» وَالمُحَتَتَ فَحَلٌ فاسقّ» 


2 


2 مس1( 95) 0 
فهستاني"” ' مزيدا. 


و 


[5..5] (قولة: وحاز عَرْله) هو أن يُجَامِع» فإذا جاء وقثُ الإنزال نَع اَنَل ارج المرْج. 
[.م5] (قولة: أي: بإذنٍ خُرّة أو مولى أمق) ظاهرٌُ "لمعن" أنَّ الإذنَ للذَمةِ المنكوحة؛ 
لأنَّ العِرس يَسْمَلّهاء لكن حاول "الصَارِع"؛ لما في "غاية البيانِ"©: ((أنَّ الإذن لمولاها في قولهم 


)١(‏ لم نقف على المسألة في مظائّما من مخطوطة "الفتاوى الكبرى" التي بين أيدينا. 

)١(‏ في هامش "الأصل": ((الإربةٌ: الحاجة)). 

(؟) في "ك" و"ب” و"م": ((تقول))» وما أثبتناه من "الأصل" و"1" و"م" مواق لما في "العناية". 

(5) "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الوطء والنّظر واللّمس 4 باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .1١91/7‏ 


(5) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصلٌ ف الوطء والنّظر والمسي والقبلة +/ق57/ب. 


حاشية ابن عابدين ممست تك د ره ة الجزء الحادي والعشرون 


وقيل: يجوز بدونه؛ لفساد اليَمان”", دكن ' بن سُلطانَ"7'. 500 
جبيعاً بلا حلاف في ظاهر الرٌوايقه كذا في "الجامع الصغير”"» وعنهما: أنه لما!)) اه. ثم هذا في 
البالغة» أمَا الصّغيرةٌ فله العزل عنها بلا إذنٍ كما 5 في نكاح الرّقيق' ) 
[4-. "5م (قولة: وقيل: يحور إلخ) قال ف "انر "030 ((ظاهئُ جواب "الكتاب"9": أنه 
يَسَعْةُ وذْكرَ هنا: يَسَعْةُ كذا في "ال> ا وله من امرأته من العزل» كذا في "الوجيد "200 
م اله "ط"”' '©. وفي "الل ير 0 َتَصّرٌ على ما ذكَرَهُ "الشَارحُ"» وهو الذي مشى عليه 
في نكاح التقيق تَبِعاً ل "الخانيّة"”' '2 وغيرهاء وقدَّمنا هناك عن "التّهِر" بحن" ': ((أنّ لا سد فم رحمها 


(قولة: وقدّمنا هناك عن "التهر" بحناً: أنَّ لما سد فم بها( ') إ قدَّمَ فٍْ ع الرقيق: أن ما 
في "البحر" مبييٌ على أصلٍ المذهب, وما في "الثَهِرٍ" على ما قَالَهُ المشايخٌ))؛ والذي قَدَّمَهُ أيضاً: ((مخالفةٌ 
بحث "التهر" لما في "البزازيّة"» وهو الموافِقٌ)). 


)١1١‏ أي: لما يخاف من الولد السُوء في هذا الزّمانء كما في "الفتاوى المندية". 

)١(‏ في "ط": «السّلطان)). 

() "الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في تزويج العبد والأمة ص ١848 - ١810‏ -. 

(4) ف "ب" و"م": ((لمما)), وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1"؛ وعبارة "غاية البيان": ((لأنَ الإذنَ في العزل إليها)). 

(5) المقولة ]١١4059[‏ قولَة: ((وهو ‏ أي: التّعليلُ المذكورٌ ‏ يُمِيدُ التَقييد)). 

(7) "الفتاوى الحندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الثامن عشر في التّداوي والمعابلجات 7051/0 باختصار. 

(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحظر والإباحة ١757/4‏ 

(8) "الفتاوى الكبرى": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثامن في المعالجات وفيه إسقاط الولد ق95/ب. 

(9) أي: "الفتاوى البزازية"2 وانظر تعليقنا المتقدّم .4548/١‏ وانظر "البزازية": كتاب الكراهية ‏ السادس في التكاح 
5 ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 

1817/4 "ط": كتاب الحظر والإباحة  فصلكك في النظر والمسسّ‎ )٠١( 

- 7515/10 "الذحيرة": كتاب الاستحسان  الفصل التاسع عشر في العزل وقت الجامعة إل‎ )١١( 

0١١‏ ااه" كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من التَظر والمست إلخ ‏ فصل ف الختان 4١٠١/7‏ (هامش 

"الفتاوى المندية"). 
)١1(‏ المقولة [471 ]١ ١‏ قولّهُ: ((وقالوا إلخ)). 
)١5(‏ ف مطبوعة التّقريرات: ((رحها))» وهو خطأ. 


وله 
.م وك الات الما عه ماو فاه هلعاه ولول ا 
٠.606 7‏ 
© 6696م .ا واه ٠" ٠»‏ 


كما تيرك القساغ))» خخالفاً لِما بحئة في "البحر””"©: ((من أنه حَحرُمٌ بغير إذنٍ الروج))» 


لكر يُرئى,:”© م في "الكبرى” إلا أنْ يحَمَلَ على عَدَم حوفي الفسادء تأمل. 


وف "لد عيرة"” 2 : ((لو أرادت إلقاءَ الماع بعد وصوله إلى التجم: قالوا: [ ن مضّت د 


يفخ فيه الشوخ لا تالح لحاء وقبلهُ احتَلّف المشايخُ فيه» والتَفخ مقدّرٌ بمائةٍ وعشرين يوماً 
بالحديت”7*))) اه. قال ف "الخائيّة"؟: ((ولا أقولُ به؛ لضمانٍ المُحرم بَيْضَ'2 الصّيدِ؛ 
لأنّه أصاه الصّيدء فلا أقكَ من أن يَلحمّها إثم» وهذا لو بلا عذْرٍ)) اه. ويأتي تَمامُةُ قُبِيلَ إحياءِ 
الموات”", واللّهُ تعالى أعلمٌ. 


.710/7 "البحر": كتاب التكاح  باب نكاح الرّقيق‎ )١( 

(0) ف "ب" و"م”: ((يخالف)). 

(17) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل التاسع عشر في العزل وقت امجامعة إلخ 756/17 - 757 باختصار. 

(2) وهو ما أخخرحه البخاري في كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة رقم (770) واللّفظ له وبنحوه مسلم ف كتاب 
القدر ‏ باب كيفيّة خحلق الآدمئّ في بطن أمّه رقم )١7417(‏ عن عبد الله بن مسعودٍ 5ه قال: حدّنّا رسولُ الله يل 
وهو الصّادقٌ المصدوق؛ قال: ررإنَّ أحدكم يُجْمَعُ حَلمُهُ في بطن أُمّهِ أربعين يومأء ثّ يكونٌ عَلْقَةٌ مئل ذلكء ثُُ يكونٌ 
مُْضْعْةٌ مثل ذلكء ثم يَبِعَتْ الله مَلكاأ فَيُوْمَُ فيُوْمَرٌ بأربع كلمات» ويقَالُ له: اكتّت عمل ورزقة» وأجلة» وشقييٌ أو سعيدٌء 


ع وه 


تم يُمَخُ فيه الرُوحُ . 

(ه) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النّظر والمس ‏ فصكك في الختان 5٠١/*‏ باختصار (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ك": («(بعض)) بدل ((بيض)). 

(/ام ١80/5‏ وما بعدها. 


هأنء ؟ 


حاشية ابن عابدين للسشسسسم الو85ة84 للست الجزءالحادي والعشرون 


وباب الاستبراءِ وغيره» 


طإبابُ الاستبراءٍ وغيرو» 

يُقَالُ: استّبرأ الجارية» أي: طلّب بَراءةً يَحٍها من الحَمل. وهو واحبٌء لو أنكَرَهُ كُفِرَ عند 
بعضهم؛ للإجماع على وُحوبهء كما لو أنكرٌ المعروفين من الصّحابةء وعامَّةٌ العلماءٍ 
أنه لا يُكمه ؛ لثبوته : بخير الواحد كما في "التَظم". 

وله 077 الملك. 00 إرادةُ الؤطءِ. وشرطة: حقيقةٌ الشَّخْلٍ كما في الحامل؛ أو توهمة 
كما في الحائل. و. ف براءةٍ اليّحم. وحكمتة: صيانةٌ المياه المُحترمةء لكنّها لا تَصلْحُ 
مُوحبَةً للحُكم 0 عن بخلافي السّبب؟ الشقف قاد الحُكمُ عليه وإِنْ عُلِمَ عدم الوطءٍ في 
بعض الصُورٍ الآنية. اهر ' در 0 : 

والأصلك فيه: 0 عليه الصّلاةٌ والسّلامٌُ في سَبايا ااي ' إرألة لذ وط التعال سق يضدة 
لهت ولا الحيالى حىٌّ د يُستَرأَنَ خيضة))» أخرّحة "أبو داود' 'و"الحاكو', وقال: ((حَسَنٌ ع صحيئٌ|! 0 

وهو عاءٌ؛ إذ لا تَحلُو السّبايا من البكر ونحوهاء فلم يَختَصّ بالميكمة؛ لعدم اطَرادِها. 
والحبالى : جم خبلى. والحيالى جمعٌ حائل: من لا حمل لها. 

وقوله: (رحٌ يُستَبرأنَ» بالهمز لا غير وتركها خطأ كما في "المُغري"7. ثم إنَّ الاستبراءً 
فى لوعي اا 

[فد.مم] (قولُة: وغيره) من التقبِيلٍ والمُعانقةٍ والمُصافحة: '2. 


وات الاستبراءٍ وغيرة» 
(قولهُ: وشرطة حقيقة ١‏ ثَ ل إلخ) فيه: أنه يحَبُ الاستبراء وإنْ تُيُمّنَ يقن بفراع الرّحم. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصل ف الاستبراء 47/1 © (هامش "بمجمع الأغر"). 

(؟) أخخرحه أبو داود ف "سننه”: كتاب النكاح ‏ باب في وطء السبايا رقم »)5١017(‏ والحاكم في "المستدرك": كتاب 
النكاح رقم (570) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: ((لا تُوطأ حاملٌ حيّى تضعَ» ولا غيرٌُ ذاتِ حمل 
حي تحيضَ حيضة))؛ وعبارة الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يُخرّحاه)). ْ 
وأما قول العلامة ابن عابدين رحمه الله: ((حسن صحيح) فالحاكم لا يستعمل هذه العبارة غالب وما هي من تعبيرات الإمام 
الترمذي» وقد أخخرج الترمذي الحديث بنحوه في أيواب السيرء باب ما جاء ف كراهية وطء الحبالى من السباياء رقم )١674(‏ من 
حديث العرباض بن سارية أن رسول الله يع «نحى أن توطأ السّبايا حي يضعن ما ف بطوفنّ»» وليس فيه قوله: ((حسن صحيح)). 

وم "المغرب": مادة ((برأ)). 

() المقولة ]7١75[‏ قوله: ((كما بسطته في "شرح الملتقى')). 

(ه) سيأق الكلام على التقبيل والمعائقة في المقولة »]772١17[‏ وسيأقٍ الكلام على المصافحة في المقولة [ 15 .]737١‏ 


قسم المعاملاات ت[سسسكك. :411:. ييححتبي باب الاستبراء وغيره 


(مَن ملكَ) استمتاعَ (أمة) بنوع من أنواع الملكِ كشراء» وإرثِ» وسبيء 
ودّفع جناية وفسخ بيع بعد الْمَبضٍ ونحوها. 
وقيِّدتُ بالاستمتاع لِيَحَيّْجَ شِراءٌ الرّوحَةِ كما سّيجي](". 000 


[:..5] (قولَةُ: من ملك استمتاعٌ أَموِ) أي: الانتفاع بما وَطئأ وغيرة» أي: ملكاً 
حادثاًء احترازاً عن عَودٍ الآبقة ونحوه مما يأني(. وامرادُ: ملك اليمين» فلو تَرَوَجَ أمةٌ وكان 
المولى يَطَوُها ففي "الذّخير””: ((ليس على الرّوجٍ أنْ يَسترئها عند "الإمام"» وقال "أبو 
يوسفت": يَستَبرِئُها استحساناً؛ كيلا يُوْدّيّ إلى اجتماع رَجُلينٍ على امرأةٍ في طُّهِرٍ واحلر. 
و"لأبي حنيفة": أنَّ عَقَدَ النّكاح متى صم تَضَّمنَ العلمَ ببراءةٍ التحم شرعاء وهو المقصودٌ 
من الاستبراع)) اه. 
بق الكلامٌ في مولاهاء قال في "الدّعيرة"9). 0 أرادٌ بَيعَها وكان يَطَرُها يُستَحَتُ أن 
58 2 يَِيعهاء وإذا أرادّ أن يُروحَها وكان يَطَوُها بعضّهم'”” قالوا: يُستَحبٌ أن يَستَيرتّها 
اس أنه هنا يحب وإليه مال "السّرحسيٌ 0 والفرق: أنه في البيع تحب على 
[:/ق؟4١/ب]‏ المشتري فِيَحصُلْ المقصودٌء فلا معنى لإيجابه على البائع. وفي "لمنتقى" عن "أبي 
حنيفة": أكرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَن كان يَطَوُها حيّ يَستَيرئّها)) اه. ْ 
[5.071] (قولة: ونحوها) كهبة» وتحوع عنهاء وصَدَقَة ووصيّة ويَدَلِ خلع؛ أو صُلحء 
أو كتابق أو عتق) أو إججارة. ْ 1 ١‏ 


.- صالاع‎ )١1( 
قوله: ((أي: في دار الإسلام)).‎ ]"*٠3[ المقولة‎ )١( 

(5) "الذععيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع عشر في مسائل الاستيراء .5937/٠١‏ 

(5) "الذحيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع عشر ف مسائل الاستيراء 79417-547/٠١‏ باختصار. 
(ه) في "ب" و"م": ((وبعضهم)). وعبارة "الذحيرة": ((بعضٌ مشايخنا)). 

)5١(‏ في "1": ((والصحيح هنا أنه واجب)). 

(0) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الاستبراء 15 1837/1. 


حاشية ابن عابدين لس-تتحتتهة -780100.. سيت بس يع اك الجزء الحادي والعشرون 


(ولو يكرا أو مَشْريّةً”'' من عَبدٍ أو امرأة) ولو عبدَةُ» كمُكائبهِ ومأذونه لو مُستغرقاً 
بالدّين وإلا لا استبراء) ع لحا لاوا و الو وام ال موا واو و نات رع ب م و ل 


الفيننا أ (قولّهُ: ولو كر 0 لم57 ' من إدارة الك كم على السَّبب» » وهو حُدُوثٌ 
الملك؛ لِسَبقِه. قال "المُهستاية"”": ((وعن "أبي يوسّفت": إذا تيقّنَ براغ رَحمها من ماءٍ البائع 
لم يَستبرئ)). 

[..0] (قولّة: لو مُستغرّقاً بالدَّينِ) أي: استَغرَقٌ الدَّينُ رة 
"أبي حنيفة"؛ لأنَّ المولى حيئئذٍ لا يَملِكُ مَكاسِبّة وعندههما يَملِكُ» "إتقان"”“. والأَوّلُ استحسانٌ» 


قبتَهُ0؟» وما ف يدوه وهذا "عند 


والثّان قيامث, "خحانية"0. 

[07] (قولَةُ: وإِلّا) أي: وإِنْ لم يكن مُستغرّقاً أو لا دين عليه أصلاً لا استبراء» 
وهذا إذا حاضّث عند العبدء أ" لو باعها لمولاهُ قبل حَيضِها كان على المولى استبراؤُها 
وإن م يكن المأذونٌ مديوناً كما في "اشر نبللا تة "00 عو "اطناكة "7" بواشاة إليه في متن 


ار ا 


)١(‏ في "و": ((مُشْئَرَية) على غير القياس؛ وصوابّه: مشتراة. 
)١(‏ ف أوَّلِ باب الاستبراء صاء 45-. 
(*) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟/؟17 نقلاً عن "الصغرى". 


(4) في "ب": ((رقببته)) بباءين» وهو خطأ طباعي. 

(5) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 5/ق55/] بتصرف نقلاً عن الإمام الإسبيجابي في "شرح 
الطحاوي . 

30 "الخانية": كتاب البيع - باب الاستبراء 8 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


بل 0 


(0) في "م": «(وأما)). 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه ١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) "الخانية": كتاج انيم باب الاستبراء ١97/7‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.51١3/1١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصل: من مللك أمة بشراء ونحوه‎ )٠١( 


اف 1 مسو 1 ف ل ( ل دكت رهد تقد شاب هد يخي 0 ل 


باب الاستبراء وغيره 


(أو) من (تحرّمها) غير رَحبها؛ كيلا تَعتِقَ عليه. 
(أو من مالٍ صوت) ولو طفلَةُ (حرُمَ عليه وطؤُها و) كذا (دواعيه) في الأصحّ؛ 
لاحتمال وُقُوعِها ف غيرٍ ملكهِ بظهورها حبلى (حقٌّ يَسفَّرئها بحيضة فيمن تحيض» وبشهرٍ 


500 له شن 2 
في ذات اشهر) وهي: صغيرة» وايسة. جاو لواب اما مستمق كن واو 


[ه7. +م] (قولَةُ: أو من ححرّمِها غير يحمها) أي: محرع الأمق) كما لو كانت أمّ البائع؛ أو أَححبٌّ 
أو بِنَهُ رضاعاء أو زوحة أصلِهِ أو فرعِدء أو وَطِحَ أمّها أو ينّها. 

[75.*م] (قولة: كيلا تَعتِقَ عليه) أي: على البائع المَحرَم لو كان رما فهو تعليلٌ لِتقييده 
بقوله: ((غيرٍ رَحبها)). 

[ب/. +م] (قولّةُ: وكذا ذواعيه) كالقُبل» والمُعائقة» والنَّظرٍ إلى فرجها بصَّهُوةَ أو غيرهاء 

[5.74] (قولّهُ: في الأصحّ) مَيْدٌ للدّواعي» ولذا فصَلَهُ + ((كذا))» احترازاً عن قولٍ بعضهم: 
لا تَُمُ الدّواعي؛ لأنَّ خُرمة الوَطءٍ لكلا يختلِط الماءُ ويَشئّية النسبُ. 

أ مم (قولُةُ: لاحتمال وُقُو عها إلخ) أي: الدّواعي؛ تعليلٌ للأصحٌ. وبيانة: : أنه يْتَمَاه أن 
تَظهرَ حُبلىء فيدّعيَ البائعٌ الولد؛ و 
قال "ط"0"©. 

[0..م] (قولّةُ: حيّ يَستَبرئَها) فلو وَطِتَها قبله أب ولا استيراة بعد ذلك عليه كما 
في "السراحيّة"”" و"المبتغى"» "شرنبلاليّة"7. 


م 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الكراهية 175/7 نقلاً عن "الكبرى". 
(0) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره .١8/8/5‏ 
() "السراححية" : كتاب البيوع باب الاستبراء 7١7/75‏ (هامش "فتاوى قاضيخحان"). 


(4) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه ١17/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين 56 الحزء الحادي والعشرون 


ومُنقطعة حيض. . ولو حاضت فيه ه بطل الاستيراء بالأيّام. ولو ارتَفعَ حيط يها بأنْ صارّث 


مُحدَةٌ االطون :وه من شحيطة - استَبرلها بشهرين وخمسة أُيَام عند "محمّدكء وبه يُفتى. 


[4.مم] (قولة: ومُنقطعة حيض ) كدان "لل و"الذّرر””"2 واعتَرَضّة ف "الشرنبلالية"77: 
((بأنّه إن أراد به الآيسة فهو عَيِنٌ ما قبل وإِنْ أراد مُتدَةٌ الطّهِرِ ناقضَةُ ما بعدّهُ من قوله: ولو اربَمعَ 
حيضها إلخ)). 

وف "ادر المنتقى””*2: ((اعلَّم أنَّ مُنقطعة الحيض هي: التي بِلَمَتْ بالسّنّ ول نض قط 

هذه حُكمّها كصغيرةٍ اتفاقأ. 0 َفِعةُ الحيض فهي: من حاضّت ولو مره ته ارتَقَعَ حيضها 
3 طهيها؛ ولذا تُسمّى مُمتدَّةٌ 5 وفيها الخلاف. وقد حَفِى هذا على "الشُرنبلا!ت" مح 
"الذّررِ"» فتبِصّز)). 

[مم] (قولّةُ: عند "محمّد") هذا ما رِحَعَ إليه» وكان وَل يقل بأربعة أشهر وعشرء و"ظاهد 
الرّواية": ((أتما ترك إلى أن يتبئّتَ أَتما ليست بحامل)). واحتّلفَ المشايخٌ في مُدَّةٍ دَةٍ الَيِينِ على أقوال» 
أحوَطّها ستتان, وأرقَقُها' هذا لأا 4 مدَةٌ صلّحت لِتعرفبِ براءة اليّحم للأمةٍ في التَكاح» ففي مِلكِ 
اليمينٍ ‏ وهو ذونة ب أزلن: 

[ى. مم (قولة: وبه يُفى) َقَلَهُ ٠‏ في "الشرنبلالية"”2 عن "الكافق"7". 

[4.س5] (قولةُ: والمستحاضةٌ يَدَعْها إل) هذا إِنَا يَظْهَرُ فيمن عُلِمَت عادَتًا أَوّلَ الشّهرٍ 


.أ/7١ "المنح": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء 7/ق5‎ )١( 

.53185/١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه‎ )١( 

(') "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستيراء ؟/5 5ه (هامش "مجمع الأغهر"). 

(5) في "ك": ««وأوفقها)». 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(70) "كاف النسفي": كتاب الكراهية ‏ الفصل الرابع في الاستبراء وغيره ق45 8 /ب. 


قسم المعاملاات تت تت د ا د باب الاستيراء وغيره 


من أُوَّلٍ الشَّهرٍ عشرةً أيَام "برحندي”2"7 وغيك» فَليْحمَظ. . (وبوضع الحَملٍ في الحامل). 


(ولا يُعتَدٌ بحيضة فيهاء ولا التي) بعد الملكِ (قبل قَبِضِهاء ولا بولادةٍ 
حصلّت كذلك) أي: بعدّ ملكها قبل قَبضِها (كما لا يُعتَدٌ بالحاصل من ذلك) أي: من 


وحيدَئذٍ لا يَتَعيّلُ كونٌُ مُدَّةَ الميض عشرًء ويَظِهَرُ أيضاً فيمن نَل عليها الدَّمُ أوّلَ البلوغ ثم استَمءّ بما 
0 فإِنَّ حيضّها عشرةٌ وطُهرّها عشرون» ويَظهَرٌُ حمل كلايد عليهاء ولا يظهر في المُحيرْق 
مُحَرَرُ . وعبارة "المّهستاني"”" عن 'المحيط'”": ((فلو اشترى مستحاضةً لا يُعلَمُ حيضّها يَدَعْها مِن 
ول الشَّهِرٍ عشرةً أيَام)) فَمَيّدَ ميد بعدم العلّمء "ط””'». وفي "الدّحير"””» مث ما في "المُهستاد". 
[هم. *"] (قولة: في الحامل) ولو من زناء "فهستاي"7". 
[.0] (قولةُ: قبل بضها) أي: من البائع أو وكيله. ولو وْضِعَتٍ المُشتراةُ في يدِ عد 
يد ّنه فحاضّت عندّه لم تسب منه كما في "الخزانة"0"7 "فهستان"00. 0 00 ء" 
[0ه.*] (قولةُ: ولا بولادةٍ إعل) فمُسكيراً بعد الّفاس حلافاً ل "أبي يوسفم". "مهستان"00. 
[14١مم]‏ (قولُه: ونحوها) كمُضِيٌّ شهر وولادقٍ ة 


(قولة: وبتظهرٌ أيضاً فين نل عليها الم ول البلوغ ثح استمرٌ بها إلح) لا يظهر إلا إذا نول عليها ول 
الشّهرِء إلا أنْ يراد بأوّلٍ الشّهرِ أوَلُ الُرول. 


)١(‏ "شرح النقاية": كتاب الكراهية ق77107/أ. 

و؟) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 17/7/5. 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السابع عشر ف مسائل الاستبراء .71717/1٠١‏ 
(4:) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره 5 .١8//‏ 

(0) "الذيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع عشر في مسائل الاستبراء .784/١١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟17/7/9. 

(7) "حزانة الفقه": باب السلم ‏ مواضع لا يحتسب فيها الخيض من الاستيراء ص١‏ 4 51ل. 
(م) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 1177/1. 

(8) "ط": كتاب الحظر والإاباحة ‏ باب الاستبراء وغيره .١8/8/5‏ 


حاشية ابن عابدين ب تر الل ار 0 د 0000م الجزء الحادي والعشرون 


(قبلَ إحازة بيع قُضوليٌ وإِنْ كانت في يَدٍ المشتري؛ ولا) يُعتَدّ أيضاً (بالحاصل بعدّ القَبضٍ 
في الشَّراءِ الفاسد د قبل أنْ يسك يها) شراء هٌ (صحيحاً) لانتفاءٍ الملك. 
(ويحبُ بشراءٍ نصيب 5 من أمةٍ مُشتركةٍ بِينَهُما) لتمام مِلكِهٍ الآنَّ. 


3 "] (قولّةُ: قبل إحازة بيع قُضولٌ) َمِل ما لو كانت مُشتركةٌ فباعها أحدهما بلا إذنٍ 
الآخر كما في "الولوالية”". / 

[و.مم] (قولة: لانتفاءٍ الملك) أي: الكاملٍ المُسِتَنِدٍ إلى عَقَدٍ صحيح. وَإلّا فَالشَراءٌ الفاسِدٌ 
يُفِيدٌ الملكٌ بابض كما عَْلِمَ ف عله". اه "-م””". ومثلّهُ في "السعدية"250, ولذا يحب الاستبراءٌ 
على البائْع ف اليد بعدَ القّبضٍ بفسادٍ أو عيب كما ف "البرازية”, وقيّدَ اليد في "الولوابلبيّة'”'' بالقضاءٍ. 

اللحكيفا (قولة: ويجتَزئ بحيضة) أي: ونحوها. 

[ادعمم] (قولُة: حاضّتها) أي: بعد الببضٍ» "هداية 


ار 


(قولة: وقيّدَ اليدّ في "الولواللحيّة" بالقضاء) ليس ف عبارة "الولواحيّة" ما يُفيدُ التَمِييدَه ونصّها: ((باع أمدٌ 
ل نه وبحَدَ كما عيباً فردّها لم يَقَرَتما البائعغ حىٌّ محيضَ عندة وكذا الإقالةٌ. وإذا قبَضَّها 
المُشتري شراءً فاسداء 2 م ردّها القاضي على البائع لفسادٍ البيع فعليه أَنْ يُستبرتها؛ لأنَّه استحدثٌ مِلكٌ الوطءٍ 
باستحداث مِلكِ اليمينٍ من جهة غيرو)) اه. فأنث َراهُ أنه 1 يَذَكْرٍ القضاءً قيداً في الحكى ذل للإطلاق 
ما ذْكَرَهِ في التّعليلٍ. 


.777/5 "الولوالجية": كتاب البيوع  الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه إلى آخر الفصل‎ )١( 

١؟١) 51/١5‏ وما بعدها "در". 

(5) "ح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره ق547 5/أ. 

(5) "الحواشي السعدية”: كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 547//8/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ‏ نوع في الاستبراء 5١/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه إلى آخر الفصل 777/7 ولم يقيد الرد بالقضاء ف 
مسألة الرد بالعيب» وقيده به في مسألة البيع الفاسد. وانظر تقرير الرافعي رحمه الله هنا. 

(7) "المداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 5 /48/8. 
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وهي محوسيّةٌ أو مُكاتبةٌ بأنِ) اشترى أمةٌ بحوسيّةٌ أو مُسْلِمةٌ و(كاتبها بعد الشّراء) قبل 
الاستبراءٍ فحاضّت (تمّ أسلَّمَتٍ البحوسيّةُ أو عجرّتِ المُكائبةٌ) لوجودها بعد الملكِ. 

(ولا حك عند عَودٍ الآبقة) أي: في دار الإسلام» "حائيّة"”2. (ورَدٌ المغصوبة) 
أي: إذا ل يُصِبْها"' الغاصِبْ» "حانيّة"7", 0ط 


[ .مم1 (قولَّهُ : أو مُكائبةٌ) سيأقٍ قريباً في "ا "2 ((أنّه إذا كاتبها المشتري يَسقُطٌ 
الاستبراءً))» فما معنى الاجتزاءٍ هنا؟! ثم رأيثث "ط"9© استّشكلَهُ كذللك» وسئّذة04 التّوفِيقَ 
ِعَونٍ الله تعالى. ظ 

[4:"] (قولَةُ: [؛/ق>؛١|]‏ لوجودها) أي: الحيضة ((بعدّ الملكِ))» وهو عِلَةٌ للاجتزاء؛ 
أي: لوحودها بعدّ وحودٍ سبب الاستبرا» وحُرمة الطءٍ لا تنَعُ من الاجتزاءِ يما عن الاستبراء» كمّن 
اشترى جارية ُرِمةَ فحاضّت في حال إحرامهاء "إتقانم"0". 

[ه..سم] (قولّةُ: أي: في دار الإسلام) أي: ولم ينها أهل الحرب إلى دارهم, فَإِنْ أحرَرُوها 
ملكوهاء فإذا عادّت إلى صاحبها بوجو من الؤُجووٍ فعليه الاستبراء في قولهم جميعاً. ولو أَبَقَتْ في دار 
الحرب ته عادّث لا يحب في قول "الإمام"؛ لأتم لم بَلِكُوهاء وعندهما يَبْ؛ لأتم ملكوهاء أفادة 
"الإتقاية"” وغيرة. 

[:.5] (قولُّ: أي: إذا لم يُصِبْها العاصِبُ) في بعضٍ النسخ: ((إذا لم َيغْها))» وهي الصُوابث 
موافقاً يما في "الشرنبلالية"”27: وفيها"”: ((فإنْ باعها وسلَّمَ للمُشتريء ل اسعَرَدها المغصوبث منة 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيع ‏ باب الاستبراء 7395/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) في "و": ((يبِعْها)) بدل ((يُْصِبْها)). 

(7) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب الاستبراء 516/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) ص 75 ع "در". 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره 5 .١8/4/‏ 

(5) المقولة ]"1١5[‏ قَولَةُ: ((كما يُفِيدُةُ إطلاقّهم)) 

(0) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستبراء وغيره /ق77/ب بتصرف. 

(8) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 1/ق773/ب نقلاً عن "شرح الطحاوي". 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 117/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


جاح ابن عابدين حي 0 لسعو و .. الجزء الحادي والعشروث 
والنستاجر وقكَ الترهون لتم استحداث البلك. ولو أفال ويم دبل الثبضر 
لا استيراة على البائع» كما لو باعها يخبارٍ ومُبِضَت, 2 


2 ع 


أبطلَهُ بخياره؛ لعَدَم خروجها 
عن مله وكذا لو باعَ مُدبّرتَُ أو أمّ وَلَدِه فضت 


بقضاءٍ أو رضاو' فإنْ كان المشتري عَلِمَ بالعٌَصبٍ ١‏ ِب الاسترام على الماك وطِقّها المشتري 
من الغاصب أو لم يَطأْ وان لم يَعلَمِ المشتري وقت الشَّراءٍ أتما عَصبٌ إن لم يَطّأ لا يحب الاستيرائ» 
وإن وَطِنّها فالقياسُ لا يجبُْ» وف الاستحسانٍ يحبُ» كذا ف "'قاضي حان"”'2)) اه. 

وبه عْلِم: أنه إذا وَطِنَها الغاصِبٌْ لا استيراة» كما إذا وَطِنَها الم شتري منه العالمُ يق ذه ِنًا. 

77 (قولة: قبل القبض) أي: قبض الشتري. فلو بعد يَلمْ الاستبراغ ولو ثقائتلا 
في احلس» وعن "أبي يوسفت": إذا تقايّلا قبل الافتراق لا يجب "ظهيريج"20. 

ليها (قولة: كما لو باعها جخِيارٍ) أي نيا نيار شَرطٍ للبائع كما أشارٌ إليه بقوله: 222 أ أبطلة 
يخياره))» فإِنْ كان للمُشتري وفْسَمَ قبل القَبضٍ فكذلك إجماعاًء وإِنّ فَسَحَّ بعدَهُ فكذلك عندَمٌ 
وقالا: على البائع الاستبرائ؛ لأنَّ خيارٌ المشتري لا بَنَعْ وقوعَ الملك لهُ عندهماء وعندةُ يَنَعُ وأما إن 
وذ الشعرئ هنا يار عيب أو رؤية وَجَبَ على اه الاستيراءٌ؛ لَعَدَم مَ: مُنع ذلك وقوعَ الملك للمُشتري» 
أفادَةٌ "الإتقاية"0 , 

[14.مم] (قولة: وسبِضّث) وكذا بدونٍ المَبضٍ بالأولى . 

[٠٠سم]‏ (قولة: وكذا إلخ) أي: لا استبراة على البائع بعد الاستردادٍ؛ لعدم صحَةٍ البيع ولو 
بعد الْقّبض. ْ 


#_ 


)١(‏ في م : («(رضًا)). 

(؟) "الخانية": كتاب البيع باب الاستبراء 90/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في الاستبراء والاستحقاق ق٠07؟/أ‏ بتصرف. 
(4) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره + /ق 77ب نقلاً عن "شرح الطحاوي" 
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إن لم يَطَأها المشتري, وكذا لو طلّمّها الروجُ قبل الدّحولٍ إِنّْ كان رَوحَها بعد( 
الأسغبراء إن كله #التعفار وحونة "زيلعه "177 مرو متو لاه عه ا 0 


[0س5] (قولة: إِنْ لم يَطَأها المشتري) فَإِنْ وطِقها يَستَبرئهاء "زيلعيج"© و"نماية"90. 
قال "ط'” ': ((وفيه: أن بَيعَ المدبّرة وأمّ الولدٍ باطلٌ لا يلك المَبِيعٌ فيه بِالقَبضء فَوَطءٌ المشتري حيتئلٍ 
نا لا استبراع له فليُحيّرْ)) اه. أي: فينبغي أن يكونٌ كوَطءٍ المشتري من الغاصب كما 056©, 

ولعكَ الفرق شُبهةٌ الخلافب؛ فإنَ بَيعَ المدبّرة يجورٌ عند "الشافعيمع'"”"2, وف ع أمّ الولدٍ رواية عن 

"أحمد'””, فلمًا جار البيعٌ عند بعض الأئمةٍ لم يكن وَطءْ المشتري زَنَّاء فلذا ويحب الاستيراءً على 
البائع إذا استردّهاء بخلافب مسألة الغصبء هذا ما ظهّرٌ لي. 

لضفا (قولَهُ: إِنْ كان رَوحَها بعد 0 أي: أن كان ملكها فاستيرأها ' رَكجها. 

[م.دسم] (قولُهُ : وإنْ قبِلَهُ) أي: وإن كان رَوّجَها قبل الاستبراءٍ بعد القبض» ة فطلمّها الروجُ قبل 
الدّحولٍ فالمختارٌ وُحوبُ الاستبراءٍ على المالك. 

بقي: ما لو حاضّث بعد التّرويج"» هل جا بما؟ الظاهرٌ نعم كما لو شراها فكائيها 


(قولهُ: ولعكَ الفرق شُبِهةٌ الخلا إل) يُطِلَهُ حكايةٌ الخلافب السّابت في وجوب الاستبراءٍ إذا كان الخيار 
للمُشتري وَرُدَّثْ بعد المَبيضٍ» ٠‏ نه لو سُلَّمَ هذا الفرقٌ لوبحبت اتفاقاً. 


)١(‏ ف "ط": ((قبل))» وهو خحطأ. 

7) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستيراء وغيره 5/؟؟ باختصار. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 71/5 

(5) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستبراء وغيره ؟'/ق ١‏ ؛ /ب بتصرف يسير. 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره .١8/8/5‏ 

(7) المقولة 31 ]”72٠١‏ قوله: ((أي: إذا لم يصبها الغاصب)). 

(7) انظر "البيان": كتاب البيوع ‏ باب ما يجوز بيعه إلخ ‏ فرع: جواز بيع المدبر ه/4ه-09. و"تحفة المحتاج": كتاب 
التدبير "826/١٠٠‏ (هامش "حواشي الشّروانٍ والعبادي"). 

(8) قال فٍ "المغني": كتاب عتق أمهات الأولاد ‏ مسألة أحكام أمهات الأولاد إل :577/١4‏ ((قال أبو الخنطاب: 
فظاهر هذا أنه يصحٌ بَيعْهُنّ مع الكراهةء فجعل هذا روايةٌ ثانيةٌ عند أحمد)). 

(9) في "ب" و"م”": («التزوج)). 


حاشية ابن عايدين 507 


كرس. .و "ل إميساسد"!(١).‏ عحث الات زا. 
قلت: وي المتلاليّة ٍ . («(شرى معتده الغير وقبَض 1 


لعَدَمْ حل وَطَيِها للبائع وقت وحود السّبب)). 
(ولا بأمن بجيلة إسقاط”"' الاستبراءٍ 


و 
2 57 0 © 
. م مضّث عدَّتًا لم يستبرئها؛ 


٠.‏ 6ه 
٠‏ ع6 .وى 
© ده 
"ء .ده 
. 
9٠ 5 «١ * "‏ .ىوووا .اماو م م م ثقامهة 


ا ا ا 


فحاضّتثت فَعَجَرت عن ا فتدير. 
دسم (قولة: للبائع) صوابة: للمشتري؟؛ لوبحوب الاستبراءٍ فى مشتراق من حَحرمهاء أَفَادَّةُ 
أبو السّعودِ'”. وفي "الذّيرةِ"””: ((اشترى أمةٌ وقبضّها وعليها عِدَّهُ طلاتي أو وفاةٍ - يوماً أو أكثرٌ 
أو أقإة - توه بعد العِدّةٍ؛ لألّه م يحب حلة القبض كما لو كانت مشغولة 
0 له لا يَستَفِيدٌ ملك الوّطع)) اه. 
0 يَستَفِيدٌ)) أ : المشتري» وظاهرة: أنه لا يبحب أسء ستبراؤُها ولو مَضَتْ عدَّتما بعد 
١ ١‏ نا ؟ فَإنّه لا له ها 
ا 3. ويُشْكِلُ بالمحوسية يحل له وَل عند البيخ ١‏ لك ويه 
استبراؤها إذا أَسلَّمَتْ قبل أنْ تَِيضّ عند المشتري» وقد يَفرّقُ بأنّه بشراءٍ المحوسيّة استفاد ملك 
الوطي لكنَّهُ حَرْمَ حادم كالجائض والمخرمة. بخلافي مَعيَدةّ ة الغيرٍ فَإِنَّه م يَستَفِدَهُ أصلً كما هو 
المتبادر مما مك40 ولذا(ا '" لو وَلَّدَتْ ثبت نسبةٌ من زوجها لا من المشتري, تأئاه. 
[ه.لمم] (قولة: ولا بأ إلخ) اعلم أن "أبا يوسفّ" قال: لا بأمن بما مطلقاً؛ لأنّه تنح 


من التزام لحكيها خوفاً ين أنْ لا يَتَمَكُنَ من الوفاء به لو لَك وكرهة "تند" مطلقاً؛ لأنَّه فِراد 


)١(‏ "الحواشي الخلالية" للخبازي: كتاب الكراهية ق١١؟/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ في "ط": ((بحيلة بإسقاط)) بالباء فيهما. 

() ص 4 والتي بعدها "در" . 

(4) "فتح المعين": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره ٠ ٠/7‏ 

(0) "الذتحيرة" : كتاب البيوع - الفصل التاسع عشر في مسائل الاستبراء 73/8/١١‏ بالختصار. 
(5) ((عليه)) ساقطة من "الأصل". 

(9) ف "الأصل": ((والقبض)) بالواو» والأصحٌ ما أثبتناه من "ب" و"م" 
(6) ف هذه المقولة. 

(5) في "ب" و"م": ((وكذا)), وهو خطأ. 


قسم المعاملاات ست .ىن أو" جتحت باب الاستيراء وغيره 


إذا عَلِمَ أنَّ البائع لم يَقرَتْما في طُهرها ذلكء ولا لا) يَفعلّهاء به يُفتى (وهي: إذا لم يك( 
َُ 


تَحتَهٌ حرّةٌ) أو أربعٌ إماءٍ (أنْ يَنكِحها) ويَقيضّها وك قل ع ف ااا م ا ره ا 

من الأ حكام الشرعيّة وليسّ هذا م من أنحلاق المؤمنينَ. والمأحود به قول "أبي يوسف " إن عَلِمَ أن 
البائع لم يَقرَجْماء وقول "محمّد" إذا قَرِتَا؛ لقولِهِ عليه الصّلاة والسّلام: «(لا يك لرجلينٍ يؤمنانٍ بالل 541/0 
واليوم الآجر أنْ يجتَمِعا على امرأةٍ واحدةَ ف طُهرٍ واحدي)”"”2» فإذا لم يَقرَبْما البائعٌ في هذا لطر 


2 


[#/ق+: ١/ب]‏ لم يتحمَّىْ هذا النَّهِيع. قال "أبو السّعود"7": ((فإذا لم يَعَلَمْ شيئاً فَالظاهِدٌ الإفتاءُ بقول 
"محمّد"؛ لتوهّم الشَّغْل ورأيثُ ف "حاشية العلامة نوح أفندي" ما يُفِيدٌةُ)) اه "ط"20), 

[5.ومم] (قولهُ: ف طُهرها ذلك) فلو وَطىئ ف البيض لم كره الحيلةٌ» "فهستائنه"00. 

[امس] 2 أو أرب إماو) أي: بعَقدٍ التكاح؛ فلو قال "للصنّفُ" > "ابن الكمالي"0©: 
((إث لم يكن تحته مَن تمتغ0") نكاحها)) لكان أول. 

[م١دعم]‏ 007 أن يَكِحَها) بفتح الياءٍ وكسر الكافيٍ أو قُتبجهاء مضارع نَكحَ المُجردٍء أي: 
يَتروحَهاء بخلافب ((يُنكحها)) الآي””» فإنّه بضمٌ اليا وكسر الكافي من المزيد. 

[ه.ومم] (قولة: ويَمُضّها) اشتراط المَبْضٍ قبل الشَّراءِ قول "الخلواق", وبه استد 0 "ايلع 60 


)١(‏ في "ب" و"و" و"ط": ((تكن)) بالمثتاة الفوقيّة 

(؟) ذكره بحذا اللفظ محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" 757/0 بلاغاً من غير إسناد» وف معناه ما أخرحه أبو داود 
في كتاب النكاح ‏ باب فٍ وطء السبايا رقم »)5١548(‏ والترمذي ف أبواب النكاح ‏ باب ما جاء ف الرحل يشتري 
الحارية وهي حامل رقم )١١7١(‏ عن رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعأء ولفظه عند أبي داود: ((لا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعَ غيره))» يعني: إتيان الحبالى. قال الترمذي: ((حديث حسن)). 

(*) "فتح المعين": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 6٠٠/7‏ باختصار يسير. 

(5) («"ط")) ليست ف "ب" و"م" والنقل فيه انظر "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره 5 .185-١8/48/‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١77/7‏ 

(7) "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصل: ينظر الرحل من الرحل سوى ما بين سرته إلى ركبته ق.8١٠/ب.‏ 

(7) في النسخ جميعها: ((عنع)) بالمثتاة التحتيّة» والصّوابُ ما أثبتناه من عبارة ابن الكمال. 

(4) ص 5لا ع 0 8 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 78-117/5. 


حاشية ابن عابدين ا للش 895 


لللسسسلسسل20< الجزء الحادي والعشرون 


2 يَشَتردَ د اث له للحال؟؛ أنه بالنّكا ا ء 2 . و 00 
م يَسْترِيّها) فتَجَلٌ حّ يحب م إذا اشترى زوجحته لي يحب 
ل الك 7 | 
أيضاً. ونقّلَ في الدّرر" عن "ظهيرٍ ين شتراط وطئِدٍ قبل الشّراءى وذكرَ وَحَهَهُ. .. 
اك يي ااا اذ 
على "صاحب الحداية'”'"» وقال "ابن الكمالي”“: ((ذَكْرَ مز | القَيدَ ني "المخانية””2, ولا بدَّ منه؛ 
1 © 3 
كيلا يود القبضُ بحكم الشراٍ بعد فسادٍ اللكاج) اه. وما في "الهداية" وول "الشرمى__ 80 
وهو ظَاهِرٌ 50 و"اللواهب "ل و"الوقاية'” 2. ١‏ 
قال "الهستاد” ا : ((وعا ذكزنا - أي: من و دنه بالنكاح نبت ل الفِراشٌ * الدَالٌ شرعاً 
على فراغ اليّحمء ولم يَحَدْتْ بالبيع إلا ملك اليّقبة - ظهَرَ أنَّ المُختارَ عند "المصئّفٍ" قول 
"السّرنحسيّ" الذي هو الإمامء فلا عليه بتّركِ قولٍ امأو" مَلامٌ)) اه 
3 (قولة: 2 ) إذا اشترى زوحتة لا يجب أيضاأ) أي: لا يجب الاستبراك؛ لما 02 
مطل التكاح ويسقْط عنه جميعٌ المهرء "إتقا ان 0 
[] (قولهُ: ونقل في الذّررِ) حيث قال'' "©: ((وقي "الفتاوى الصّغرى”"": قال "ظهيد 
الدّينِ': رأيتُ في كتاب الاستبراءٍ لبعضٍ الشايخ: أله يما 1 للمُشتري وَطوُها في هذه الصُورة لو 


م 


تروّحها ووَطِتها ثم اشتراها؛ لأنّه حيتك بها وهي في عِدٌ عِذَِهِ أمّا إذا اشتراها قبل أن يَطأّها فكما 


3 0 


- 


.83/14 "المداية": كتاب الكراهية  فصل ف الاستبراء وغيره‎ )١١ 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصل: ينظر الرحل من الرحل سوى ما بين سرته إلى يكبته ق. ١‏ +/ب. 
(8) انظر "الخانية": كتاب البيع ‏ باب الاستبراء 5954/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الاستيراء .188/١‏ 

(ه) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستيراء 7157/7 

(7) "مواهب الرحمن”": كتاب الحظر والإباحة - فصل ف الاستبراء ص47 ,ل. 

(1) انظر "شرح الوقاية": كتاب الكراهية - فصل: ومن ملك أمة بشراء أو نحوه 70/1 (هامش "كشف الحقائق"). 
(8) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟/+17١754-1١‏ باختصار. 

(9) ص؟ع ع "در". 

)٠١(‏ أغاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 7/ق4 5/ب بتصرف. 

.5117//1١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه‎ )١١( 

)١١(‏ "الفتاوى الصغرى": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع والعشرون ف الاستيراء إلخ ق./7١/]‏ - ب باختصار. 


قسم المعاملاات باع باب الاستيراء وغيره 


(وإثْ كان”'"' حَحنَهُ حرَّةٌ) فالحيلةٌ: (أنْ يُكِحَها البائع) أي: يُرَوحَها من يَيِقْ به كما 
سيجحي ء (قبلَ الشَّراءٍء أو) أنْ يُنَكحَها (المشتري قبل قبِضِه) لاء فلو بعدَهٌ لم يسمُْط : 


اشتراها بطل التَكاح, ولا نكاح حال ثُبوتٍ الملكِ فَيَحِبُْ الاستيراء؛ لتحمّق سببه وهو استحداثٌ 
حِكَ الوطءٍ بِمِلكِ اليمينء وقال: هذا لم يُذْكْرْ في "الكتاب", وهذا دقيقٌ حسنٌ. إلى هنا لفظ 
"الفتاوى الصُغرى")) اه كلام "الدّررٍ". وفيه: أنَّ المناط استحداثٌ الملكِ واليدِء ولم يوجَد التَانٍ 
هناء تأَمَّْ. اه "ح”"“, أي: لأنّه لم يحَدُثْ بالبيع إلا ملك التقبة» وجل الوطء التَابتُ قبلّه دَلَّ على 
فراغ اليّحم شرعاً كما قدّمناه” © عن "الُهستا". ولذا ‏ واللهُ أعلمُ ‏ قال في "الدَّيروِ"27© بعد نقلِه 
كلام "ظهير الدّينِ": ((لكن عندي فيه شبهةٌ)) اه. 

قال "ط”” نقلاً عن "الحمّوي”"©: ((قال العلامةٌ "المقدسي'”": تَلَخَّصَ أنَّ الأقوال ثلاثةٌ: 
قولٌ باشتراطٍ تَقدّم القببض والتّحول» وقول باشتراط القَبض فقطء وقولٌ بالإطلاق والاكتفاء بالعقليه 
وهذا أُوسَعٌء والثّافي أعدلٌ بخلافي الأول فَلِعَأَل)) اه. 

[كررمم] (قولُهُ: بحن يَثْقٌ به) أي: ئِقُ به أن يُطُلّمّها مى 

[د١مم]‏ (قولهُ: كما سيجيغ) أي: بعد سطر» وهو عق به عمّا0" ذْكَيَةٌ هنا. 

[014م] (قولة: فلو بعدَةٌ لم يَسقُطْ) أي: على المختارٍ كما قدَّمص00) عن عن "الزّيلعح "؛ لأتما عند 
القَبضٍ بكم الشّراءٍ كانت حلالاً له فوجّب الاستبراء؟ لوحود سبيه. 


)١(‏ في د :(كانت)). 

(؟) "ح": كتاب الحظر والإاباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ق 47 8/أ» بإيضاح من العلامة ابن عابدين. 
(1) المقولة 0 ]]٠‏ قوله: ((ويقبضها)). 

(5) "الذححيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع عشر ف مسائل الاستيراء .1941/٠١‏ 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ١89/54‏ باحتصار. 

(1) هذا الموضع ساقطٌ من مخطوط “كشف اليّمز عن خبايا الكنز" للحموي. 

00 "أوضح رمز": كتاب المكروه ‏ فصل في الاستبراء 4 /ق47 ١/أ‏ باختصار. 

() في "الأصل" و"ك" و"7": (ركما)». 


(5) صاة 51 . 


حاشية اين عابدير: - 07203 
بن عابادين د السسلسللل200< الجزء الحادي والعشرون 
(من موق به) ليس تَحنّه حرّة (أو يُرْوّحَها بشرطٍ أن يكونّ ) 3 


متى شاءً إِنَّ حاف أنْ لا يُطَلّمّها (©ّ يشتري) الأمة 2-7 
الدحول بعد قَبض ١‏ شتري» 1 الاستبراء. 


٠ 
م6 هه‎ 
2 
3 الى‎ 
ها واو ماواود يا واي ها ها هاه 6 هم 6ه‎ « © 8# * * 


]""١6[‏ (قولة: أو يُروحها) أي: البائغٌ قبل الشَراءِ, د الكار راسو ب 
[ددلمم] (قولة: ثم يشر يَسْتَريَ ويُقَبَضَ) راجع لما إذا زوّجَها البائع. وقولّهُ: ((أو يَعبضّ)) راح 
لما إذا ها اه تري» فهو معطوفٌ على ((يشتريّ)). اجر " 6ن 92 


[لأحدمم] (قولُة: فيُطلّقَ اوج 2 ويَلرّمُه لمول 57 نصفٌ المَهر 
ابس رءسائ( ؟) 


01 جو ‏ كتن 14 8ه زلا ع 2 ا 1 7 ا 1 ل 4 
4 


[5818] (قولة: بعد قبض المشتري) أمّا لو طلقّها قبلّه فعليه الاستبرائُ كما فى اللي دك 
ن كتاب "الحيا "2.0: إلا استبراء عليه اعتباراً بوقت الشراء؛ فانًا رء #04 ر > 0. 0 
وق كات" كيل زولا اسحراة عليه اعجار بوكب السراو»: وها وويؤولة شيك الفترم + :وعلى ارا 
"الأصل" اعثُيِرَ وقثُ القّبضء وهو الصّحيح؛ "ذخيرة” 2. 

[0011] (قولة: فَيَسقْطٌ الاستبرائم) لأنَّ عند وجودٍ السب 


وهو استحداثٌ الملك المؤكّدِ 
بابض إذا م يكن فرجُها حلالا له لا يحب الاستبراءٌ وإ حَلَّ بعد ذلك؛ لأنّ المُعتبرَ وان وحود 
المتبب كما إذا كانت مُعتَدّةٌ الغي "هايو" وا ستشْكلةُ "القدسي "0" بالخونيقة 


(قولة: أما لو طلّمّها قبلّه فعليه الاستبراغ) لأنّ اقيض له شْبَةٌ بالعقدٍ وعليه دار الأحكام؛ ولو اشتراها 
المُشتري ف هذه الحالة يحب الاستبراء فكذا إذا وُحَدَ القَبض. 


)١(‏ ”ح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ق/27 5/أ. 

(؟) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره "/ق74/ب بتصرف يسير. 

(*) "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في البيوع وغيرها ؟/>7ه. 

)5١‏ "اليل" للخصاف: باب ف البيع والشراء صا -١‏ بتصرف. 

(0) "الذخيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع عشر في مسائل الاستبراء 59.-854/١ ١‏ بتصرف. 
(1) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 83/14. 

)00 "أوضح رمز": كتاب المكروه - فصل في الاستبراء 5/ق57 ١/أ.‏ 


ع باب الاستبراء وغيره 


قسم المعاملاات 


وقيل: المسألةٌ الت أححَدّ "أبو يوسفى" عليها مائة ألفٍ درهم: أنَّ "زيَيدة" حلفت "الرَشْيدَ" 


أن لا يَشتريّ عليها جاريةً ولا يَستوهِبّهاء ل ش13 


أقول: المرادُ بالك استفادةٌ ملك الوَطءٍ بالشّراءِء وبه يَنَدَفعُ الإشكالُ كما مَرنَاةُ سابق”"© 

تأمّلن. 
[مطلت: من رموز الشارح الخفيّةِ رحمه الله تعالى التّعبِيرُ ب: قيل] 

[01م] (قولة: وقيل إلخ) هذا من رموز "الشّارح" الخفيّة رحمه الله تعالى؛ فإنّه لا مدعل لحذه 
القصّةٍ في حِيّلٍ الاستبراءء لكن أشارٌ به إلى ما له مَدحلٌ» وهو مقايل هذا القول» وهو(" ما حكاةٌ 
ابي "الشّحنة"”” بما حاصلّه: ((أنَّ "الرَشِيدَ" أَحصّرٌ "أبا يوسف" ليلا وعندةٌ "عيسى بن جعف "0*) 
فتقال: طلَبتُ من هذا جاريتَةٌ ا أنه حلّف أنْ لا يِيعها ولا يَهَبَها. فقال 'أبو يوسفَ": 
ِعْهُ الصف وَمَبْهُ التنّصفء فَمَعَلَء فأرادة "اليتشيدٌ" سقوط الاستبرلي فقال: أَْيقها وأَزْتجكهاء 
عل » وأَمَرَ له بمائةٍ أل درهم وعشرين دَسّْت”2 ثياب))". ظ 


11 


# 


(قولُهُ: وما حكاةٌ ابن "الشّحنة" 4 نسححةٌ الخط: ((وهو ما حكاةٌ لخ 


)١(‏ المقولة 5 |51١١‏ قوله: ((للبائع)). 


)١(‏ ((هو)) ساقطةٌ من "ب" و"م". 

.-1١1١19/-1١١ةاص "الذخحائر الأشرفية ف الألغاز الفقهية": كتاب الأبمان‎ 0١ 

(5) هو عيسى بن جعفر بن المنصور العباسي. قائد من أمراء بني العباس» وهو أو زبيدة» وابن عم هارون الرشيد 
(ت ه85 ١ه).‏ (انظر " تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان" 15/١‏ وما بعدهاء و"الأعلام" .)١٠١/0‏ 

(5) الدَّسْتُ من الثَّياب: ما يِلبَسْهُ الإنسانَُء ويكفيه لتردُده ف حوائجه. وابدمع: دُسُوتء مثل: قَلْسٍ ومُلُوسء وهو 
معرّب . اه "المصباح المنير" (دست). ا َّ 

(7) ذكر هذه القصة الخطيب البغدادي (ت97هه) في "تاريخه" 57 وابن عسأكر (ت١الاده)‏ في "تاريخ 
دمشق" “593/07 .."ء وابن التوزيٌ (ت917ده) في كتابَيْهِ "ذم الهموى" ص١‏ 7ت» و"المبتظم في تاريخ الملوك 
والأمم" 7/8/9 - 5لء وابن خلّكان ف "وفيات الأعيان" 5580/7 وغيرهم. وف بعض المصادر: ((أَنّهِ أمر له 
بمكتي ألف درهم وعشرين تختاً ثيابأ)). 


00ل لسصن عر وسيفاء الكرا ا 0 


حاشية ابن عابدين 
ية ابن عابدين د سمي ل الجزء الحادي والعشرون 
11) ع 2 
فقال: يشتر: ي نصفها ويُوهَبُ له نِصفهاء "ملتقط (او يُكاتيها/ المشترى (بعد الشراع) 


والقبض كما يُفِيدُةُ إطلاقُهم: وعليه فَيُطْلَبْ القَرقٌ بين الكتابة والتّكاح بعد القَبض» وقد 
ا ل د سنذكيقٌ 0 ا 
[1رمم] (قولةُ: يشت ي نصمها إلخ) فصدّقٌ أله 1 يَسْترٍ جارية تأي كاملة - وم تُومَبْ 
له كذلكء وهذا يُفِيدُ أنَّ ا والتاء في 6000 أءاف؛؛4١/]‏ زائدتانٍء وإِلّا لو كانتا 
لص » وَوُهِب له أمةٌ كاملةٌ من غير طلب ا 5 حنث. فليتأمّه. ويكحرثك الاستبراءغ لاستحداث 
الى . واليّدِ. اهم لاا 
[1"م] (قولة: كما يُفِيدَةُ إطلاقهم) أقول: عا يُستَفادٌ ذلك ”م من الإطلاقٍ لو م يُعارضه 


ه/؟؟ هو أقوى من وهو ما صيّح به في "الحداية”': ((من أنه جيرا بحيضةٍ حاضَتّها بعد الَبضٍ وهي 
خوسية: أو مكاتبَةٌ بأنْ كاتبها بعد اراي © ثم أُسلّمَتٍ الحوميةٌ وعجرّتٍ لمكاتيَةُ؛ لوجودها بعد 
السّبب» وهو استحداث المِلكِ واليدِ)) اه فهو 3 2 وحوب الاستيراءٍ إذا كاتبها بعد المبضٍء 
ووحهّةُ ظاهرٌ فيحمَلُ ما هنا على ما قبل ابض مواققة لمُقتضى القواعدٍ وتوفيقاً , بِينَ الكلامينٍ. 
[1سم] (قولة: والتذكاح) الأولى: الإنكاح. 5 ا 
[4."] (قولةُ: كما سنذكرة) في قوله': ((لزوال مله بالكتابة إ)). وعبارةٌ "اللصكني"00© 


ان ببزذفة ِ : 
عن يح : (ولعة وحهّة: أنه بالكتابة خربحخت عن يد السَيّدء حي صارتت حرّة 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب: الحيلة لإسقاط الاستبراء ص97 ١4/8١‏ بتصرف يسير. 

.١89/14 "ط": كتاب الحظر والإاباحة  باب الاستبراء وغيره‎ )١9 

) "الحداية": كتاب الكراهية فصل ف الاستبراء وغيره /4. 

)5١‏ ا كتاب الحظر والإباحة باب الاستيراء وغيره ق47 "9/أ. 

)6١‏ صاولا2-. 

(5) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره *'/ق4 ٠7١‏ ب. 

(0) هو ابن بحيم صاحب "البحر"؛ قال في "الدر المنتقى” كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء 45/7 0: ((روقي "المنح" 
عن "البحر" بحثاً: أنه بعد الشراء والقبض كذلك فيحتاج إلى الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبضء ثم ذكره بحثأء 

فراجعه متأمّلاً))؛ ولم نقف على المسألة في مطبوعة "البحر"» ولا في غيرها من مؤلفاته. 


ياب الاستبيراء وغيره 


قسم المعامللات تسنتست يت “لاا 


© © © # © © © هماه اه هاه هاه واه ها ها هاج وه .ا سا وا هاه هم هد ها واه ها هأ واه و هاه وا هاه موا هاه 6 هم همه م هم 6ه همه و6 د 5 6 د ده ٠.‏ 5 


يد" وصارّث أحقّ بأكسايماء فصارٌ كأنَّ الملكَ قد زالَ بالكتابة ثم بَحدَّدَ بالتَعجِيزِ ولكن 
لم يحدّتُ فيها''' ملك اليّقبةِ حقيقةٌ فلم يُوحَدٍ السَبَبُ الموحبُ للاستبراء. ويُرشَّحُهُ قول 
"التهاية"“: إِنَّ الأمة إذا لم تَخرَحْ عن مِلكِ المولى» ولكنّها حرّحت من يدو م عادث إليه 
لا يحب الاستبراء)) اه مُلخّصاً. 

أقول: لو صّحّ هذا الفرقٌ بطل كلام "الحداية" السَابقٌ”* الذي أدُ "ارط "00 وكيف؟! وقد 
وُحَدَ السّبِبُ الموحبُ للاستبراءٍ وهو استحداثٌ الملك واليد”" بعدّ القّبضء وبالكتابة زالّتٍ الْيدُ فقط 
الموحبةٌ لِك الوّطيء وبقئ مِلكُ اليَقبِقِ فهو" مِثل ما إذا زوّكها بعدّ الَّبض. وليس ف كلام 
"التّهاية" ما يُفِيدُ ذلك» بل قد يُدَّعى أنه دليلة على خخلافي مدّعا©؛ لأنّهُ يدل على أنَّ زوالَ اليد 
غيرُ معتبر أصلاء ولذا قال ف "التّهاية") بعد كلامِه السّابق: ((ومن نظائر ذلك: ما إذا كاتبت 


(قولّةُ: إِنَّ الآمة إذا لم خَخرِْحْ عن مِلكِ المولى ولكنّها حرحث من يدو م عادّث إليه لا َب 
الاستبراءً) يعني: وف التّرويج لم تَرَلْ يدها ورقبئها مملوكة» فاشْئُرطٌ كوثه قبل المّبضء لم يُشْتَرَطُ ذلك في 
الكتابة. اه "سندي". 

(قولّةُ: وباليدٍ بعد القّبض) نسحةٌ الخط: ((واليدٍ إلخ)) بدونٍ باء. 


)١(‏ في "ب" وكم": ((يد)). 

(؟) ف "ب" و"م": ((فيه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" هو الموافق لعبارة "المنح". 

() "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستبراء وغيره ؟/ق8١‏ + /ب. 

(5) المقولة 1 ]551١55‏ قوله: ((كما يفيده إطلاقهم)). 

(5) انظر "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستيراء وغيره 478/4 (هامش "نكملة فتح القدير”). و"البناية*: كتاب 
الكراهية - فصل في الاستبراء وغيره .50١/١1١‏ 

(5) ف "ب" و"م": ((وباليد)). وهو حطأ. 

(0) في "الأصل": ((فهل)) بدل ((فهو))» وهو تحريف. 

(8) في "1": (زما عداه)) بدل ((مدعاه)). 

(9) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستبراء وغيره 1 /ق8 ٠‏ 4/ب باختصار. 


م 10 
2 0 م 2 


370732 7 _ خخ ابابا بابلبلاللاللللاللللا<اا 70 ياي 0 5 


37 ا 


شاه : / 


لكن في "الشرنبلالية" عن "المواهب" التُصرِيحُ بتقبيدٍ الكتابة بكونما بل الور واد 
قلث: م وقفث0 على ادانع مواهيا 3302 ان القيد للررير يا 
(ثمّ يَفسَحَ برضاهاء فيَجورٌ له الوطعٌ بلا استبراع) ل وو و0١‏ 


0 3 باعها على أنه بالخؤيار م لي نه الاستبراءٌ) ). فقد فْرَض "كلامة فٍِ 

ثابتة في ملكه ويَدِوِ إذا كاتبها أو باعها مه ردت إلى يده لا يَلرَمُهُ الاستبراع, ا يت 
الإنصافي: يفيدٌ محل لراع؟ وهو أنه إذا اشتراها وقَبِضّها كادي سقط صب اودري ا كيف؟! 
ولو أفاد ذلك لأفاد أنَّ البيع بالخيار كالكتابة» ولم يَقنْ به أحدٌ فيما أعلم. 

[ه] (قولة: لكن في "الشَرنبلائة" إل) حيث قال'": ((وعي: أن يكايبي المدعري: 
ميا مشخ بوضاهاة كنا "رلراعنب 3 ب “. وهي أسهل اليل خصوصاً إذا كانت 
على مال كثير أو مُتَجّي بقريب» فتَعجُرٌ نَفسَها)) اه. 

11مم] (قولَهُ: قلت إل قد يُقال: !َ "الشرنباة]2" قال0*): (( كذا ف "المواهب" 
وغيرها))» فعبارثة بجموعة من عِدَّةٍ كتبء فإ كان "صاح المواهي" لم يُصرّح بالتيدٍ يمكنٌ 


أن غيرة صرح به. اه ا 
أقول: بل لو لم يُصِّعْ به أحدٌّ فالمعنى عليه كما علمت”". 


(1) في "ط": ((وقف))؛ وهو خطاً طباعيٌ. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"» 
وعبارتها: ((فتعجز عنه)) بدل ((فتعجز نفسها)). 

(؟) "مواهب الرحمن": كتاب الحظر والإباحة - فصل في الاستبراء ص7 9ل»ء ولم يقيّد الكتابة بكونما ق, قبل القبض كما 
صرح الشارح, وانظر المقولة الآتية. 

(5) "التاترخانية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن عشر ف مسائل الاستبراء 780/9 رقم المسألة )٠٠6.(‏ وعبارتهما: 
(«(ون "شرح الطحاوي": قال الفقية علي بن أحمد: الحيلةً التي ذكِرَت في "الدّخيرة" أسهلٌ الحيلٍ إلح), ول يُقيد 
الكتابة بكونما قبل القبض أيضاً. ولم نقف على من قيده بالقبض فيما بين أيدينا من المراحع 

(©) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 711/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "ط": كتاب الحظر والإباحة - باب الاستبراء وغيره .١85/5‏ 

(7) المقولة ]7١7[‏ قوله: ((كما يفيده إطلاقهم)). 


باب الاستيراء وغيره 


8 الل نسدد 


قسم المعاملدت 00 


ه 07" ترق 
7 ,. 3 بالكتابة. 5 يك بال جد ز» لكنْ لم يدث ث له ملك دي 


لم 0 ا 
(له 0 لا يجتمِعانٍ نكاحاً (أحمانِ) أم لا (قجلّهما) فلو كَبْنَ أو وَطَِْ إحداهما 


عل له وَطُوُّها وتقيلها دوت الأخحرى (بشهوة) 00001 0 ا 
ل يسيب ييه 
1+ ومم] (قولّةُ: لزوال ملكد) أي: تقديراً؛ لأنَّ الزائل حقيقةٌ هو اليَدّ. 
[4؟دمم] (قولةُ: لا تجتمعانٍ نكاحاً) أشار به إلى أنَّ المراد ذلكء فَذِكُرٌ الأحمين تنيلك لا تقييدٌ» 
لكن صارٌ ف ارتفاع ((أحتانٍ)) بالألف ركاكة» تأمّل. 
قال "مل"”*»: ((وظاهره يَسْمَل الأمّ وتّهاء وعليه نص 'الهستاي””» مع أله إذا قبلهما 
بشهوةٍ وبحَبَث حرمةٌ المصاهرة» فَيَحِرْمانٍ عليه جميعا)). 
شع 
لو تَرَوّجَ أمةّ وم يَطأها فشّرى أعحيّها ليس له أن يَستَمتِعَ بالمُسْتراة؛ أن اراس تُبَتَ بت بالتكاح؛ 
فلو وَطَِّها صارَ جامعاً في الفِراشيّةِ "إتقاي”2. 
3 مم] (قولُ: قجّلّهِما) لم يَذْكْرِ "لصيف" الوطع لأنَّ كناب التكاح أغنانا عنه» "مهستان9"2© 
المتضفا (قولُةُ: يحكُ له وَطؤّها إلخ) لأنّه يَصِيرُ جامعاً بوطءٍ الأخرى لا بوطءٍ المَوطوءة) 


)١(‏ في "و" و"ط" و"ب": ((يُجَدَّدُةُ)) بالياء. 

22 1 ساقطة من "و" و"ط" و'ب". 

22 "التاترنحانية": كتاب البيوع 9 الفصل الثامن عشر في مسائل الاستبراء 4/كذى[آ؟”ظ, رقم المسألة -1795) زقلا عن 
"شرح الطحاوي" عن الفقيه على بن أحمد معزواً ل"الذخيرة". 

(4) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره .١89/85‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١75/7‏ 

(7) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستبراء وغيره "/ق03"/ب بتصرف. 

(7) "-حامع الرموز": كتاب الكراهية 5/7 .١7‏ 

(4) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستيراء وغيره 310/4. 


حاشية اين عابدين لمىرء الجزء الحادي والعشرون 


الشّهوة في القُبلةٍ لا تُعتَبرُ بل في المَسسّ والنّظرِء "ابن كمال”©. (حَرّمتا عليه 
وكذلك) جَحَرُمُ عليه (الدّواعي كالنّظر والتّقبيل حيّ يحرُمَ فرج إحداهما) عليه ولو بغيرٍ 
فعله. كاستيلاءٍ كُفَار عليهاء "ابن كمال'”' (يملك) ولو لبعضها بأيّ سبب كان 


الستضنا (قولة: الشّهوة ف الغبلة ل عبد ) عالت الما بق "الكيز "50 ولو 
وقال في "التهاية”: ((قيّدَ بقولهِ: بشهوةٍ لأنَّ تقبيلّهما إذا لم يِكنْ عن شهوةٍ صارّ كأنّه لم يُقبّلهما 
أصلا)) اه ومثله في "العناية"””2» لكنْ في فصل المُحيّماتٍ من "فتح القديرٍ””“: ((إذا أقرٌ بِالتَبيلٍ 
وأنكرٌ الشَّهوةٌ احتُّلف فيه: قيل: لا يُصَدَّقْ ولا يُقبَك إِلَا أنْ يَظهّرَ حلاف وقيل: يُمَبَلُء وقيل 
بالتّفصيل: بينَ كونه على الرَّْسِ والمتبهة فيُصدَّقُء أو على المَّمِ فلاء والأرححٌ هذا)) اه. واستُظهرٌ 
إالحاقٌ الْحَدَّينٍ بالمّم. 

قلتُ: فقد حصل التّوفِيقُ واللهُ الموقق. 

1س (قولة: حقّ يَحر) بفتح حرفب المضارعة من المُجيّدء لا من التُحرع» و((ترع)) 
بالرتفع: فاعل؛ لِيَشْمَلَ ما بغير فعله. 

[عمدسم] (قولة: يملك) أرادَ به ملك اليَمِين) وقولة: ((بأي سبب كان)) تعميجٌ و 
قال "الإتقاي"”: ((كالشراءء والوصيّة» ولميراث؛ والُلّعء والكتابق» والهبة» والصّدقة))» تأمَّلْ. 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصل: ينظر الرحل من الرحل سوى ما بين سرته إلى ركبته ق8 ٠‏ ب بتصرف. 
)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصل: ينظر الرحل من الرحل سوى ما بين سرته إلى ركبته ق9١٠/أ‏ بتصرف. 
(") انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 737/1/7؟. 

(4) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 950/5. 

(ه) "النهاية": كتاب الكراهية - فصل في الاستبراء وغيره ؟//ق ١٠5‏ 5 /أ. 

(5) "العناية": كتاب الكراهية - فصل ف الاستبراء وغيره 4487/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(7) "فتح القدير": كتاب النكاح - فصل في بيان المْحيّمات ١70/7‏ باختصار. 


(8) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره /ق0”/ب بتصرف. 


قسم المعامللات ااا [ليج اليس باب الاستبراء وغيره 


- 


إلا بالذحول (أو عتق) ولو لبعضهاء أو كتابة؛ لأنها ترم فركهاء بخلاف تدبيرٍ ورهن وإحارة. 
قلث: والمستحبٌ أنْ لا يَمَسّها حي عَضِىَ حَيضْةً على المُحَِّمَةِ كما بسطتّهُ في 
"شرج اللعة ,0 
يراه 5 م سا١‏ 30 
(وكرة) تحرعاء "فهستاي”" (تقبيل اليّحل) قم الَحلٍ أو يدَهُ أو شيئاً منه. وكذا 
تقبيلٌ المرأة المرأة عند لََاءِ أو وداع» "قنية"( ( وهذا لو عن شهوة) حل 0 


الكتضها (قولَهُ: إلا بالدّخول) أنه تحب العدّة عليهاء والعدةٌ كالتكاح الصّحيح 

ف التّحريم» "هداية" 2"7, 
(تنبية) 

لو ارتقع امحرّم [:/ق4: ١/ب]‏ فالظاهدٌ عَودُ الحرمق 2 رأيثُ فى "التهاية"9) عن عن "المبسوط"0. 
(«(لو زوَّجَ إحداههما(؟ له وَطَءُ الباقية» فَإِن طلّمّها لوج وَانقَضّْتُ عدا ُ 17 واحدةٌ منهما 
حيّ يُرَوَجَ إحداهما أو يَبِيعَ؛ لأنَّ حقّ الروج سقط عنها بالطّلاق» ول ببق أَنرْهُ بعد انقضاءٍ العِدّو 
فعادٌ الحكمٌ الذي كان 7 الترويج)) اه. 

مطلب 3 أنواع الاستبراءٍ المستحبٌ””" 

[هم1مم] (قولّةُ: كما بسطبَهُ في ' شرح الملتقى") نضّة: ((لكنّ المستحبٌ أن لا يمسّها حي 
تمضي حيضة على المُحَيّمةٍ بالإخراج عن الملكُ. 

قلتٌ: وهذا أحد أنواع الاستبراءٍ المستحبٌ. ومنها: إذا رأى امرأتةُ أو أمبَّهُ رن و 9 
فلو حَبِلَتْ لا يَطأ حي تضّعٌ الحمل. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الكراهية 2105/5 وعبارته: ((أي: حَرْمَ)). 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في السلام والمصافحة والقبلة وتشميت العاطس ق77/أ بتصرف. 
(7) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 350/4. 

(5) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستبراء وغيره ؟'/ق94٠‏ 5/أ باحتصار. 

(0) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الاستبراء في الأختين ١53-1١58/17‏ باختصار. 

(5) في "ب": ((أحداهماء)؛ وهو خطأ طباعي. 

(/) هذا المطلب ليس في "ب" وكم". 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء 45/9 ه (هامش "مجمع الأغمر"”) 


ىام ع ؟ 


حاشية ابن عايدين سلس الى لسالس كسح الجزء الحادي والعشرون 
3 ا )2 3< للم د 1(11) 
وامًا على وججه 7 فجائز عند الكت نحانية . ا ا ا 0 


ومنها: إذا زى بأحتٍ امرأتهء أو بعمّتها أو بخالتهاء أو بنتٍ أخيها أو أحيها بلا شبهق 
فإِنّ الأفضل أنْ لا يَطأ امرأته حيّ تَسعَبرئ المزنيش فلو زن بحا بشبهة وجب عليها العِدّة فلا يطأ 
امرأتّة حقّ تَنَقَضِىٌ عِذَهُ المرنية. 

2ه 5 . ع9 007 . 8 0 

ومنها: إذا رأى امرأةٌ ترق م تَروجَها فإنَ الأفضل أن يَستَبرىٌ» وهذا عندّهما!". وأما عند 
"محمد" فاك ع إلا 55 الاستيراع» وكذا الجوابٌ فيمن تزة. ج أمة الغير أو مدبرته أو 3 ولدِهو قبل ١‏ مسو « 
وكذا لمولاها كما ف "النهستاى 01 عن "التَظم" ظ اسقط اه. 

[1] (قولّةُ: وأمَا على وجه اليرّ فجائرٌ عند الكلة) قال الإمامٌ "العيكُ"”2 بعد كلام: 
((فعْلِمَ إباحةٌ تقبيلٍ اليد والبّحلٍ والرَْسٍ والكشح”"؛ كما عُلِمَ من الأحاديث المتقدّمةٍ إباحتّها 
على الجبهة» وبين بينَ العينينٍ وعلى الشفتين على وححه المبرة والإإكرام))”") اهم. ويأق قريباً مام الكلام 


(قولةُ: وكذا لمولاها) الذي قَدَّمةُ اعتمادٌ وحوب الاستبراءٍ على المولى إذا أرادٌ تزويج أمتِه الى كان يَطُوُّها. 


)١(‏ في "د" وكو": ((فجاز)). 

(؟) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من النظر والمس للأقارب والأجانب وما لا يكره */4048 بتصرف. 

(”) عبارة مطبوعتي "الدر المنتقى" و"جامع الرموز": ((وهذا عنده)), وهو خط طباعيئٌ لمخالفته سائر كتب المذهمب 
>"الحداية" و"شروحها" و"البدائع" و"الدرر". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟/1/4١175-1.‏ 

(ه) "البناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 775/1١1١‏ باختصار. 

(<) الكشْخ: ما بينَ الخاصرة إلى الضلّع الخلي. "القاموس" (كشح). 

00 ساق الإمام العيئٌ رحمه الله في "البناية"” 5١3/١1١‏ جملة أحاديتٌ تدلٌ على جواز التقبيل على الحبهة وبين العينين 
وعلى الشفتين إذا كان ذلك على سبيل الإكرام بغير شهوة» والأحاديث التي ذكرها كلها في شأن قدوم حعفر بن أبي 
طالب ذه من الحبشة. 
أما رواية التقبيل بين العينين: فما أخرحه أبو داود في "سننه": كتاب الأدب ‏ باب في قبلة ما بين العينين رقم 
١٠ .(‏ ه) عن الشعبي مرسلاً: ((أن النبي يلك تلقى جعفر بن أبي طالبء فالتزمه وقبّل ما بين عينيه)). 
وأما رواية تقبيل الحبهة فما أخخرجه الحاكم في "المستدرك" رقم (43441) عن الشعبي عن جابر قال: ((لمَا قدم رسول 
الله يه من خحيبر قدم جعفر من الحبشة» فتلقّاه رسول الله يلل فقبّل جبهته)). ثم رواه عن الشعبي مرسلاً وصححّحه. 
وروايةٌ تقبيل ما بين العينين وتقبيل الجبهة معناهما واحد. 5 


قسم المعاملاات بسح حويه اللو .حكح سيم باب الاستبراء وغيره 


وفي "الاحتيار'”'2 عن بعضهم: ((لا بأس به إذا قصّدَ ابر وأمِنَ الشَّهوةً))» كتقبيل 
وجحه فيه ونحوه. ْ 
(و) كذا (معانمَتُةُ في إزارٍ واحد) وقال”" "أبو يوسف": لا بأسن بالتَبيلٍ والمعائقة 


عط لتيل والفنلا”. 
مطلب في اقبي والمعائقة» 
[0م١سم]‏ (قولّةُ: وكذا معانمَتُه) قال في "الحداية"9©: ((ويكرة أن يُقبّلَ التَحل فم البَحلٍ أو يدَُ 
أو شيئاً منهٌ أو يعانقّةُ)). 
وذكر "الصّحاوي"20: ((أنَّ هذا قولٌ "أبي حنيفة" و"محمّد"» وقال "أبو يوسف": لا بأ لتيل 
والمعائقة؛ لما رُوي أنه عليه السَّلامٌ: عانق جعفراً حينَ قَدِمَ من الحبشة وقبّل”" بين عينيي)0. 


وهما: ما رُوِي أنه عليه السّلامٌ: ((نمى عن المُكامّعة)) - وهي المعائقة - ((وعن المُكاعمة)»» 


- وأمًا رواية تقبيل الشفتين فهي رواية شاذةٌ أو مُصحّفةء فلا يُعوّل عليهاء أخرحها البيهقي في "شعب الإمان" رقم (8571) 
عن عبد الله بن جعفر قال: ررلمًا قدم جعفر من الحبشة استقبله النبي يلع فقبّل شفتيه). ثم قال البيهقي: ((هكذا وحدته 
وروايتّه: «ربين عينيه)») وإن كانت مرسلة أصحٌ)). 

)١(‏ "الاحتيار": كتاب الكراهية ١01//84‏ بتصرف. 

(؟) في "و": ((قال)) بدون الواو. 

() ف المقولة الآتية. 

(5) هذا المطلب ليس في "ب" وام". 

(0) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 40/5. 

(1) انظر "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص: كتاب الكراهة ص 4794-57 بتصرف. 

(0) في "ب" و"م”: ((وقتّله)). 

(8) أخرجه الحاكم في "المستدرك” رقم )١١97(‏ عن ابن عمر يه قال: (روجّه رسول الله يع جعفر بن أبي طالب إلى 
بلاد الحبشة» فلمًا قدم اعتنقه وقبّل بين عينه». قال الحاكم: ((هذا إسناد صحيح لا غبار عليه)). وانظر 'نصب 
الراية" 5/5 75 . 


حاشية ابن عابدين لسلسم ا مم8 لملل 2 الحزءالحادي والعشرون 


©» © © © © © ه هه ه هاه ه هاه ه هاه ه ه ه هاه © © ها ه ه ها ه» ه هد هاه هه هد هلاه هاه ه ها هاه هه هو هاه هل هاه هده هه هاه وه هاه هاه ه هما هم ها هم هم هم هم هام وه هه وه 


وهي التّقبيك”'". وما رواةٌ محمولٌ على ما قبل التّحريم. قا لوا: الخلاف ف المعانقة في إزار واحد أمَا إذا 
كان عليه قميص أو جْبَةٌ لا بأس به بالإجماع؛ وهو الصّحيح)) اه. 

وف "العناية””": ((ووفق الشَّيحُ "أبو منصور" بينَ الأحاديث فقال: المكروةُ من المعائقةٍ ما 
كان على وجه الشّهِوةِء وعبّر عنه "المصنّفُ" بقوله: ((ف إزارٍ واحل))» فَإنّه سبث يُفضي إليهاء فأمًا 
على وجه اليرّ والكرامة إذا كان عليه قميصٌ واحدّ فلا بأ به)) اه. 

وبه ظهّرَ أنَّ قوله: ((لو عن شهوة)) في قولٍ "المصنّفٍ": ((ف إزار واحد))» أي: ساتر لِما بين 

مر والرُكبة م كشفب الباقي» وأنَّ ما نقلة" عن "أبي يوسف" موافقٌ لِما في "الحداية". فافهم. 
لهُ: وبه ظهَرٌ أنَّ قوله: ((ولو'”؟ عن شهوة)) في قول "المصنّفي" إلح) كذا نسحةٌ الخطّء ولع الأصل: 
((ويه 9 أن قولَهُ ‏ أي: في "العناية".: ما كان على وحه الشَّهِوةٍ في معنى قول "المصنّفي": في إزارٍ إلخ)). 

2 !َّ ما ذكَرَهُ لا يَدفَعُ ما قالّه "ط": ((من أنَّ ما اسُدِلٌ به ل"أبي وسكت" ا يُفِيدٌ حوارٌ المعانقة» وأما 
كوا بإزار واحدٍ أو قميص فلا دلالةَ فيه عليه. ثم قول: "أبي يوسفت": لا بأ إل إِنْ كان بشهوةٍ فهو حرامٌ 
اتّاقأ» وبدوتما فجائرٌ اثفاقاً كما نقّلّه عن "الخانيّة" و"الحقائق" فما مَورِدُ الخلافي؟!)) اه. 

نعم 7 ظاهر عبارة 'الشارح” - من إبقاءٍ قوله: («(ق إنار)) على ظاهره. أن "أبا يوسفّ" قائلٌ بعدم 
الكراهة إِلّا مع تمد تَحمّقٍ الشّهوةء وهما يَكتفيان بوجود الإزار؛ لتَحقّقها - يكونُ جريانُ الخلافي حيئئذ ظاهراً. 

1 وأنَّ ما قبل إلخ) نسحةٌ الخطّ: ((وأنَ ما نقلّه إلح)). 


)١(‏ أما حديث المكامعة فأحرجه أبو داود ف كتاب اللباس ‏ باب من كرهه. أي: لبس الحرير رقم (4: ٠‏ 5).» والنسائي ف كتاب 
الزينة - باب النتف رقم (5031) عن أبي ريحانة قال: ««نمى رسول الله يلك عن عشر: عن الوشرء والوشمء والنتف» وعن 
مكامعة الرحل الرحل بغير شعار» وعن مكامعة المرأةٍ المرأة بغير شعار.... الحديث. وحسّنه المناوي في "التيسير" 4/7 277 . 
وأما حديث المكاعمة فأخرحه أبو عبيد القاسم بن سلام المروي ف "غريب الحديث" كما في "نصب الراية" 767/4 بسئده 
عن عياش بن عباس مرسلاً: «أن النبي به تمى عن المكاعمة والمكامعة». وهو في المطبوع من "غريب الحديث" ١7١/١‏ بغير 
سند» قال أبو عبيد: ((المكاعمة: أن يلثم الربحل صاحبه أَحَدَّهُ من: كعام البعير» وهو: أن يشد فمه إذا هاج)). 

)١(‏ "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 4/6.5/4 (هامش "تكملة فتح القدير") 

(*) في “ب” و"م": ((قبله))» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله تعالى. 

(5) ((ولو)) كذا ف مطبوعة “التقريرات"» والذي ف نسخ الحاشية: ((لو)) من دون واو. 


قم المعاملاات ميجع حون 3 مممتسبجشبيعتت باب الاستيراء وغيره 


(ولو كان عليه قميصٌ أو جْبَةٌ جارٌ) بلا كراهة بالإجماع» وصحّحة في "الحداية”", 
وعليه المتون”"“. وف "الحقائقي”: ((لو القُبلةُ على وجه المَبرْةَ دونَ الشَّهوةٍ جار 
بالإجماع)). (كالمصافحة) أي: كما بحور المصافحةٌ؛ لأا سنّةٌ قليةٌ مُتوارثة*)؟ لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: ((مَن صافَح أحاةٌ المسلم» وحرَّك يِدَهُ تنائرث ذنوية”')). وإطلاقٌ 
"المصنّفبٍ تبعاً ل"الدّرر"”"2» و"الكنز "0" و"الوقاية"00, و"التقاية"9, و"المجمع"7 "2 . 


[4دمم] (قولُهُ: ولو كان عليه) أي: على كلّ واحدٍ منهما كما في "شرح المجمع"9 ©. 

[١سم]‏ (قولةُ: وف "الحقائق" إلخ) يُعْني عنة ما قدّمَه0' "© قريباً عن "لخائية", "650 , 
مطلب في المصافحة"" 

[0140م] (قولَُةُ: لقولهِ عليه الصّلاهُ والسّلامٌ إلخ) كذا في "الحداية"9 2 وفي "شرجها" 


.90/5 "الحداية": كتاب الكراهية  فصل في الاستبراء وغيره‎ )١( 

(؟) انظر: "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الكراهية ق95؟/ب. و"درر الحكام شرح غرر الأحكام": كتاب 
الكراهية واللاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء .511//١‏ 

() "حقائق منظومة النسفي": باب الذي اختص به يعقوب وهو لطيف حسن مرغوب ‏ كتاب الكراهية ق55١/أ‏ بتصرف. 

(5) في "و" و"ط" و"'ب": ((متواترة)) بدل ((متوارثة)). 

(ه) هذا الحديث رواية بالمعنى للحديث الذي سيرويه ابن عابدين في الصحيفة الآنية. 

() "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 71١//١‏ 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره ؟7171/7. 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب الكراهية ‏ فصل: ومن ملك أمة بشراء ونحوه 71/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(4 م نقف على مسألة المصافحة في "النقاية"» وتكلم عليها في شرحهاء انظر "فتح باب العناية": كتاب الكراهية 5179/5. 

)٠١(‏ "مجمع البحرين": كتاب الحظر والإباحة ص5 7ل. 

.ب]؟١ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الحظر والإباحة قغ‎ )١١( 

و؟١)‏ ف "ب" و"م": ((قدمناه))» وما أثبتناه من "الأصل" وك" و"آ" هو الموافق لعبارة "ط". وانظر "الدر" ص47 4-. 

.١9-0/4 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستيراء وغيره‎ )١( 

)١4(‏ هذا المطلب ليس ف "ب" و"م". 

.9٠/5 "الحداية": كتاب الكراهية - فصل في الاستبراء وغيره‎ )١5( 


حاشية ابن عابدين لد مم لس الجزءالحادي والعشرون 


الرارره )١(1‏ . و. ا وي ٍِ اسم 7 3 2 1 32 ُ 
و الملتقى ' ٠‏ وغيرها يُفِيد حواتها مطلقا ولو بعد العصر. وقوهم: ((إنه بدعة)» 
أي : مباحةٌ حسنة كما أفادَةٌ 'التووعٌ" 9 في "أذكاره" متعم ة ممم ءءء ةم ممم ة ةم ةم م م مل 


ل"العييت””": ((قال الح يل: («إنَّ المؤمن إذا لَقَىَ المؤمن» فسلَّمَ عليه. وأحدّ بيدِهٍ فصافحة تنائرث 
تحطاياهما كما يَتنائَرٌ ورَقُ الشّجرِ»» رواةُ "الطَبراة" و"البيهقك””)). 

[41١ميم]‏ (قولةُ: كما أَفَادَهُ "التووييٌ" ف "أذكارو") حيثٌ قال7*): ((اعلمٌ أنَّ المصافحةً 
مستحبّةٌ عند كل لقايء وأمّا ما اعتادةٌ النَاسُ مِن المصافحة بعد صلاةٍ الصّبح والعصر فلا أصلّ 
له في الشّرع على هذا الوحدء ولكن لا بأس به؛ فإنَّ أصل المصافحة سِنَةٌ وكوم حافَظُوا عليها 
ف بعض الأحوالٍ وفرّطُوا في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يرح ذلكَ البعضّ عن كونه من 
المصافحة ل رَدَ الشَرِعٌ بأصلها/» اه. 

قال الشَّيحُ "أبو الحسن البكريٌ””©: ((وتقييدُهُ بما بعد الصّبح والعصر على عادةٍ كانت 
في زمنه» وإِلّا فَعَقِب الصّلواتِ كلها كذلك))» كذا في "رسالة الشّرنبلا21" في المصافحة )2 
ونقّلَ مثلة"؟ عن ن "امس الحانوق””2 وأنّه أفتى به مستيلاً بعموم النصوص الواردة 


.578/5 "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية - فصل في النظر ونحوه‎ )١ 

(؟) "البناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستيراء وغيره .578/1١١‏ 

(7) أحرجه بهذا اللفظ الطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (55 ؟)» وبنحوه البيهقي في "شعب الإهان" رقم (8551) من حديث 
حذيفة بن اليمان 5ن مرفوعاً. قال المنذري في "الترغيب والترهيب" رقم :)5١١5(‏ ((ورواته لا أعلم فيهم بجروحاً)). 
وأخرحه بمعناه أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب في المصافحة رقم »)07١75(‏ والترمذدي في أبواب الاستئذان ‏ باب ما 
جاء في المصافحة رقم (07717؟) عن البراء بن عازب نه قال: قال رسول الله يَيهِ: ((ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لما قبل أن يفترقا)). 

(4) "الأذكار": كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق يما فصل في المصافحة صما .-1١‏ 

ه) ف كتابه "الإعلام بتة بتقسيم البدع والأحكام" كما في "رسالة الشرنبلالي". 

(7) "سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام" 707/7 (الرسالة الخمسون ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 

() "سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام" 7١1/8‏ (الرسالة الخمسون ضمن “رسائل الشرنبلالي"). 

(8) "إجابة السائلين بفتوى المتأحرين": كتاب الصلاة ق"/ب. 


قسم المعاملاات نكيت اه مشتسس حت باب الاستبراء وغيره 


في مشروعيّتها'''» وهو الموافقٌ لِما ذَكَرَهُ "الشّارخخ””" من إطلاقٍ المتونٍ. 
[مطلب في ترك المسنونٍ أحياناً؛ لثلا يُعْمَقَدَ وجوبه] 

لكنْ قد يُقَالُ: إِنَّ المواظبة عليها بعدّ الصّلوات خاصّةٌ قد يؤدّي الْمَهَلةَ إلى اعتقادٍ سْيّتها 
قُْ خحصوص هذه و المواضع أن لما خحصوصية زائدة على غيرهاء مع أن ظاهرٌ كلامهم أنه لم يفعلها 
أحد من السّلفٍ في هذه المواضع؛ ولذا! " قالوا بسنّيّة قراءةٍ السسُورٍ القَّلاثِ في الوترٍ مع م اليك أحياناً؛ 
لعلا يُعْتَقَدَ وحويها. 

نمل في "تبيينٍ امحارع”'2 عن "الملتقط'”: ((أنّهِ كه المصافحةٌ بعدّ أداء الصّلاةٍ بكلّ حال؛ لأنَّ 
الصّحابةٌ رضي الله تال عنهم ما صافحوا بعد أداءِ الصّلاقِ ولأتما من سنن الرّوافض)) اه. 

تقلا" عن "ابن حجر"”” ين”" الضّافعية: ((أتا بدعةٌ مكروهةٌ لا أصل لها في اصع 


وأنّه [ء/ق؛؛ ]/١‏ يُنبَهُ فاعلها ولأ ويُعرَّرُ ثانياً)). 


)١(‏ أي: بعموم الأحاديث الدالة على مشروعية المصافحة» فمنها ما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله في المقولة السابقة» 
ومنها ما أخخرحجه البخاري في كتاب الاستئذان ‏ باب المصافحة رقم (1171) عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت 
المصافحةٌ في أصحاب النبي ي؟ قال: ((نعم)). 
ومنها ما أخرحه الترمذي ف أبواب الاستثذان ‏ ياب ما جاء في المصافحة رقم (774؟) عن أنس بن مالك #ه 
قال: قال رحل: يا رسول الله الرحل منّا يلقى أحاه أو صديقه, أينحني له؟ قال: («لام؛ قال: أفيلتزمه ويقبَله؟ قال: 
ررلا»» قال: أفيأحدٌ بيده ويصافحّه؟ قال: ««نعم). قال الترمذئيٌ: ((هذا حديث حسن)). 

١؟)‏ صاءهل/م 5-. 

(0) في "ب" و"م": ((وكذا)). 

(5) "تبيين المحارم": باب السجود لمخلوق والقيام له ق7٠5/أ.‏ 

(5) لم نعثر على النقل ف مظانه من "الملتقط". 

(5) "تبيين امحارم": باب السجود لمخلوق والقيام له ق1١٠؟/أ‏ بتصرف. 

(7) لم نقف على ذلكء وف "الفتاوى الحديثية” لابن حجر الميتمي: ((ومن البدع المباحة المصافحة بعد الصلاة))» وف "فتح 
الباري" لابن حجر العسقلاني: ((وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلات الصبح والعصر فقد مثَّلَ ابن عبد السلام 
ف "القواعد" البدعة المباحة بها)). 

(8) في "م" : ((عن)). 


حاشية ابن عابدين 


4م . 
09 الجزء الحادي والعشرون 


- وعر ا يما له ١‏ 2 اع 00 ار ل 
وغيرٌ في غيرو' '» وعليه حمل ما نقلةُ عنه "شارحٌ المجمع": : «من أتا بعد الفجر والعصر 
ليس بشيع) توفيقا فتأْمَلَةُ. وفي "القنية'”©: ((السُنَةُ في ف المصافحة بكلتا يَديه))» 


م اذ (*) ١‏ لىة" ١‏ "6 0 

قال" : ((وقال "ابن الحاج" من المالكية في "المدحلٍ !نا من البدع, وموضع م المصافحة في 
شرع ا هو عند لقا للسلم لأيوه لا ني أدبار الصّلونت» فحيث وعها الشرع بد ممهاء فيُنهى عن 
ذلك ويِحَدُ فاعلّه؛ لما أتى به من تحلافي السّنة)) له ثم م أطالٌ 8 ذلك فرا فراججع 001 

[كنلمم] (قولة: وغيرةٌ في غيره) ) امير الأول ل"التّووي" ٠‏ والثّاني لكتاب ب "الأذكار" 

[*514] (قولُ: وعليه مُحَمَلُ ما نقلَهُ عنه) أي: عنٍ "التوويّ" في "شري" على "ستيج 
مسلم” '؟ كماصت صيَّح به "ابن ملك" في ' اشر ح المجمع "7 فافهخ. - 

أقول: وهذا الحمل بعيدٌ حدل والظاهمرٌ: أله مب على احتلاف ري الإمام "اتوي" 
في كتابيف وأَنّولة ' في "شرح مسلم نظر إلى ما يلم عليه من المحدُوره "» وإلى أنَّ ذلك بخصوصه 


7 و(١١)‏ 
غيز'. ' مأثور» ولا سيّما بعد ما قدّمناف” ' عن 'الملتقط': ((من أتَا يمن سنن الٌوافض))» وال أعلم. 


)١١(‏ انظر تعليقنا (/ا) في الصفحة السابقة. 

(7) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في السلام والمصافحة والقبلة وتشميت العاطس ق77/]. 

(*) "تبيين امحارم": باب السجود لمخلوق والقيام له ق7١/أ‏ بتصرف. 

(5) "المدخل": فصل ف البدع التي أحدثت في المسجد والأمر بتغييرها - فصل: المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة 
العصر 9/75 .7١‏ 

(5) انظر "تبيين المحارم": باب السجود لمخلوق والقيام له ق/17١7/]‏ - 

(5) لم نعثر على النقل في "شرح النووي على صحيح مسلم". ولعل الإمام ابن ملك رحمه الله سها ف ذلك؛ إذ أصل 
العبارة في "الأذكار" كما في المقولة [5:151]» وكلامٌ الإمام الطحطاوي رحمه الله هنا يفيد ذلك ١91/4‏ 
والظاهر أن العلامة ابن عابدين رحمه الله لم يرجع إلى "شرح مسلم” للنووي مكتفياً بما نقله عن ابن ملكء والله تعالمى أعلم. 

(0) "شرح المجمع": كتاب الحظر والإباحة ق4١"/أ.‏ 

() في "ك": «والذي)). 

(9) في "م": («امحظور)). 

)٠١(‏ في "ك": «ليس)) بدل ((غير)). 

)١١(‏ المقولة ١|‏ 15 ]]] قوله: ((كما أفاده "النووي" في "أذكاره")). 


بياب الاستبيراء وغيره 


قسسم المعاملاات بت متيوت  .:‏ 27 


وتمَامّةٌ فيما علَّمَئّهُ على "الملتقى". 

(ولا يحور لحل مضاجعةٌ اليّحلٍ وإِنْ كان كل واحدٍ منهما ف جانب من الفراشٍ) 
قال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: ((لا يُضِي اليّحلٌ إلى اليَحلٍ في توب واحد» ولا تُفضي المرأة 
إل 'الراة ف الكوقجباالواسق "مزهي معو سس ا 1071 


[ع:ع»دسس] (قولُهُ: وتمامة 2 ونضّة(": ((وهي: إلصاقٌ صَفْحة الكففّ بالكففٌ0 2 وإقبال 
الوحد بالوحدء فأحدٌ الأصابع ليس بمصافحة خلاقاً للروافض. والُتَةُ أنْ تكونّ بكلتا يديه» وبغير 
حائل من ثوب أو غيرهء وعند اللّماءِ بعدّ السّلام وأَنْ يَأَحْدَ الإمام؛ فَإنَّ فيه عرقاً يِيتُ البق كذا 
جاءَ ف الحديثء ذكرةٌ "المُهستاي"7' وغيره)) اه. 

[ه١امم]‏ (قولُهُ: مضاجحعة البَحلٍ) أي : في ثوب واحدٍ لا حاحرٌ بيتهماء وهو المفهومُ 
من الحديث الآق”2» وبه فسّرٌ "الإتقاذة"”' المُكامعة على خلافي ما مك9" عن "الهداية". 

وهل اماد أنْ يَلتَهَا ني ثوب واحدء أو يكونّ أحدهما في ثوب دون الآخر؟ والظَاهرٌ الأول ُيده 
ما تقل عن "مَجُمع البحار 7 زرا متجرّدين) وإِن كان بيتهما حائلٌ فيُكرهُ تنزيهاً)) اه تأمّله. 


)١(‏ أخرحه مسلم ف كتاب الحخيض - باب تحريم النظر إلى العورات رقم (71748) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في النظر ونحوه 041/7 (هامش "مجمع الأنمر'). 

(5) ((بالكف)) ليست في "الأصل". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١77/7‏ باختصار. والحديثٌُ المذكورٌ ف "القهستاني": «إذا صافحتم فتخحذوا الإبمام؛ 
فإنَّ فيه عرقاً ينشعبُ منه المحبة». ولم نعثر له على تخريج في كتب الحديث. 

(5) ف هذه الصحيفة من "الدر". 

(5) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستيراء وغيره 1/ق17/ب. 

(7) المقولة |7١71‏ قوله: ((وكذا معانقته)). 

(8) في "ب" و"م": ((نقله)). 

(9) "مجمع البحار": مادة ((فضاح) ١57/4‏ بتصرف يسير. وهو "مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار" 
محمد بن طاهرء جمال الدين الصّدّيقي المندي القَتّي الكجراتي (ت١18ه)‏ وقيل في وفاته غيدُ ذلك. ("كشف 
الظنون" */53ه١ء‏ "الأعلام" .)١77/37‏ والفتّني: نسبة إلى فَئّن بفتح الفاء والمثناة فوق المشددة تليها نون: قرية من 
أعمال كُنْبِايَة من الهند كما ف "توضيح المشتبه" .١87/1/‏ 


ه/ ع ١‏ 


حاشية ابن عابدين : أ 3 الجزء الحادي والعشرون 


وبين اقققة أن لظي اندر حورن تاقري ")ياج ميت هوالت ران واه 


في المضجع؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلامٌ: («(وفرّقوا بيتهم في المضاحع وهم أبناءً عَشْرِ)!". 


[53 (قولة: بينَ أحيه وأحته وأمّهِ وأبيه) في بعض النسخ: ((وبينَ)) بالواوء وهكذا ريه 
في "لمحتبى". قال في "الشرعة”": ((ويْفرَفُ بينَ الصّبيانٍ في المضاجع إذا بلغوا عشرٌ سنن ويِحُؤلُ 
بينَ ذكور الصّبيان والنَسوانِء وبينَ الصّبيان والرّحال» فإِنَّ ذلك داعيةٌ إلى الفتنةٍ ولو بعد حين)) اه. 

وف "البرازية"”' ((إذا بلع الصِّنٌ عشراً لا يَنَامُ مع أُمّهِ وأححته وامرأةٍ إلّا بامرأتِه أو جاريته)) اه. 

فالمرادُ التَفريقُ بيتهما عند النَّومِ خوفاً مِن الوقوع في المحذور؛ فَإِنَ الولد إذا بلع عشراً عمّلٌ 
الجماع ولا ديانة له تيده فرًا وقع على أيه أو أُمّهِ؛ِ فإنَ النّومَ وقثُ راحة مهيّجٌ للشَّهوةٍ وتَرتفعٌ فيه 
التََِّابُ عن العورة من الفريقينٍ» فيُوْدّي إلى المحذور*' وإلى المضاجعة الْحرّمق» خصوصاً في أبناءٍ هذا 
اليَمَانِ؛ٍ فإِتُم يعرفونَ الفسق أكثر من الكبار. 

وأمَا قوله: ((وأمّهِ وأبيه)) فالظاهرٌ: أنَّ المراد تفريقُةُ عن أُمّهِ وأبيهء بأنْ لا يتركاةٌ ينام مغهما في 
فراشهما؛ لأنّهُ رما يَطَلِعُ على ما يَقَعُ بيتهماء بخلافي ما إذا كان نائماً وحدّف أو مع أبيه ود أو 
البنث مع أُمّها وحدها. وكذا لا يُترَكُ الوح ينام مع رحل أو امرأةٍ أحدييّينٍ حوفاً من الفتنة» ولا سيّما إذا 
كان صبيحاًء فاه ون ل يحص في تللك النَومةِ شيءٌ فَيتعلّقْ به قلبُ البحلٍ أو المرأق» فتحصل الفتنةٌ بعدَ 
حينء فللّهِ در هذا الشَّرع الطّاهر فقد حسم مادةٌ الفسادء ومن لم يحمَط في الأمور يَمَعْ في المحذور, 


)١(‏ في *و": («التفرق)) وهو مخالف لما في "ابحتبى". 

(١؟)‏ أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة ‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ رقم (492) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً بلفظ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاحع». 
قال النووي في "رياض الصالحين" رقم :)7١١(‏ ((رواه أبو داود بإسناد حسن)). 

(7) انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن النكاح وفضائله وحقوقه صده 45-. 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع ف المتفرقات 717/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) ف "م": ((المحظور)). 


قسم المعاملاات سس 89خ االسسنددم باب الاستبراء وغيره 


وَفِ "الف "210 : (إذا بلغوا سِنّا)), كذا في "ابحتبى'2"7) وفيه("©: ((الغلامٌ إذا 2 
حدٌ الْشَّهوة كالمحل. 

والكافرةٌ كالمسلمة. 

عن "أبي حنيفة": لصاحب الحمّام أن ينظ إلى العورة وحُجَمُةُ اتات 0 


وف المَقَلٍ: ((لا تَسَلّمُ الحرّة» ف كل مرّة))”. 
]"١ 1‏ (قولّةُ: كذا في "لمحتبى") الإشارةٌ إلى ما ف "للقن" وما بعدّةُ إلى هنا. 
[4١1م]‏ (قولة: كالمّحلٍ) أي: كالبالغ كما في 'التاترنحانية””» أي: في النظر إلى العورة وللضاجعة. 
]"١4[‏ (قولّةُ: والكافرةٌ كالمسلمة) يُحتَمَك أن يكون المرادُ أنَّ نَظَرَ الكافرة إلى المسلمةٍ كنظر 
المسلمة إلى المسلمة ‏ وهو خحلافُ الأصحّ الذي قَدَّمَهُ "اللصنّفُ" بقوله"©: ((والدَّمَيةُ ميةُ كالرّحل 


الأحنبيج في الأصحّ إلخ) - وَيحتمَل أنْ يكونّ الرادُ أنَّ البَحل يَنظُرٌ من لكازة كما يظْرٌ ين امسلمة» 
وَمُقَابِلَهُ ما في "التّاترتحانيّة'”2: (( ِي: أنه لا بأمن بالنَظر إلى شعر لكافق). 
[٠هامم]‏ (قولةُ: عن "أبي حنيفة "!ع هذا غيرٌ المعتمد؛ لما ف ' شرح الوهبائتة"00: : ((وينبعي 


)١(‏ "النتف ف الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ صلاة الفضائل ١١1/١‏ بتصرف. 

(؟) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل: ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا وجهها وكفيها إلخ ق هم /أء 
والنقل من البداية إلى قوله: ((في الثوب الواحد)) عن "حش" أي "جمع شرف الأئمة الإسفندري". 

(") المحتبى": كتاب الحظر والإباحة - فصل: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأجنبية إلا وجهها وكفيها 4 ق غاب 
باختصارء ونقل عبارة: ((الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل)) عن "حت" أي: "جمع التفاريق”. 

(4) قائله معن بن زائدة الشيباني (ت١5١ه)‏ ف قصة أوردها الإتليدي ف "نوادر الخلفاء" صاءء٠الء‏ وذلك: ((أن رجلا 
حرج على الخليفة المهدي فأهدر دمه؛ فاستجار بمعنٍ بن زائدة فأجاره» وتوسّط له عند المهدي فعفا عنه» ثم سعى له 
بصلة من الخليفة فوصله الخليقة» فلما قَدِمَ مع معن إلى الخليفة لأخخذ الضّلةٍ قال له معن: حذ صلة أمير المؤمنين وقَيّلْ 
يدهء وإياك ومخالفة حلفاءٍ الله في أرضهء فماكلٌ مره تسلم الحرّة))» قال الإتليدي: ((فأرسلها الناس مثلا)). 

(0) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل 2917/١8‏ 
رقم المسألة (62١58؟)‏ نقلاً عن "الغيائية". 

(59) صاء 6 5-. 

(7) "التاترعحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحل للرحل النظر إليه وما لا يخل :91/١8‏ 
رقم المسألة (هءه نقلاً عن '"الغيائية". 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ؟537/1 ١517-1١‏ باختصار. 
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وقيل في ححتانٍ الكبير: إذا أمكتة أَنْ يحْيِنَ نفسَة فعَل» وإلّا ل يَفعَل» ل 
أنْ يتولّ طلَىَ عورته بيده دونَ الخادم» هو الصّحيح؛ لأنَّ ما ل" يحور النَظرُ إليه لا يجورُ مسّهُ إلا 
فوق التَّياب. وعن "ابن مقاتل" : لا بأمن أن( " يَطلى عورةً غيره بالثورة كالكتَانِء ويَعْضنٌ بصرَةُ)) اه. 
قلتُ: وف "التَاترحائيّة"””*): ((قال الفقية "أبو اللّيث"0: هذا في حالة الضّرورة لا غيرُ)). 
[8س5] (قولَة: وقيل إلخ) مقايك لقوله: ((وَحَجّمُةُ المنتان))» فإنّه مطلقّ يَسْمَلْ تان الكبير 
والصّغيرء وهكذ(" أطلقهُ في "الحداية"9؟ كما قدّمناة» وأقيّه الشراخ, والظاهرُ ترحِيحُةٌ ولذا 


عبّرَ هنا عنٍ التفصيلٍ ب((قيل)). 
[؟هدمم] (قولّةُ: إِلّا أن لا يمكتة التتكاح) كذا ريه في "البحتبى"., والصّوابٌ إسقاطٌ ((لا)) 
بعد ((أنْ)) كما وحدثهُ في , بعض النُسخ موافقاً لِما في [؛/فه؛١/ب]‏ "التاترحانيّة"”” "2 وغيرها' "2 


(قولةُ: والصّوابث إسقاطٌ ((لا)) إل) أو ((إلا))””". 


)١(‏ ((لا)» ليست في "د" وهي مثبتةٌ في "المجتبى". 

)١(‏ ((لا)» ساقطة من "الأصل". 

(5) ف "ب" و"م": («أن». 

(4) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل التاسع فيما يحل للرحل النظر إليه وما لا يحل 2»49/1١8‏ 
رقم المسألة .)581١526(‏ 

(5) "النوازل": 'كتاب الطهارات ق8/ب بتصرف. 

(5) في "م : (روكذا». 

() في "ك" و"7” و"'ب" و"م”: (7“النهاية"))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما تقدّم والمناسب لقوله بعدُ: ((وأقره الشراح)). 

20 المقولة [ ٠.‏ © ١٠7؟]‏ قوله: ((وحتّان)). 

(9) انظر "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في النظر والوطء والمس */ق5 ٠‏ 4/أ» و"العناية": 2471/48 و"الكفاية": 
-55: (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 

)١ .‏ "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العشرون في الختان والخضاب وقلم الأظافير إل 5017//14: 
رقم المسألة (©5865) نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 

)١١(‏ انظر "البحر الرائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2357/1 و"الفتاوى الهندية": كتاب 
الكراهية ‏ الباب التاسع عشر في الختان والخصاء إلخ 8517/5, كلاهّما عن "فتاوى العتابي". 

)1١(‏ إذا أسقِطّت (إلّا)) صار حقٌ العبارة: ((وإلا لم يفعل إِنْ لا يُمكنة التكاح ....)) بحعل ((إ3ْ)) شرطيّةٌ ليستقيم 
المعنى» والله أعلم. 


08 
اعشذا 


قسم المعاملاات سا 589 باب الاستيراء وغيره 


أو شراءٌ الحارية. والظاهرٌ في الكبير أنه يح" ويكفي قطعٌ الأكثر)». 
(ولا بأسس بتقبيلٍ 9 تل (العالم) وللتويّع على سبيلٍ اتوك "درر”". ونقلَ 
"اللصئّفُ'”" عن "الحامع”'“: ((أنه لا بأمن بتقبيل يَدِ الحاكم المتديٍّ)) (والسُلطانٍ العادلي) .. 


2 2 و2 


والمرادٌ: إلا أن يمكنة”"' أنْ يروج امرأة خَحيَنهُ أو يَشتري أمةٌ كذلك. 

[+ه١م”]‏ (قولّهُ: والظاهرٌ في الكبير أنه" يخْتنُ) الظَاهرٌ: أنَّ ((يئُ)) مبدكٌ للمجهول» أي: 
يَحْتِنةُ غيرُهٌ فيوافِقٌ إطلاقَ "الهداية"9", تأمّل. 

[164*"] (قولُّ: ويكفي قطمٌ الأكثر) قال في "التاترائية"'00: ((غلامٌ عي عن فلم تُقطّع اليلد 
كلّها: فإِنْ قْطِعَ أكثر من النَصفٍ يكونٌ عجتانأء ولا فلا0). 

[هه١»م]‏ (قولّهُ: ونقّلَ "المصنّف" إلخ) لا حاجة إليه؛ لأنّه داحلك في قو" 'المصئفي" بعد( ): 
((والسُلطانٍ))؛ إذ هو مَن له سَلطْنَةٌ وولاية "ط”” ". 


(قولة: لأنّه دالت في قولٍ "المصنّفي" بعدٌ: والسّلطانٍ إل) دعوله في السّلطانٍ حلاف المتبادر غرفاً. 

)١(‏ في "و" و"ط": ((ريختتن)). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7١4/١‏ بتصرف نقلاً عن شمس 
الأئمة السرحسي. 

(*) "المنح": كتاب الحنظر والإباحة - باب الاستبراء وغيره 7/ق5١؟/]‏ بتصرف. ولم نقف على نقله المسألة عن "اللخامع". 

(4) لم نقف عليها ف الخامعين "الصغير" و"الكير". 

(0) في "ب" و"م": ((والمرادُ أن لا يعكنه)). 

(3) في "ب": ((أث)). 

69 انظر "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الوطء والنظر واللمس 1/15. 

(8) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العشرون في الختان والخصاب وقلم الأظافير إلخ 25١7/14‏ رقم 
المسألة (758655) بتصرف نقلاً عن "العيون". 

(4) ف الصحيفة نفسسها. 

.19137-191/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره‎ ٠١١ 
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وقيل: سبق محتبى بحتبى"0. 
(وتقبيلٌ رأسِو) أي: العالم (أَجْوَدُ) كما في "البرّازية”' (ولا رنحصة فيه) أي: في تقبيلٍ 
اليد (لغيرهما) أي: لغير عالم وعادل. هو المحتارٌ» "بحتبى”". ع ع 0 


[دهامم] (قوَلُةُ: وقيل: سنّةٌ) أي: تقبيلك يد العالم وَالسَّلطَانٍ العادل. قال "المشّرنباا!240"2: 
((وَعَلِمَت: أن مُفادَ الأحاديث” 2 سُنَيّتُةُ أو نَدْبُهُ كما أشار إليه "العيؤك"”))). 

[ه ١م‏ (قولةُ: أي: العالم) 7 أنَّ الأحودّ في السُلطَانٍ اليَّدُءِ حفظاً اليد الإمارةء 
وليُحرّز "ط"”0. 

[حمهدمم] (قولةُ: أَجْوَدُ) لع معناةٌ: أكثرُ ثواباء "ط"20, 

[دهدسم] (قولة: هو المخحتان) قدّه00) عن "الخانيّة" و"الحقائق": ((أنَّ التّمَبِيلَ على سبيلٍ اليرَ 
بلا شهوةٍ جائز بالإجماع)). 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأحنبية إلا وحهها وكفيها إلخ ق7+4</ب نقلاً 
عن "شط" أي: "شرح الطحاوي". 

)١(‏ لم نقف على المسألة في "البزازية"» وفي هامش نسختنا من "المنح" ما نضّة: ((لم تُوحَدُ في "البزازية", وإنما هي في 
"الحاوي القدسي')). انظر “المنح”: كتاب الحظر والإباحة - باب الاستيراء وغيره */ق5١5/أ.‏ وانظر "الحاوي 
القدسي": كتاب الاستحسان والحظر والإباحة ‏ باب ف النظر واللمس .5١١/7‏ 

(") "المجحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأجنبية إلا وحهها وكفيها إلخ ق774/ب. 

(4) "سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام" 7١8/5‏ (الرسالة الخمسون ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 

(ه) الأحاديث التي ذكرها الشرنبلالي نقلاً عن "العيني" تتعلق بتقبيل الصّحابة رضي الله عنهم يد لني صَلة. 
منها ما أخرحه أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب في قُبّلة اليد رقم (5771) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وفيه قال: «فدَنَّؤْنا من النبي وَل فقيّلنا يده). ومنها ما أخرحه أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب في قُبْلة التتحل رقم 
(7578ه) عن أمّ أبانٌ بنت الوازع بن زارع» عن حدها زارع - وكان ف وفد عبد القيس - قال: «(لمًا قدمنا المدينة) 
فجَعَلْنا نتبادرٌ من رواحلناء فتُقبّلُ يد النوع وَل ورِخْلةُ». 

(5) "البناية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستبراء وغيره .771/1١1١‏ 

(0) ف "القاموس" - مادة ((أبه)) -: ((والأَبّمَةُ كشكرة: العظمةٌ والبَهْحة)): وهي كلمةٌ عربيةٌ وردث في كلام العرب 
الأقحاح, والله أعلم. 

وم) "ط": كتاب الحظر والإياحة ‏ باب الاستيراء وغيره .١9315/8‏ 

(9) صاافاقء 486-. 


قسم المعاملاات سس هليج سح باب الاستيراء وغيره 


5 يل ١‏ 0 8 8 مم 2 0 0 
وفي "المحيط” ': ((إِنْ لتعظيم إسلامهِ وإكرامه جاز» وإِنَ ليل الذنيا كرة)). (طلبت من عالم 
أو زاهدٍ أنْ) يَدفَعَ إليه قدمَهُ ورِيْكتَهُ من قَدَمِهِ ليقبّله('© أحابه» وقيل: لا) يرخص فيه. 
كما يُكرَهُ تقبيل المرأةٍ فم أخرى أو خدّهاء عند اللّقاءٍِ أو الوداع” كما في 


[0:*م] (قولُّ: يَدقَء”. 2 إليه قدمَةٌ) يُعْنى عنهُ ما في "المتن". 
[*"] (قولةُ: أحابّه) لِما أرّجه "الحاكم": أن رحلاً أتى النَهحَ ييهِ فقال: يا رسولٌ الله أن 

شيئاً أزدادُ به يقينء فقال: رراذهب إلى تلك الشَّجرة فَادْعُها)» فذهَب إليها فقال: إِنَّ رسولٌ الله و 

يَدَعُوك فجاءث حَجّ سلمَث على الح له فال لما: ((ارجعي))) فرحعت. قال: ثم أَذِنَ له فَقبّلَ 

رأْسَهُ ورجْلَيهء وقال: لو كنثُ آمراً أحداً أنْ يَسجُدَ لأحدٍ لأمرث الرأة أن تَسجُدَ لزوجها»» 

8 و 8 5 2 
وقال: ((صحيحٌ الإسناد)” ©. اه من "رسالة الشرنبلال"20. 
[عكحدمم]|] (قولُهُ: كما يُكَرَهُ 22 الأول حذقٌة فإنّه يَمَّلّه سابق0) عن "القنية": اليل "40 
5١‏ 03 - 0 

وهذا لو عن شهوة كمامرٌ . 

)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثلاثون ف ملاقاة الملوك والتواضع لهم إل ١١8/4‏ بتصرف. 

)١(‏ قال ف "اللسان" ‏ مادة ((قدم)): ((والقَدَمٌ: التحلء أنثى» والجمع: أقُدام)). وف "القاموس": ((القَدَمْ: الحزم» مؤنثةٌ 
وقولُ الحوهريٌ: واحدٌ الأقدام سهوٌء صوابّه: واحدةٌ)). وعليه فتذكيرُ الضمير في قوله: (إِليْقبلهُ)) سهوٌء والصواب: 
ليُقبّلَّهاء والله أعلم. 

(5) في "د": ((والوداع)). 

(4) في "ك": ((يرفع)). 

:2 أنخربحه ينحوه البزار 2 "مسنده" رقم (:-555))» والحاكم قُُ "المستدرك" رقم (2)/59755) وصحّحه الحاكم كما ذكر 
الشُرنبلاليُ رحمه الله لكن استدرك عليه الذهبي في "التلخيص" فقال: ((بل واو))» وقال الحيثمي في "مجمع الزوائد" 
رقم :)١5١١٠١(‏ ((وفيه صالح بن حبان» وهو ضعيف)) اه. 

(1) "سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام" 971/31-/1/8؟ (الرسالة الخمسون ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 

ع2 صااث ةع -. 

(م) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره .1١917/4‏ 

(9) صااةغع-. 


ه/ه ع ” 
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م 
مُعَدما للقيل. 
2 
- 


قال: (و) كذا ما يفعلهُ الجهّال من (تقبيل يَدِ نفسِهٍ إذا لَقِيَ غيرة) فهو (مكروة) 
فلا رُّخصة فيه. 

وما تقبيلٌ يد صاحبه عند اللَقَاءِ فمكروة بالإجماع ”") 

(وكذا) ما يفعلوته من (تقبيلٍ الأرضٍ بينَ يدي العلماء) والعٌظَماءٍ فحرامٌ» والفاعلٌ 
والرّاضي به آمانِ؛ لأنّه يُشبهُ عبادةً الوَنّنِء وهل يُكمَرُ؟ ا 


[5دمم] (قولّةُ: مُعَدّماً للقيل) أي: الواقع في عبارة "المصدّفي"”'", فإنّها © رمَرٌ له إلى كتاب» 
َم رمَرَ بعدَةٌ للأوّل. 

[154] (قولّة: قال) الظَّاهرٌُ: أنَّ الصَّميِرَ ل"صاحب القنية". ول أَرَهُ فيهاء نعم ذكرَ الثاني 
والثَالةَ في "الجتبى””/. 

[معددمم] (قولُّ: فهو مكروةٌ) أي: تحرعاً ويَدُلُ عليه قوله ((فلا رُحصة فيه)), "ط"20. 

[ددومم] (قولَهُ: فمكروة بالإجماع) أعي: إذا م يَ> كنْ صاحبه عاللماً ولا عادلاً» ولا قصّد تعظيمَ 
إسلامه ولا إكراة وسيأتي”"©: ((أنَّ قبلة يَدِ المؤمن تحيّةٌ)) توفيقاً بِينَ كلامهم. 

ولا يقالُ: حالةٌ اللّقَاءِ مسشاةٌ؛ لأنا نقول: حيثُ ندب فيها الشَارِعٌ يل إلى المصافحة”” عُلِمَ 
أتما تَريدُ عن غيرها في التعظيم» فكيف لا تساويها؟! "سائحان". 


)١(‏ في "و": ((إجماعا)». 

(1) وهو قوله: ((وقيل: لا)) في الصفحة السابقة. 

() الضميرٌ راحعٌ إلى صاحب "القنية"» وقد رمز للقيل ب (("بم"))؛ أي: برهان صاحب "المحيط', ثم رمز للقول الأول 
ب: (("شم')).؛ أي: شرف الأئمة المكي. انظر "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في المصافحة والقبلة 
وتشميت العاطس ق7/). 

(5) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة - فصل: ولا يجوز أن ينظر الرحل من الأجنبية إلا وحهها وكفيها إلخ ق4 /ب. 

وه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره .١937/15‏ 

(5) صوةع.. 


.- 5/1 سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة في المصافحة ص‎ )١/( 


قسم المعاملاات 7 باب الاستيراء وغيره 


إن على وَحهٍ العبادةٍ أو التّعظيه(2 كُفِرَ ون على وَحِدٍ التَّحيّةَ لا وصارٌ آماً مُرتكباً 


[لأحدمم] (قولهُ: إن على وَحهِ العبادة أو التَعظيم كفِرَ خخ تَلفيقٌ لقولين. قال 
"الرّيلعيك””"2: (روذكرٌ "الصّدرٌ الشَّهِيدُ"”: أنه لا يكم بهذا الحّجود؛ لأنَّه يُْيدُ به النّحيّةً.توقال 
"شمسن الأئمّة السّرحسيئ"”'): إِنْ كان لغير الله تعالى على وَجدٍ التّعظيم كُفِرَ)) اه. قال 
"الُهستادة"””': ((وفٍ "الظهيريّة": يُكمَرٌ بالسّجدةٍ مُطلقاً. وفي "الراهدعج”": الإهاءُ في 
السّلام إلى قريب الرّكوع كالسٌجودٍ. وف "لمحي" : أنه يُكرَهُ الانحناءُ للسُلطانٍ وغيرو)) اه. 
وظاهرٌ كلامهم كلذف الشتعود على هذا التَقبيل. 0 


(تعمّة) 32 
احتَلَفُوا في سجود الملائكة: قيل: كان لله تعالى» ا حُهُ إلى "آدم" للتّشريفٍ كاستقبال 
الكعبةء وقيل: بل ل"آدمَ" على وج التَّحيّة والإكرام» ثم نسِم بقوله عليه 0 («(لو أمرث أحداً 
أنْ يَسجُدَ لأحدٍ لأمرثُ المرأةٌ أن تَسجُدَ 08 0 يّه'”” '". قال في "تبيين امحاره"0"©: 


ْ في "و" و"ط" و"ب": ((والتعظيم)) بالواو.‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل ف الاستبراء وغيره 0/5؟. 

() "الفتاوى الكبرى”: كتاب الكراهية ‏ الفصل الرابع ف ملاقاة الملوك والتواضع لهم 3 ق98و|ب. 

(4) "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب ما يخطر على بال الجُكره من غير ما أكرة عليه 4 بتصرف. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١176/17‏ 

(5) "الظهيرية”": كتاب السير ‏ الفصل السابع في ألفاظ الكفر وما يصير الكافر يعدملا - التو لامي ب كلام الظّلمة 
والمَسَقَة والمُجّان وفيما يتعلق بالسلاطين والحبابرة ق .)/١595‏ 

(7) "المحتبى": أكتاب الحظر والإياحة ‏ فصل ف السلام والرد ق./5؟/ب. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثلاثون في ملاقاة الملوك والتواضع لهم إل .1١8/2‏ 

(9) أخرحه الترمذدي ف أبواب الرضاع ‏ باب ما جاء ف 0 على المرأة رقم د )١‏ من حديث أبي هربرة 5ه 
مرفوعاً. قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)). 

)٠١١‏ "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية - الفصل الثلاثون ف ملاقاة الملوك والتواضع لحم إلخ' 504/١8‏ رقم 
المسألة (58592) بتصرف نقلاً عن "المحيط". ١‏ 

)١١١‏ "تبيين الحارم": باب السجود لمخلوق ق ه١75‏ باختصار. 


حاشية اين عابيدين تت ا 427 ل ممست سشجيحههة الجزء الحادي والعشروت 


ف "اللدة | 01 ((التَواضعٌ لغير الله ه حرامٌ)). 
وف "الوهبانيّة 11ل15), : (اغوز بل يُنَدَبُ الْعَِيامٌ تعظيها للقادمى كما جور القيامٌ 


ولو للقارئ فين يدي العالم)), وسيججحي ء 0 تفلي : «المططه مو ع هئ ل لور جه اف ونوا ل لق بف اوه ع 


((والصّحيح القاني» ولم يكن عبادةٌ له بل تَميّة وإكرامأء ولذا امتَع عنة "إبليسك"» وكان جائزاً فيما مضى 
كما ف قصّة "يوسفف". قال "أبو منصور الماتريديٌ"7©: : وفيه دليلٌ على نسخ الكتاب بالسّئّةٍ)). 
مطلبٌ: مطلبٌ: التَواضعٌ لغير اللّه 4 حراةٌ” 6 
[حمدلمم] (قولّةُ: التُواضعٌ لغير الله ه حراة) أي: إذلالٌ نفس نيل الدّنياء ولا فحَفضٌ اللجناج لمَن 
دونه مأمورٌ به سيّدُ الأنام عليه الصّلاةٌ والسّلاة" يدل عليه ما روا "البيهقييٌ" عن "ابن مسعوة " طن : 
((مّن خضّع لغيْئ ووضّعَ له نفسّه إعظاماً له وطمعاً فيما قِبَلَهُ ذمَبت هب ثُلنا مروءته وشطرٌ دينه 
مطلبٌ في القيام للقادم” 
.م (قولةُ: يجوُء بل يُندَبُ القيامُ تعظيماً للقادم إلخ) أي: إِنْ كان ممّن يَستجقٌ 
التتعظيه”"؟. قال في "القنية"”' '©: ((قيامٌ الجالس ف المسجدٍ لِمَن ن دحل عليه تعظيماًء 0 0 
القرآنٍ لمن حَجِيءٌْ تعظيماً لا يك إذا كان من يسح لظ . وفي "مشكل الآثار”' '“: القيامُ 


.-7 "الملتقط": كتاب الآداب وما يكره إلخ صما‎ )١( 

(١١؟)‏ "عقد القلائد": فصل من كتاب الكراهية ؟/ق 5٠‏ ١/أ‏ بتصرف نقلاً عن صاحب "القنية". 

وم ؟اك/ا ملت 

(4) "تأويلات أهل السنة": 451/١‏ عند تفسير قوله تعالى: «إوَإِدٌ كُلَنَا بلمَكيكةَ أسَجُدُوا لِآدَمَ م [البقرة: 04]. 

(ه) هذا المطلب من "ك". 

(59) ف قوله تعالى: واي جِتَاحَكَ لمن أَتَعَكَ ين لْمؤّمنيت 4# [الشعراء: ه[]. 

() أخرحه البيهقي في "شعب الإيمان" رقم (7887) عن عبد الله بن مسعود 5نه موقوفاً عليه. 

(8) هذا المطلب من "ك". 

(9) وقد ألَّفَ في ذلك الإمامُ النّوَيُ رحمه الله تعالى رسالةٌ ممّاها: "الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل 
الإسلام"» فليرحع إليها من أراد الاستزادة. 

)٠١‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في السلام والمصافحة والقبلة وتشميت العاطس ق١7/)‏ بتصرف. 

)١١9‏ انظر "شرح مشكل الآثار": باب يبان مشكل ما روي عن رسول الله وه في قيام الرحال بعضهم إلى بعض ١61/7‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات :1 باب الاستبراء وغيره 


(فائدة) 


قيل: التَّقَبِيلُ على خمسة أوجه: 
ُبِلةٌ المودّةٍ للولدٍ على الخدّء وقُبِلةٌ الئحةٍ لوالديه على الرّْسِء وقُبلةٌ السَّمَقَةٍ لأحيه 


على الجَبْهةء وقُبلةٌ الشَّهوةٍ لامرأته”"© أو أمته على المَمِ وقُبلة التّحيّة للمؤمنينَ على 
اليّدِ. وزادَ بعضّهم: ((مُبلةَ الدّيانةِ للحجر الأسود))» "جوهرة"7". 50000020 


ا لعينه» إِعا مو لو ع الاي لمن لا يُقامٌ له لا يُكَرَهُ)). 
قال "اب ': ((أقول: وف عصرنا ينبغي أنْ يُستحبٌ ذلكَ ‏ أي: القيامٌ ‏ لما يُورتُ تركة 
مِن الحقدٍ ده والعداوي» لا سيّما إذا كان ف مكان اعتِيدَ فيه القيامُ» وما ورَدّ من التَوعْدٍ 
عليه في حقّ مَن جحت القيامَ بِينَ يَدِيهِ كما يَفعلّه الك والأعاجم) اه. 
قلت: يُوْيّدهُ ما في "العناية"0) وغيرها: ((عنٍ الشّيخ "الحكيم أبي القاسم "20: كان إذا 
دل عليه غَدِكٌ يقومٌ له ويُعظّمُه ولا يقومٌ للفقراء وطلبة العلوء قيل له في ذلك فقال: الوك 
يَتوقّعُْ مي التّعظيم» [+/ق47١/]‏ فلو تركثه لتَضْيّرَ والفقراعٌ والطّلبة نما تطمعون جوات”" السّلام 
2 معهم ف العلم))» وتام ذلك في "رسالة الشرنبلالي"00, 


)١(‏ في "ب": (للرأته)). 

)7١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة 81/79" بتصرف. 

(7) "عقد القلائد": فصل من كتاب الكراهية ؟/ق 5١٠‏ ١/أ.‏ 

(8) يعني بذلك: ما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب ف قيام الرحل للرحل رقم (01515).» والترمذي ف أيواب 
الأدب ‏ باب ما جاء ف كراهية قيام الرجل للرحل رقم (1/55؟) عن معاوية طَه قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
ررمن سرّه أن يتمثَّلَ له الرَحالٌ قياماً فليتبوً مقعدَةُ من التار»» قال الترمذي: ((هذا حديث حسن))» وقال المنذري فْ 
"الترغيب والترهيب" رقم :)5٠١8(‏ ((رواه أبو داود بإسناد صحيح)). 

(ه) "العناية": كتاب الكراهية ‏ فصل في الاستبراء وغيره 485/4 (هامش "تكملة فتح القدير”). 

(59) تقدمت ترجمته .١158/©‏ 

0) في "م": ((يطمعون في جواب)). 

(4) "سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام": الفصل الثاني في القيام للرحل والمرأة 771/5 وما بعدها 
(الرسالة الخمسون ضمن "رسائل الشرنبلالي'). 


حاشية ابن عابدين ءثءث الجخزء الحادي والعشرون 


قلت: وتقدَّمَ في الحب('" تقبيك عَتَبِةِ الكعبة. وف "القنية”" في باب ما يَتَعلّقُ 
بالمقابر: ((تقبيك المصحفب قيل: بدعةٌء لكن رُويَ عن "عمر" ذهد: (أنّه كان يَأَحْدٌ 
المصحفت كل غَداق ويقبّلهِ ويقول: عهدٌُ رق ومنشورٌُ رت عرَّ وحكَ» ))» ورركان 
"'عثمان" ضيه يُقبّلُ المصحف, وَعَسَحُةُ على وحهه)) ". 

وأمَا تقبيك الحُبز فحرّر' الشافعيّةُ: أنّه بدعةٌ مباحةٌ» وقيل: حسنةٌء وقالوا: 
يِكرّهُ دوسُهُ لا بَوسُهُ ذَكَرَهُ "ابن قاسم" في "حاشيته" على "شرح المنهاج'”2 ل "ابن 


[17مم] (قولة: تقبيك عَتَبَةِ الكعبة) هى من قبلةٍ الدّيانق» "ط"20. وف "الدّ انق "00 
((واحمّلف في تقبيل اليّكن اليماي» فقيل: سند وقيل: بدعةٌ)). 

6-3 (قولةُ: ومنشورٌ رث) قال في "القاموس”2: «المنشورٌ: اليَحلُ المُنتَشِرٌ الأمرِء 
وما كان غير مختوم من - السّلطَانِ)). والمرادٌ: كتاب ري ففيهِ تحريدٌ عن بعض المعنى» "ط"0. 


.١5؟/0976)١1١‎ 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب فيما يتعلق بالمقابر وزيارتما وق الدلوس للتعزية ق 77ب باختصار. 

(*) لم نعثر على تخريج لحذين الأثرين عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في شيء من كتب الحديث والأثر» وأقرب ما 
وحدناه من الآثار في المسألة ما أخرجه الدارمي برقم (777317) عن ابن أبي مليكة: أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع 
المصحف على وحهه. ويقول: ((كتاب ربي »كتاب ربي)). قال النووي في "التبيان" ص١5 :-١‏ ((رويناه في "مسند 
الدارمي" بإسناد صحيح)). 

(؛) في "و" و"ب": ((فجوّزٌ)) بدل ((فحرّر)). 

(5) "حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج": كتاب الصداق ‏ فصل في وليمة العرس 4560/1 بتصرف. 


07 .١957/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره‎ )+١ 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في النظر ونحوه 557/1 (هامش "مجمع الأهر"). 27 
() "القاموس": مادة ((نشر)). 

.١95/4 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره‎ )98١ 


قسم المعاملاات ا ا لح ا 5مثه ا باب الاستبراء وغيره 


وقواعدُنا لا تأباةُ. وجاء: (رلا تقطعوا الخبرٌ بالسَّكْينِ» وأكرموة؛ فإنَّ الله أكرمة)”". 


[+07*"] (قولَّةُ: وقواعدنا لا تأباةٌ) قال في "الدّرٌ المنتقى"9©: ((وحينئل فَيَّادُ على السَمَةِ 
سِنَّةٌ أيضاً: بدعةٌ مباحدٌ أو حسنةٌ وسنّةٌ لعالم وعادل» و7"“مكروةٌ لغيهما على المختارِ» وحرامٌ 
للأرض تيد وكفرٌ لها تعظيما كما مرّ)) اه تأمّل. 

[7سم] (قولُةُ: وجاء”' إلخ) قال شيخ مشايخنا الشيخُ "إسماعيل براحي" في "الأحاديثِ 
المُشتهرة””*؟: «دلا تقطعوا الخبرٌ واللّحمَ بالسّكُين كما تَقَطَعْ الأعاحج ولكن امَشُوُ تشا)0"© 
قال "الصّغاق””©: ((موضوعٌ)) اه. وفي "ابحتبى": ((لا يكرهُ قطغ الخبز واللّحم'بالسَكْينٍ)) اه 
واللّهٌ تعالى أعلم. ْ 


[انتهى بفضلٍ الله ومنّهِ الجزءٌ الحادي والعشرون 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني والعشرونء وأولَهُ: فصل في البيع] 


)١(‏ أخرحه ابن حبان ف كتاب "الحروحين" 8/1 4» وابن عدي في "الكامل" 2518/8 قال الحافظ الذهبي في "تلخيص 
الموضوعات" رقم (1715): ((فيه نوح بن أبي مريم» تركوه)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في النظر ونحوه :541/1 (هامش "مجمع الأنمر'). 

() الواو ساقطة من "ب" وام". 

(4) في "ك": ((وحار))»؛ وهو تحريف. وفٍ "م”: ((وحاه))» وهو خخطأ طباعيّ. 

(ه) "كشف الخفاء": 550/5 برقم .))7١557((‏ 

() أخرحه بنحوه الطبراني في "المعجم الكبير” (185/117) رقم (1514)؛ وقال الميئمي في "مجمع الزوائد" رقم (079/45: 
((رواه الطبراوء وفيه عبّاد بن كثير الثقفي» وهو ضعيف)). وحكمٌ الصغاف بوضعه في كتابه "الموضوعات" 
رقم )١١9(‏ كما ذكره المؤلف. 

20 "الموضوعات"”: صو رقم الحديث .)١١93(‏ لأبي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر الصغاني 
أو الصاغاني البغدادي (ت ٠‏ 565ه). (”"نزهة الخواطر" 2٠١5/١‏ "الجواهر المضية" 87/1). 

(م) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل: في النتف والحلق والقطع ق557/! نقلاً عن "فك”, أي: "أبي الفضل 
الكرماني". 


الفهارس للد دهمءه فهرس الاستدراكات 
الاستدراكات 
الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ا 
الاستدراكات على نسخحة "الأصل" (بيطار) وهل 08 لعاف 8 الله 616 و 6ف مارو قا لا 20 اك الت وه ال 610 
الاستدراكات على تسحة "رن" (المطبوعة البولاقية) ا 
الاستدراكات على نسححة "م" (المطبوعة الميمنية) ل ام اانه 


الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات" ووب نوو اااواسااسسانم الله 


2 ع موود م بع م بسيو وه عدج كوم اج د ووم ب بق ص عن برام بود عودومر ر جع ع صر ار ور وز ص ان 5م كك / وت 1 1 2000110-01 4 


الفهارس ----55-5 بدن 


حاشية ابن عايدين ممه الجزء الحادي والعشرون 


ل 0 
تاتمام اندع عاد ج اهاعم اهمه إساء 1ه 
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الاستدراكات على نسخة 


"ب" (المطبوعة البولاقية) 


المهارس 


تَ 


1 
ص بي عة:. أ عو حر عنى | مه فح | #ا 0 في 3 لح | سل . >» | عه - 
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امريلق 
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الجزء الحادي والعشروت 


حاشيه ابن عابدين 


ت٠‎ 


المهارس يي 2222-2--ال<]-62225 
2 ١ه‏ ٍ ر 
فهرس الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "م" (المطبوعة ١‏ 


نية ) 


حاشية ابن عابدين 


ها١؟‎ 


الجزء الحادي والعثرون 


الها سن ماهم فهرس الاستدراكات 


الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات” 


التاق امس تل انه لاه ات اه نه ام للها 4 و لاحر ارم ام ا ل 6 مان لكر لقف ام 87 11 م0 و لقا فط لانت 


متسس تدا تيم عد 


اس اف الس #ايناي 2 ميا 


ا 


فهرس الموضوعات 


1000 5 5 
اميه مسو مصحب بيس حيس صب بهي اح يد ب عسوب نصووسي سيوع سي ع م ل مسو مسي بير و ا مم 


. || . عارة 
50 84 يحتجبجحت فهرس الموضوعات 


كتاب القسمة 
مشروعيتها ع اس اساسا فحص اتوو ا ون مو قواح و مو ا لاام لم لموا ا لل 8 
مناسبتها مو ا ف ممم الف م فعاف و اج طفع و عع مسار ع لأس عق ع2 علد لاق الور وأا ذه ا عأ عاع عن لامع 1 
000 ا 00 ؤز[ز[ز[ز ز 0000111 
تعريفها شرعاً و معاي م ل ا أ لق معو ا 6 عم هلجم اماه لاما ام كاله كوتو اماه اواو لوال ولا اكه انان 2 /يا 


(فائدة): القسمة ثلاثة أنواع خا نم سياط و ماحم و د ني ووو 
ما يجب ف القاسم و1101 0 0 
تتمة نو لمات اوس و م و 0 
مطلب: لكلة من الشركاء السّكنى في بعض الدار بقدر حصته 00 
[مطلب ف الفرق بين الأقرحة والدور والبيوت والمنازل] دب 0 1 ا 
مطلب ف الرجوع عن القرعة ممه لق لم عم لمعا ع عا عع القع ع أ ويه معن بعلم و بول للج أن تمن طعا لاه ومع 23 
تتمة ا ا ا[ [ [ [ 1 1 0 
تتمة فل ا اا ا ل ب ل لاله 
تحمة 000111 ا 
مطلب ف المهايأة 00 1[11ذ[1[1[1[1[1[ |1[ 1 1[ 111 
تنبيه ا ا ا 0 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
تتمة ااا 1 ااا 


فروخ مايا مب واد شه مه حي واوا إم لتر اعوج الي لام بلط لكو امور واف للك ل 101 
مطلب فيما يُلقى من السفن 000 
مطلب في بناء المشترك 00100 
تتمة اق سان انام ود ‏ وامماس ف ساب دراه جا ا وفوف او 


[مطلب: مقتضى الفقه "ظاهر الرواية"؛ بل هي الفقه] 0 
أوجه بطلان المزارعة اا ااا 211110110110100 


فروع فعفةفةة ةمث وووو ةو ةينو ءءء ءءء ةرو ةو مف ثء و مون مو من ة ةن مو نر ل ل م ل مل 
حاتمة بفرع مهم يقع كثيرا فا فيه و انع أو اخ ته يه هرو أ هه و لكوأ اه عو وحواص لون ووأ وئة ”وده 


كتاب المساقاة 


المساقاة كالمزارعة إلا في أربعة أشياء ا ا ا 


الجزء الحادي والعشرون 


و 101 


الفهارس لللللشسسس ألؤ(إه فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فرع: بحوز إضافة المزارعة والمعاملة إلى وقتٍ في المستقبل ال ا ١‏ 
مطلب ف المساقاة على الحور والصفصاف 0 0 ااا 
مطلب: يُشْترَطُ في المناصبة بان المدة ةد ةظدزةزةدزد دز دز د د د د 000010131212 ا 000 
بطلان المساقاة مكدية خأو تاوقو ماسج وو ام ااي ل ا 
فسخ المساقاة ا عا ل سد لاشو للب حو ونون اللو ا الاك ف او سوبو ١58‏ 
فرع مس طخو وق اد ووه اف قد اما دده افو جه و لس و ا ال خا ال وال 12 
فروع ااا 1 0 
مطلب: المزارعة بين الشريكين جائزة 1ع رجه امخيو اب العا ا م ١‏ 
مطلب ف دفع الشجر للشريك مساقاةٌ ودفع أحد الشريكين لأجنبي 00 
كتاب الذبائح 
مناسبتها للمزارعة ممم ع م ل طم ع عو عو وأ ماع مله مه لماع عو لا ور اله ولول لت م ده ١‏ 
تعريفها ا[ 00 
ذكاة الضرورة والاختيار 00000000 0 ااا 
ما يحل به الذبح 0 
مندوبات الذبح فاه كد دوو باحق لكر وو والاما 20و لدو ل قا وا الهاج محلا 1 
النّحْع والبَحْع» والفرق بينهما 0 
كراهة ترك التوجحه إلى القبلة العا و شعو ا ةا يك امسو الو ماوعا اش ا ف ا ا 1 ١‏ 
شروط الذابح محم اس نك تع اتاد ايان الور سفية الطاة وا ا وام م ا 
[مطلب ف حكم ذبيحة غير الكتابي] ممع هه ا ل م لل ون روه اموت ل لوا اق لط الا 1011 
ذبيحة تارك التسمية لمحا اح ان ةف واو من ل مو حو ول الف السام ا ا ل مما الا 
حكم ذبيحة مَن ذكر مع اسمه تعالى غيره اذ[ 1 


حاشية ابن عابدين ٠ع؟ه‏ الجزء الحادي والعشرون 


الموضوع الصحيفة 
شرط التسمية ل 
المستحب في التسمية لت ا لمر رك الج ل اس يق ل بدو اموا ا 1 
حكم التسمية مع عدم حضور النية 0000000 
حد طول الوقت المعتبر بين التسمية والذبح اا انا 
[مطلب في الفرق بين النحر والذبح] اسار انان جر المطيتو ا ا ا اا اد ا 
ذكاة الاضطرار يُصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار 0 00 
حكم ما تعذر ذبحه الوم وي مدهو طاو قمر شب اسار لكاو ام اا 
ذكاة اجنين ذكاة أَمَّه 0010101211 اا 0 
ما لا يحك ذيحه 0 
[مطلب: السُّكر من المباح لا يوحب الحد] و وو 
[مطلب: متى تعارض نصّان عُلَّبٍ المحرّم على المبيح] امط 1ش مسا سوا لقا 
الخبيث ما تستخحبثه الطباع السليمة جاتخفة تو نطف او بح 1 لع شوك بطانق اشم وو ور ب 1 
تتمة 0 
[مطلب: من المسائل التي توقف فيها الإمام] 1011 0 0 0 
حكم الميت من الحراد أو السمك واسظاد ا ا مم لس ا ا ل 10 
ذبح ما لا يؤكل يُطهَّر لحمه وشحمه وجلده لقا أ ل تسد خ و تسو ا دو سخ اي 
حكم مالو وحد سمكة في سمكة أو في حوصلة طائر 00 
حكم ما ذُبِحَ لغير الله مجع جو واق امطووا ا او اط مو لع 1 
[مطلب: لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامِهٍ أو فعلِهِ على محمل حَسّن إلخ] ا 14 
حكم العضو المنفصل من الحي ا 
ثتمة ال م ا ا سيا ا ا ا 


مهارن ينفسسسسس نف ااه فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
كتاب الأضحية 

مناسبتها ا 
تعريفها لَغة 8 جح مو مط وا ا خم م ال ا 
تعريفها شرعاً ااتسهو ةر و ا د اسواة ب اجو بمو جا ا ا جا ا 
شرائطها نان و نه جو موموا لمانقة و وو ام ل مو ب و ل 
شببيها 1 ساو او ل 0 
مطلب: المرأة موسرةٌ بالمعجّل لو الزوج مليّأ وبالمؤكّل لا] كو ا ا 
[مطلب ف تعريف سبب الحكم] لمحن ون و ات وس موسا امب ا 
ركنها وجا ططخو تاه ونا ما دواع 4 لموالته لمجال عاماسة ع7 ةف مه لوو 1 
حكمها اا 1 1 1 1 ا 
[مطلب: ف تعريف الفرض والواحب وذكر حكمهما] مز را ا ام و ا 
[مطلب: الواجب على مراتب] ماخ اطاط دوو مقي وو ساوج ب لوو عق م ا ا 11 
تعريف القدرة الممكنة 00 ااا 
تعريف القدرة الميسرة 00 ااا 
[مطلب: وقت الأضحية] صوص الكو عو الم ا 
[مطلب ف التضحية عن ولده الصغير من ماله] 0 0 
[مطلب ف الاشتراك في الأضحية] 0 1ذ[ز[1[ 1[ 0001 
تنبيه ا و 0 
مطلب في قضاء الأضحية] 000 
فرع محا ات نم عه كا ينوه جه قد اع 10011 اسه طح ا عو #بوااج اط ارم ائو جا ةلد ارو 81 
[مطلب: نقيض ما بعد لو الوصلية أولى بالحكم] سوه لوو ل 181 
[مطلب ف انتقال الواحب] لمعيو ا وو وا ابس او لكو وا مر قو ا مر لسر ل العا 


حاشية ابن عابدين سس الات 


الموضوع 


[مطلب: ما يجزئ في الأضحية] ممم ممم ممم ممم ةنم ممم ة ملل 
[مطلب ف تفسير أكثر الحول لغةّ وشرعاً] 0 
[مطلب: لو ضحَى بسن أقل لا يجوز وبأكبر يجوز وهو أفضل] 
فروع 0 
[مطلب: الأطيب لحماً أفضل عند الاستواء في اللحم والقيمة] .. 


[مطلب ف أنواع الأضحية الحائزة] 0 
[مطلب ف أنواع الأضحية غير الحائزة] 0 


الأكل من لحم الأضحية 00 


حكم جعل أجرة الجزار من الأضحية 0 
ما يكره الانتفاع به من الأضحية قبل ذبحها 0 


حكم مالو ذبح كل من المضحّيّين شاةً الآخر 0 


حكم ما لو نذر أن يضحي بأكثر من أضحية 0 
وكل غيره بذبح أضحيته فترك التسمية عمداً 0 


حكم إعانة المضحى القصاب في ذبح أضحيته 0 
حاتمة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الجزء الحادي والعشرون 


هاه وا ها و ه واوا واه هه .ا وا ا. . وه ووه 


وله ه عهاقاهاه هد هاو و هد وا قا وه وه قد عه 6ه 


عا هده © وه و هد ود و و ها هه وه وه ها هاوه ه 


هاه هاو هاه ها هد و ه و ع و ود وه وا عه وه 


هاواه هع ها هد و هو وا و و وه واه عه قا ءاه .وه 


واأهاج وه ها هاه ها هاه ها هاه و و هد و ها وه 


وه سواه هاه عاهاة وهاه وها عه قامه ومن 


وها واه هها هد وهاه هو و هش هده و هاوه و وه 


وه هوا اه هده واو هو هد هاه هع فاه .مه و6 هوه 


ووه ها هاهاه ها هاه وه هاه هه عه وو واو وه 


وأها واو وه و ها وا و و و و وو و وهو و ووه 


وما و هاج ها وه هاه هد هو وه وه هاو عو و ووه 


هوه وا وه و ها هش هش هاه ها »ع٠‏ و مه و هه 


وها فاه هاه #» وه ها ها وه هه هه وه وه وم و مه 


ووه و هاه هو هو ها هاه هه هو .ا هوه وه 


هه وا ها و و ه ه.ا هاه هه جه وه هو ووه 


هله هو هد واه ها هاه هه هج .6ه .مه .ووه 


هو اه مه و هاه هاه ها هخ 5 ها مه .هم ووو 


الفهارس بد سنت ضوهاة 
الموضوع 
كتاب الحظر والإباحة 

ألقاب الحظر والإباحة لع سمو الما موا ا ا 
مناسبته موه الماع و رو ع طمي م لر داع 7ع 11473 اجع اع مس ا اوه لاود اح 
تعريف الحظر لَغة وشوغا ش95 
تعريف المباح ااا 00 
[مطلب: إذا أطلقت الكراهة فهي كراهة تحريم] ز 1 ك1 
نسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض 0 
[مطلب: الأدلة السمعية أربعة] 00000 


حكم لحم الأتان والجلالة واليّمكة ولبنها ماما لا و 
ما يؤكل لحمه لو سّقي خمراً لوو جارك اج د 0 
(فرع) حكم الزروع المسقيّة بالنجحاسات حي عي ا سا ا ا 
الأكل والشرب والادهان والتطيّب من إناء ذهب وفضة للرجل وامرأة 
حكم استعمال البيضة والجوشن والساعدان من الذهب والفضة 
حكم الأكل ف نحاس أو صّفر 0 
حكم الشرب من إناء مُرْوّق بالفضة 00000 
حكم استعمال الأشياء المفضّضة كالسرج والكرسي 52000 
مبحث مهم في ظرف فنجان القهوة والساعة وقدرةٍ التنباك وقصبة التعن 


© © © م م هم همه هم وهو وه و٠‏ *» 


* © ©» © 9 86م وم .و م وا وو .هوه 


حاشية ابن عابدين 00001 الجزء الحادي والعشرون 


الموضوع الصحيفة 
حكم قول المملوك والصبي في الهدية والإذن 0001212121 0 000 
حكم قول الفاسق والعبد في المعامللات 1 
شرط العدالة في الديانات 0 1 
التحري ف خبر الفاسق والمستور 1 
احتلاض العدلين في طهارة الماء ااا 000 0 اا 
العبرة للغلبة في الأواني الطاهرة والنجسة 8 1ز[ز[ز[ز[ز1ز1[1[1 1 [ز[ [ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000111 
حكم الإحابة إلى وليمة فيها لعبٌ أو غناء اا اا 0 
مطلب في الكلام على الغناء والسماع 00000 
تنبيه 0 رق 
فائدة ل 1 
فصل في اللبس 
حكم الكسوة ذا 1 اا 
حكم لبس الحرير للرحل والممرأة مس ا نف الاقمو لمم و قا 
[مطلب: ما نسب لأبي حنيفة من حواز لبس الحرير غير الملامس للجسد لم يصح عنه] ...... 15 
حكم الثوب المنسوج بذهب أو فضة 00 00 
حكم الحبة المكفوفة بالحرير 0101312121 اا 
[مطلب في الاستشفاء بحبة النبي صلى الله عليه وسلم] ل ا 
[مطلب في اختيار الأرفق لرفع الحرج] ااا 
[مطلب: الشبهة في باب المحتمات ملحقةٌ باليقين] 3 0000 
[مطلب: حكم البنود: بندٍ السبحة والمفاتيح وغيرهما] ع مو م ا ل و ا 011 
تنبيه 


الفهارس لمللللسشسشسش ا هلاه فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
[مطلب ف مراعاة عرف البلاد في لبس عمامة الفقهاء] 0 
[مطلب ف حل توسد الحرير وافتراشه] 010102011 ا 
[مطلب ف حكم الجلوس على بساط فيه تصاوير] ا 
تتمة من الله لاط اسه واو ا اس ل ال و ا ل را 
[مطلب: العبرة في الحكم لآخر وصمّي العلة] او و 
حكم ليس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرحال 1[ 0 
مطلب في لبس الأحمر الاي مو ةوقو اما وتو اج و عسوي للق 
[مطلب ف تحلي الرحل بالذهب والفضة] 0 
[مطلب في التختم] دع اللم عع ماده ود دسق قي ري دوع بوجوب حامة وم شوو اس ا 
[مطلب ف جواز بيع العصير من حمّار] 110 1 1 ااا 
فرع 10101 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا 
[مطلب في نقش حاتم سيد الخلق وقدٌ والخلفاء الأربعة وأبي حنيفة وصاحبيه] ع 
الكلام في شد السن بالذهب والفضة واتخاذ الأنف منهما موه ماع ادو ا 
تتمة 01 0000 
[مطلب ف إلباس الصبي الذهب والحرير] ااا 
[مطلب في خرقة الوضوء] لح ا و ا 
تتمة 0000 ا 
فرع ونان وج عو واه كه كته اماة قله معط الأو عه وم ال و ا ا و 0 
تتمة باتو نب ون اا واو ماقا مو 1 


حاشية اين عابدين سس | الات 


الموضوع 
فصل في النظر والمس 


ما ينظر الرحل من الرحل 0 
ما ينظر الربجل من عرسه وأمته الحلال لل 0 


3 
١‏ © © © © © هده ها هه وه و و هه هه ه وه هو واه ه هد هاه وهاه هاه هو وه هشاهاه هاه و ه فاع هاه هاوه وه هوه و6 و6٠‏ 
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لا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء 21211 


الفهارس سس الالاه فهرس الموضوعات 

الموضوع الصحيفة 
[مطلب: من رموز الشارح الخفية رحمه الله تعالى التعبير ب: قيل] 0ك 
فرع: لو تزوج أمة ولم يطأها فشرى أحتها ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 2.6666 61/4 
تنبيه: لو ارتفع امحرّم فالظاهر عودٌ الحرمة قرم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم0 ممم ممم م0.00 [4ع 
مطلب ف أنواع الاستبراء المستتحب ففمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةلمم ةم م لمم ...الث لم 
حكم تقبيل الربحل قفص ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةم ممم ةم م ةم ةم م ...لان لمع 
مطلب ف التقبيل والمعانقة مممم ممم ممم ممم ة ممم ةم مم ممم ممم ةم م ممم ممم ل ثء ةمل ململ لمث .ل لامة 
مطلب ف المصافحة مفو مف مم ةم ةمد مم ةم ممم مم ممم ممم ممم ةم ة ممم ةم ممم ةم ل ءلمل م ةلث 5486 
[مطلب ف ترك المسنون أحياناً؛ لثلا يُعتَمّدَ وحوبه] ل لاع 
التفرقة بين الرحل والرحلء والمرأة المرأة ف الفراش الواحد قلم مه مم م 06606606606 44 
حواز تقبيل يد العالم ورأسه قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم مم ملم ال 0 481 
(تتمة) ف سجود الملائكة لآدم فممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ةم ممم مم ةم ممم م م مم60 59/660000 
مطلب: التواضع لغير الله حرام فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م م ممم 6 006 446 
مطلب ف القيام للقادمة فففةة ةم ةم ةي ةيور ة ممم ةوزن ةم ةيم مم ءلم ليزن ةل مم م0 0 00 ...534 
(فائدة) التقبيل على خمسة أوحه فم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م 2.0600 494 
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